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الباب الثامن
باب الاسم العلم

[تعريف العلم]
قال ابن مالك : (وهو المخصوص مطلقا تعليقا أو غلبة بمسمّى غير مقدّر الشّياع. أو الشّائع الجاري مجراه).
قال ناظر الجيش : المخصوص : مخرج لاسم الجنس ؛ فإنه شائع غير مخصوص.

ومطلقا : مخرج للمضمرات ؛ فإن كل واحد منها مخصوص باعتبار غير مخصوص باعتبار. وذلك أن لفظ أنا وضع ليخص به المتكلم نفسه. ولكل متكلم منه نصيب حين يقصد نفسه. فهو مخصوص باعتبار كونه لا يتناول غير الناطق به ، وغير مخصوص باعتبار صلاحيته لكل مخبر عن نفسه. وكذا اسم [1 / 186] الإشارة ، فإن لفظ ذا وضع ليخص به مشار إليه مفرد مذكر قريب ، فهو مخصوص باعتبار الحال والمحل ، غير مخصوص باعتبار صلاحيته لكل ما اتصف بالحال وحصل في المحل.

وتعليقا أو غلبة : بيان لصنفي الأعلام لا إخراج لشيء خيف دخوله ، ولا إدخال لشيء خيف خروجه ؛ لأن ما سواهما مغن لكن بإجمال.

والمراد بالتعليق : تخصيص الشيء بالاسم قصدا كتسمية المولود له ابن : زيدا.

والمراد بالغلبة : تخصيص أحد المشتركين أو المشتركات بشائع (1) اتفاقا كتخصيص عبد الله بابن عمر ، ويثرب بالمدينة ، ومصنف سيبويه بالكتاب.

وغير مقدّر الشّياع : مخرج للشمس والقمر ونحوهما ؛ فإنهما مخصوصان بالفعل شائعان بالقوة.

ولما كان العلم نوعين : شخصي وجنسي وأشار إلى الشخصي بما تقدم ـ أشار إلى الجنسي بقوله : أو الشّائع الجاري مجراه أي الجاري مجرى المخصوص ، فالمعنى : العلم هو المخصوص أو الشائع الجاري مجرى المخصوص ؛ فهو قسيم المخصوص لا قسم منه. وذلك نحو أسامة للأسد ، وذؤالة للذئب ، وشبوة للعقرب ؛ فإنها أعلام في اللفظ إذ لا تضاف ولا يلحقها حرف التعريف ولا يصرف ذو سبب منها (2) زائد على العلمية وهي باعتبار المعنى شائعة غير مخصوصة ، إلا أنها تستعمل ـ

__________________

(1) في شرح التسهيل (1 / 170) : في شائع.
(2) في نسخة (ب) : ولا يصرف منها ذو سبب. وكذا في شرح التسهيل لابن مالك ، ولا فرق بينهما.
استعمال ذي الألف واللام المعهود ، فيقال : هذا أسامة مفترسا كما يقال : هذا الأسد منظورا إليه ، ويقال : أسامة شرّ من ذؤالة، فيقصد بها الشمول كما يقصد إذا قيل: «الأسد شر من الذئب». هذا كلام المصنف (1).
وفيه أبحاث :
الأول :
ناقش الشيخ المصنف في قوله: «المخصوص مخرج لاسم الجنس؛ لأن الجنس في الحدّ لا يؤتى به للاحتراز»(2).

والجواب : أن المخصوص هنا فصل لا جنس ؛ لأنه صفة لمحذوف ، التقدير : وهو الاسم المخصوص. فالاسم جنس يشمل المعارف والنكرات ، والمخصوص فصل يفصل المعارف عن غيرها. ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 170 ، 171).
ينبغي أن نعرف قبل الدخول في هذا الباب «العلم» وباب المعرف بأل وكلاهما من المعارف ـ أن نقف على معرفة هذه المصطلحات والفرق بينها وهو دقيق فنقول :
المعرفة : ما وضع لمعين كالضمائر وغيرها من أنواع المعارف.
النكرة : ما وضع لغير معين كرجل وكتاب لأي رجل وأي كتاب ، فهي تطلق على فرد واحد منتشر.
والفرق بينهما التعيين كما ترى.
علم الشخص : هو المخصوص الموضوع لمعين ذهنا بتوهم وجوده خارجا كالعلم الذي يضعه الوالد لابنه ، أو علم القبيلة أو علم المدينة أو علم الحيوان.
علم الجنس : هو الموضوع للحقيقة المعينة ذهنا باعتبار حضورها فيه ، كوضع أسامة للحقيقة المتحدة في الذهن وهي جنس الأسود ، ويطلق على الواحد منه فتقول : هذا أسامة مقبلا ، ولما كان موضوعا للحقيقة كان متعددا ، لكن التعدد جاء ضمنا لا باعتبار أصل الوضع. ومن هنا أخذ حكم علم الشخص لفظا في أمور كنصب النكرة بعده على الحال ... إلخ. وأخذ حكم النكرة معنى حين أطلق على كثيرين من أمته.
اسم الجنس : ما وضع للحقيقة المعينة ذهنا مع عدم اعتبار الحضور فيه كإطلاق رجل على جنس الرجال ، وأسد على جنس الأسود.
وعلامته أن دخول أل عليه لا تؤثر فيه شيئا باعتبار اللفظ ، تقول : الرجل خير من المرأة. والفرق بينه وبين النكرة أن النكرة وضعت لفرد واحد منتشر. أما هذا فوضع للجنس. وقد يعامل اسم الجنس المقترن بأل معاملة المعرفة ؛ باعتبار دخول أل عليه ، ومن هنا قالوا في قوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ)[يس : 37] إن جملة نسلخ حال أو صفة.
(2) التذييل والتكميل (2 / 305).
البحث الثاني :
يظهر من كلام المصنف أنه لم يخرج بقوله مطلقا من المعارف إلا المضمرات وأسماء الإشارة. ثم إنه قال : «إنّ كلّا من المضمرات وأسماء الإشارة مخصوص باعتبار ، غير مخصوص باعتبار» وفي كلا الأمرين نظر.

أما الأول : فلأنه إذ ذاك يحتاج إلى ذكر قيد زائد في الحد يخرج به بقية المعارف إلّا أن يقول : إن بقية المعارف مساوية للضمير واسم الإشارة في أن لها تخصيصا باعتبار ، وشياعا باعتبار آخر ؛ وإنما استغنيت بذكرهما عن ذكر غيرهما ، لكن عبارته تشعر بحصر المخرج فيهما.

وأما الثاني : فلإشعار كلامه بأن المضمرات وأسماء الإشارة كليات وضعا ، وذلك يقتضي انحطاط رتبة المضمرات في التعريف عن رتبة العلم.

وقد تقدم له أن المضمر أعرف المعارف فيؤدي كلامه حينئذ إلى التدافع (1) والأولى أن يكون كلامه مطلقا فصلا يفصل العلم عن سائر المعارف ؛ فإن كلّا منها مخصوص لا مطلقا بل بقيد. فالضمير [1 / 187] مخصوص بقيد الحضور أو الغيبة ، واسم الإشارة بقيد الحضور ، وذو الألف واللام بقيد العهد أو غيره من المعاني المفادة بها مع مصحوبها ، وأمّا العلم فمخصوص بمسماه مطلقا ، أي دون قيد ، بل مجرد وضع اللفظ لذلك المعنى كاف في التخصيص.

وهذا الذي أشير إليه هو ما أفهمه كلامه في الكافية ، حيث قال :

ما عيّن المعنى بلا قيد علم
وفي الألفية حيث قال : ـ

__________________

(1) معنى التدافع أي التناقض والاختلاف وذلك لأنه سبق له أن قال : إن الضمير أعرف المعارف ؛ لأنه جزئي وضعا فأنا وضع للمتكلم والمتكلم حال التكلم معين وهكذا الخطاب.
وهنا قال : إن العلم : هو المخصوص مطلقا بمسمى غير مقدر الشياع ، وذكر أن المخصوص مخرج للمضمرات لأن كل واحد منها مخصوص باعتبار غير مخصوص باعتبار ، فلفظ أنا وضع ليخص به المتكلم نفسه ، ولكل متكلم منه نصيب حين يقصد نفسه ، فيكون أقل تعريفا من العلم. وسبق له أن قال : إن الضمير أعرف المعارف. وهذا هو التناقض. وقد أجاب عنه ناظر الجيش إجابة مقنعة.
[تقسيم العلم إلى منقول ومرتجل]
قال ابن مالك : (وما استعمل قبل العلميّة لغيرها منقول منه ، وما سواه مرتجل. وهو إمّا مقيس وإما شاذّ بفكّ ما يدغم أو فتح ما يكسر ، أو كسر ما يفتح ، أو تصحيح ما يعلّ ، أو إعلال ما يصحّح).
اسم يعيّن المسمّى مطلقا (1)
البحث الثالث :
الظاهر أن قوله : غير مقدّر الشّياع غير محتاج إليه ؛ لأنه إنما ذكره ليخرج نحو شمس وقمر كما تقدم ، ولا شك أن الشمس والقمر لم يوضعا لأن يعينا مسماهما ، بل على أنهما أسماء جنس وإن كان مسمى كل منهما واحدا بالشخص ، فإنما هو من حيث إن الواقع في الوجود كذلك ، وعلى هذا لم يدخل نحو شمس وقمر تحت قوله : وهو المخصوص بمسمّى فيحتاج إلى إخراجه بقوله : غير مقدّر الشّياع (2).
قال ناظر الجيش : العلم يذكر له تقسيمات باعتبارات (3) :

فالأول : تقسيمه إلى منقول ومرتجل.

فأما المنقول : فهو ما كان موضوعا لشيء قبل ذلك ، ثم جعل اسما لشيء آخر ، وهذا هو مراد المصنف بقوله : وما استعمل قبل العلميّة لغيرها منقول منه.

والمرتجل : بخلافه أي الذي لم يكن موضوعا لشيء ، بل اخترع للعلمية ، ـ

__________________

(1) شرح الأشموني للألفية (1 / 127). وقد شرح البيت بما ذهب إليه الشارح ، وقسم القيد المذكور أو القرينة التي تعين المسمى إلى لفظية كأل والصلة أو معنوية كالحضور والغيبة. قال الصبان : «كان عليه أن يقول أو حسيّة كالإشارة الحسّيّة في اسم الإشارة ؛ لأنّها القرينة الّتي بها تعين مدلول اسم الإشارة لا مجرّد الحضور» وهو خلاف ما ذهب إليه شارحنا أيضا. حيث جعل الحضور قيد اسم الإشارة. وأرى أنه لا فرق بينهما.
(2) يوجد هامش كثير في هذه الصفحة في نسخة (ب). ولم أستطع قراءته لطمسه ولا يخرج عن كونه تعليقا على كلام الشارح.
(3) قسم باعتبار الوضع : إلى مرتجل ومنقول. وقسم باعتبار ذاته : إلى مفرد ومركب ، والمركب ثلاثة أقسام. وقسم باعتبار آخر : إلى اسم وكنية ولقب. وقسم باعتبار تخصيص الشيء بالاسم قصدا ، أو تخصيص أحد المشتركين بشائع : إلى علم بالتعليق أو علم بالغلبة. كما ينقسم باعتبار الشيوع أو عدم الشيوع : إلى علم الشخص كزيد ، وعلم الجنس كأسامة لجنس الأسود.
ولا تعويل على قول من جعل الأعلام كلها منقولة ، وأنكر المرتجل ؛ إذ الواقع بخلافه (1).
ثم الواقع منقولا في كلام العرب اثنا عشر نوعا ، وبيانه أن المنقول إما اسم أو فعل أو جملة فعلية.

أما الاسم فستة أقسام : لأنه إما صوت أو غير صوت ، وغير الصوت إما صفة هي اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، أو صفة مشبهة ـ وإما غير صفة : فإما اسم عين أو اسم معنى (2).
وأما الفعل فثلاثة : ماض ومضارع وأمر.

وأما الجملة الفعلية فثلاثة أقسام أيضا : لأن فاعلها إما ظاهر أو مضمر بارز أو مستتر ، ولم ينقل من حرف ولا جملة اسمية.

أما الصوت فنحو ببّة وهو لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل (3) لقب به لأنه قال في صباه ببّة كما يقول الصبيان فسمي بذلك. قالت أمه بنت أبي سفيان ترقصه :

	289 ـ لأنكحنّ ببّة
 
	
	جارية خدبّة
 

	مكرمة محبّة
 
	
	تجبّ أهل الكعبة (4)
 


وأما اسم الفاعل فنحو : حارث وغالب واسم المفعول نحو منصور ومسعود ، والصفة المشبهة نحو : سعيد وحسن ، وأما اسم العين فنحو : ثور وأسد ، وأما اسم ـ

__________________

(1) ذكر السيوطي حجة المنكر قائلا : إن الوضع سبق ووصل إلى المسمى الأول وعلم مدلول تلك اللفظة في النكرات وسمي بها ، وجهلنا نحن أصلها ، فتوهمها من سمى بها من أجل ذلك مرتجلة (الهمع : 1 / 71).
(2) وعليه فالصوت واحد ، والصفة ثلاثة ، وغير الصفة اثنان.
(3) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي وال من أشراف قريش من أهل المدينة ، أمه هند أخت معاوية. ولد سنة (8 ه‍) ، كان ورعا ظاهر الصلاح ، ولاه ابن الزبير على البصرة ، ولما قامت فتنة ابن الأشعث خرج إلى عمان هاربا من الحجاج حتى توفي سنة 84 ه‍ ، ترجمته في الأعلام (4 / 205).
(4) الأبيات من الرجز المنهوك قالتها هند بنت أبي سفيان ترقص ابنها عبد الله وهو صغير ، وكان غلاما كثير اللحم ممتلئ الجسم ، والأبيات في لسان العرب مادة : ببب (1 / 202).
اللغة : ببّة : بالتشديد هي في الأصل حكاية صوت صبي ، ثم نقل من هذا الصوت إلى العلمية ، وهو موضع الشاهد. وقيل : هو لقب لقبته به أمه لكثرة لحمه (لسان العرب : 1 / 202) الجارية الخدبّة : هي الممتلئة. مكرمة محبّة : أي يكرمها أهلها ويحبونها. تجبّ : أي تغلب ، والمعنى تغلب نساء قريش في حسنها وجمالها. وقيل : الرواية تحب بالحاء من الحب ضد البغض والمعنى واضح.
وانظر مراجع الأبيات في معجم الشواهد (ص 442). وهي في التذييل والتكميل (2 / 311).
المعنى فنحو سعد وفضل ، ومنه إياس مصدر آسه يؤوسه إياسا وأوسا إذا أعطاه (1).
وأما الفعل الماضي فنحو : شمّر وكعسب ، الأول من شمر إزاره إذا رفعه أو شمر في الأمر خف. والثاني من كعسب إذا أسرع أو قارب الخطى.

وأما الفعل المضارع فنحو : تغلب ويشكر.

وأما الفعل الأمر فنحو : إصمت في قول الشاعر [1 / 188] :

	290 ـ أشلى سلوقيّة باتت وبات بها
 
	
	بوحش إصمت في أصلابها أود (2)
 


[1 / 189] أشلى : أغرى ، وسلوقيّة : نسبة إلى سلوق قرية باليمن تنسب إليها السيوف والكلاب ، والضمير في باتت يرجع إلى سلوقية ، وفي بات يرجع إلى الصائد. وإصمت فلاة بعينها نقل من فعل الأمر وسمي بها. وكأن إنسانا قال لصاحبه : اصمت ليسمع حسّا فسمي المكان بالفعل خاليا من الضمير ، ولذا أعربه ولم يصرفه للتأنيث والتعريف.

غير أن المسموع في مضارع صمت ضم الميم ، والرواية في البيت بكسرها ، وذلك من تغيير الأعلام. وأما قطع الهمزة فلأن القاعدة أنه متى سمي بفعل وفيه همزة وصل ـ

__________________

(1) لسان العرب (1 / 170) مادة أوس.
(2) البيت من بحر البسيط قاله الراعي النميري ، من قصيدة يمدح بها عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان ، ومطلع هذه القصيدة :
	طاف الخيال بأصحابي وقد هجدوا
 
	
	من أمّ علوان لا نحو ولا صدد
 


اللغة : أشلى : دعا وأغرى وفاعله ضمير الصائد. سلوقية : نسبة إلى سلوق ، وهي قرية باليمن تنسب إليها السيوف والكلاب السلوقية ، والضمير في باتت يعود عليها ، وفي بات يعود على الصائد. بوحش إصمت : هي الكلاب الوحشية في هذا المكان ، وقيل : كله علم واحد. والمعنى : أغرى الصائد الكلاب بالصيد في هذا المكان. أصلابها : ظهورها. أود : اعوجاج والجملة صفة للكلاب.
والمعنى : أغرى الصائد هذه الكلاب الشديدة بوحوش هذه البرية.
وشاهده قوله : بوحش إصمت ، حيث نقلت الجملة الفعلية إلى العلمية.
والبيت في معجم الشواهد (ص 105) وفي التذييل والتكميل (2 / 309) ومثله هذا الشاهد في النقل من الجملة الفعلية قول الآخر (ديوان الحماسة : 1 / 315).
	أبوك حباب سارق الضّيف برده 
 
	
	وجدّي يا حجّاج فارس شمّرا
 


ترجمة الشاعر : هو حصين بن معاوية من بني نمير ، كان أبوه سيد قومه في الجاهلية ، ولقب حصين بالراعي لكثرة وصفه للإبل وراعيها ، وهو شاعر فحل من شعراء الإسلام ، وهو الذي قال فيه جرير :
	فغضّ الطّرف إنّك من نمير
 
	
	فلا كعبا بلغت ولا كلابا
 


اقرأ ترجمته في الخزانة (3 / 150). والشعر والشعراء (1 / 425).
قطعت ؛ لأنه بصيرورته اسما يصير له حكم الأسماء. والوحش : الخلاء ، وفي البيت تقديم وتأخير تقديره : باتت الكلاب بوحش إصمت وبات هو أيضا بها (1).
وأما الجملة الفعلية التي فاعلها ظاهر فنحو : برق نحره سمي به رجل نحره يبرق فغلب عليه ، ونحو : شاب قرناها سميت به امرأة شاب جانبا رأسها ، والقرن الخصلة من الشعر. قال الشاعر :

	291 ـ كذبتم وبيت الله لا تنكحونها
 
	
	بني شاب قرناها تصرّ وتحلب (2)
 


والتي فاعلها ضمير بارز كقول الشاعر :

	292 ـ على أطرقا باليات الخيا
 
	
	م إلّا الثّمام وإلّا العصيّ (3)
 


تروى هذه القصيدة مطلقة مرفوعة ومقيدة. وأطرقا : اسم بلد معروف.

قال الأصمعي (4) : «كأنّ ثلاثة قال أحدهم لصاحبه أطرقا أي اسكتا فسمّي ـ

__________________

(1) في مجمع الأمثال (3 / 98) : لقيته بوحش إصمت إذا لقيته بمكان لا أنس فيه ، ويروى ببلدة اصمت.
(2) البيت من بحر الطويل غير منسوب في مراجعه ، بل قال صاحب معجم الشواهد : إنه من الخمسين المجهولة. وفي اللسان مادة قرن (5 / 3609) نسبه إلى الأسدي ، ولعله عبد الله بن الزبير ، بفتح الزاي ، الأسدي وهو شاعر كوفي من شعراء الدولة الأموية ، توفي سنة (75 ه‍).
اللغة : بني شاب قرناها : أصله يا بني التي شاب قرناها. تصرّ : من صررت الناقة إذا شددت عليها الصرار ، وهو خيط ، لئلّا يرضعها ولدها في المرعى ، فإذا عادت فكّ الصرار وحلبت الناقة.
والبيت في الهجاء الشنيع. وهو في معجم الشواهد (ص 34) ، وليس في شروح التسهيل.
(3) البيت من بحر المتقارب ، وهو إما محذوف الضرب فتسكن القافية ، وإما صحيح فتشدد الياء مرفوعة ؛ قاله أبو ذؤيب من قصيدة بدأها بالوصف ، ثم رثى ابن عمه في آخر أبياتها (ديوان الهذليين : ص 65).
اللغة : أطرقا : موضع من منازل هذيل ، وقيل : موضع في مكة. الثّمام : بزنة غراب ، نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وتستر به جوانب الخيمة. العصي : جمع عصا وهي قوائم الخيمة.
الإعراب : على أطرقا : جار ومجرور في محل نصب حال من الديار في بيت قبله. باليات الخيام :
نصب على الحال أيضا. إلّا الثّمام : يروى منصوبا على الاستثناء من تام موجب ، ويروى مرفوعا فيكون مبتدأ وخبره محذوف ، أي إلا الثمام لم تبل. وإلّا العصيّ : معطوف على ما قبله.
وفي إعراب البيت كلام طويل في شرح المفصل لابن يعيش (1 / 31).
وشاهده قوله : أطرقا : حيث نقل من فعل الأمر المسند للاثنين إلى العلمية فسمي به موضع.
والبيت في معجم الشواهد (ص 429) وفي شرح التسهيل (1 / 171). والتذييل والتكميل (2 / 309).
(4) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن أصمع ، إمام في الأخبار والنوادر والغرائب ، لغوي نحوي من أهل البصرة ، ولد سنة (123 ه‍) ، وقدم بغداد أيام هارون الرشيد ، وجالسه وناظر الكسائي في مجلسه
المكان بذلك».
قال ابن عمرون (1) : «ويروى أطرقا بضم الرّاء على أنّه جمع طريق ، ويكون على أفعلا من العلوّ ، ويكون باليات الخيام من صفة أطرقا ويروى بكسر الرّاء أيضا ، ووجهه أنّه قصره من أطرقا كصديق وأصدقا. ولا شاهد فيه على هاتين الرّوايتين». انتهى.

والتي فاعلها ضمير مستتر كقول الشاعر :

	293 ـ نبّئت أخوالي بني يزيد
 
	
	ظلما علينا لهم فديد (2)
 


سمي بيزيد : من المال يزيد لا من يزيد المال ، والدليل على ذلك حكايته ، ولو كان من يزيد المال ما أعرب (3).
قال ابن الحاجب (4) رحمه‌الله تعالى : «وقول بعضهم إنّما هو نبّئت أخوالي ـ

__________________

فأفحمه ، وحرص المأمون أن يجالسه ، وكان يحفظ كثيرا من الشعر والأراجيز ، وقد صنف كثيرا ، من ذلك كتب خلق الإنسان والخيل والإبل والوحوش والسلاح والنوادر وغريب الحديث والأراجيز ، وعمر الأصمعي طويلا حيث مات بالبصرة سنة (217 ه‍). انظر ترجمته وأخباره وشعرا له في وفيات الأعيان (3 / 379).
(1) هو الشيخ جمال الدين أبو عبد الله بن محمد بن أبي علي بن أبي سعيد بن عمرون الحلبي النحوي ، ولد سنة (596 ه‍) أخذ النحو عن ابن يعيش وغيره ، وجالس ابن مالك وأخذ عنه أيضا البهاء بن النحاس ، وروى عنه الشريف الدمياطي.
ومن مؤلفاته : شرح المفصل ولم أره. وله في هذا التحقيق آراء سديدة ، توفي ابن عمرون سنة (649 ه‍).
انظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 231).
(2) البيتان من الرجز المشطور ، وقد نسبا إلى رؤبة في ملحقات ديوانه (ص 172) الملحقة رقم : 23.
اللغة : نبّئت : بالبناء للمجهول من النبأ وهو الخبر. لهم فديد : أي صياح وجلبة.
المعنى : يذكر رؤبة أنه أخبر عن قومه أن لهم معارك ولهم صياح وجلبة فيما بينهم مع أن هذا لم يكن.
الإعراب : أخوالي : مفعول ثان لنبّئت. بني يزيد : بدل مما قبله. ظلما : مفعول لفعل محذوف أو حال.
لهم فديد : جملة المفعول الثالث.
الشاهد فيه قوله : يزيد حيث نقلت الجملة الفعلية إلى العلمية. ولا يصح أن يقال فيه نقل الفعل فقط لأنه لو كان كذلك لأعرب وجر بالفتحة ومنع الصرف ، ولكن لما رفع دل على أن النقل من الجملة كلها وهي الفعل والفاعل المستتر.
والبيت في معجم الشواهد (ص 465) وفي شرح التسهيل (1 / 171) والتذييل والتكميل (2 / 308).
(3) معنى أنه من المال يزيد لا من يزيد المال : أن يزيد في المثال الأول فاعله ضمير مستتر ، فهو جملة ويعرب على الحكاية ، ولذلك رفع كما يرفع المضارع بخلافه لو كان من يزيد المال لكان مفردا ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل ، وحينئذ يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة.
(4) انظر نصه في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 72) بتحقيق موسى العليلي ، العراق.
بني تزيد بالتاء تنطّع منهم وتبجّح ؛ لأنّه قد علم أنّه في العرب تزيد بالتاء وإليه تنسب البرود التّزيدية وهو مردود بوجهين :

أحدهما : أن الرواية هنا بالياء.

والثاني : أن تزيد بالتاء مفرد لا جملة ، قال الشاعر :

	294 ـ يعثرن في حدّ الظّبات كأنّما
 
	
	كسيت برود بني تزيد الأذرع (1)» 
 


انتهى.

ومثل يزيد في الجملة تأبّط من تأبّط شرّا وذرّى من ذرّى حبّا ، ومثله أيضا ما أنشد ثعلب :

	295 ـ بنو يدرّ إذا مشى 
 
	
	وبنو يهرّ على العشا (2)
 


وأنكر المصنف كون ببة منقولا من صوت ، وقال : «الصّحيح أنّ ببّة منقول من قولهم للصبي السمين : ببّة ، وقد تببّب فهو ببّ وببّة إذا سمن» (3) [1 / 190].
وأنكر النقل من فعل الأمر دون إسناد قال : «إلا إصمت اسم للفلاة الخالية ؛ فإن من العلماء من زعم أنه منقول من الأمر بالصمت. وذلك عندي غير صحيح لوجهين : ـ

__________________

(1) البيت من بحر الكامل ، من قصيدة أبي ذؤيب التي يرثي فيها أولاده ، وقد سبق الحديث عنها.
وهو في هذا البيت يصف الحمر الوحشية التي اصطادها ، وقد تعثرت في طريقها بعد أن صوبت إليها السهام فأدمتها فصارت كأنها تلبس ثيابا حمرا من برود بني تزيد ، وقد شبه طرائق الدم بطرائق البرود.
وقوله : في حدّ الظبات في موضع نصب على الحال. والمعنى : يعثرن كابيات أو مجروحات في حد الظبات ، هكذا استشهد به ابن جني في المحتسب (2 / 88) فهو يشبه قوله تعالى : (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ)[المؤمنون : 20] أي وفيها دهنها.
ويروى البيت : يعثرن في علق النّجيع ، والعلق والنجيع اسمان للدم وأضافهما لأن العلق الدم قبل أن ييبس ، والنجيع دم الجوف.
وشاهده : نقل جملة تزيد من الفعلية إلى العلمية.
والبيت في معجم الشواهد (ص 227) وليس في شروح التسهيل.
(2) البيت من مجزوء الكامل لم أعثر له على مرجع أو قائل ، ولم أجده في مجالس ثعلب ، وهو الكتاب المشهور لثعلب.
اللغة : يدرّ : من درّ اللبن يدرّ ويدرّ : كثر ، يهرّ : من هرّ الكلب يهر هريرا : صوت دون نباح من قلة صبر على البرد.
وشاهده : نقل جملتي يدر ويهر من الفعلية إلى العلمية.
(3) لسان العرب : (بب) والمعنيان في اللسان : حكاية الصوت والشاب الممتلئ البدن نعمة.
أحدهما : أن الأمر بالصمت إما أن يكون من أصمت ، وإما أن يكون من صمت ، فالذي من أصمت مفتوح الهمزة ، والذي من صمت مضمومها ومضموم الميم. وإصمت بخلاف ذلك والمنقول لا يغير.

والثاني : أنه قد قيل فيه : إصمتة بهاء التأنيث ، ولو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث ، وإذا انتفى كونه منقولا من فعل أمر ولم يثبت له استعمال في غير العلمية تعين كونه مرتجلا» انتهى (1).
أما كسر الميم فقد تقدم أن ذلك من تغير الأعلام ، وأما قطع الهمزة فقال أبو الفتح ابن جني : «قطعها في إصمت لما سمّي به ، وهو الّذي شجّع النّحاة على قطع هذه الهمزات إذا سمّي بما هي فيه.

وأمّا لحاق التّاء فليعلموا بذلك أنّه قد فارق موضعه من الفعليّة من حيث كانت هذه التّاء لا تلحق هذا المثال فعلا» (2). ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 172).
(2) قال ابن جني في كتابه : المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة (مكتبة القدس والبدير بدمشق مطبعة الترقي سنة 1384) (ص 8).
«وأما الفعل المستقبل المنقول إلى العلم فنحو قولهم في اسم الفلاة إصمت ، وإنما هو أمر من قولهم : صمت يصمت إذا سكت ، كأن إنسانا قال لصاحبه في مفازة اصمت يسكته بذلك تسمعا لنبأة أو جسها فسمي المكان بذلك. وهذا نحو ما ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء في قول الهذلي :

	على أطرقا باليات الخيام 
 
	
	إلّا الثّمام وإلّا العصيّ 
 


ألا تراه قال : أصله أن رجلا قال لصاحبيه هناك : أطرقا فسمي المكان به فصار علما له ، كما صار إصمت علما له. وقطع الهمزة من إصمت مع التسمية به خاليا من ضميره هو الذي شجع النحاة على قطع نحو هذه الهمزات إذا سمي بما هي فيه. فإن قلت : فقد قالوا لقيته بوحش إصمتة ولو كان إصمت في الأصل فعلا لما لحقته تاء التأنيث.
قيل : إنما لحقت هذه التاء في هذا المثال على هذا الحدّ ليزيدوا في إيضاح ما انتحوه من النقل ، ويعلموا بذلك أنه قد فارق موضعه من الفعلية حيث كانت هذه التاء لا تلحق هذا المثال فعلا ، فصار إصمتة في اللفظ بعد النقل كأجربة وأبردة نعم وآنسهم بذلك تأنيث المسمى به وهو الفلاة. وزاد في ذلك أن إصمت ضارع الصفة ؛ لأنه من لفظ الفعل وفيه معناه ، أعني معنى الصمت وهو جثة لا حدث ، وتلك حال قائمة وكريمة ونحو ذلك ...
فإصمت الذي قد تغير لفظه بقطع همزته ، ومعناه يكون أقبل للتغيير». (المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة لابن جني ص 8 ، 9).
وأما المرتجل (1) : فهو ما سوى المنقول كما تقدّم ، وهو قسمان : مقيس وشاذ.

فالمقيس : ما سلك به سبيل نظيره من النكرات ، والمراد بذلك أن يكون على قياس كلام العرب.

والشاذ : ما عدل به عن سبيل نظيره من النكرات ، فهو ليس على قياس كلام العرب.

أما المقيس : فنحو غطفان وعمران وحمدان بالفتح وفقعس (2) وحنتف (3) ؛ فإن نظائرها من النكرات : نزوان وسرحان وسكران وجعفر وعنسل (4).
وأما الشاذ : فشذوذه يكون بأحد أوجه خمسة : إمّا بفكّ ما حقّه الإدغام نحو محبب (5) فإنه مفعل من الحب. فالقياس يقتضي أن يكون محبّا بالإدغام ؛ لأن ذلك حكم كل مفعل مما عينه ولامه صحيحان من مخرج واحد وليس كمهدد (6) ؛ لأنه ليس في الكلام تركيب م ح ب حتى تكون الباء الثانية للإلحاق.

وإمّا بفتح ما حقّه الكسر : نحو موهب (7) ؛ فإنه مفعل من وهب ، فالقياس يقتضي أن يكون موهبا بكسر الهاء ؛ لأن ذلك حكم كل مفعل فاؤه واو ولامه صحيحة ، ومثله موظب (8) وموألة (9).
وإمّا بكسر ما حقّه الفتح : نحو معدي كرب ؛ فإن القياس يقتضي أن يكون معدي لأن نظيره من النكرات المعتلة اللام يلزمه الفتح : كمرمى ومسعى ومولى.

ونحو ما حكاه قطرب من أن صيقل بكسر القاف اسم امرأة من نساء العرب ؛ فإن القياس يقتضي أن تكون بفتح القاف لأن نظيره من النكرات الصحيحة العين يلزمه ـ

__________________

(1) هو القسم الثاني من تقسيم العلم باعتبار الوضع إلى منقول ومرتجل.
(2) حي من بني أسد أبوهم فقعس بن طريف بن عمرو بن الحارث (اللسان : فقعس).
(3) في القاموس : الحنتف كجعفر : الجراد المنتف المنقى للطبخ وابن السجف بن سعد اليافعي ، والحنتفان : حنتف وأخوه سيف.
(4) العنسل : الناقة القوية السريعة.
(5) في القاموس (1 / 52) : ومحبب كمقعد اسم (علم).
(6) في اللسان (مهد) : ومهدد اسم امرأة ، وميمه أصلية بدليل فك الإدغام في الدال ، ولو كانت زائدة لأدغمت كمسد ومرد.
(7) في القاموس (1 / 143) : وموهب كمقعد اسم علم.
(8) في القاموس (1 / 142) : وموظب كمقعد موضع قرب مكة شاذ.
(9) في القاموس (4 / 64) : وبنو موألة كمسعدة بطن.
[تقسيم العلم إلى مفرد ومركب / تقسيم المركب]
قال ابن مالك : (وما عري من إضافة وإسناد ومزج ـ مفرد. وما لم يعر مركّب. وذو الإضافة كنية وغير كنية. وذو المزج إن ختم بغير ويه أعرب غير منصرف ، وقد يضاف ، وإن ختم بويه كسر ، وقد يعرب غير منصرف. وربما أضيف صدر ذي الإسناد إلى عجزه إن كان ظاهرا).
الفتح كهيثم (1) وضيغم وصيرف (2).
قال بعض النحاة في معدي كرب : يحتمل أن يكون مفعولا من عدا ، كمرعى من رعى وحذفت لامه.

وإمّا بتصحيح ما حقّه الإعلال : نحو مدين ومكوزة (3) ؛ فإن القياس يقتضي إعلالهما بقلب الياء والواو ألفا ، كما فعل بنظائرها كمنارة ومهانة ومفازة.

ومما صحح وحقه الإعلال حيوة.

وإما بإعلال ما حقّه التصحيح : كداران (4) وماهان (5) ؛ فإن القياس يقتضي تصحيحها وأن يقال فيها : دوران وموهان كما يقال في نظائرها من النكرات كالجولان [1 / 191] والطوفان.

قال الشيخ ـ ما معناه ـ : إنّ العلم المنقسم إلى القسمين المذكورين هو ما كان علما بالتّعليق ، أما ما علميته بالغلبة كابن عمر والثّريا فليس منقولا ولا مرتجلا (6).
قال ناظر الجيش : هذا تقسيم ثان للعلم باعتبار آخر ، وهو انقسامه إلى مفرد ومركب فالمفرد : ما كان من كلمة واحدة ، والمركب : ما كان أكثر من ذلك.

ثم المركب ثلاثة أقسام : مركب الإضافة ، ومركب الإسناد ، ومركب المزج.

وبيان الحصر في الثلاثة أن الكلمتين قبل التسمية إما أن يكون بينهما ارتباط أو لا ؛ ـ

__________________

(1) في القاموس (4 / 189) الهيثم : له معان كثيرة ، منها العقاب والكثيب واسم موضع.
(2) في القاموس (3 / 167) : والصيرف والصيرفي المحتال في الأمور ، وصراف الدراهم.
(3) في القاموس (2 / 196) : ومكوزة وكازة موضع بمرو.
(4) في اللسان : (درر) : وداران : موضع. وأعلت واوه للزيادة في آخره.
(5) في القاموس (4 / 295) : وماهان : اسم وهو إما من هوم أو هيم. وذكر له عشر مواد.
(6) التذييل والتكميل (2 / 313).
فإن كان بينهما ارتباط قبل ذلك : فلا يخلو أن يكون بينهما ارتباط حملي أو لا ؛ فإن كان ارتباطا حمليّا فهو تركيب الإسناد ، وإن كان غير حملي فهو تركيب الإضافة كغلام زيد ، وإن لم يكن بينهما ارتباط قبل ذلك فهو تركيب المزج نحو : بعلبك ومعدي كرب ، والمراد بتركيب المزج : تنزيل عجز المركب منزلة تاء التأنيث.

ثم ذو المزج قسمان : قسم مختوم بلفظ ويه كسيبويه وما شاكله.

وقسم مختوم بغير ذلك كالمثالين المتقدمين.

والعلم الذي هو كنية داخل في قسم المضاف. وإليه الإشارة بقوله : وذو الإضافة كنية وغير كنية. وحكم ما ختم بغير ويه : البناء.

قال الشيخ (1) : «وهو القياس لاختلاط الاسم بالصّوت وصيرورتهما شيئا واحدا ، فعومل معاملة الصّوت فبني ونون إذا نكّر». وذكر أن إعرابه إنما أجازه الجرمي ويظهر من قول المصنف : قد يعرب أن ذلك مسموع.

أما ما ختم بغير ويه ففيه للعرب ثلاثة استعمالات :

أحدها : إعرابه غير منصرف ، وهذا هو الأكثر والأغلب.

ثانيها : إضافة صدره إلى عجزه وهو قليل.

ثالثها : وقد ذكره المصنف في باب ما لا ينصرف (2) : «تركيب الجزأين وبناؤهما تشبيها بخمسة عشر ، وهو أقلّ ممّا قبله».
قال المصنف (3) : «وإذا كان المركّب جملة وثاني جزأيها ظاهر ـ فمن العرب من يضيف أوّل الجزأين إلى الثّاني فيقول : جاء برق نحره».
واحترز بقوله : إن كان ظاهرا من مثل تأبط ، فلا يتوهم فيه الإضافة إلى الضمير المستكن.

قال الشيخ : «مقتضى كلام المصنّف انحصار المركّب في الثّلاثة الّتي ذكرها ، ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (2 / 315 ، 316).
(2) انظر نصه في تسهيل الفوائد (ص 222). قال ابن مالك : فصل : قد يضاف صدر المركّب فيتأثر بالعوامل ما لم يعتل ، وللعجز حينئذ ما له لو كان مفردا ، وقد لا يصرف كرب مضافا ، إليه معدي ، وقد يبنى هذا المركب تشبيها بخمسة عشر.
(3) شرح التسهيل (1 / 173).
[تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب]
قال ابن مالك : (ومن العلم اللّقب ، ويتلو غالبا اسم ما لقّب به بإتباع أو قطع مطلقا ، وبإضافة أيضا إن كانا مفردين).
وثمّ أشياء كثيرة مسمّى بها فصارت أعلاما وهي مركّبة. وقد عريت من إسناد وإضافة ومزج ، كما إذا سميت بما ركب من حرفين نحو : إنما ، أو حرف واسم نحو : يا يزيد ، أو حرف [1 / 192] وفعل نحو : قد قام ونحو ذلك» (1). انتهى.

وما ذكره غير وارد على المصنف وغير لازم له أن يذكره ؛ لأنه لم يقصد الإشارة إلى كل ما سمي به فجعل علما ، إنما مراده ذكر العلم الذي استعملته العرب ووقع في كلامها ، ولا شك أن الواقع من كلامهم إنما انقسم إلى الأقسام التي ذكرها (2).
قال ناظر الجيش : هذا تقسيم ثالث للعلم باعتبار آخر ، وهو انقسامه إلى اسم وكنية ولقب. وقوة كلام المصنف تفيد التقسيم المذكور لإفهام قوله : ومن العلم اللّقب أن الكلام الذي مر له في غيره.

وقد قال : وذو الإضافة كنية وغير كنية. فأشار إلى الكنية أيضا ، فبقي الكلام فيما عدا ذلك في الاسم.

وبيان حصره بهذا الاعتبار في الثلاثة : «أنه إن كان مضافا مصدّرا بأب أو أمّ فهو الكنية كأبي بكر وأم كلثوم ، وإن لم يكن كذلك : فإن أشعر برفعة المسمّى أو ضعته فهو اللّقب ، كبطة وقفة وأنف الناقة ، وإن لم يكن كذلك فهو الاسم كزيد وعمرو. ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (2 / 315).
(2) وقد نقل هذا الجواب الشيخ يس العليمي في حاشيته على التصريح (1 / 116). قال عند ذكر ابن مالك لتقسيمات المركب الثلاثة ، قال : اعترضه أبو حيان بأن ثم أشياء كثيرة سمّي بها فصارت أعلاما وهي مركبة وقد عريت من إسناد وإضافة ومزج ، كما إذا سمّيت بما تركّب من حرفين نحو إنما أو حرف واسم نحو يا يزيد ، قال : وأجاب ناظر الجيش بأن المراد ذكر العلم الذي استعملته العرب ووقع في كلامها ، ولا شك أن الواقع في كلامهم إنما انقسم إلى الأقسام التي ذكرها. ثم قال : وقد يقال عدم استعمال العرب له لا يقتضي عدم ذكره وإهمال حكمه. وقد ذكر الناظم هنا وغيره المنقول من الجملة الاسمية ولم تستعمله العرب.
ثم قال : وهذا الجواب الذي أجاب به ناظر الجيش أجاب بنحوه المراديّ في شرح النّظم ، وأجاب بجواب آخر ، وهو أنّ ما ذكره أبو حيان مشبّه بتركيب الإسناد ، فاكتفى بذكر تركيب الإسناد ؛ لأنّ هذا ملحق به.
وهذا كلام الإمام بدر الدين ولد المصنف (1) وهو أحسن من كلام ابن عمرون حيث قال : «لأنه إمّا أن يقصد به التّعظيم أو التّحقير أو لا ، فإن لم يقصد أحدهما فهو الاسم وإن قصد فهو اللّقب ، ثم الاسم واللّقب إمّا أن يضاف إليهما أب أو أمّ أو لا.

فإن أضيف فهو الكنية لاقتضاء هذا التقسيم تداخل الأقسام (2).
إذا تقرر هذا فقد ذكر المصنف لاجتماع اللقب مع الاسم حكمين :
أحدهما : بالنسبة إلى ما يكون مقدما منهما على الآخر.

وثانيهما : بالنسبة إلى كيفية إعراب الثاني (3) ولم يتعرض المصنف إلى ذكر اجتماع الكنية مع اللقب ، والظاهر أن حكم الكنية في ذلك حكم الاسم (4).
أما الحكم الأول : فهو أن اللقب يؤخر عن الاسم ، وقد ذكر لتعليل ذلك أمور :

منها : أن اللقب أشهر من الاسم.

ومنها : أن اللقب يقصد به التعظيم أو التحقير. فلو قدم وأضيف إلى الاسم لكان بعد نكرة ، وتنكيره يزيل الغرض الذي قصد به بخلاف تنكير الاسم.

وهذه العلة قاصرة لعدم اطرادها فيما إذا كان بينهما تركيب (5) إلا أن يقال : لما استقر ذلك حال كونهما مفردين أجريناه حال التركيب طردا للباب.

ومنها : ما ذكره المصنف (6) ؛ وهو أن اللقب في الغالب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقفة وكرز (7) ؛ فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلي وذلك مأمون بتأخيره ، فلم يعدل عنه إلّا فيما ندر من الكلام كقول جنوب (8) أخت عمرو ذي الكلب : ـ

__________________

(1) انظر نص ذلك في شرح ابن الناظم على الألفية (ص 73) (دار الجيل بيروت) د / عبد الحميد السيد.
(2) معنى تداخل الأقسام فيه : أن من لم يضف إليه أب أو أم فهو اسم أو لقب ، وقد دخل الاسم في التقسيم الأول حيث لم يقصد به تعظيم أو تحقير.
(3) في نسخة (ب) : التالي مكان الثاني.
(4) الأمر كما رآه ناظر الجيش ، قال ابن مالك في الألفية :
	واسما أتى وكنية ولقبا
 
	
	وأخّرن ذا إن سواه صحبا
 


ومعناه أخّر اللقب إن صحب سواه أي من الاسم والكنية.
(5) وذلك لأن المركب منهما لا يضاف أحدهما إلى الآخر.
(6) في شرح التسهيل (1 / 174).
(7) في القاموس (2 / 195) وكرز كبرج : خرج الراعي.
(8) هي جنوب بفتح الجيم وضم النون ، واسمها عمرة بنت العجلان أخت عمرو بن الكلب بن العجلان
	296 ـ أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلّغها
 
	
	عنّي حديثا وبعض القول تكذيب 
 

	بأن ذا الكلب عمرا خيرهم نسبا
 
	
	ببطن شريان يعوي حوله الذّيب (1)
 


[1 / 193] ومن هذا احترز المصنف بغالبا من قوله : ويتلو غالبا اسم ما لقّب به.

وأما الحكم الثاني : فهو إعراب الثاني بالنسبة إلى الأول : وذلك أن الاسم واللقب إما أن يكونا مفردين أو مركبين أو أحدهما مفردا والآخر مركبا.

فإن وجد تركيب فيهما نحو : جاء عبد الله أنف الناقة ، أو في أحدهما نحو :

جاء عبد الله بطة ، وزيد أنف الناقة ـ وجب أحد أمرين :

إما إتباع اللقب للاسم على أنه عطف بيان أو بدل.

وإما قطعه عنه إما إلى الرفع وإما إلى النصب.

وامتنعت إضافة الأول إلى الثاني : ووجه الامتناع أن الإضافة تقتضي أن يكون ذلك اللفظ مضافا كان أو مضافا إليه مستقلّا بالمعنى ، وإذا سمي بهما معا لم يكن أحدهما مستقلّا بمعنى ؛ لأنهما قد نقلا وسمي بهما مضافين ، فصار كل اسم منهما بمنزلة الجيم من جعفر ، وذلك لا يجوز إضافته ولا الإضافة إليه لأنه ليس له معنى.

لا يقال : كون كل واحد منهما بمنزلة بعض الاسم يقتضي ألا يعرب ؛ لأنا نقول : لما كانا في الأصل مضافا ومضافا إليه ونقلا وسمي بهما ـ بقي الإعراب على حاله نظرا إلى أصله ، وهذا بخلاف الإضافة. ـ

__________________

الكاهلي ، شاعرة جاهلية اشتهرت برثائها لأخيها عمرو ، وكان قد خرج غازيا ، فهبط واديا فنام فوثب عليه نمران فأكلاه ، وسمي ذا الكلب لكلب كان يلازمه يصطاد به. ولجنوب قصيدتان من أبلغ الرثاء في شرح ديوان الهذليين (2 / 578) وما بعدها.
(1) البيتان من بحر البسيط ، وهما لجنوب أخت عمرو ذي الكلب الهذلي ترثيه (انظر ديوان الخنساء ومراثي ستين شاعرة من شواعر العرب (ص 142) ، وانظر شرح أشعار الهذليين ص 578 وما بعدها).
	كلّ إمرئ بطوال العيش مكذوب 
 
	
	وكلّ من غالب الأيّام مغلوب 
 


اللغة : بطن شريان : موضع قتل فيه المرثي. يعوي حوله الذّيب : كناية عن قتله في الصحراء.
وشاهده واضح : وهو تقدم اللقب على الاسم وذلك نادر.
ويضاف إلى ما ذكره الشارح من أسباب تأخير اللقب : أن اللقب يشبه النعت والنعت لا يتقدم.
ومراجع البيت في معجم الشواهد (ص 47) وهو في شرح التسهيل (1 / 174) وفي التذييل والتكميل (2 / 317).
وإن انتفى التركيب من الجانبين (1) وكان الاسم واللقب مفردين نحو : جاء سعيد كرز ـ وجبت إضافة الأول إلى الثاني عند البصريين ، ولم يجز سيبويه غير ذلك (2) وأما الكوفيون فنقل عنهم جواز الإتباع (3).
وذكر ابن عمرون عن الزجاج أنه أجاز الإتباع وأنه قال : «هذا قياس وليس من كلام العرب». وأن الفراء أجاز الإتباع أيضا ، روى هذا ثابت قطنة (4) ، وقال : سمعت أبا ثروان يقول : قد جاءكم يحي عينان لرجل ضخم العينين.

قال الفراء : «والإضافة أكثر».
قال ابن الحاجب (5) : «وقد جاء قيس الرّقيات بتنوين قيس وجعل الرّقيّات ـ

__________________

(1) هذه هي الحالة الثانية إجمالا ـ والثالثة تفصيلا ـ من أحوال تركيب وإفراد الاسم واللقب.
(2) انظر الكتاب (3 / 294) هذا باب الألقاب. يقول سيبويه : «إذا لقّبت مفردا بمفرد أضفته إلى الألقاب ، وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل ، وذلك قولك : هذا سعيد كرز ، وهذا قيس قفة قد جاء ، وهذا زيد بطّة». وفي غير ذلك قال : «وإذا لقبت المفرد بمضاف والمضاف بمفرد جرى أحدهما على الآخر كالوصف».
(3) انظر التذييل والتكميل (2 / 317 ، 318) وشرح التصريح (1 / 123).
وقال بعضهم : «وجوب الإضافة يردّه النظر من جهتي الصّناعة والسّماع :
أما الصناعة : فلأنا لو أضفنا الأول إلى الثاني لزم إضافة الشيء إلى نفسه ؛ لأن مسماهما واحد.
وأما السّماع : فقولهم : هذا يحي عينان بغير إضافة ، وإلا لقالوا عينين بالياء».
وقد أجيب عن هذين الردين (انظر ذلك في شرح التصريح على التوضيح : 1 / 123).
وقال أبو حيان : «إن لنا مفردين ولا تجوز الإضافة مثل أن يكون فيهما الألف واللّام أو في أحدهما ؛ فإنه لا يجوز الإضافة في هذه الحال ، بل يتبع نحو جاء الحارث كرز ، ورأيت الحارث كرزا ، ومررت بالحارث كرز». (التذييل والتكميل : 3 / 318).
(4) من شعراء خراسان وفرسانهم ، ذهبت عينه وكان يحشوها بقطنة ، فسمي ثابت قطنة ، فقال فيه قائل :
	لا يعرف النّاس عنه غير قطنته 
 
	
	وما سواه من الأنساب مجهول 
 


وكان يزيد بن المهلب استعمله على بعض كور خراسان ، فلما علا المنبر حصر فلم ينطق حتى نزل ، فلما دخل عليه الناس قال :
	فإلّا أكن فيكم خطيبا فإنّني 
 
	
	بسيفي إذا جدّ الوغى لخطيب 
 


فقالوا : لو كنت قلت هذا البيت على المنبر كنت أخطب الناس. ومما يستجاد له قوله في رثاء يزيد السابق :
	إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن 
 
	
	عارا عليك وبعض قتل عار
 


توفي سنة (110 ه‍) واقرأ ترجمته في الشعر والشعراء (2/ 635) وفيات الأعيان (6 / 308) ، الأعلام (2 / 82).
(5) انظر نصه في كتاب الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (2 / 80) تحقيق موسى العليلي ، العراق (وزارة الأوقاف).
عطف بيان أو بدلا».
واختار المصنف جواز الإتباع ، ولهذا قال : بإتباع أو قطع مطلقا. يعني مركبين كانا أو مفردين أو مختلفين.

وعقب ذلك بقوله : أو بإضافة أيضا إن كانا مفردين. فالمفردان يشاركان غيرهما في الإتباع والقطع وينفردان بالإضافة.

قال المصنف : ولم يذكر سيبويه فيهما إلّا الإضافة ؛ لأنها على خلاف الأصل (1) فبين استعمال العرب ؛ إذ لا مستند لها إلّا السماع بخلاف الإتباع والقطع فإنهما على الأصل. وإنما كانت الإضافة على خلاف الأصل ؛ لأن الاسم واللقب مدلولهما واحد ؛ فيلزم من إضافة أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء إلى [1 / 194] نفسه ؛ فيحتاج إلى تأول الأول بالمسمى والثاني بالاسم ؛ ليكون تقدير قول القائل :

جاء سعيد كرز ـ جاء مسمى هذا اللقب ، فيخلص من إضافة الشيء إلى نفسه.

والإتباع والقطع لا يحوجان إلى تأول. ولا يوقعان في مخالفة أصل ، فاستغنى سيبويه عن التنبيه عليهما ، وإنما يؤول الأول بالمسمى ؛ لأنه المعرض للإسناد إليه والمسند إليه في الحقيقة إنما هو المسمى (2). انتهى.

وبهذا الذي اعتذر المصنف به عن سيبويه ـ اعتذر ابن الحاجب عن الزمخشري ، حيث اقتصر على ذكر الإضافة فقط (3).
قال ابن الحاجب (4) :
«فعل الزمخشريّ ذلك إما اعتمادا منه على ظهور الوجه الآخر ، فذكر الوجه المشكل خاصة ، وترك ذلك الوجه الظاهر عنده ، وإما لأنه مذهبه».
ثم قال : ووجه إشكاله أنهما اسمان لذات واحدة فتعذر إضافة أحدهما إلى ـ

__________________

(1) انظر كتاب سيبويه (3 / 294).
(2) شرح التسهيل (1 / 174).
(3) قال الزمخشري في المفصل (ص 9) :
وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقب ، أضيف اسمه إلى لقبه ، فقيل : هذا سعيد كرز ، وقيس قفة ، وزيد بطة.
(4) انظر هذا النقل الطويل في كتاب : الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 81 ، 82) بتصرف.
الآخر. وسبب الامتناع أن الإضافة لغرض تخصيص الأول أو تعريفه ؛ فإذا كانا لشيء واحد تعذّر أن يخصص أحدهما الآخر أو يعرفه ، ووجه صحة الإضافة في هذا الكلام أمران :

أحدهما : أن اللفظ قد يطلق ويراد به نفس اللفظ ، ويطلق ويراد به المدلول كما في ذات زيد ؛ فالذات المدلول وفيه اللفظ ، فكذلك تقول : إنّ زيدا قصد به ها هنا قصد الذات ، وبطة قصد به قصد اللفظ ، فكأنه قال : مسمّى هذا اللفظ الذي هو بطّة.

وبهذا الاعتبار تغيّر المدلولان فيه ، فصحّت الإضافة ، وصار بمثابة قولك : غلام زيد.

والوجه الآخر : أنّه لمّا توهم التّنكير في زيد عند قصد إضافته للاختصار ـ صار بمثابة قولك : كل أو غلام ، فأضيف للتبيين أو للتعريف ، كما أضيف كلّ وغلام ، وهذا يشبه باب : زيد المعارك من أنه إضافة للعلم ؛ إلا أنّ هذا لازم أو أولى ، وذاك ضعيف باتّفاق» انتهى (1).
وقد تبعه في الاعتذار عن الزمخشري بما ذكر الشيخ جمال الدين بن عمرون ، وهذا منهما يدل على أنهما يريان جواز الإتباع كما رآه المصنف.

واعلم أن الحكمين المذكورين في تقديم الاسم على اللقب وتبعية الثاني في الإعراب للأول أو غيرها مما تقدم ذكره ـ مخصوصان بما إذا جمع بين الاسم واللقب دون إسناد أحدهما إلى الآخر. نبه على ذلك المصنف وهو تنبيه جيد ؛ فعرف من هذا أنه إذا جمع بينهما بإسناد كان تقديم كل منهما وتأخيره بحسب ما يقصده المتكلم من إيقاع النسبة.

وأما إعراب الثاني فيكون بحسب ما يقتضيه الإسناد في ذلك إلى التركيب (2).
__________________

(1) المرجع السابق.
(2) معناه : إذا أسندت اللقب إلى الاسم أو العكس ، بمعنى جعلت أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ، فقلت : شوقي أمير الشعراء وطه حسين عميد الأدب العربي ـ فإن التقديم والتأخير يكون بحسب القصد في إيقاع النسبة ، كما أن الإعراب بحسب ما يقتضيه الإسناد.
[أحكام العلم ذي الغلبة]
قال ابن مالك : (ويلزم ذا الغلبة باقيا على حاله ما عرّف به قبل ، دائما إن كان مضافا ، وغالبا إن كان ذا أداة).
قال ناظر الجيش : تقدم أن العلم نوعان : معلق وذو غلبة ، وقصد المصنف الآن الإشارة إلى حكم مختص بالنوع الثاني دون الأول.

وذلك أن العلم بالغلبة قبل التحاقه بالأعلام معرفة إما بالإضافة أو بالأداة ؛ فأراد أن يبين حكمه بعد صيرورته علما وهو أن ما عرف به قبل العلمية من هذين الأمرين لازم عليه بعد علميته ، أي لا ينفك المضاف عن إضافته ، ولا ذو الأداة عن أداته ؛ إلا إن عرض لذي الأداة في الاستعمال ما يوجب نزع الأداة منه ؛ فإنها تنزع لذلك الموجب.

أما إذا لم يعرض [1 / 195] ما يوجب ، فلا تنزع إلا قليلا نادرا.

وهذا الذي أشرت إليه هو معنى قوله في الألفية (1) :

	وقد يصير علما بالغلبة
 
	
	مضافا أو مصحوب أل كالعقبة
 

	وحذف أل ذي إن تناد أو تضف 
 
	
	أوجب وفي غيرهما قد تنحذف 
 


ففهم منه أن الموجب لحذف الأداة من ذي الأداة شيئان : إما النداء ، وإما الإضافة.

وأما إذا انتفيا فلا تحذف الأداة إلّا نادرا.

إذا عرف هذا فقول المصنف : ويلزم ذا الغلبة ما عرّف به قبل ، دائما إن كان مضافا وغالبا إن كان ذا أداة : إشارة منه إلى أن ما كان معرفة قبل العلمية بالإضافة ، ثم صار علما بالغلبة لا تفارقه الإضافة بحال ، وإن ما كان معرفة بالأداة تلزم فيه الأداة بعد العلمية أيضا ؛ إلا أن الأداة قد تفارقه ؛ ولذلك قيد اللزوم عند ذكر الأداة بقوله :

غالبا. ثم إن المصنف استغنى عما أشار إليه في الألفية من حذف الأداة بموجب وهو النداء وبالإضافة بقوله : باقيا على حاله.

لأنه إنما يضاف إذا نكر ، ومع التنكير لا يكون باقيا على حاله ، وهو إنما تلزمه الأداة إذا كان باقيا على حاله.

وأما إذا نودي فقال المصنف : «إنّ حاله يتغيّر بقصد النّداء فيعرى من الأداة». ـ

__________________

(1) انظر باب المعرف بالأداة في الألفية.
ولم يظهر لي ما قاله المصنف من تغيير حاله بقصد النداء ، فإن تم ما أشار إليه المصنف من أن حاله يتغير بالنداء كان قوله : باقيا على حاله وافيا بالمقصود ، وإلّا كانت عبارة الألفية أسد وأولى.

ومما جعله المصنف مستفادا من قوله : باقيا على حاله : أنّ المضاف إليه ابن قد يقدر زوال اختصاصه فيتغيّر حال المضاف كقولك : ما من ابن عمر كابن الفاروق وابن خليفة الصّديق (1) ، ولم يظهر لخروج هذه الصورة بهذا التقييد وجه فيه فائدة ؛ لأن المقصود من القيد المذكور أن ذا الغلبة يلزم ما كان قد عرف به من إضافة أو أداة.

ومفهومه : أنه إذا لم يبق على حاله لا يلزم ذلك كما تقرر في ذي الأداة.

ولا شك أن المضاف يلزمه الإضافة باقيا كان على حاله من التعريف ، أو غير باق ، فتغيره عن حالة التعريف بزوال اختصاص المضاف إليه إلى حالة التنكير تنفي بقاءه على حاله ، لكن لا أثر لذلك في زوال إضافته ؛ إذ الإضافة إليه باقية غير زائلة ، إلا أن يقول المصنف : زالت الإضافة التي حصل بها التعريف وهذه إضافة أخرى ، وفيه نظر.

لأن ابنا المضاف إلى عمر والمنكر ليس ابنا الذي هو مضاف إلى عمر والمعرف ، إذ المضاف إلى عمر المعرفة لم ينكر.

وإذ قد تقرر ما قلناه فلنورد كلام المصنف لاشتماله على الأمثلة والشواهد وليطبق الواقف على هذا الموضع ما قررناه على ما ذكره المصنف.

قال رحمه‌الله تعالى (2) : «ذو الغلبة من الأعلام هو كلّ ما اشتهر به (3) بعض ما له معناه اشتهارا تامّا. وهو على ضربين : مضاف كابن عمر وابن رألان ، وذو أداة كالأعشى والنابغة. فحقّ ابن عمر وابن رألان أن يكون كلّ واحد [1 / 196] منهما على إطلاقه صالحا لكل واحد من أبناء أبيه ؛ إلا أن الاستعمال جعل عبد الله مختصّا بابن عمر ، وجابرا مختصّا بابن رألان (4) حتّى إذا قصد غيرهما لم يفهم إلّا بقرينة. ـ

__________________

(1 و 2) شرح التسهيل (1 / 174).
(3) في شرح التسهيل : هو كل اسم اشتهر به.
(4) طائي جاهلي أنشد أبو زيد له في نوادره (ص 60) :
	فإن أمسك فإن العيش حلو
 
	
	إليّ كأنّه عسل مشوب 
 

	يرجّي العبد ما إن لا يلاقي 
 
	
	وتعرض دون أبعده الخطوب 
 

	وما يدري الحريص علام يلقى 
 
	
	شراشره أيخطئ أم يصيب 
 


وكذا الأعشى والنابغة حقّهما إذا أطلقا أن يصلحا لكلّ ذي عشى ونبوغ ؛ إلا أنّ الاستعمال صرفهما عن الشّيوع وجعلهما مختصين ، وإن عرض لشيء من هذا القبيل اشتراك اغتفر كما يغتفر في الأعلام المعلقة إما ردّا إلى التّنكير لحاجة تعرض كقول الراجز :

	297 ـ لا هيثم اللّيلة للمطيّ 
 
	
	[ولا فتى مثل ابن خيبريّ](1)
 


وكقول الراجز :

298 ـ إنّ لنا عزّى ولا عزّى لكم (2)
ومثله قول الشاعر :

	299 ـ إذا دبرانا منك يوما لقيته 
 
	
	أآمل أن ألقاك غدوا بأسعد (3)
 


 ـ

__________________

(1) البيتان من الرجز المشطور ، وهما في المدح. قال صاحب معجم الشواهد (ص 563) ومحقق المقتضب : (4 / 363) : إن هذا الشاهد من الأبيات الخمسين المجهولة القائل ، ونسب الشاهد في الدرر (1 / 124) إلى بعض بني دبير ، وذكر بعدهما عدة أبيات أخرى.
اللغة : هيثم : اسم رجل كان حسن الحداء للإبل ، وقيل هو هيثم بن الأشتر ، وكان مشهورا بين العرب بحسن الصوت في حدائه ، وكان أعرف أهل زمانه بالصحراء.
ابن خيبري : هو جميل بن معمر صاحب بثينة نسب إلى جده ، وكان جميل شجاعا. وفي بيت الشاهد قال سيبويه : (2 / 296) : واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب ؛ لأنّ لا لا تعمل في معرفة أبدا فأما قول الشاعر :
	لا هيثم الّليلة للمطي 
 
	
	 ...
 


فإنه جعله نكرة كأنه قال : لا هيثم من الهيثميّين.
وقال المبرد في تخريجه (4 / 363) : لا مجري ولا سائق كسوق هيثم.
والبيت في معجم الشواهد (ص 563) وفي شرح التسهيل (1 / 175).
(2) البيت من الرجز المشطور قاله بعض المشركين يوم أحد كما في مراجعه ، وهو في الفخر بعبادة الأصنام ، وقد رد بعض المسلمين على ذلك فقال : الله مولانا ولا مولى لكم.
اللغة : عزّى : اسم صنم كان يعبده المشركون في الجاهلية ، وقد ذكر في القرآن : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى)[النجم : 19] وأصله أن يكون بالألف واللام كما جاء في كتاب الله ، ولكنه جاء بغيرها هنا وهو موضع الشاهد.
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 175) ، ولأبي حيان (2 / 320) ، وللمرادي (1 / 462).
(3) البيت من بحر الطويل ، قال عنه صاحب الدرر (1 / 48) : إنّه لم يعثر على قائله.
اللغة : الدّبران : نجم بين الثريا والجوزاء ، وكنى به هنا عن الإدبار الذي هو ضد الإقبال. غدوا : المراد به غد وجاء به على أصله من الواو. أسعد : جمع سعد ، ويجمع على سعود وهو ضد النحس.
إما اتكالا على تكميل الوضوح بنعت أو ما يقوم مقامه كزيد القرشيّ والأعشى الهمذانيّ.

وقد يقدر زوال اختصاصه فيجرد ويضاف فيصير مختصّا كقولهم :

أعشى تغلب ، وأعشى قيس ، ونابغة بني ذبيان ، ونابغة بني جعدة.

ومثله قول الشاعر :

	300 ـ ألا أبلغ بني خلف رسولا
 
	
	أحقّا أنّ أخطلكم هجاني (1)
 


وكذلك قول الآخر :

	301 ـ ولو بلغت عوّى السّماك قبيلة
 
	
	لزادت عليها نهشل وتعلّت (2)
 


وكذلك يقدّر زوال اختصاص المضاف إليه ابن فيتغيّر حال المضاف كقولك :

ما من ابن عمر كابن الفاروق وابن خليفة الصّديق ؛ وإلى هذا أشرت بقولي : ـ

__________________

والمعنى : لن أيأس إذا رأيت إدبارا منك في شيء أكرهه ، ولكن سأنتظر خيرك وسعدك وإقبالك.
وشاهده : حذف أل من الدبران في غير نداء أو إضافة وذلك قليل. والدبران علم بالغلبة تلزمه الألف واللام كالكتاب لمؤلّف سيبويه. وينصب دبران بفعل محذوف يفسره ما بعده.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 175) وفي التذييل والتكميل (2 / 320) وفي معجم الشواهد (ص 114).
(1) البيت من بحر الوافر قاله النابغة الجعدي حسان بن قيس يهجو به الأخطل التغلبي.
اللغة : بني خلف : رهط الأخطل. رسولا : رسالة ، وهو مما جاء على فعول من الأسماء كالوضوء والطهور. أخطلكم : يريد به الأخطل ، وقد نكره تحقيرا له ؛ فلما نكره حذف منه الألف واللام وجاز بعد ذلك إضافته وهو موضع الشاهد.
واستشهد سيبويه بالبيت على نصب حقّا وفتح أن بعدها (الكتاب : 2 / 137).
وإعراب حقّا : بالنصب ظرف على تقدير في لأنه صرح بدخولها في غير هذا البيت ، وفي إعراب المصدر بعده وجهان : قيل فاعل بالظرف لاعتماده على الاستفهام ، وقيل : مبتدأ خبره الظرف قبله.
والبيت في معجم الشواهد (ص 406) وفي شرح التسهيل (1 / 175). وفي التذييل والتكميل (2 / 319).
(2) البيت من بحر الطويل نسب تارة للفرزدق وتارة للحطيئة (لسان العرب مادة : عوى) ولم أجده في ديوان الفرزدق طبعة بيروت ، وهو في الفخر بالسبق والسيادة.
اللغة : العوّى : مقصور ويمد ، منزل من منازل القمر. السّماك : نجم معروف. نهشل : من قبائل الفرزدق. تعلّت : بمعنى علت.
والشاهد فيه : كالذي قبله وهو إضافة عوى إلى السماك فنزعت أل منه.
والبيت في معجم الشواهد (ص 94) وفي شرح التسهيل (1 / 175). وفي التذييل والتكميل (2 / 319).
باقيا على حاله ؛ فإن هذه العوارض وما أشبهها غيّرت العلم ذا الغلبة عن حاله في المعنى ، فجاز أن تغير حاله لفظا.

وأشرف بقولي أيضا إلى تغيّر الحال بقصد النّداء فيعرى من الأداة كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في دعاء : «إلّا طارقا يطرق بخير يا رحمن» (1).
وكقول الشاعر :

	302 ـ يا أقرع بن حابس يا أقرع 
 
	
	إنّك إن يصرع أخوك تصرع (2)
 


والمراد بقولي : دائما أن إضافة المضاف من هذا القبيل دائمة غير زائلة ما لم يتغيّر حاله.

وأما المعرّف بالأداة فقد يجرّد منها وإن لم يتغير حاله وذلك قليل. ومنه ما حكى سيبويه من قول بعض العرب : هذا يوم اثنين مباركا فيه (3).
وحكى ابن الأعرابي أنّ من العرب من يقول : هذا عيّوق طالعا. ـ

__________________

(1) نص الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل (3 / 419) وأصله أن صحابيّا جليلا سئل : كيف صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليلة كادته الشياطين ، فقال : إنّ الشياطين تحدّرت تلك الليلة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من الأودية والشعاب ، وفيه شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهبط إليه جبريل عليه‌السلام فقال : يا محمد قل. قال : «ما أقول؟». قل : أعوذ بكلمات الله التّامة من شرّ ما خلق وذرأ وبرأ ومن شرّ ما ينزل من السّماء ومن شرّ ما يعرج فيها ومن شرّ فتن اللّيل والنّهار ومن شرّ كلّ طارق إلّا طارقا يطرق بخير يا رحمن ـ قال : فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى.
(2) البيتان من الرجز المشطور ، قيل : إنهما لجرير بن عبد الله البجلي ، وقيل لغيره ، وهما في التهديد.
والشاعر يخاطب الأقرع بن حابس عالم العرب في زمانه وكان قد حكم في منافرة بين الشاعر وبين خالد ابن أرطاة الكلبي.
وشاهده هنا : حذف الألف واللام من أقرع دون نداء أو إضافة وهو قليل.
واستشهد به سيبويه على تقديم تصرع عن مكانه ، والتقدير : إنك تصرع إن يصرع أخوك والجواب محذوف (الكتاب : 3 / 67).
وأما المبرد فله رأي آخر في المقتضب (2 / 72) وهو تقدير الفاء في الجواب.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 176) وفي التذييل والتكميل (2 / 320) وفي معجم الشواهد (ص 498).
(3) الكتاب (3 / 293). فائدة ، قال أبو حيان ما ملخصه : «والصّحيح أن أسماء الأيّام أعلام توهّمت فيها الصفة دخلت عليها أل : فالسّبت من القطع والجمعة من الاجتماع ، وباقيها من الواحد والثّاني والثّالث والرّابع والخامس». (التذييل والتكميل : 2 / 321).
والعيّوق من الأعلام التي علميتها بالغلبة. وزعم ابن الأعرابي أنّ ذلك جائز في سائر أسماء النّجوم». انتهى كلام المصنف (1).
ولكن في إفادته لمقصود الفصل بعض قلق ، فلذلك أسلفت قبله ما تقدم ذكره.

ثم إن فيه أمورا يتنبه لها :

منها : أن ما أنشده من قول الراجز :

303 ـ لا هيثم اللّيلة للمطيّ
ليس هيثم فيه علما بالغلبة ، إنما هو من الأعلام المعلقة ، ولكن مثّل به ، ثم مثل بما هو علم غلبة ليفيد أن كلّا من النوعين قد ردّ إلى التنكير.

على أن في قوله : «إنّ العلم في صيرورته اسما للا [1 / 197] قد ردّ إلى التّنكير» نظرا لا يخفى (2).
ومنها : أنه جعل لفظ الرحمن من الأعلام الغالبة وهو قول الأعلم الشنتمري والأصح أنه ليس علما وإنما هو من الصفات الغالبة.

ويستفاد من كلامه أنه موافق للأعلم في كون الرحمن علما بالغلبة.

ومنها : قوله : والمراد بقولي : دائما ـ أن إضافة المضاف من هذا القبيل دائمة غير زائلة ما لم يتغير حاله ، وقد عرفت ما فيه فيما تقدم (3).
ومنها : أنه استفيد من كلام سيبويه أن أسماء أيام الأسبوع أعلام بالغلبة. ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 176) وما قبلها. والعيّوق : كوكب أحمر مضيء في طرف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمها (القاموس : 3 / 279).
(2) هذا النظر هو أنه لا يستساغ أن يصير الاسم المعرفة نكرة وهو باق على حاله من العلمية. وإنما ذهبوا إلى ذلك ؛ لأنهم اشترطوا تنكير اسم لا حتى تعمل عمل إن ثم وجدوه بعد ذلك يقع معرفة.
وذهب غيرهم إلى أن الاسم المعرفة باق على حاله ، وأن اسم لا مضاف لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة كلفظ مثل ، أو يجعل اسم لا في هذا المثال : لا هيثم ... إلخ ـ وفي غيره من مثل : قضية ولا أبا حسن لها اسم جنس لكل من اتصف بالمعنى المشهور به مسمى ذلك العلم ، والمعنى : قضية ولا فيصل لها كما قالوا :
لكلّ فرعون موسى بتنوين العلمين على معنى : لكل جبار قهار. (شرح الرضي : 1 / 260 بتلخيص).
ونقله الصبان (2 / 4 ، 5).
(3) وهو أن تغييره عن حاله لا يزيل الإضافة ، وإنما التغيير قد يزيل التعريف فقط.
[أحكام العلم ذي الأداة]
قال ابن مالك : (ومثله ما قارنت الأداة نقله أو ارتجاله ، وفي المنقول من مجرّد صالح لها ملموح به الأصل وجهان).
ونقل الشيخ عن أبي العباس أنها معارف بالأداة ؛ فإذا زالت فيها زال التعريف ، قال : «وهو باطل بما حكى سيبويه من نصب الحال عنها دون ألف ولام» (1).
ومن الأعلام الغالبة : النجم للثريا ، والصعق لخويلد بن نفيل ، والعقبة والبيت والمدينة (2).
قال ناظر الجيش : أي ومثل ذي الغلبة. قال المصنف : «ويشارك ذا الغلبة المصاحب للأداة فيما نسب إليه ما قارنت الأداة نقله كالنضر والنعمان ، أو ارتجاله كالسموأل واليسع ؛ فلا يجرد هذان النوعان إلا لنداء أو غيره من العوارض التي يجرد لها الأعشى ونحوه من الأعلام الغالبة. بل هذان النوعان أحق بعدم التجرد ؛ لأن الأداة فيهما مقصودة في التسوية قصد همزة أحمد وياء يشكر وتاء تغلب ؛ بخلاف الأداة في الأعشى فإنها مزيدة للتعريف ثم عرض بعد زيادتها شهرة وغلبة أغنتا عنها ؛ إلا أن الغلبة مسبوقة بوجودها وحاصله بمصاحبتها ، فلم تنزع ما دام التعريف مقصودا ، كما لا تنزع المقارنة للنقل أو الارتجال». انتهى كلامه (3).
وفي قوله : ومثله ما قارنت إلى آخره ـ استدراك لطيف ، وهو أنه من جملة أحوال ذي الغلبة المصاحب للأداة أنه قد تنزع منه الأداة دون سبب وهو قليل كما تقدم (4) ـ

__________________

(1) انظر التذييل والتكميل (2 / 321).
قال المبرد (المقتضب : 2 / 276): «وتقول فيما كان علما في الأيام كذلك في تصغير سبت : سبيت ، وفي تصغير أحد : أحيد. وعلق عليه الشيخ عضيمة فقال : «كلام المبرد هنا صريح في أنّ أسماء أيام الأسبوع أعلام بدليل قوله ... وحكى هذا النقل ثم قال :
«ونسب إليه السّيوطي في الهمع أنّه خالف سيبويه في علميتها» (1 / 74) ، وكذلك الرضيّ في شرح الكافية (2 / 127): «والمبرد إنما خالف سيبويه في أنّه أجاز تصغيرها ولم يخالفه في علميتها».
قال المبرد في الجزء الثالث (ص 336): «وأما قولهم الثّلاثاء والأربعاء يريدون الثالث والرابع فليس بمعدول ؛ لأن المعنى واحد وليس فيه تكثير ، ولكنه مشتقّ بمعنى اليوم كالعديل والعدل .. والمعنى في المعادلة سواء ، ألا ترى أن الخميس مصروف؟ فهذان دليلان ، وكذلك لزوم الألف واللام لهذه الأيام كما يلزم النجم والدّبران لأنّهما معرفة».
(2) على هامش الأصل كتب : انتهيت قراءة.
(3) شرح التسهيل (1 / 176).
(4) من أمثلته ما حكاه سيبويه عن بعض العرب : هذا يوم اثنين مباركا فيه.
وذلك ممتنع في المنقول والمرتجل ، وهو قد جعلهما مثله في الحكم.

وأشار بقوله : وفي المنقول من مجرد إلى آخره ـ إلى أنه إذا كان العلم منقولا من صفة أو مصدر أو اسم عين وكان عند التسمية به مجردا من التعريف جاز في استعماله علما أن يلمح به الأصل فتدخل عليه الأداة ، وألا يلمح به فيستدام تجريده.

قال المصنف (1) : وأكثر دخولها على منقول من صفة كحسن وعباس وحارس ، ويلي ذلك دخولها على منقول من مصدر كفضل وقيس ، ويليه دخولها على منقول من اسم عين كليث وخرنق (2).
واحترز بصالح من النقول من فعل نحو يزيد ويشكر ؛ فإنه لا تدخل عليه الأداة إلا لضرورة أو عروض تنكير (3).
واعلم أن المصنف يرى أن لفظ الجلالة المعظمة من الأعلام [1 / 198] المرتجلة لا المنقولة ؛ وقد تعرض في هذا الفصل لذكر هذه المسألة فأحببت إيرادها لنفاستها وما اشتملت عليه مباحثها من الفوائد.

قال المصنف : ومن الأعلام التي قارن وضعها وجود الألف واللام ـ الله تعالى المنفرد به ، وليس أصله الإله كما زعم الأكثرون ، بل هو علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء الحسنى كلها ما علم منها وما لم يعلم ، ولذلك يقال لكل اسم سوى الله من الأسماء الكريمةهو من أسماء الله تعالى ولا ينعكس. ولو لم يرد على من زعم أن أصل الله الإله إلا بكونه مدعيا ما لا دليل له ـ لكان ذلك كافيا ؛ لأن الله والإله يختلفان في اللفظ والمعنى.

أما في اللفظ فلأن أحدهما في الظاهر الذي لا عدول عنه دون دليل معتل العين (4). والثاني مهموز الفاء صحيح العين واللام ، فهما من مادتين ؛ وردّهما إلى أصل واحد ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 201).
(2) علم يطلق على مؤنث ومنه : خرنق ؛ أخت طرفة بن العبد.
(3) شرح التسهيل (1 / 180) ومثال دخول أل على المنقول من فعل للضرورة قول الشاعر :
	رأيت الوليد بن اليزيد مباركا
 
	
	شديدا بأعباء الخلافة كاهله 
 


ومثال دخولها لعروض تنكير قولك في تثنية يزيد ويشكر : اليزيدان واليشكران.
(4) أي وصحيح الفاء واللام.
تحكم وزيغ عن سبيل التصريف.

وأما اختلافهما في المعنى فلأن الله خاص بربنا تبارك وتعالى في الجاهلية والإسلام ، والإله ليس كذلك ؛ ولهذا يستحضر بذكر الله مدلولات جميع الأسماء ، ولا يستحضر بالإله إلا ما يستحضر بالمعبود ، وهذا بين من قول بعض (1) الأنصار رضي‌الله‌عنهم :

	304 ـ باسم الإله وبه بدينا
 
	
	ولو عبدنا غيره شقينا (2)
 


ثم مراد من زعم أن أصل الله الإله لا يخلو من أمرين :

أحدهما : أن تكون الهمزة حذفت ابتداء ثم أدغمت اللام في اللام.

والثاني : أن تكون الهمزة نقلت حركتها إلى اللام الأولى وحذفت هي على مقتضى النقل القياسي. فالأول باطل لأن حاصله ادعاء حذف فاء بلا سبب ، ولا مشابهة ذي سبب من كلمة ثلاثية اللفظ ؛ فذكر الفاء تنبيه على أن حذفها أشد استبعادا من حذف العين واللام ؛ لأن الأواخر وما اتصل بها أحق بالتغيير من الأوائل.

وقولي : بلا سبب تنبيه على أن الفاء قد تحذف لسبب كحذف واو عدة ؛ فإنه مصدر يعد ، فحمل المصدر على الفعل في الحذف طلبا للتشاكل.

وقولي : ولا مشابهة ذي سبب تنبيه على رقة بمعنى ورق ، فحذفت فاؤه لا لسبب كما في عدة بل لشبهه بعدة وزنا وإعلالا.

__________________

(1) في الأصل : بعض قول ، وما أثبتناه هو الصواب.
(2) البيتان من بحر الرجز المشطور ، من أرجوزة عدتها ثلاثة أبيات ثالثها :
وحبّذا ربّا وحبّ دينا

(انظر ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي : ص 107).
اللغة : بدينا : بمعنى بدأنا وهي لغة الأنصار. وحبّ دينا : يقال : حب بفلان أي ما أحبه والمعنى ما أحب هذا الدين.
وشاهده : واضح من الشرح ؛ حيث استشهد به لمعناه وهو أنه يقصد بالإله المعبود ، وقد استشهد بالبيت الثالث في باب حبذا.
والبيت في معجم الشواهد (ص 548) وفي شرح التسهيل لابن مالك (1 / 177).
ترجمة الشاعر : هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري من الخزرج أبو محمد. صحابي يعد من الأمراء والشعراء الراجزين ، كان يكتب في الجاهلية ، وشهد بيعة العقبة مع السبعين من الأنصار ، وكان أحد النقباء الاثني عشر ، وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية ، واستخلفه النبي عليه‌السلام في إحدى غزواته على المدينة وصحبه في عمرة القضاء ، وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة ، واستشهد فيها سنة 8 ه‍ (انظر ترجمته في الأعلام : 4 / 217).
ولو لا أن رقة بمعنى ورق لتعين إلحاقه بالثنائي المحذوف اللام كشفة ولثة ، وهذا مع تحقق محذوف لكون الاسم ثنائيّا لفظا كحر (1) أو ثلاثيّا مقطوعا بزيادة بعضه كلثة ، وما نحن بسبيله ليس ثنائيّا لفظا ولا ثلاثيّا مقطوعا بزيادة بعضه ولا مظنونا ـ فكان حذف فائه أشد استبعادا.

فإن قيل : قد حذفت الفاء بلا سبب في الناس؛ فإن أصله أناس فليحكم بذلك فيما نحن بسبيله؟

قلنا : لو صح كون الناس مفرعا على أناس لم يجز أن يحمل عليه غيره ؛ لأن الحمل عليه زيادة في الشذوذ وتكثير من مخالفة الأصل [1 / 199] دون سبب يلجئ إلى ذلك فكيف؟
والصحيح أن ناسا وأناسا لفظان بمعنى واحد من مادتين مختلفتين :

إحداهما : نوس والأخرى : أنس ، كما أن ألوقة ولوقة من مادتين مختلفتين (2) وهما اسمان لتمر معجون بزبد أو سمن ، وكما أن أوقية ووقية بمعنى واحد ، وأحدهما من أوق والآخر من وقي وأمثال ذلك كثيرة.

وأما ادعاء نقل حركة همزة الإله إلى اللام فأحق بالبطلان ؛ لأنه يلزم مخالفة الأصل من وجوه :

أحدها : نقل حركة همزة من كلمتين على سبيل اللزوم ولا نظير لذلك.

الثاني : نقل حركة همزة إلى مثل ما بعدها ، وذلك يوجب اجتماع مثلين متحركين ، وهو أثقل من تحقيق الهمزة بعد ساكن ؛ لأن اجتنابه في الكلام آكد ؛ إذ هو مستلزم في أوعد وبابه بخلاف النقل فإنه لم يلتزم إلّا في أفعال الرؤية.

مع أن من العرب من لا يلتزمه وهم تيم اللّات (3). ـ

__________________

(1) لامه محذوفة ، وأصله حرح بكسر الأول والثاني ، والجمع أحراح.
والحر : هن المرأة.
(2) الأولى من ألق والثانية من لوق.
(3) معناه أن النقل في الإله لتصير الله ـ غير مقبول ؛ لأن النقل لم يلتزم في العربية إلّا في مضارع رأى وأمره ، مع أن مع العرب من لم يلتزمه ، واستعمل الفعل بلا نقل ، قال الشاعر (من الوافر) :
	أري عينيّ ما لم ترأياه 
 
	
	كلانا عالم بالتّرّهات 
 


الثالث من وجوه مخالفة الأصل : تسكين المنقول إليه الحركة ، وذلك يوجب كون النقل عملا كلا عمل ؛ لأن المنقول إليه كان ساكنا ، ثم حرك بحركة الهمزة إبقاء عليها وصونا لها من محض الحذف ؛ فإذا سكن فات ذلك وعاد الحرف إلى ما كان عليه قبل النقل ، وكأن النقل لم يكن. ومع هذا ففاعل هذا التسكين بمنزلة من نقل في بئس فقال بئس ثم سكن بيس. ولا يخفى ما في هذا من القبح مع كونه في كلمة واحدة ، والمدعى في الله من كلمتين ؛ فهو أمكن في الاستقباح وأحق بالاطراح.

الرابع : إدغام المنقول إليه فيما بعد الهمزة ، وذلك بمعزل عن القياس ؛ لأن الهمزة المنقولة الحركة في تقدير الثبوت ؛ فإدغام ما قبلها فيما بعدها كإدغام أحد المنفصلين في الآخر.

وقد اعتبر أبو عمرو بن العلاء (1) في الإدغام الكبير الفصل بمحذوف واجب الحذف نحو : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ)(2) فلم يدغم الغين في الغين ؛ فلأن يعتبر الفصل بمحذوف غير واجب الحذف أحق وأولى.

ولأجل الاعتداد بالمحذوف تحقيقا جاز أن يقال في مثل : اغدودن من وأل ووّل بتصدير واوين وأصله : اوأوأل. ثم نقلت حركتا الهمزتين إلى الواوين ، واغتفر بتصديرها دون قلب أولاهما همزة لانفصالهما بالهمزة تقديرا.

ومثل هذه المدعى في الله قد ندر في (لكن أنا) إذا قيل فيه : (لكِنَّا)(3) إلّا أن هذا ليس ملتزما.

ثم إن الذي زعم أن أصل الله الإله يقول : إن الألف واللام عوض من الهمزة ، ولو كان كذلك لم يجمع بينهما في الحذف في قولهم : لاه أبوك يريدون : لله أبوك ؛ إذ لا يحذف عوض ومعوض منه في حالة واحدة. ـ

__________________

(1) سبقت ترجمته.
(2) سورةآل عمران : 85. وبقيتها : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ.)
(3) سورةالكهف : 38 وبقيتها : (لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً.)
وقالوا أيضا : لهي أبوك يريدون : لله أبوك ، فحذفوا لام الجر والألف واللام ، وقدموا الهاء وسكنوها ، فصارت الألف ياء [1 / 200]. وعلم بذلك أن الألف كانت منقلبة عنها لتحركها وانفتاح ما قبلها. فلما وليت ساكنا عادت إلى أصلها وفتحتها فتحة بناء. وسبب البناء تضمن معنى حرف التعريف. هذا قول أبي علي ، وهو قول ضعيف عندي ؛ لأن الألف واللام في الله زائدة مع التسمية ومستغنى عن معناها بالعلمية ؛ فإذا حذفت لم يبق لها معنى يتضمن.

والذي أراه : أن لهي مبني لتضمن معنى حرف التعجب وإن لم يكن للتعجب حرف موضوع ، كما قال الجمهور في اسم الإشارة إنه مبني لتضمن معنى حرف الإشارة ، ومرادهم بذلك أن الإشارة معنى من المعاني النسبية الحقيقة بأن يوضع لها حروف ، فاستغني باسم الإشارة عن وضع حرف الإشارة ، فلذلك قيل في حد اسم الإشارة إنه : الاسم الموضوع لمسمّى وإشارة إليه.

فكما بني اسم الإشارة لتضمنه معنى الإشارة بني لهي لتضمن معنى التعجب.

إذ لا يقع لهي في غير تعجب كما لا يقع اسم الإشارة في غير إشارة ، وهو مع بنائه في موضع جر باللام المحذوفة. واللام والمجرور بها في موضع رفع بمقتضى الخبرية ، وأبوك مرفوع بالابتداء.

انتهى كلام المصنف في هذه المسألة الشريفة ، ولا مزيد عليه في الحسن والتحقيق، فرحمه‌الله تعالى (1).

وفي تضعيفه قول أبي علي في سبب بناء لهي أبوك ـ نظر ؛ لأنه حكم بزيادة الألف واللام ، وليس القول بزيادتها متعينا عند أبي علي فيلزمه ما ألزمه به.

__________________

(1) هذا تعقيب ناظر الجيش على هذه المسألة التي شرحها ابن مالك ، وهو تعقيب لطيف.
أما أبو حيان فقد قال فيها :
«قال المصنّف : ومن الأعلام الّتي قارن وضعها وجود الألف واللام : الله تعالى ، وليس أصله الإله.
وأطال المصنف في الاستدلال على ما ذهب إليه وإبطال ما سواه ـ إطالة تزيد على ورقتين مدمجتين وليس هذا موضع بحث في ذلك ، وقد كتبنا في ذلك ما فيه غنية في كتابنا تفسير القرآن المسمى بالبحر المحيط». (التذييل والتكميل : 2 / 322).
[تنكير العلم بالتثنية والجمع والإضافة وأحكام ذلك]
قال ابن مالك : (وقد ينكّر العلم تحقيقا أو تقديرا ، فيجري مجرى نكرة ويسلب التّعيين بالتّثنية والجمع ، فيجبر بحرف التّعريف إلّا في نحو : جماديين وعمايتين وعرفات).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : «قد ينكر العلم تحقيقا (1) كقولك رأيت زيدا من الزّيدين ، وما من زيد كزيد بن ثابت ، وقضيّة ولا أبا حسن لها ، وكقول نوف البكالي (2) : «ليس موسى بني إسرائيل هو موسى آخر» ، وتنكيره تقديرا مثل قول أبي سفيان : لا قريش بعد اليوم ، وكقول بعض العرب : لا بصرة لكم» انتهى (3).
ولم يظهر لي وجه التفرقة بين قولهم : قضية ولا أبا حسن لها ، وقولهم : لا قريش بعد اليوم ؛ حيث جعل التنكير في الأول تحقيقا وفي الثاني تقديرا ، على أنه لما ذكر في باب لا تأويل مباشرتها العلم، قال (4):

«إنّ لا قريش بعد اليوم مؤول بلا بطن من بطون قريش بعد اليوم ، وإنّ ولا أبا حسن مؤول بلا مثل أبي حسن». ومقتضى هذا التقرير أن يكون التنكير في الأول تقديرا وفي الثاني تحقيقا.

وينبغي أن يعلم أن العلم إنما يجوز تنكيره بتأويل وهو قليل مع ذلك ، وفي عبارة المصنف ما يرشد إلى قلّته ، حيث أتى بقد مع الفعل المضارع في قوله : وقد ينكّر.

والدليل على ضعفه : أن العلم إنما وضع لشيء بعينه غير متناول ما أشبهه ؛ فإذا نكرته فقد استعملته على خلاف ما وضع له ، ووجهه أنه لما وضعه الواضع [1 / 201] لمسمى ثم وضعه آخر لمسمى آخر ؛ صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا. ـ

__________________

(1) في هامش الأصل جاء قول معلق «الّذي يظهر من قوله تحقيقا : أنّه قد قرّر التّسمية بزيد مثلا ، فتعددت الأسماء والمسمّيات ، فكان التنكير تحقيقا ، وكذلك في أبا حسن قد كنّي به كثيرا بخلاف قريش (المنكر تقديرا) فإن لم يعرف أنّه سمّي بها غير القبيلة المعروفة (نسخة الأصل بمعهد المخطوطات : ص 200).
(2) هو نوف بن فضالة الحميري البكالي ، إمام أهل دمشق في عصره ، من رجال الحديث ، ورد ذكره في الصحيحين ، ذكره البخاري في فضل من مات ما بين التسعين إلى المائة. توفي نحو سنة (95 ه‍). (ترجمته في الأعلام : 9 / 31).
(3) شرح التسهيل : (1 / 182).
(4) شرح التسهيل لابن مالك ، ورقة (76 أ) ، وهو مخطوط بدار الكتب رقم (10 ش نحو).
لكن ذكر (1) الشيخ جمال الدين بن عمرون ـ رحمه‌الله تعالى ـ أن تنكير العلم ليس على حد التنكير في الأجناس ، قال : «لأنّ الجنس يفيد حقيقة مشتركة ... فالتّنكير فيه يفيد واحدا من تلك الحقيقة والعلم لشيء بعينه ، ومحال وجود شخص آخر هو ذاك بعينه ، لكن تنكيره (2) على معنى مسمّى ، وحينئذ لا يفيد معيّنا ، بل يفيد مسمّى ما بهذا الاسم. وهذا يمكن وقوع الشّركة فيه» ثم قال : «وينكّر العلم بطريق آخر : وهو أن يشهر بمعنى من المعاني ، فيصير بمنزلة الجنس الدّال على ذلك المعنى كما في قولهم : لكل فرعون موسى ، أي : لكلّ جبار مبطل قهّار محقّ».
ثم قال : «ولأجل أنّ تنكير العلم بتأويل يخرجه عمّا وضع له لم يصحّ اعتباره إلّا مع قرينة : إمّا إضافة أو لام أو غير ذلك كقولهم : لا هيثم اللّيلة ؛ لتنبّه القرينة على المراد لمّا كان خفيّا ومخرجا للاسم عمّا وضع له».
قال : «ولما ذكرنا من أمر القرينة لما مثّل النّحاة في باب : ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة : تنكير الاسم ، أدخلوا ربّ ، فقالوا : ربّ إبراهيم ، وقالوا : جاءني إبراهيم وإبراهيم آخر ؛ فوصفوا ؛ بالنّكرة الاسم الثّاني دون الأوّل لأمر ، وهو أنّ ذكره ثانيا بعد ذكره أوّلا يصيّر الشّركة محقّقة ، فيحكم عليه أنّه نكرة ويوصف بنكرة ؛ وليس مجرد الشّركة العارضة موجبة لتنكير العلم ، ألا ترى أنّك تصفه بالمعرفة؟» انتهى كلامه.

ثم مثل للإضافة بما مثل به الزمخشري من قولهم : مضر الحمراء (3) ، قال : وهو ـ

__________________

(1) لم أجد لابن عمرون مؤلفا بين أيدينا مخطوطا أو مطبوعا ، كل ما ذكر في ترجمته أنه شرح المفصل (بغية الوعاة : 1 / 231) ومع ذلك لم يذكره بروكلمان حين ذكر شروح المفصل.
(تاريخ الأدب العربي له : 5 / 225).
(2) كان يوجد بهذا الكلام خلل بالمخطوطة نبه عليه قارئ لها بقوله : قف ، وأصله قبل التعديل : ومحال وجود شخص آخر هو ذاك بعينه ، وإلا يلزم أن يكون هو ذاك ، فيكون واحدا لاثنين ؛ لكن تنكيره على معنى مسمى ... إلخ.
(3) المفصل للزمخشري (ص 12) : فصل : تأويل العلم بواحد من الأمّة المسمّاة ، قال : «وقد يتأوّل العلم بواحد من الأمّة المسمّاة به ؛ فلذلك من التأول يجري مجرى رجل وفرس ، فيجترأ على إضافته وإدخال اللّام عليه ، قالوا : مضر الحمراء ، وربيعة الفرس ، وأنمار الشّاة».
مضر بن نزار ، ولما مات نزار خلف مضر وربيعة وأنمارا. وخلفوا تراثا ناطقا وصامتا ، فأتوا بنجران حكيم الزمان ، فجعل القبة الحمراء والذهب الأحمر لمضر ، والأفراس لربيعة ، والشاء لأنمار ، فأضيف كل واحد إلى ما حكم له به تعريفا له بذلك.

وقيل : كانت مضر تلبس في الحرب العمائم الحمر ، وترفع الرايات الحمر ، وكانت اليمن تجعل الأصفر في العمائم والرايات ، وإلى هذا أشار حبيب في قوله :

	305 ـ محمرّة مصفرّة فكأنّها
 
	
	عصب تيمّن في الورى وتمضّر (1)
 


ومن لغتهم أن يضيفوا بأدنى ملابسة ، وأنشد قول الشاعر :

	306 ـ علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم 
 
	
	بأبيض ماضي الشّفرتين يماني (2)
 


الشاهد فيه : إضافة زيد إلى ضمير المتكلم ، وكذا إضافة زيد الثاني إلى ضمير الخطاب.

ومثل للام (3) بقول أبي النجم (4) :

	307 ـ باعد أمّ العمر من أسيرها
 
	
	حرّاس أبواب على قصورها (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر الكامل من قصيدة لأبي تمام يمدح بها المعتصم. وقد شغله الربيع وزهوره عن مدح صاحبه ، فلم يذكره إلا في آخرها. يقول في مطلعها (ديوان أبي تمام : 2 / 191) :
	رقّت حواشي الدّهر فهي تمرمر
 
	
	وغدا الثّرى في حليه يتكسّر
 


وبيت الشاهد في وصف الزهور. ومصفرة ومحمرة حالان من الزهور في بيت سابق.
والمعنى : هذه الزهور الصفراء تشبه رايات اليمن الصفراء مثلها. وكذلك هذه الزهور الحمراء تشبه رايات مضر الحمراء أيضا. والبيت جيء به لمعناه ، وقد انفرد به الشارح.
(2) البيت من بحر الطويل ، وهو في الفخر ـ منسوب لرجل يدعى زيدا من ولد عروة بن زيد الخيل ، وقد سبق الحديث عنه والاستشهاد به في موضع آخر من هذا التحقيق في باب المضمر ، وقد ذكر الشارح الشاهد فيه.
(3) في نسخة (ب) : ومثل اللام ، وما في نسخة الأصل أولى ، وما سيذكره نظير تقسيمه قبل : ثمّ مثّل للإضافة .... إلخ.
(4) سبقت ترجمته.
(5) البيتان من الرجز المشطور ، وهما في الغزل ، قالهما أبو النجم العجلي كما هو في الشرح وكما في مراجعهما.
والمعنى : ما أبعدني عن أم عمرو وأبعدها عني وأنا أسير حبها ـ إلّا هؤلاء الذين يقفون على أبواب قصرها يحرسونها ويمنعون أي قادم إليها.
ويستشهد بالبيت الأول على زيادة أل في العلم المجرد حين افترض تنكيره فعرفه بها.
قال الشيخ عضيمة (محقق كتاب المقتضب : 4 / 49) : وإذا لحقت الألف واللّام عمرا لا تلحقه الواو المميّزة بينه وبين عمر.
والشاهد في التذييل والتكميل (3 / 237) وفي معجم الشواهد (ص 483).
الشاهد فيه : إدخال اللام على عمرو ، وأراد بأسيرها نفسه ؛ لأنه بعشقه إياها قد أسرته.

وأشار المصنف بقوله : ويسلب التّعيين بالتّثنية والجمع إلى أن العلم إذا ثني أو جمع ينكر ، وهذا معنى قول أبي الحسن [1 / 202] بن عصفور رحمه‌الله تعالى (1) : «ولا يثنّى ولا يجمع وهو باق على علميّته» (2).
ولكن يظهر أن تعبير المصنف عنها أحسن من تعبيره.

ثم بعد التثنية والجمع إن قصد البقاء على التنكير لم يؤت بأداة التعريف ، كقول الشاعر :

	308 ـ رأيت سعودا من شعوب كثيرة
 
	
	فلم أر سعدا مثل سعد بن مالك (3)
 


وإن قصد تعريفه قرن بالأداة ، كقول الشاعر :

	309 ـ وقبلي مات الخالدان كلاهما
 
	
	عميد بني جحوان وابن المضلّل (4)
 


__________________

(1) كلمة تعالى : ليست في نسخة (ب).
(2) جاء في المقرب لابن عصفور : (ص 437) (المقرب ومعه مثل المقرب) يقول تحت باب التثنية وجمع السلامة : «وإن كانا معرفتين باقيتين على تعريفهما لم يثنّيا نحو قولك : زيد وزيد تريد : زيد ابن فلان وزيد بن فلان».
(3) البيت من بحر الطويل من قصيدة لطرفة بن العبد ، قالها حين طرد فصار في غير قومه ، ومطلعها (الديوان : ص 114) :
	قفي ودّعينا اليوم يابنة مالك 
 
	
	وعوجي علينا من صدور جمالك 
 


واستشهد بالبيت : سيبويه (3 / 396) والمبرد في المقتضب (2 / 222) على جمع سعد على سعود جمع تكسير للكثرة والأكثر استعمالا فيه الجمع السالم ، ويزاد هنا في الاستشهاد : أن سبب جمعه هو إرادة تنكيره.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 181) وفي التذييل والتكميل (2 / 324) وفي معجم الشواهد (ص 258).
(4) البيت من بحر الطويل للأسود بن يعفر كما في لسان العرب (مادة خلد : 2 / 226) وقال صاحب اللسان : قال ابن بري : صواب إنشاده : فقبلى بالفاء لأنه جواب الشرط في البيت الذي قبله وهو :
	فإن يك يومي قد دنا وإخاله 
 
	
	كواردة يوما إلى ظمء منهل 
 


والخالدان من بني أسد ، وهما خالد بن فضلة بن الأشتر بن جحوان ، وخالد بن قيس بن المضلل بن مالك.
والبيت وما قبله غاية في الاعتراف بالموت في الجاهلية.
واستشهد النحاة : الزمخشري وابن يعيش وابن مالك وناظر الجيش ـ بالبيت على أنه لما ثني الخالدان تنكرا وحين أريد تعريفهما عرفا بالألف واللام وأصبح التعريف بلام العهد بعد أن كان بالعلمية.
وغلط الشيخ أبو حيان فعد هذا البيت والذي قبله والذي بعده من الأعلام التي سلبت التعيين بالتثنية والجمع.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 181) وفي التذييل والتكميل (2 / 324) وفي معجم الشواهد
وكقول الآخر :

	310 ـ أخالد قد علقتك بعد هند
 
	
	فشيّبني الخوالد والهنود (1)
 


والتزم ابن الحاجب إدخال لام التعريف على ما ثني وجمع من الأعلام ، وعلل ذلك بما يوقف عليه من كلامه (2).
وجعل كلام الزمخشري في المفصل معطيا لذلك (3).
وخالف ابن عمرون في هذا الفهم الزمخشري ، وليس في عبارته ما يقتضي اللزوم فإنه قال : «وكلّ مثنّى أو مجموع من الأعلام فتعريفه باللّام». ولم يقل فيلزم اللام ؛ فعبارته تشبه عبارة المصنف حيث قال : فيجبر بحرف التّعريف.

وقال سيبويه (4) : «إذا سمّيت بزيد فإن شئت قلت زيدون وإن شئت قلت أزياد». وهذا تصريح في عدم التزام اللام. ـ

__________________

(ص 302) وفي شرح المفصل لابن يعيش (1 / 47).
تعريف للأسود بن يعفر : شاعر جاهلي فصيح فحل ، نادم النعمان بن المنذر.
اقرأ ترجمته وأخبارا عنه في الشعر والشعراء (1 / 261).
(1) البيت من بحر الوافر ، وهو لجرير ، من قصيدة هجاء طويلة بدأها بالغزل ، وخالدة هذه زوجته وهو منادى مرخم ، وبيت الشاهد أول أبيات القصيدة وبعده (الديوان : ص 126).
	فلا بخل فيوئس منك بخل 
 
	
	ولا جود فينفع منك جود
 


وشاهده : كالذي قبله. والبيت في معجم الشواهد (ص 106) وفي شرح التسهيل (1 / 181) وفي التذييل والتكميل : (2 / 324).
(2) قال ابن الحاجب بعد أن قرر أن الاسم لم يوضع علما إلا منفردا ؛ فإن قصد تثنيته أو جمعه فقد زال معنى العلمية ، قال : «وإنّما التزموا إدخال اللّام في المثنّى (ومثله الجمع) تعويضا عمّا ذهب من العلميّة من مفرديه» (الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب : 1 / 102).
(3) قال الزمخشري في المفصل (ص 14) : فصل : «وكلّ مثنّى أو مجموع من الأعلام فتعريفه باللام إلّا نحو أبانين». ثم شرحه ابن الحاجب فقال :
«أدخل الفاء في خبر المبتدأ تنبيها على أنّ تثنية العلم وجمعه سبب لإدخال لام التّعريف عليه فلا يكون مثنّى أو مجموع من الأ إلّا وفيه اللّام».
(الإيضاح في شرح المفصل : 1 / 102) (تحقيق العليلي).
(4) نصه في الكتاب (3 / 395) يقول : «هذا باب جمع أسماء الرّجال والنّساء : فمن ذلك إذا سمّيت رجلا بزيد أو عمرو أو بكر كنت بالخيار ؛ إن شئت قلت زيدون ، وإن شئت قلت أزياد كما قلت أبيات ، وإن شئت قلت الزّيود».
ولم يتعرض المصنف إلى التعريف بغير اللام ، بل اقتصر على اللام كما فعل الزمخشري. قال ابن عمرون : «وتقييده التّعريف باللّام وإن كان يجوز بالإضافة نحو زيدوكم وزيودكم ـ لأنّ التّعريف فيه بالوضع على واحد مخصوص ، ولام العهد تفيد واحدا مخصوصا بالعهد ، فكان ذلك خلفا من تعريف العلميّة وهو الكثير».
وذكر في موجب زوال العلمية بالتثنية والجمع وجهين :
أحدهما : «أن العلم إنّما يكون معرفة إذا كان مفردا ؛ لأنّه لم يجعل علما إلّا على هذه الصيغة المعروفة فإذا زالت زالت العلمية».
ثانيهما : «أنّ التثنية وضعت لتدلّ على آخر ، ولم يوضع العلم ليدلّ على ذلك».
ثم قال : «وتنكيره باعتبار اشتراك في التسمية لا باعتبار اشتراك في الحقيقة ، ولأنّه نكرة جاز وصفه بالنّكرة في قولك : جاءني زيدان كريمان».
وأشار المصنف بقوله : إلّا في نحو جماديين وعمايتين وعرفات ـ إلى أن العلمية لا تنسلب في مثل ذلك بالتثنية والجمع.

قال في شرح هذا الموضع (1) : «فإن اشترك في العلم ما لا يفترق لم يحتج إلى الأداة في تثنية ولا جمع كجماديين في الشّهرين المعروفين ، وعمايتين في جبلين ، وعرفات لمواقف الحجّ واحدها عرفة. قال الشّاعر في جماديين :

	311 ـ حتّى إذا رجب تولّى وانقضى 
 
	
	وجماديان وجاء شهر مقبل (2)
 


__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 181).
(2) البيت من بحر الكامل ، قال فيه صاحب الدرر (1 / 17) : لم أعثر على قائله ، ولكنه في معجم الشواهد منسوب إلى أبي العيال الهذلي ، وقد وجدته كذلك في ديوان الهذليين (ص 252) من القسم الثاني ، وهو من قصيدة صدرها الشارح بقوله : وكان أبو العيال الهذلي قد حوصر في بلاد الروم في زمن معاوية ، فكتب إلى معاوية كتابا فقرأه معاوية على الناس أوله قوله :
	من أبي العيال أبي هذيل فاعرفوا
 
	
	قولي ولا تتجمجموا ما أرسل 
 


وبيت الشاهد نصه في الديوان :
	حتّى إذا رجب تخلّى وانقضى 
 
	
	 ...
 


وشاهده واضح : حيث ثني العلم في جماديان وهو باق على تعريفه بالعلمية ، فلم يحتج إلى أداة ، ذلك لأن الذي يطلق عليهما المثنى لا يفترقان.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 181) وفي التذييل والتكميل (2 / 325) وفي معجم الشواهد (ص 297).

وقال الآخر في عمايتين :

	312 ـ لو أنّ عصم عمايتين ويذبل 
 
	
	سمعا حديثك أنزلا الأوعالا (1)
 


انتهى.

واقتضى كلامه أن العلم إنما هو واحد هذه الكلمات الثلاث.

ويمكن أن يقال : إن جماديين علم على هذين الشهرين ، وكذا عمايتين علم على الجبلين ، وعرفات علم على هذه المواقف ، وعلى هذا لا يحتاج إلى استثنائها [1 / 203].

وقد رأيت في كلام الشيخ جمال الدين بن عمرون ما يدل على [ما] قلته :

فإنه قال في قول الزمخشري : «إلّا نحو أبانين» (2) : «الجيّد أنّه استثناء منقطع ؛ لأنّ أبانين وضع علما على الجبلين كما لو وضع زيدان علما ، فإنه لا يجوز إدخال آلة التّعريف عليه. وأذرعات كذا لأنّه ليس أذرعة معروفة ، ومثله عرفات ؛ وإن قيل عرفة فهي بمعنى عرفات لا واحد عرفات ، وهما علمان لهذه المواضع الشّريفة» انتهى.

وقول سيبويه بعد أن ذكر أبانين : «وليس هذا في الأناسيّ ولا في الدّواب ، إنّما يكون هذا في الأماكن والجبال». قالوا : لا يريد به أنه لا يوضع لفظ المثنى علما ، إنما يريد أن العلم لا يكون لشيئين بلفظ واحد يفهمان منه معا إلّا في الأماكن.

ولذا قال : إنّ الأماكن والجبال أشياء لا تزول (3).
__________________

تعريف بأبي العيال الهذلي : هو أبو العيال بن أبي عنترة أحد بني خفاجة بن سعد بن هذيل ، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ، ثم أسلم فيمن أسلم من هذيل وعمر إلى خلافة معاوية ، وحارب وغزا ببلاد الروم وأسر هناك كما ذكرنا في الشاهد. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (20 / 673) وغيره.

(1) البيت من بحر الكامل من قصيدة طويلة لجرير بن عطية يهجو فيها الأخطل وقد بدأها بالغزل.
(الديوان : ص 361) :

اللغة : العصم : جمع أعصم وهي الظباء والأوعال التي في سائرها سواد وفي يديها بياض. عمايتان : جبلان بالبحرين. يذبل : جبل بنجد ، وقيل : عماية ويذبل جبلان بالعالية ، وثنى عماية وهو جبل كما ثني رامة (معجم البلدان : 6 / 218) والشاهد واضح من الشرح. والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في شرح التسهيل (1 / 182) وفي التذييل والتكميل (2 / 325) وهو أيضا في شرح المفصل (1 / 46).
(2) المفصل (ص 14) ونصه كما ذكرناه قبل : «وكلّ مثنّى أو مجموع من الأعلام فتعريفه باللّام إلّا نحو أبانين».
(3) الكتاب (2 / 104) بتحقيق هارون ونصه هكذا يقول :
[مسميات الأعلام]
قال ابن مالك : (ومسمّيات الأعلام أولو العلم وما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات ، وأنواع معان وأعيان لا تؤلف غالبا ، ومن النّوعيّ ما لا يلزم التّعريف).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «أولو العلم : يعم الملائكة عليهم‌السلام وأشخاص الإنس والجن والقبائل ، وما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات : يعم السور والكتب ، والكواكب ، والأمكنة ، والخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم والكلاب ، والسلاح والملابس ؛ فهذه وما أشبهها تدعو الحاجة إلى تعيين مسمياتها ، فاستحقت أن يوضع لأفرادها أسماء تتميز بها.

وأما ما لا يحتاج إلى تعيين فرد من أفراده : كالمعاني والوحوش ؛ فلا يصلح أن يوضع له علم خاص ، بل إن وضع لشيء منه علم فللنوع بأسره. إذ ليس بعض أشخاصه أولى به من بعض.

فمثال ما وضع منه للنوع المعنوي : برّة للمبرة ، وفجار للفجرة ، وخيّاب بن هيّاب للخسران ، ووادي تخيّب للباطل.

ومثال ما وضع منه للنوع العيني : أبو الحرث وأسامة للأسد ، وأبو جعدة وذؤالة للذئب.

قال سيبويه (2) : «إذا قلت : هذا أبو الحرث فإنّما تريد هذا الأسد ، أي هذا الّذي سمعت باسمه ، وعرفت أشباهه ، ولا تريد أن تشير إلى شيء عرفته بعينه كمعرفة زيد ؛ ولكنّك أردت هذا الّذي كلّ واحد من أمته له هذا الاسم».
هذا نصه في باب ترجمته : «هذا باب من المعرفة يكون الاسم الخاصّ فيه شائعا في أمّته ليس واحد منها بأولى به من الآخر». فجعله خاصّا شائعا في حال واحدة ـ

__________________

«وإذا قالوا هذان أبانان ، وهؤلاء عرفات فإنما أرادوا شيئا أو شيئين بأعيانهما اللّذين يشير لك إليهما وكأنهم قالوا : إذا قلنا ائت أبانين فإنما تعني هذين الجبلين بأعيانهما اللّذين نشير لك إليهما ، ألا ترى أنّهم لم يقولوا : امرر بأبان كذا وأبان كذا لم يفرّقوا بينهما ؛ لأنّهم جعلوا أبانين اسما لهما يعرفان به بأعيانهما.

وليس هذا في الأناسيّ ولا في الدواب ، وإنما يكون هذا في الأماكن والجبال ، وما أشبه ذلك ، من قبل أن الأماكن والجبال أشياء لا تزول ...
والإنسانان والدّابتان لا يثبتان أبدا بأنهما يزولان ، ويتصرّفان ، ويشار إلى أحدهما ، والآخر عنه غائب».
(1) انظر شرح التسهيل (1 / 182).
(2) انظر نصه في الكتاب (2 / 94).
مخصوصة باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج». انتهى (1).
وقد أشار ابن الحاجب إلى اقتباس هذا المعنى من كلام سيبويه كما أشار إليه المصنف ، فقال بعد أن استشكل دخول العلم الجنس في هذا العلم (2) :

«وأجيب عن ذلك بأجوبة ، والجواب المرضيّ منها أن يقال : إن العرب وضعت هذه الألفاظ وعاملتها معاملة الأعلام (3) في منع الصرف فيما اجتمع فيه مع العلميّة [1 / 204] علّة أخرى ومنع الألف واللام والإضافة (4) فلا بد من التخيل في جعلها أعلاما. قال سيبويه كلاما معناه : أنّ هذه الألفاظ موضوعة للحقائق المعقولة المتّحدة في الذهن. ومثله في المعهود بالذهن بينك وبين مخاطبك ، وإذا صحّ أن يضع اسما بالألف واللام للمعهود الذهنيّ فلا بعد أن يضع العلم له. وإذا تحقق أنه لمعهود في الذهن فإذا أطلقوه على الواحد في الوجود فإنما أرادوا به الحقيقة المعقولة في الذهن. وصحّ إطلاقه على الواحد لوجود الحقيقة فيه ، وجاء التعدّد باعتبار الوجود لا باعتبار موضوعه. والفرق بين قولك أسد وأسامة أنّ أسدا موضوع لواحد من آحاد الجنس في أصل وضعه ، وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذّهن ، فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه ، وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإنّما أردت الحقيقة ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّد ، فجاء التعدد ضمنا لا مقصودا باعتبار أصل الوضع» انتهى كلام ابن الحاجب (5).
وتبعه ابن عمرون فقال : «وكون أسامة واقعا على كلّ أسد إنّما كان لأن التّعريف قيد للحقيقة ، وهي موجودة فيه وقريب من هذا : يا رجل إذا أردت واحدا معيّنا ، فأيّ رجل أقبلت عليه وناديته كان معرفة لوجود القصد إليه ، وكذا أسامة أي أسد رأيته ، فإنّك تريد هذه الحقيقة المعروفة بكذا. ـ

__________________

(1) انظر شرح التسهيل (1 / 203).
(2) انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي (العراق) (1 / 83 ، 84) ، وقد حذف شارحنا جزءا يسيرا في وسط الكلام.
(3) في النسخ : العلم والجمع من نسخة ابن الحاجب وهو أفضل.
(4) لأن الأعلام لا تقترن بالألف واللام ولا تضاف.
(5) الإيضاح في شرح المفصل له (ص 36).
فالتعدّد ليس بطريق الأصل ، وإنّما احتيج إلى هذا ؛ لأنّ العرب منعت بعضه الألف واللام والصّرف ، ونصبت عنه الحال» انتهى.

وثم طريقة أخرى في تقرير هذا الموضع جنح إليها الشيخ ، وهي أن إطلاقه العلمية على هذه الأنواع مجاز ؛ لأن أسامة وأسد لا تخالف بينهما في المعنى ، وإنما التخالف بينهما في أحكام لفظية ، والعلم الجنس داخل في حد النكرة ، ولكن ما وجدت فيها أحكام المعارف أطلقنا عليها معارف (1).
وقال الإمام بدر الدين ولد المصنف مشيرا إلى أعلام الأجناس : «هذه كلّها أسماء أجناس ؛ وسميت أعلاما لجريانها مجرى العلم الشخصي في الاستعمال ، وذلك أنّها لا تقبل الألف واللّام ، وإذا وصفت بالنكرة بعدها انتصبت على الحال ، ويمنع منها الصّرف ما فيه التأنيث والألف والنون الزائدتان لما شاركت العلم الشّخص في الحكم ألحقت به» (2).
وفي قول المصنف في الألفية :

	ووضعوا لبعض الأجناس علم 
 
	
	كعلم الأشخاص لفظا وهو عم 
 


إشارة إلى هذه الطريقة.

وقال الشيخ بعد إيراده قول المصنف : فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن ، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج :

«ما من نكرة إلّا ويتصوّر فيها هذا الّذي ذكره المصنّف وغيره». انتهى (3).
وما قاله [1 / 205] غير ظاهر ؛ فإن النكرة كرجل مثلا لم توضع للحقيقة الذهنية ، وإنما وضعت لفرد من أفراد ذكور الآدميين على سبيل الشياع. والذي ذكره المصنف وغيره :

أنّ العلم الجنس موضوع للحقيقة المعقولة في الذّهن نفسها.

واعلم أنهم قد وضعوا لبعض المألوفات أعلاما نوعية ، كقولهم للأحمق : أبو الدّغفاء ، وللمجهول شخصه ونسبه : هيّان بن بيّان ، ومن ذلك قولهم لنوع ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (2 / 108 ، 109) وقد سبق تعليق طويل على هذه الفروق الدقيقة بين هذه المصطلحات.
(2) انظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (ص 76) (بيروت دار الجيل).
(3) انظر التذييل والتكميل (2 / 327).
الأمة : اقعدي وقومي ، ولنوع العبد : قنّور بن قنّور ، ولنوع الفرس : أبو المضاء.

قال المصنف (1) : ومن أبي الدغفاء وما بعده احترزت بقولي : لا تؤلف غالبا.

وأما قوله : ومن النّوعيّ ما لا يلزم التّعريف ـ فقال المصنف شارحا له : ولما كان لهذا الصنف من الأعلام يعني العلم الجنس ؛ خصوص من وجه وشياع من وجه ـ جاز في بعضها أن يستعمل تارة معرفة فيعطى لفظه ما تعطاه المعارف الشخصية ، وأن يستعمل تارة نكرة فيعطى لفظه ما يعطاه النكرات.

والطريقة في ذلك كله السماع (2).
فمما جاء بالوجهين : فينة وغدوة وبكرة (3) وعشيّة ؛ فلك أن تقول : فلان يأتينا فينة بلا تنوين ، أي يأتينا الحين دون الحين ، ولك أن تقول : يأتينا فينة بتنوين أي حينا دون حين ، فيختلف التقديران والمراد واحد ، وكذلك فلان يتعهدنا غدوة وبكرة وعشية ، أي الأوقات المعبر عنها بهذه الأسماء ، فلا تنوين إذا قصدت بها ما يقصد بالمقرون بالألف واللام عهديتين أو جنسيتين ، كما تفعل بأسامة وذؤالة ؛ إلا أن لك في بكرة وغدوة وعشية أن تنونها مؤولا لها بمجرد من الألف واللام ، وليس لك ذلك في أسامة وذؤالة ؛ ولا علة لذلك إلا مجرد الاتباع لما صح من السماع (4).
__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 183).
(2) المرجع السابق.
(3) كلمة بكرة ساقطة من نسخة (ب) ، وجاء في نفس النسخة : قينة بالقاف وهو خطأ.
(4) شرح التسهيل (1 / 183) ويلخص الدكتور محمد يسري زعير أوجه الشبه بين علم الجنس وعلم الشخص في كتابه : أسرار النحو في ضوء أساليب القرآن الكريم (1 / 224) طبعة عيسى البابي الحلبي ، فيقول : نستنتج من ذلك أن هناك نوعا من الشيوع في علم الجنس ؛ لأنه وضع لأمة من الأمم لا لواحد بعينه ، ومن ثم كان بينه وبين النكرة مشابهة ، كما أن بينه وبين علم الشخص مشابهة أخرى.
أما وجه الشبه بينه وبين النكرة فمن حيث المعنى ؛ لأنه شائع في أمته وجماعته لا يختص به واحد بعينه دون آخر.
أما وجه الشبه بينه وبين علم الشخص فمن حيث الأحكام اللفظية وهي :
1 ـ لا تدخل أل على علم الجنس كما لا تدخل على علم الشخص.
2 ـ لا يضاف علم الجنس كما لا يضاف علم الشخص ، فلا يقال أسامتكم ، كما لا يقال محمدكم.
3 ـ يمنع علم الجنس من الصرف كما يمنع علم الشخص فتقول : هذا أسامة ، كما تقول : نظرت إلى طلحة ؛ فيجر بالفتحة ومانع الصرف لهما العلمية والتأنيث اللفظي.
4 ـ يقع علم الجنس مبتدأ نحو : أسامة أجرأ من ثعالة كعلم الشخص.
5 ـ يصح مجيء الحال منه كعلم الشخص نحو : هذا أسامة مقبلا ، فهو مثل : هذا محمد ضاحكا. انتهى بتلخيص.
[حكم الصرف وعدمه لأنواع الأعلام]
قال ابن مالك : (ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها ؛ فما كان منها بتاء تأنيث ، أو على وزن الفعل به أولى ، أو مزيدا آخره ألف ونون أو ألف إلحاق مقصورة ـ لم ينصرف إلّا منكرا ، وإن كان على زنة منتهى التّكسير ، أو ذا ألف تأنيث ـ لم ينصرف مطلقا ؛ فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق جاء في المثال اعتباران).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : الأمثلة الموزون بها كقولك وزن عامر وطلحة وأحمد وعمر : فاعل وفعلة وأفعل وفعل ؛ فهذه وما أشبهها معارف ؛ لأن كل واحد منها يدل على المراد دلالة تتضمن الإشارة إلى حروفه وهيئته ؛ ولذلك تقع بعده المعرفة صفة والنكرة حالا ، كقولك : لا ينصرف فعل المعدول بل ينصرف فعل غير معدول.

والأمثلة المشار إليها بالنسبة إلى الصرف ومنعه على أربعة أقسام :
ـ قسم ينصرف مطلقا.
ـ وقسم لا ينصرف مطلقا.
ـ وقسم ينصرف في التنكير دون التعريف.
ـ وقسم له اعتباران هو في أحدهما كالثاني وفي الآخر كالثالث.

فالأول : كفاعل ؛ فإنه ليس فيه مع العلمية سبب ثان.

والثاني : كفعلاء [1 / 206] وفعلى مما فيه ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة ، وكمفاعل ومفاعيل مما فيه زنة منتهى التكسير.

والثالث : كفعلة وأفعل وفعلان وفعلى مما فيه تاء التأنيث ، أو وزن الفعل ، أو الألف والنون الزائدتان ، أو ألف الإلحاق المقصورة ؛ فهذه لا تنصرف ما دامت معارف ، وتنصرف إذا وقعت موقعا يوجب تنكيرها ، كقولك : كل فعلة صحيح العين فجمعه فعلات إن كان اسما ، وفعلات إن كان صفة ؛ وكل فعلان ذي مؤنث على فعلى لا ينصرف ، وكل أفعل غير علم ولا صفة ينصرف.

والرابع : الذي له اعتباران فعلى بفتح الفاء وكسرها ؛ فإن ألفه صالحة للتأنيث ـ

__________________

(1) شرح التسهيل : (1 / 184).
وصالحة للإلحاق ؛ فإن حكم بتأنيثها كان ما هي فيه غير منصرف في تعريف ولا تنكير ؛ وإن حكم بكونها للإلحاق كان ما هي فيه غير منصرف في التعريف منصرفا في التنكير. انتهى كلام المصنف (1) رحمه‌الله تعالى.

ولابن الحاجب رحمه‌الله تعالى في هذه المسألة كلام وتقسيم حسن يفيد ما لا أفاده كلام المصنف ، قال (2) : «هذه الأمثلة إنما وقعت في اصطلاح النحويين ، وضعوها لموزوناتها أعلاما على طريق الإيجاز والاختصار ، وهي في الأعلام لموزوناتها بمنزلة باب أسامة على قول. ثم لا يخلو إما أن تستعمل وزنا للأفعال على حدتها أو لغير ذلك».
«فإن استعملت للأفعال كان حكمها حكم موزوناتها ، فنقول : استفعل حكمه كذا وكذا. وإن وضعت لغير الأفعال فلا تخلو إما أن توضع لجنس ما يوزن بها أو لا ؛ فإن وضعت لجنس ما يوزن بها سواء كانت للأسماء أم للأفعال ـ كان حكمها حكم نفسها ، فإن كان فيها ما يمنع الصرف منعت (وإلّا صرفت) (3)».
«وإن لم تستعمل لجنس ما يوزن بها فلا تخلو إما أن تقع في الكلام كناية عن موزوناتها أو لا.

فإن وقعت كناية عن موزوناتها كان لها حكم موزوناتها ، لا حكم نفسها على الأكثر.

وإن لم تكن كذلك وكانت موزوناتها مذكورا معها ، كقولك : وزن قائمة فاعلة ـ فللنحويين فيها مذهبان :

منهم : من يجريها مجرى الأول فيجعل له حكم نفسه ، ومنهم : من يجعل حكمها حكم الثاني ، فتقول على المذهب الأول : وزن قائمة فاعلة غير مصروف لأن فيه علتين : العلمية والتأنيث وهو مذهب الزمخشري».
«وتقول على المذهب الثاني : وزن قائمة فاعلة مصروفا لأن موزونه مصروف.

ووجه الأول هو أنه لما كان علما باعتبار الجنس كأسامة ـ وجب إجراؤه على كل واحد من مفرداته كما يجري أسامة ؛ فإن أطلقته على واحد من مفرداتها كان علما ، كما إذا أطلقت أسامة على واحد من الآساد كان اسما علما» [1 / 207]. ـ

__________________

(1) شرح التسهيل : (1 / 184).
(2) انظر نصه في : الإيضاح في شرح المفصل : (1 / 94) وما بعدها ، تحقيق موسى العليلي (العراق).
(3) ما بين القوسين مأخوذ من شرح ابن الحاجب على المفصل.
«ووجه الثاني هو أن باب أسامة في جريه علما على كل واحد ـ من المشكلات التي تتحير فيها الأفهام ؛ لكونها في المعنى نكرة وحكمها حكم الأعلام ، حتى احتيل في استقاميتها بأن قدرت أعلاما للحقائق المنقولة وصح إجراؤها للآحاد لوجود الحقيقة فيها. ولو لا أن العرب منعت صرف أسامة عند جريه على الواحد ـ لم يرتب في أنه نكرة».
«وإذا كان باب أسامة خارجا عن باب الأعلام ؛ فإذا وضع النحويون أعلاما (1) فإعطاؤها حكم الأعلام القياسية أولى من إعطائها حكم أسامة الخارج من القياس ؛ فعلى هذا لا يكون أفعل في قولك : وزن إصبع إفعل ـ علما. ويرد على هؤلاء أنه إذا لم يكن علما وجب أن يكون نكرة ، فيجب أن يقال : وزن طلحة فعلة ؛ إذ ليس فيه ما يمنع الصرف أصلا ؛ لأن العلمية مفقودة ، وتاء التأنيث شرطها في التأثير العلمية ، فلا علة لهذا».
«والجواب عنه أن يقال : هذا وإن لم يكن علما فليس اللفظ مقصودا في نفسه ، وإنما الغرض به معرفة موزونه ، فأجري مجرى موزونه» انتهى كلام ابن الحاجب (2).
ووقفت لبعض مصنفي العجم على تقسيم تبع في أكثره ابن الحاجب :
وهو أن هذه الأمثلة لا تخلو إما أن تستعمل مجردة عن الموزونات أو معها ، والأول لا يخلو إما أن يكون أوزانا للأفعال على حدتها أو لغيرها ، ففي الأول :

حكمها حكم الأفعال ، فتقول : فعل مبني على الفتح ، ويفعل معرب ، واستفعل للسؤال ، وفي الثاني : وهو أن تكون لغير الأفعال على ثلاثة أقسام.

لأنها إما أن تعتبر بالنسبة إلى جميع ما يوزن بها ، أو بالنسبة إلى بعض ما يوزن بها ، بأن تجعل كناية عنه ، أو بالنسبة إلى أنفسها من غير ملاحظة الموزونات :

فالقسم الأول : «نكرة فإن كان فيه ما يمنع صرفه وهو نكرة منع ، كما تقول :

كل فعلاء مؤنث أفعل ، وكل فعلى تأنيث فعلان ؛ وإن خلا من مانع صرفه صرف ، كما نقول : فعلة إذا كانت اسما وجمعت بألف وتاء ـ حركت عينها ، فأنت لا تريد مثلا واحدا ، وإنما تريد كل ما يوزن بها كتمرة وطلحة». ـ

__________________

(1) في أصل ابن الحاجب : فإذا وضع النحويون ألفاظا. وما في النسخ أولى لوضوحه.
(2) انظر الإيضاح في شرح المفصل له (1 / 94 ـ 96).
والقسم الثاني : «وهو الذي كني بالأوزان فيه عن موزون معين غير مشترك حكمه حكم الموزون على الأكثر ، فتقول : فاعلة صفة مؤنث وأنت تريد بها ضاربة فتصرف لأنها نكرة ، وتقول : فاعلة بعدم الصرف كناية عن فاطمة علم. وعند الأقليين (1) جعل غير منصرف في الصورتين اعتبارا بالزنة لا بالموزون».

والقسم الثالث : «وهو الذي اعتبرت فيه الزنات بالنسبة إلى أنفسها دون ملاحظة الموزونات ؛ فالزنات بهذا الاعتبار أعلام ، فإن انضم إلى العلمية ما يؤثر معها في منع الصرف ـ منعت الزنات الصرف وإلا فلا ، فتقول : فعلة إذا كان اسما حركت عينها بالفتح في الجمع بألف وتاء بعدم الصرف ، والثاني وهو الذي يذكر مع الموزون فيه قولان : منهم من يعتبر الموزون ، ومنهم من يعتبر الزنة ؛ فعلى الأول تقول : قائمة فاعلة بالصرف ، وما يشبه فاعلة بعدم الصرف [1 / 208] ، وتقول على الثاني : فاعلة بعدم الصرف في الصورتين».
ثم قال (2) : «واعتبار الزنة مع الموزون في الصرف وعدمه يوجب أربعة أقسام :

الأول : كلاهما منصرف ، تقول : ضارب فاعل.

الثاني : كلاهما غير منصرف ، تقول : حبلى فعلى.

الثالث : الزنة مصروفة والموزون غير منصرف ، تقول : سعاد فعال ، وهذا يقوي القول الأول.

الرابع : الزنة غير مصروفة والموزون مصروف ، تقول : يرجع يفعل ، وهذا يقوي القول الثاني» انتهى.

والظاهر أن الذي جعله مقويا للأول إنما هو مقوّ للثاني ، ومقوي الثاني مقوي الأول ، ثم لم يتجه لي تمثيله في القسم الثالث بفعلة إذا جمعته بألف وتاء ، مع تمثيله بها في القسم الأول أيضا ، والظاهر أن القسم الثالث لا تحقق له ، ولذا لم يذكره ابن الحاجب ولكن التقسيم الذي ذكره لا يدفعه العقل.

وقال ابن هشام الخضراوي (3) : «قد اتّفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنّها إن ـ

__________________

(1) في الأصل : وعند غير الأقلين ، والصحيح ما أثبتناه بدليل قوله قبل : على الأكثر ، وهو الثابت في نسخة (ب).
(2) القائل : هو بعض مصنفي العجم.
(3) هو محمد بن يحيى الأنصاري الخرجي الأندلسي ، سبقت ترجمته.
[حكم أفعل وصفا للنكرة]
قال ابن مالك : (وإن قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه).
استعملت للأفعال خاصة حكيت نحو : ضرب وزنه فعل وانطلق وزنه انفعل. وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن ـ فإن حكمها حكم نفسها ، فهي أعلام ؛ فإن كان فيها ما يمنع الصرف مع العلمية لم تنصرف ، نحو قولك : فعلان لا ينصرف ، وأفعل لا ينصرف. وإن لم يرد بها ذلك وأريد بها حكاية موزون مذكور معها ـ ففيه خلاف نحو قولك : ضاربة وزنها فاعلة ؛ فمنهم من لم يصرف هنا فاعلة ؛ لأن هذه الأمثلة أعلام. فهذا علم فيه تاء التأنيث. ومنهم من قال : يحكى به حالة موزونه ـ وهم الأكثر ـ فيصرف هنا فاعلة» انتهى (1).
وقد ظهر من قوله : وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن ـ فإن حكمها حكم نفسها ، فهي أعلام إلى آخره موافقة المصنف ومخالفة ما ذكره ابن الحاجب ومن تبعه.

قال ناظر الجيش : قال المصنف : «وإن قرن بالمثال ما ينزله منزلة الموزون ، فحكمه حكم ما نزل منزلته ، كقولك : هذا رجل أفعل ؛ فحكم أفعل هنا حكم أسود ونحوه من الصفات ؛ لأن اقترانه برجل نزله منزلة الموزون متساويا في الحكم وامتناع الصرف.

وخالف سيبويه المازنيّ في ذلك ، فقال : ينبغي أن يصرف ، وردّ عليه المبرّد وصوّب قول سيبويه». انتهى (2).
والذي يقوله المازني : «أن أفعل هنا ليس بوصف ، وإنما هو مثال للوصف ؛ ولهذا لما قال سيبويه (3) : كلّ أفعل إذا كان صفة لا ينصرف ، وقال : قلت له ـ يعني ـ

__________________

(1) انظر نصه في التذييل والتكميل : (2 / 329) ، وفي الهمع : (1 / 73).
(2) شرح التسهيل : (1 / 206). وانظر التفصيل في هذه المسألة وأقوال العلماء من كتبهم الصفحة القادمة وهذه الصفحة أيضا.
(3) الكتاب : (3 / 203) قال سيبويه : هذا باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف : تقول : كلّ أفعل يكون وصفا لا تصرفه في معرفة ولا في نكرة ، وكلّ أفعل يكون اسما تصرفه في النكرة ، قلت : فكيف تصرفه وقد قلت : لا أصرفه ، قال : لأن هذا مثال يمثل به. وقال : إذا قلت هذا رجل أفعل لم أصرفه على حال ، وذلك لأنّك مثلت به الوصف خاصة ... إلخ.

الخليل ـ : كيف تصرفه وقد قلت : لا أصرفه؟ فقال : أفعل ها هنا ليس بوصف ، فإنّما زعمت أنّ ما كان على هذا المثال وكان وصفا لا ينصرف». ثم أتى سيبويه بعد ذلك بأفعل غير منصرف.

قال المازني : «أخطأ سيبويه ويجب عليه أن يصرفه ، وإلّا نقض جميع ما قاله» وشبهة المازني بأن سيبويه لما قال عن الخليل أن أفعل ها هنا ليس بصفة فينصرف ظن المازني أن كل وزن [1 / 209] ليس بصفة ينصرف».
قال ابن الحاجب (1) : «ولم يرد سيبويه هذا وإنّما أراد نفي تخيّل الوصفية في هذا المحل المخصوص ؛ لأنه لما قال: كلّ أفعل لم تتخيّل العلميّة لدخول كل ؛ فوزن الفعل متحقق فلا يبقى تخيل في منع صرفه إلّا بتقدير الصفة، فأجاب بنفي هذا التخيّل لتحقّق صرفه ، فلا يلزم على هذا ألّا يمتنع من الصّرف من الأوزان إلّا ما كان صفة».
قال أبو علي : «وأراد بقوله : لم يصنع المازنيّ شيئا ـ أن المازنيّ تخيّل هذا التخيل المذكور» انتهى.

وقال المبرد في تصويب قول سيبويه : «أفعل في قولنا : هذا رجل أفعل في اللّفظ صفة ، وليس في قولنا كلّ أفعل صفة في اللفظ ، فليس المراعى إلا الحكم اللّفظي» (2).
وقال السيرافي : «ما ردّ به المبرد على المازنيّ صحيح إلا أنّه مصروف ؛ خلافا لسيبويه. وذلك أن أفعل هنا صفة ، وكان ينبغي منع صرفه للوزن والوصف ، إلا أن أفعل أقصى أحواله في الوصف أن يكون كأربع إذا وصف به ، فهو اسم وصف به ، وما هو كذلك لا يمتنع من الصّرف» (3). ـ

__________________

(1) انظر نصه في شرح المفصل لابن الحاجب (1 / 97).
(2) نص المسألة في المقتضب (3 / 384) يقول المبرد : «هذا باب الأمثلة التي يمثل بها أوزان الأسماء والأفعال : قولك : هذا رجل أفعل ، فاعلم فلا يصرف أفعل ؛ لأنك وضعته موضع النعت كما وضعت الأول موضع الفعل ، هذا قول الخليل وسيبويه ، وكان المازني يقول : هذا رجل أفعل فيصرف أفعلا هذا ، ويقول : ليس بنعت معلوم ، وأما أفعل زيد فيجعله فعلا لأنه قد رفع زيدا به ، وهو مذهب. وقول الخليل وسيبويه أقوى عندنا.
(3) انظر هذا النص منسوبا للسيرافي على هامش كتاب سيبويه (3 / 204) وهو أيضا في شرح أبي حيان (1 / 583).
[حكم الأعداد من التعريف وغيره والصرف وغيره]
قال ابن مالك : (وكذا بعض الأعداد المطلقة).
قال أبو الحسن بن الضائع (1) : «ما قاله أبو سعيد مختلّ. والصحيح في النظر قول سيبويه ، وذلك أن أربع وضع على أن يكون اسما ليس بصفة فعرض فيه الوصف ، فلم يعتد به ؛ وأفعل هذا لم يستقر في كلامهم لا اسما ولا صفة ، فينبغي أن يراعى فيه حكمه الحاضر له ، وقد وجدنا العرب تحكم للكناية بحكم المكني عنه ، ألا تراهم يمنعون صرف فلانة وليس في الحقيقة باسم علم لما كان كناية عن علم. وكذلك يحذفون التنوين في قولهم : فلان ابن فلان ، إلى غير ذلك من الأحكام. وهكذا أفعل في قولنا : رجل أفعل ليس في الحقيقة بصفة ، بل هو كناية عن صفة فينبغي أن يحكم له بحكم ما كني به عنه فيمنع.

فإن قيل : قد تكون الصفة على هذا الوزن مصروفة كأرمل.

قلت : علة صرف أرمل معدومة في أفعل هذا ، ومع ذلك فإن الأكثر في أفعل الوصف ألّا ينصرف ؛ لأن ما جاء دون شرطي منع صرفه ، وهما ألّا يدخله تاء التأنيث ، ولا يكون اسما في الأصل ـ قليل جدّا.

فإن قيل : فأفعل أيضا في قولنا : كلّ أفعل صفة لا ينصرف ـ كناية عن صفة. قلت : بل هو اسم مثل به الوصف ولم يجر في اللفظ صفة على موصوف فيمنع ولا فيه معنى وصف ، فيراعى وإن لم يجر صفة فصحّ مذهب سيبويه». انتهى كلام ابن الضائع (2).
قال ناظر الجيش : المراد بالأعداد المطلقة المدلول بها على مجرد العدد دون تقييد بمعدود ، كقولهم : ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية ، فهذه الأشياء قد حكم بعلميتها ومنع صرفها للتعريف والتأنيث ، وهي جديرة بذلك ؛ لأن كلّا منها يدل على حقيقة معينة دلالة مانعة من الشركة متضمنة بالإشارة إلى ما ارتسم في الذهن معها ؛ ولو عومل بهذه المعاملة كل عدد مطلق لصح. ولو عومل بذلك [1 / 210] ـ

__________________

(1) هو علي بن محمد بن يوسف الكتابي الإشبيلي ، سبقت ترجمته.
(2) انظر نص ابن الضائع في التذييل والتكميل : (2 / 330 ، 331) ، وقد بحثت عن كلامه هذا في شرحه الكبير لجمل الزجاجي ، فلم أجده. انظر الشرح مخطوطا في ثلاثة مجلدات بدار الكتب المصرية ، تحت رقم (19 نحو مخطوطات) وفي اثنين كبيرين تحت رقم 20 ، وقد ضاع من الشرح الكثير من النسختين كما هو واضح فيهما.
[حكم الكنايات من العلمية أو غيرها]
قال ابن مالك : (وكنوا بفلان وفلانة عن نحو زيد وهند ، وبأبي فلان وأمّ فلانة عن نحو أبي بكر وأم سلمة ، وبالفلان والفلانة عن لاحق وسكاب ، وبهن وهنة أو هنت عن اسم جنس غير علم ، وبهنيت عن جامعت ، وبكيت أو كيّة ، وبذيت أو ذيّة ، أو كذا عن الحديث ، وقد تكسر أو تضم تاء كيت وذيت).
غير العدد من أسماء المقادير لم يجز ؛ لأن الاختلاف في حقائقها واقع بخلاف العدد ؛ فإن حقائقه لا تختلف بوجه» ، قاله المصنف (1).
قيل : وأراد بقوله : لأن الاختلاف في حقائقها واقع بخلاف العدد ؛ فإن حقائقه لا تختلف بوجه ـ أن الرطل والقدح ونحوهما يختلف باختلاف المواضع ، فلا تدل على حقيقة معينة ؛ أما العدد فالثلاثة ثلاثة عند كل أحد وفي كل مكان وفي كل لغة.

وذكر الشيخ أن صاحب رءوس المسائل ذكر أن بعض الشيوخ يصرف الأعداد المطلقة (2).
واعلم أنني لم يظهر لي اقتصار المصنف على بعض الأعداد ؛ لأنه إذا ثبت أن الأعداد المطلقة محكوم بعلميتها ؛ فلأي شيء قصر الأمر على بعض الأعداد ، وكان الأولى أن يقول : وكذا الأعداد المطلقة ، ويحقق ما قلته قوله : ولو عومل بهذه المعاملة كلّ عدد مطلق لصحّ.

قال ناظر الجيش : قال المصنف : «فلان وفلانة ، وأبو فلان وأم فلانة أسماء يكنى بها عن أعلام أولي العلم ، إلا أن فلانا كناية عن اسم مذكر علم كزيد وعبد الله.

وأبو فلان كناية عن كنية كأبي زيد وأبي عبد الله ، وفلانة كناية عن اسم امرأة كهند وأمة الله ؛ وأمّ فلان كناية عن كنية امرأة كأم خالد وأم سليم. ودعتهم الحاجة إلى الكناية عن أعلام البهائم المألوفة ، فكنوا عن مذكرها كلاحق (3) بالفلان ، وعن ـ

__________________

(1) شرح التسهيل : (1 / 185).
(2) انظر : التذييل والتكميل : (2 / 333). وكتاب رءوس المسائل المذكور منسوب للنووي ، كما في حاشية يس على التصريح : (1 / 86).
(3) في اللسان (لحق) ولاحق : اسم فرس معروف من خيل العرب ، قال : وفي الصّحاح : اسم فرس كان لمعاوية بن أبي سفيان.
مؤنثها كسكاب (1) بالفلانة ، فزادوا الألف واللام في هاتين الكنايتين». انتهى (2).
واعلم أن هذه الكلمات أعلام : ويدل على إرادة المصنف لذلك إيراده لها في باب العلم ، وأنه جعلها كناية عن أعلام ، فكان حكمها في العلمية حكم ما كني عنه بها.

قال ابن الحاجب في شرح المفصل (3) : «والدليل على أنها أعلام أمران :

أحدهما : منع فلانة من الصرف ، ولو لا العلمية لم يجز منع صرفه ، فوجب تقديرها لذلك ، وإذا وجب تقديرها في فلانة وجب تقديرها في فلان ؛ لأن نسبة فلانة إلى المؤنث نسبة فلان إلى المذكر ، والتذكير والتأنيث لا أثر له في منع العلمية ولا إثباتها. وإذا لم يكن لهما أثر في ذلك وقد وجبت العلمية لفلانة وجبت لفلان أيضا».
الثاني : «هو أنهم امتنعوا من دخول الألف واللام عليهما ، ولو لا العلمية لجاز ذلك ، وإذا ثبت أنها أعلام فليست كوضع زيد وعمرو ، وإنما هي كوضع أسامة وبابه ، والدليل عليه صحة إطلاقه كناية عن كل علم ، وكذلك باب أسامة بخلاف باب زيد وعمرو ومدلولهما أعلام الأناسي ، وأعلام الأناسي لها حقيقة كحقيقة الأسد ، فكما صح أن يوضع لتلك [1 / 211] الحقيقة علم صح أن يوضع لهذه الحقيقة علم ، ولم يثبت استعمالها إلا حكاية ؛ لأنها اسم اللفظ الذي هو علم لا اسم مدلول العلم ، ولذلك لا يقال : جاءني فلان ، ولكن يقال : قال زيد جاءني فلان ، قال الله تعالى : (يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27) يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً)(4). فهو إذن اسم الاسم».
ثم ذكر أن دخول اللام في الكناية عن أعلام البهائم إنما هو للتفرقة بينها وبين أعلام الأناسي كما ذكر المصنف ، قال (5) : «وكانت هذه يعني الكناية عن أعلام البهائم ـ

__________________

(1) في اللسان (سكب) وسكاب : اسم فرس عبيدة بن ربيعة وغيره. وقد قال عبيدة في فرسه هذه :
	أبيت اللّعن إنّ سكاب علق 
 
	
	نفيس لا تعار ولا تباع 
 

	منعّمة مكرّمة علينا
 
	
	يجاع لها العيال ولا تجاع 
 


(2) شرح التسهيل (1 / 208).
(3) انظر الكتاب المذكور (1 / 107) وما بعدها ، بتحقيق موسى العليلي.
(4) سورةالفرقان : 27 ، 28.
(5) القائل هو ابن الحاجب في شرحه على المفصل المسمى بالإيضاح (1 / 108) وهو بنصه كما هنا.
أولى بزيادة اللام فارقة لوجهين :

أحدهما : أن تلك أكثر وهذه أقل مناسب كون الزيادة في الأقل.

الآخر : أن تلك هي الأصل المحتاج إليه في التحقيق ، وهذه محمولة عليها.

وإذا كان كذلك والأعلام تنافي الألف واللام ، فإذا اضطررنا إلى دخولها على أحد القسمين كان إدخالها على الفرع أولى من إدخالها على الأصل».
«وزادوا الألف واللام دون غيرها ؛ لأنها معرفة ، فلما اضطروا إلى زيادة أمر للفرق زادوا عليه ما لا ينافي معناه في التعريف ، ألا ترى أنه في المعنى كالنكرة ، فلما كان كالنكرة وقصد إلى زيادة أمر فيه للفرق بينه وبين أعلام الأناسي ـ كان الأولى به دخول اللّام التي كان مقتضاه في المعنى دخولها لو لا منع الصرف الذي ذكرنا أن تقدير العلمية لأجله» انتهى (1).
وأشار المصنف بقوله : وبهن وهنة «إلى أنه كما كني عن علم المذكر بفلان ، وعن علم المؤنث بفلانة ـ كني عن مذكر اسم الجنس بهن ، وعن مؤنثه بهنة أو هنت إذا كان للمتكلم غرض في الستر ، ولذلك كثرت الكناية عن الفرج ، وعن فعل الجماع بهنيت» ، هذا كلام المصنف (2).
وأفهم قوله : عن اسم جنس غير علم ـ أن شيئا من الألفاظ الثلاثة ليس بعلم ، ولو كان شيء منها علما لوجب منع صرف هنة ، ولوجب ألا يضاف ولا تدخله الألف واللام ، ولا خلاف في صحة إضافته وإدخال اللام عليه كالنكرات ، ولهذا قال النحاة في هن : إنه اسم وضع بإزاء المستقبحات.

والفرق بين الكناية في فلان والكناية في هن : أن فلانا علم موضوع دال على اسم علم ، وأما هن فاسم موضوع بإزاء مدلول اسم آخر لا أن مدلوله اسم ، ولذلك تقول : كان بينهم هنات ولست تعني ألفاظا وإنما تعني أشياء قبيحة وكذلك يكنى بهن عن نفس الفرج لا عن لفظ الفرج ، وصح كونه كناية لأنه عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا من أجل استقباح ذلك اللفظ.

واعلم أنه قد يكنى بهن عما لا يراد التصريح به لغرض ، كقول الشاعر يخاطب ـ

__________________

(1) المرجع السابق.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 185).
حسن بن زيد (1) :

	313 ـ الله أعطاك فضلا من عطيّته 
 
	
	على هن وهن فيما مضى وهن (2)
 


يعني عبد الله وحسنا وإبراهيم بني حسن كانوا وعدوه شيئا فوفى به حسن.

وأشار المصنف : وبكيت أو كيّة [1 / 212] إلى أنه قد يكنى بهذه الكلمات أيضا عن الحديث ، قال : فيقال للمرسل بحديث : قل كيت وكيت أو قل :

زيت وزيت بفتح التاء وكسرها وضمها ، وليس مع التشديد إلّا الفتح ، وقد يقع مكانها : كذا وكذا (3).
__________________

(1) هو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد أمير المدينة ووالد السيدة نفيسة ، كان من الأشراف النابهين ، شيخ بني هاشم في زمانه ، استعمله المنصور على المدينة خمس سنين ، ثم عزله وخافه على نفسه فحبسه ببغداد ؛ فلما ولي المهدي أخرجه واستبقاه معه. مولده في المدينة سنة (83 ه‍) ، وتوفي بالحاجر على خمسة أميال منها في طريقه إلى الحج مع المهدي سنة (168 ه‍). ترجمته في الأعلام (2 / 206).
(2) البيت من بحر البسيط من مقطوعة قالها إبراهيم بن هرمة في المدح.
وقصة البيت وأبيات أخرى معه مذكورة بالتفصيل في كتاب مجالس ثعلب (1 / 21) وابن هرمة في البيت يمدح صاحبه بالغنى والوفرة والوفاء بالوعد.
وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 401) وليس في شروح التسهيل.
ترجمة ابن هرمة : هو إبراهيم بن هرمة بن علي بن سلمة ، من مخضرمي الدولتين مدح الوليد بن يزيد ، وأبا جعفر المنصور ، وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم ، كان مولعا بالشراب حتى أقام عليه الحد زياد ابن عبيد الله الحارثي. توفي في خلافة الرشيد بعد سنة (150 ه‍).
(ترجمته في الشعر والشعراء : 2 / 757).
(3) شرح التسهيل (1 / 185).
الباب التاسع
باب الموصول

[تقسيم الموصول وتعريف كل قسم]
قال ابن مالك : (وهو من الأسماء ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وجملة صريحة أو مؤوّلة غير طلبية ولا إنشائيّة ومن الحروف ما أوّل مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد).
قال ناظر الجيش : الموصول اسمي وحرفي كما أشار إليهما في الكتاب.

فالاسمي : هو الّذي يفتقر في تمام مدلوله إلى جملة وذكر يعود منها إليه افتقارا مستمرّا. وهذا هو مضمون الحد الذي ذكره المصنف غير أنه عبر عن الاستمرار بقوله أبدا فكأنه قال : الموصول من الأسماء ما افتقر إلى جملة وعائد أبدا.

فما افتقر إلى جملة يشمل الموصول المذكور وحيث وإذ وإذا (1) لافتقار كل منها إلى جملة فأخرج الكلمات الثلاث (2) بقوله : وعائد ، إذ هي غير مفتقرة إليه.

ولما أخرجها بقوله : وعائد دخل في الحد ما ليس مقصودا وهو النكرة الموصوفة بجملة فإنها حال وصفها بالجملة مفتقرة إليها وإلى العائد فاحتاج إلى إخراجها بقوله أبدا.

قال المصنف : لأن الموضع بالأصالة لمفرد تؤول به الجملة ويغني ذكره عنها ، فالافتقار إلى ما تؤول به لا إليها ، وإن صدق في الظاهر أنها مفتقرة إليها فلا يصدق على الافتقار إليها أنه كائن أبدا بخلاف الجملة الموصول بها ، فإن الافتقار إليها كائن أبدا عند ذكر الموصول (3). ـ

__________________

(1) حيث وإذ وإذا أسماء مفتقرة في استعمالها إلى جملة لكنها مستغنية عن عائد فحيث اسم مكان عند غير الأخفش (انظر تفصيل الحديث في حيث في المغني (1 / 131) وما بعدها) وإذ ظرف للزمن الماضي ولها أوجه استعمالات كثيرة (انظر تفصيل ذلك في المغني (1 / 80) وما بعدها).
وإذا ظرف للزمن المستقبل ولها أوجه غير ذلك (انظر المغني : 1 / 87 وما بعدها).
(2) كلمة الثلاث غير موجودة بنسخة (ب).
(3) معناه أن النكرة الموصوفة بجملة تحتاج إلى عائد أبدا لكن الوضع ليس للجملة بالأصالة ، بل هو للمفرد فإذا قلت : مررت برجل أخلاقه فاضلة فإنه في معنى : مررت برجل فاضل الأخلاق. لكن قد تستغني النكرة عن هذه الصفة فيقال : مررت برجل وهذا هو الفرق بين النكرة الموصوفة ، والاسم الموصول فإن الأخير لا يستغني أبدا عن الصلة بخلاف النكرة.
قلت : ولقائل أن يقول لا حاجة إلى الاحتراز بقوله أبدا لأن المراد بالافتقار ما يفتقر إليه ذلك الشيء في تمام مدلوله كما تقدم. والنكرة الموصوفة بالجملة لا تفتقر في تمام مدلولها إلى شيء. والصفة المذكورة بعدها مفردة كانت أو جملة مقصودة في ذاتها لإفادة معنى في الموصوف.

وإذا كان كذلك تبين أن قول المصنف : فالافتقار إلى ما تؤول بدلا إليها لا يتحقق ؛ إذ ليس للنكرة افتقار إلى ذلك. وتقييده الافتقار بحال وصفها لا يفيد ؛ إذ لو اعتبر ذلك لزم أن الافتقار صادق على كل كلمة تعرض ؛ لأن الكلمة إذا تعلقت بأخرى صدق أن كلا منهما مفتقر إلى الآخر حال التعليق.

ولا شك أن هذا ليس بمراد ، بل المراد الافتقار الذاتي كما هو افتقار الموصول.

وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب فنقول :
قوله : إلى عائد : احترز بالعائد من حيث وإذ وإذا ، فإنها أسماء مفتقرة إلى جملة مستغنية عن عائد ، واحترز بأبدا من النكرة الموصوفة بجملة كما تقدم تقرير ذلك.

وأشار بقوله : أو خلفه إلى أن العائد قد يغني عنه ظاهر يقوم مقامه كقول الشاعر :

	314 ـ فياربّ ليلى أنت في كلّ موطن 
 
	
	وأنت الذّي في رحمة الله أطمع (1)
 


[1 / 213] أراد في رحمته أطمع. ـ

__________________

فإذا وصفت النكرة فإن هذه الصفة مقصودة لذاتها في إنشاء معنى جديد. أما جملة الصلة فإن الموصول محتاج إليها في إفادة معناه ولا قيمة له بدونها.

هذا بالنسبة لجملة الصلة أو الصفة ، أما العائد فيهما فلا بد من وجوده ـ ظاهرا أو مقدرا ـ أو خلفه.

وقد وضحه ناظر الجيش أحسن توضيح.

(1) البيت من بحر الطويل نسب في بعض مراجعه لمجنون بني عامر (الدرر : 1 / 46) وفي بعضها الآخر شكوك في هذه النسبة حيث لا يوجد البيت في ديوانه وقيل إنه لابن ميادة (حاشية شرح التسهيل) إلا أن البيت فيه روح ورقّة قيس بن الملوح المجنون وفيه اسم ليلاه.
قال ابن هشام في البيت : (2 / 504) «تقديره أنت الّذي في رحمته ، وكان يمكنهم أن يقدّروا في رحمتك فكأنهم كرهوا بناء قليل على قليل». وتفسيره أن الربط بضمير المخاطب بعد تقدم مثله على الموصول قليل والربط بالاسم الظاهر قليل بل أقل منه. أما الربط بضمير الغيبة فكثير شائع فحين قدروه في رحمتك ـ كما سيأتي في الشرح ـ كان فيه نيابة الظاهر الذي هو قليل عن ضمير المخاطب الذي هو قليل أيضا.
والبيت في شرح التسهيل : (1 / 186) وفي التذييل والتكميل : (3 / 6) ، وفي معجم الشواهد (ص 218).
والجملة الصريحة تقابل المؤولة ـ وهي التي صرح فيها بجزئي الإسناد اسمية كانت أو فعلية ـ والمراد بالمؤولة : الظرف والمجرور والصفة ، فإن كلّا منها يقع موقع الجملة الصريحة فإذا وصل بالظرف أو بما أشبهه وجب تعليقه بفعل مسند إلى ضمير الموصول.

وإذا وقعت الصفة صلة للألف واللام وجب تأولها بفعل ومن ثم عملت ماضية المعنى وحاضرته ومستقبلته. وإذا لم تقع صلة فلا تعمل إلا في حضور أو استقبال (1).
وقيدت الجملة الموصول بها بكونها غير طلبية ولا إنشائية ؛ لأن الغرض بالصلة تحصيل الوضوح للموصول والجملة الطلبية لم يتحصل معناها بعد ، فهي أحرى ألا يتحصل بها وضوح غيرها ، وأما الإنشائية فإن حصول معناها مقارن لحصول لفظها فلا يصلح وقوعها صلة ؛ لأن الصلة معرفة والموصول معرف بها فلا بد من تقدم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه. هذا آخر الكلام على الحد.

ثم هاهنا أمور ينبّه عليها :
الأول : قد تقدم أن صورة حد الموصول على ما ذكره المصنف أن يقال :

هو ما افتقر إلى جملة وعائد أبدا ، ثم إن صاحب الكتاب قدم الفصل على الجنس والفصل الثاني على الأول (2). والظاهر أن الذي أحوجه إلى ذلك إنما هو إرداف قوله إلى عائد بقوله أو خلفه ، وإرداف قوله : أو جملة ، بقوله : صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية ، فلو أتى بالحد على النظم الأصلي لزم تأخر الفصل ـ

__________________

(1) معناه أن اسم الفاعل ـ أو ما يشبهه في العمل ـ إذا وقع صلة لأل فإنه يعمل مطلقا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ؛ لأنه بمعنى الفعل والفعل ماض وحاضر ومستقبل ، تقول : جاءني الضارب زيدا أمس. والآن وغدا ، وإذا لم يكن صلة لأل عمل في الحاضر والمستقبل فقط ؛ لأنه حينئذ يكون بمعنى المضارع وهو حاضر أو مستقبل يقول ابن مالك :
	كفعله اسم فاعل في العمل 
 
	
	إن كان عن مضيّه بمعزل 
 

	وإن يكن صلة أل ففي المضي 
 
	
	وغيره إعماله قد ارتضي 
 


(2) ما ذهب إليه الشارح في تعريف الموصول وهو قوله : ما افتقر إلى جملة وعائد أبدا ـ هو الترتيب الصحيح للتعريف. وذلك لأن قوله : ما افتقر إلى جملة ـ جنس يشمل الموصول وغيره كحيث وإذ وإذا والنكرة الموصوفة ، وقوله : وعائد ـ فصل أول أخرج به المذكورات غير النكرة. وقوله : أبدا ـ فصل ثان أخرج به النكرة المذكورة. وأما تعريف المصنف ففيه ما ذكره الشارح.
عن تقسيم الجملة وتقييدها. ولو لم يقدم الفصل الثاني على الأول لكان يقول وهو ما افتقر إلى عائد أو خلفه أبدا فيوهم أن قيد الأبدية يختص بالعائد فقط دون الجملة ، فقدم أبدا ليعلم منه أنه قيد فيما يذكر بعده بكماله.

الثاني : من ورود الظاهر خلفا عن العائد قولهم : أبو سعيد الذي رويت عن الخدري. والحجاج الذي رأيت ابن يوسف. وقال أبو علي في التذكرة (1).
وقال رجل يخاطب ربه تعالى : وأنت الذي في رحمة الله أطمع.

فحمل على المعنى وكأنه قال : وأنت الذي في رحمتك أطمع.

ومن الناس من لا يجيز هذا وكذا قدره غيره : وأنت الذي في رحمتك أطمع قال : فأوقع الظاهر موقع المضمر.

قال : وهذا لم يجزه سيبويه في خبر المبتدأ فأحرى أن لا يجوز عنده في الصلة.

الثالث : نقل الشيخ في شرحه عن الكسائي أنه يجيز وقوع جملة الأمر والنهي صلة (2) وأن جملة الدعاء إذا كانت بلفظ الخبر أجاز الوصل بها المازني نحو : الذي يرحمه (3) الله زيد ، وإن مذهب الكسائي يقتضي موافقة المازني.

قال : بل يكون ذلك أحرى (4). ولكنه لم يذكر على [1 / 214] ما نقله من ذلك استدلالا لواحد من الرجلين.

الرابع : جعل الشيخ قول المصنف : ولا إنشائية مخالفا لما قسم إليه الكلام من أنه خبر وطلب قال : وهنا جعل الجملة ثلاثة : خبرا وطلبا ، وإنشاء (5) قلت : وليس : ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (1 / 588).
(2) قال الشارح في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) (الأعراف : 170).
إن الرابط فيه العموم لأننا لو جعلنا اللام في المصلحين للعهد لكان الربط بالمعنى وسيبويه لا يجيزه والمصنف تبع له في ذلك.
(3) في نسخة (ب) : رحمه.
(4) علله أبو حيان فقال : إن الكسائي إذا أجاز الوصول بصيغة الأمر والنهي فلأن يجيزه مع صيغة الخبر المراد بها الدعاء أولى وأحرى (التذييل والتكميل : 3 / 7).
(5) المرجع السابق.
في كلام المصنف تناقض فإنه كلامه في أول هذا الكتاب اقتضى أن الكلام ينقسم إلى الثلاثة. وعلى ذلك بنى كلامه وقد تقدم لنا تقرير ذلك وتحريره (1).
فالمصنف الآن ماش على مقتضى كلامه المتقدم.

	وقد أجاز هشام (2) أن تكون جملة الصلة مصدرة بليت ولعل وعسى، وقد يستدل له بقول الشاعر:

315 ـ وإنّي لرام نظرة قبل الّتي 
 
	
	لعلّي وإن شطّت نواها أزورها (3)
 


وقد تؤول ذلك على إضمار القول أي قبل التي أقول لعلي ، أو على إضمار خبر لعلي وجعل أزورها صلة للتي ، والتقدير قبل التي أزورها وإن شطت نواها لعلى أبلغ ذلك وفصل بين الصلة والموصول بجملة الاعتراض التي هي «لعلي أبلغ ذلك».
والمشهور أن عسى إنشاء لأنه ترج فهي نظيرة لعل لكن دخول الاستفهام عليها في نحو قوله تعالى : (قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ)(4) ووقوعها خبرا لإنّ في قول القائل :

	316 ـ [أكثرت في العذل ملحّا دائما]
 
	
	لا تلحني إنّي عسيت صائما (5)
 


__________________

(1) قال الشارح : الكلام نوعان خبر وإنشاء والطلب نوع من الإنشاء ومنهم من جعله خبرا وطلبا ومنهم من جعله ثلاثة أنواع : خبرا وطلبا وإنشاء وهو رأي المصنف وعليه قرر كلامه.
(2) هو هشام بن معاوية أبو عبد الله النحوي الكوفي الضرير سبقت ترجمته.
(3) البيت من بحر الطويل من قصيدة للفرزدق يمدح فيها بلال بن أبي بردة بدأها بالغزل.
والبيت بهذه القافية (أزورها) خطأ وقع فيه النحاة القدامى حتى المتمرسون منهم (أبو حيان).
وصحته كما في رواية الديوان (2 / 106) .. لعلّي وإن شطّت نواها أنالها. وقد نبه على هذا الخطأ البغدادي في خزانة الأدب : (5 / 417) والشيخ محيي الدين في شرح الأشموني : (1 / 208).
وبعد بيت الشاهد قوله :
	ألا ليت حظّي عليّة أنّني 
 
	
	إذا نمت لا يسري إليّ خيالها
 


وشاهد البيت واضح من الشرح ، وما قيل فيه لا يخرج عما ذكره الشارح. والبيت في معجم الشواهد (ص 159) وفي التذييل والتكميل : (3 / 9).
(4) سورةالبقرة : 246.
(5) هذان بيتان من الرجز المشطور قالهما رؤبة بن العجاج (انظر ملحقات ديوان رؤبة ص 185 ، الملحقة رقم : 91) ورواية البيت في الديوان :
	 ...
 
	
	لا تكثرن إني عسيت صائما
 


اللغة : العذل : اللوم والتعنيف. ملحّا : من الإلحاح وهو التتابع.
قد ينفي كونها إنشاء. وإذا انتفى ذلك صح وقوعها صلة.

وقد يستدل لذلك (1) بقوله :

	317 ـ وما ذا عسى الواشون أن يتحدّقوا
 
	
	سوى أن يقولوا إنّني لك عاشق (2)
 


ويقول الآخر :

	318 ـ وما ذا عسى الحجّاج يبلغ جهده 
 
	
	[إذا نحن خلّفنا حفير زياد](3)
 


__________________

المعنى : أيها العاذل الملح في عذله ولومه وإساءته إنه لا يمكن مقابلة كلامك بما يناسبه فإني صائم عن النطق المعيب وعن الفعل القبيح.

وشاهده هنا : واضح غير أن النحاة استشهدوا به لشيء آخر وهو مجيء خبر عسى اسما صريحا والواجب أن يكون فعلا مضارعا مقترنا بأن (الخصائص : 1 / 91). وانظر البيت في معجم الشواهد ص 533 وفي التذييل والتكميل (3 / 9).
(1) أي لوقوع جملة الإنشاء صلة ؛ لأن عسى قد وقعت صلة وهي تدل على الرجاء وهو إنشاء.
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة في ديوان مجنون ليلى صدرت بهذه المقدمة : اجتاز رهط المجنون بحي ليلى فرأى المجنون أبيات أهل ليلى ولم يستطع الإلمام بها فقال هذه القصيدة. وبعد بيت الشاهد قوله :
	نعم صدق الواشون أنت حبيبة
 
	
	إليّ وإن لم تصف منك الخلائق 
 


وبيت الشاهد وما بعده في ديوان جميل إلا أنهما برواية وامق بدلا من عاشق (ديوان جميل ص 143).
الشاهد هنا : وقوع جملة عسى ومعموليها صلة لاسم الموصول ذا وهو رأي هشام والكسائي وتبعه آخرون وخرجوا البيت على أن ما ذا كلمة واحدة مبتدأ وخبره جملة عسى الواشون.
والبيت في معجم الشواهد (ص 246) وشرح التسهيل لأبي حيان (3 / 10) وقد سبقت ترجمة قيس مجنون ليلى في هذا التحقيق.
أما ترجمة جميل : هو جميل بن عبد الله بن معمر العذري شاعر من عشاق العرب المشهورين افتتن ببثينة وخطبها فرد عنها وتزوجت ابن عمها فشبب بها جميل حتى استعدى عليه أبوها مروان بن الحكم عامل معاوية بالمدينة فنذر ليقطعنّ لسانه ثم رحل جميل إلى مصر فأكرمه عبد العزيز بن مروان وأمر له بمنزل فأقام فيه حتى مات سنة (82 ه‍) له ديوان شعر مطبوع (ترجمته في الشعر والشعراء : 1 / 441 والأعلام : 2 / 134).
(3) البيت من بحر الطويل من مقطوعة نسبت للفرزدق في ديوانه (1 / 160) وفي شرح الحماسة (2 / 677) يهجو فيها الحجاج بن يوسف الثقفي حين هرب منه وقد توعده بالقتل.
ومعنى الشاهد : ماذا يصنع الحجاج رغم ملكه حينما يطلبنا فيجدنا قد تركنا أرضه وبعدنا عنه وجاورنا هذا النهر الذي حفره زياد ابن أبيه : وبعد الشاهد قوله :
	فلو لا بنو مراوان كان ابن يوسف 
 
	
	كما كان عبدا من عبيد إياد
 


وشاهده هنا : وقوع عسى في جملة الصلة واستشهد به آخرون على وقوع خبر عسى غير مقترن بأن.
كما استشهد به على أن خبر عسى يجوز أن يرفع السببي في رواية من رفع جهده. انظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 115) وهو في التذييل والتكميل (1 / 591).
هذا إن جعلنا ذا في البيتين بمعنى الذي (1) والمانع يتأول ذلك كما تأول :

	319 ـ وإنّي لرام نظرة قبل الّتي 
 
	
	لعلّي ... البيت 
 


الخامس : لم يشترط المصنف في جملة الصلة ألا تكون تعجبية مع أنها ليست إنشاء على قول الأكثرين فيحتمل أن يكون مذهبه امتناع الوصل بها وأهمل التعرض لذكره.

ويحتمل أن يكون مذهبه جواز الوصل كما هو رأي ابن خروف ومن وافقه (2) فإنهم أجازوا ذلك ، قالوا : كما جاز الوصف بها (3) في قولك : مررت برجل ما أحسنه.

وقد اعتل المانعون لذلك بأن الصلة موضحة وخفاء السبب في التعجب ينافي ذلك. ولا يخفى ضعف هذا الاعتلال فإنه لا يلزم من خفاء السبب خفاء مضمون الجملة الواقعة الصلة.

السادس : قال المصنف : «المشهور عند النحويين تقييد الجملة الموصول بها بكونها معهودة (4) وذلك غير لازم لأن الموصول قد يراد به معهود فتكون صلته معهودة كقوله تعالى : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ)(5).
ومنه قول الشاعر :

	320 ـ ألا أيّها القلب الّذي قاده الهوى 
 
	
	أفق لا أقرّ الله عينك من قلب (6)
 


__________________

(1) إنما قال ذلك لأنها تحتمل وجها غير ذلك وهو أن تكون زائدة (شرح الكافية للرضي : 1 / 95) كما تحتمل أن تكون ذا مركبة مع ما اسم استفهام وهو مشهور.
(2) الهمع (1 / 86) وحاشية الصبان (1 / 164).
(3) المشبه مقدر ، وأصل الكلام : أنه يجوز الوصول بجملة التعجب كما جاز الوصف بها في قولك ... إلخ.
(4) أي معلومة لدى المخاطب لأن الموصول صفة والصفة لا بد أن تكون معلومة لأن الصفات لم يؤت بها ليعلم المخاطب بشيء يجهله وأما الصلة المبهمة أي المجهولة للمخاطب فلا يجوز الوصل بها إلا في معرض التفخيم والتهويل : فمثال الأول قوله تعالى : (فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى)[النجم : 10] ومثال الثاني قوله تعالى : (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ)[طه : 78].
(5) سورةالأحزاب : 37.
(6) البيت من بحر الطويل غير منسوب لقائل معين. وقبله :
	وقلت لقلبي حين لجّ به الهوى 
 
	
	وكلّفني ما لا أطيق من الحبّ 
 


وشاهده : وقوع جملة الصلة معهودة معروفة.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 187) وفي التذييل والتكميل (1 / 590) وليس في معجم الشواهد.
[1 / 215] وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته كقوله تعالى : (كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً)(1).
ومنه قول الشاعر :

	321 ـ فيسعى إذا أبني ليهدم صالحي 
 
	
	وليس الّذي يبني كمن شأنه الهدم (2)
 


وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته كقول الشاعر :

	322 ـ فإن أستطع أغلب وإن يغلب الهوى 
 
	
	فمثل الّذي لاقيت يغلب صاحبه (3)
 


وكقول الآخر : ـ

__________________

(1) سورةالبقرة : 171.
(2) البيت من بحر الطويل قاله معن بن أوس المزني من قصيدة طويلة فيها دعوة إلى الخلق الحسن والأدب العالي الرفيع حفظها القدماء وتباروا في إنشادها (انظر القصيدة وأخبارها في الأمالي لأبي علي القالي (2 / 115) ومطلعها :
	وذي رحم قلّمت أظفار ضغنه 
 
	
	بحلمي عنه ليس له حلم 
 

	يحاول رغمي لا يحاول غيره 
 
	
	وكالموت عندي أن يحلّ به الرّغم 
 


وشاهده : وقوع جملة الصلة مرادا به الجنس.
والبيت ليس في معجم الشواهد وهو في شروح التسهيل لابن مالك : (1 / 187) ولأبي حيان : (1 / 8) وللمرادي : (1 / 184).
ترجمة معن بن أوس : هو معن بن أوس بن نصر بن زياد المزني شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام له مدائح في جماعة الصحابة. رحل إلى الشام والبصرة وكف بصره في آخر أيامه وكان يتردد إلى عبد الله ابن عباس وجعفر بن أبي طالب فيبالغان في إكرامه وله أخبار مع عمر بن الخطاب وكان معاوية يفضله في الشعر وهو صاحب هذه القصيدة التي أولها (من الطويل) :
	لعمرك ما أدري وإنّي لأوجل 
 
	
	على أيّنا تعدو المنيّة أوّل 
 


توفي سنة (64 ه‍). (الأعلام : 8 / 192).
(3) البيت من بحر الطويل من مقطوعة قصيرة لابن ميادة في الأمالي : (1 / 205) وهي من أرق الغزل وقبل الشاهد قوله :
	وأشفق من وشك الفراق وإنّني 
 
	
	أظنّ لمحمول عليه فراكبه 
 

	فو الله ما أدري أيغلبني الهوى 
 
	
	إذا جدّ جدّ البين أم أنا غالبه 
 

	فإن أستطع أغلب ......


إلخ وشاهده واضح والبيت في شروح التسهيل لابن مالك : (1 / 187) ولأبي حيان : (1 / 590).
وللمرادي : (1 / 184) وفي معجم الشواهد (ص 43).
	323 ـ وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا
 
	
	لقلبك يوما أتعبتك المناظر
 

	رأين الذي لا كلّه أنت قادر
 
	
	عليه ولا عن بعضه أنت صابر (1)
 


انتهى (2).
والظاهر أن من شرط في الصلة أن تكون معهودة إنما يريد به صلة ما كان معهودا لا الصلة على الإطلاق ، وقد قال النحاة من جملة الصلة أن تكون معلومة للمخاطب ؛ لأن الموصول وضع صلة إلى وصف المعارف بالجمل ، وقياس الصفات كلها أن تكون معلومة ؛ لأن الصفات لم يؤت بها ليعلم المخاطب بشيء يجهله بخلاف الأخبار.

وأما حد الموصول الحرفي : فقد أشار إليه المصنف بقوله : ومن الحروف ما أوّل مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد.

قال (3) : فقولي : ما أول بمصدر يتناول صه ونحوه (4) فإنه يؤول بمصدر معرفة إن لم ينون وبمصدر نكرة إن نون ، ويتناول أيضا الفعل المضاف إليه نحو قمت حين قمت (5) فإن معناه حين قيامك ، ويتناول أيضا نحو هو من قوله تعالى : (هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)(6) فإنه بمعنى العدل فاحترزت من هذه الأشياء ونحوها بقولي : ـ

__________________

(1) البيتان من بحر الطويل وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة (4 / 22) وكذلك هما في الإنصاف (2 / 804) إلا أن صاحب الإنصاف نسبهما إلى امرأة لم يعينها قالتها حين تعرض لها بعض الناس في قصة طويلة ذكرها صاحب عيون الإخبار والإنصاف.
اللغة : رائدا : الرائد الذي يتقدم القافلة ليتأمل حال الماء والكلأ. طرفك : عينك. المناظر : الأوجه الحسان.
الإعراب : رائدا : منصوب على الحال. أتعبتك المناظر : جواب إذا. رأيت الذي ... إلخ تفصيل لما أجمل في البيت الأول.
وقائلة البيتين تشفق على من يحب ويهوى بأنه لن يستطيع الصبر على دلال وهجر وتعذيب من يحب فالأولى به أن يبتعد عن الحب ولا يطاوع عينه وقلبه.
وشاهده قوله : رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه حيث قصد بالصلة هنا تعظيم الموصول.
والبيتان : في معجم الشواهد (ص 157) ولم يذكر إلا في مرجع الإنصاف. وهما أيضا في ديوان الحماسة (3 / 1283) وفي شرح التسهيل (1 / 188) وفي التذييل والتكميل (1 / 8).
(2) شرح التسهيل (1 / 188).
(3) شرح التسهيل (1 / 188).
(4) انظر ما سيذكره المصنف الآن من الشرح. ثم انظر بعد ذلك كيف يبطل كلامه ناظر الجيش بالمنطق والحجة.
(5) في نسخة (ب) : نحو حين قمت قمت وهما سواء.
(6) سورةالمائدة : 8.
مع ما يليه فإن هذه الأشياء مؤولة بمصادر لا مع شيء يليها بخلاف الحروف الموصولة فإنها تؤول بمصادر مع ما يليها من صلاحتها.

ولما كان الذي يوصف به مصدر ثم يحذف المصدر ويقام هو مقامه فيصدق عليه حينئذ أنه مؤول مع ما يليه بمصدر مع أنه ليس من الحروف الموصولة احترزت منه بعدم الاحتياج إلى عائد ، فإن الذي الموصوف به مصدر على ما قدر (1) لا يستغني عن عائد ومثال ذلك قوله تعالى : (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا)(2) أي كالخوض الذي خاضوه فحذف الخوض وأقيم الذي مقامه ، وحذف العائد إلى الذي لأنه منصوب متصل بفعل وحذف مثله كثير. هذا كلام المصنف (3).
وفي قوله : إن صه مؤوّل بمصدر وكذا هو من قوله تعالى : (هُوَ أَقْرَبُ) [المائدة : 8] نظر فإن صه نائب عن اسكت ؛ لأنه اسم له واسكت له دلالة على المصدر ولا يؤول شيء منهما بمصدر.

وغاية ما ذكره المصنف من ترك التنوين إن أريد المصدر المعرف وذكره إن أريد المصدر المنكر أن تكون صه نائبا عنه ولا يلزم عن النائب من شيء أن يكون النائب مؤولا بذلك الشيء.

وأما هو من (هُوَ أَقْرَبُ) فهو عائد على المصدر فمدلوله مدلول المصدر [1 / 216].
وأما الذي في قوله تعالى : (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا) مؤول مع ما يليه بمصدر لأنه نعت لمصدر محذوف فغير ظاهر أيضا ؛ لأنه إذا قدر الذي صفة امتنع تأويله بالمصدر وإذا أول بالمصدر امتنع كونه صفة (4) وإذا كان كما ذكرنا فلا يكون في ـ

__________________

(1) أي ثم يحذف المصدر ويقام هو مقامه.
(2) سورةالتوبة : 69.
(3) شرح التسهيل : (1 / 188).
(4) هذا رأي وهو أن الذي مؤول مع ما بعده بمصدر ، والرأي الآخر هو أن الذي موصول اسمي مفرد وقع موقع الجمع على وجهين :
الأول : أنه اسم جنس كمن وما.
الثاني : أنه أراد الذين فحذف النون لطول الكلام بالصلة. (التبيان في إعراب القرآن للعكبري (2 / 650) والبحر المحيط : 5 / 69).
وقال الدكتور محمود يسري زعير في كتابه : أسرار النحو في ضوء أساليب القرآن (1 / 242): «والحقّ
[الموصول من الأسماء وأنواعه ـ الموصولات الخاصة]
قال ابن مالك : (فمن الأسماء : الّذي والّتي للواحد والواحدة وقد تشدّد ياءاهما مكسورتين أو مضمومتين أو تحذفان ساكنا ما قبلهما ، أو مكسورا ويخلفهما في التّثنية علامتها مجوّزا شدّ نونها وحذفها.

وإن عني بالذي من يعلم أو شبهه فجمعه «الّذين» مطلقا ويغني عنه الّذي في غير تخصيص كثيرا. وفيه للضّرورة قليلا. وربّما قيل : «اللّذون» رفعا وقد يقال: لذي ولذان ولذين ولتي ولتان ولاتي).

حد الموصول الحرفي احترازا عن شيء وإنما هو مبني عن شيء حقيقته وتمييزه من الموصول الاسمي.

فمعنى كلامه : أن الموصول الحرفي هو الذي يؤول مع ما يليه بمصدر. وأنه لا يحتاج إلى عائد بخلاف الاسمي فإنه لا تأويل فيه ولا بد له من العائد.

قال ناظر الجيش : لما ثبت أن الموصول ضربان : أحدهما من الأسماء والآخر من الحروف شرع في ذكر الأسماء فبدأ بالذي والتي لأنهما كالأصل لغيرهما فإن غيرهما إذا أشكل أمره يستدل على موصوليته بصلاحية موضعه للذي إن كان مذكرا وللتي إن كان مؤنثا (1). ـ

__________________

الّذي لا نرضى به بديلا لأنه هو الّذي نطقت به اللّغة وسجّله القرآن : أن الّذي يستعمل اسما موصولا ولا يكون حرفا موصولا ألبتة ولا غبار في دلالته على المفرد تارة وعلى الجمع تارة أخرى فتلك مرونة حيث لا تقف بالكلمة عند حد معين في الاستعمال.

وإذا ثبت هذا استغنينا أشدّ الاستغناء عن قول الزّمخشري : وخضتم كالّذي خاضوا أي كالفوج الّذي خاضوا وكالخوض الذي خاضوه لأنه مع إثباته لاسميّة الذي يجعل الآية في حاجة إلى تقدير شيء لإفهام معناها وهي ليست محتاجة إلى هذا التقدير فقد قال الأخفش : إن الذي مشترك بين المفرد والجمع.

(1) معناه : أن بعض هذه الألفاظ قد يستعمل في غير الموصولية كمن وما فإنهما قد يستعملان في الشرط والاستفهام وغيرهما ، ولا يعرف معناهما في الموصولية إلا بوضع الذي والتي مكانهما.
وعلل أبو حيان بذلك وبعلة أخرى : وهي أن المصنف إنما بدأ بالذي والتي لأنه ظهر فيهما تصرف ما بالتثنية والجمع والتصغير فصار فيهما شبه بالمعرب (التذييل والتكميل : 3 / 19).
وفي كتاب الإنصاف مسألة مفيدة عن الحروف التي وضع عليها الاسم في ذا والذي يقول أبو البركات الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في ذا والذي الذال وحدها وما يزيد عليهما تكثير لهما وذهب
وفي الذي والتي ست لغات :
الأولى : ما بدأ به.

والثانية : حذف الياء مع بقاء الذال والتاء مكسورتين كقول الشاعر :

	324 ـ لا تعذل اللّذ لا ينفكّ مكتسبا
 
	
	حمدا ولو كان لا يبقي ولا يذر (1)
 


وقول الأخير :

	325 ـ شغفت بك اللّت تيّمتك فمثل ما
 
	
	بك ما بها من لوعة وغرام (2)
 


والثالثة : حذف الياء وتسكين الذال والتاء كقول الشاعر :

	326 ـ فلم أر بيتا كان أحسن بهجة
 
	
	من اللّذ به من آل عزّة عامر (3)
 


__________________

البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي الاسم فيهما واختلفوا في ذا ؛ فالأخفش على أن أصله ذيّ بالتشديد ، وغيره ذوي. وأما الذي ، فأجمعوا على أن الأصل فيه لذي نحو عمى وشجى. (الإنصاف : 2 / 666 بتلخيص).
(1) البيت من بحر البسيط غير منسوب في مراجعه.
ومعناه : لا تلم المؤمن التقي الذي يسعى في حاجات الناس باذلا كل ما يملك يبغي اكتساب الأجر والثواب من الله.
وشاهده قوله : لا تعذل اللذ لا ينفك مكتسبا حيث حذفت الياء من الذي وبقيت الكسرة قبلها دليلا عليها وهي لغة في الذي.
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 190) ، ولأبي حيان (3 / 24) وللمرادي (1 / 186).
وهو في معجم الشواهد (ص 162).
(2) البيت من بحر الكامل وهو في الغزل غير منسوب في مراجعه.
اللغة : شغفت : بالبناء للمجهول من الشغف وهو تخلل الحب شغاف القلب. تيمتك : يقال تيمه الحب : أضناه وأعياه. اللوعة : حرقة الحب وشدته.

المعنى : يقول لصاحبه : لا تحزن فقد أحبتك التي تحبها ، ووقعت في حبال هواك تلك التي سهرت من أجلها.
وشاهده قوله : شغفت بك اللت حيث حذفت الياء من التي وبقيت الكسرة دليلا عليها.
والبيت في (شروح التسهيل لابن مالك (1 / 213) ولأبي حيان (3 / 25). وللمرادي (1 / 186) وهو في معجم الشواهد ص 386).
(3) البيت من بحر الطويل ولم يأت في معجم الشواهد مع أنه في (الهمع : 1 / 82). وفي (الدرر : 1 / 56) وهو أيضا في (شرح التسهيل لابن مالك : 1 / 189) وفي (التذييل والتكميل : 3 / 23).
والبيت في الغزل. ومعناه : أن الشاعر لا يحب بيتا في الدنيا كبيت حبيبته عزة ولا ناسا كهؤلاء الذين
ومثله :

	327 ـ ما اللّذ يسوؤك سوءا بعد بسط يد
 
	
	بالبرّ إلّا كمثل البغي عدوانا (1)
 


وكقول الآخر :

	328 ـ فقل للّت تلومك إنّ نفسي 
 
	
	أراها لا تعوّذ بالتّميم (2)
 


ومثله :

	329 ـ أرضنا اللّت أوت ذوي الفقر والذّلّ 
 
	
	فاضوا ذوي غنى واعتزاز (3)
 


والرابعة : تشديد الياء مكسورةكقول الشاعر : ـ

__________________

يعمرون ذلك البيت.

وشاهده قوله : من اللذ به من آل عزة حيث حذفت ياء الذي ثم سكنت الذال وهي لغة في الذي.

(1) البيت من بحر البسيط وهو في النصح والدعوة إلى الاستمرار في عمل الخير حيث يقول صاحبه :
لا يجوز ولا يصح أن يعكر الإنسان صفو العمل الجميل الذي يقدمه بعمل قبيح فهو إن فعل ذلك خلط الحسن بالسيئ والحلو بالمر والصداقة بالعداء. وشاهده كالذي قبله.
والبيت لم ينسب إلى قائل في مرجعيه (شرح التسهيل لابن مالك (1 / 189) والتذييل والتكميل لأبي حيان : 3 / 23) ولا نسبه المحققان. وليس في معجم الشواهد.
ومثل الشاهد قولهم (من الرجز) :
كالّلذ تزبّى زبية فاصطيدا

مثل من أمثال العرب يضرب للرجل يأتي الرجل يسأله شيئا فيأخذ منه ما سأل. مجمع الأمثال : (3 / 54).
(2) البيت من بحر الوافر أقصى نسبة له ما قاله أبو علي القالي في الأمالي : (2 / 308) : وأنشد الفراء ... ثم ذكر البيت.
اللغة : التّميم : جمع تميمة وهي التعويذة يفعلها أهل الشر والسحر للحب أو البغض.
المعنى : جرد الشاعر من نفسه إنسانا فخاطبه قائلا : قل لحبيبتك إن نفسي لا تتأثر يالتمائم ولا بالسحر وإنما تؤمن بالحب الخالص والعمل الجاد والوفاء بين المحبين.
وشاهده قوله : فقل للت حيث سكنت تاء التي بعد حذف الياء والكسرة منها. والبيت في شرح التسهيل لابن مالك : (1 / 190) والتذييل والتكميل : (3 / 24). وخزانة الأدب : (6 / 6). وفي معجم الشواهد (ص 371).
(3) البيت من بحر الخفيف لم يرد في معجم الشواهد وإنما ورد في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 190) ولأبي حيان : (3 / 24) وللمرادي : (1 / 186) ولم ينسب فيها لقائل.
والشاعر يفتخر بأنهم أعزاء أغنياء وأنهم يؤوون الأذلاء الفقراء فيصيرون مثلهم في العزة والغنى. وشاهده كالذي قبله.
	330 ـ وليس المال فاعلمه بمال 
 
	
	وإن أرضاك إلّا للّذيّ 
 

	ينال به العلاء ويصطفيه 
 
	
	لأقرب أقربيه وللقصيّ (1)
 


هكذا أنشده المصنف (2) وأنشده غيره : «وإن أنفقته إلّا الّذيّ» «تنال به العلاء وتصطفيه» «لأقرب أقربيك وللقصيّ» (3).
والخامسة : تشديد الياء مضمومة كقول الشاعر :

	331 ـ أغض ما استطعت فالكريم الّذيّ 
 
	
	يألف الحلم إن جفاه بذيّ (4)
 


[1 / 217] ولم يذكر المصنف شاهدا على تشديد ياء التي. وقد قال الشيخ : «إنه لا يحفظ ذلك في الّتي وإنّ مصنّفي كتب اللّغة لم يذكروا ذلك في كتبهم».
وذكر عن أبي موسى أن الياء المشددة في الذي تجري بوجوه الإعراب الثلاثة قال : «فإن صحّ هذا عن العرب فلا يكون في إنشاد المصنّف دليل على أنّها مبنية على ـ

__________________

(1) البيتان من الوافر التام وهما في مراجع كثيرة غير منسوبين.
والمعنى : إن المال لا قيمة له إلا إذا أنفقته فيما يفيدك أو أعطيت منه لقريب لك في حاجة إليه ، فإذا فعلت ذلك تكون قد بنيت لك مجدا واشتريت حمدا.
وشاهده قوله : وإن أرضاك إلا للذي حيث ياء الذي مشددة مكسورةو انظر تعليق أبي حيان على ذلك في البيت القادم.
والبيت في معجم الشواهد (ص 429) وفي شرح التسهيل (1 / 190).
(2) شرح التسهيل (1 / 190).
(3) على رواية المصنف يكون المراد بالذي الشخص الذي ينفق المال وتكون اللام فيه جارة والذي مبني على الكسر ـ وقيل مجرور ـ في محل جر.
وعلى رواية غيره : يكون المراد بالذي المال وهو مستثنى من مال قبله مبني على الكسر في محل نصب.
(4) البيت من بحر الخفيف وفيه دعوة إلى الخلق الطيب المأخوذ من قوله تعالى : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) [الأعراف : 199] ومع هذا فإن قائله مجهول.
اللغة : أغض : من الإغضاء وهو إدناء الجفون والمراد العفو والتسامح. الحلم : بكسر الحاء. الصفح والتسامح. البذيّ : اللئيم سليط اللسان.
قال أبو حيان في البيت : «وظاهر كلام المصنف أنها تكون مبنية على الضّمّ مشدّدة. ولا حجة في هذا البيت على البناء إذ قد يحتمل أن تكون الحركة حركة إعراب. كما ذكروا أنّه يجوز في الّذي مشددة جريان وجوه الإعراب الثلاثة» انتهى.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 190) وفي التذييل والتكميل (3 / 22) ومعجم الشواهد (ص 429).
الكسر». انتهى (1).
وليس للقول بإعراب الذي وجه ؛ إذ موجب البناء قائم ولا فرق بين الياء المشددة والمخففة.

واللغة السادسة : حذف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة وبهذه اللغة قرأ بعض الأعراب ، قال أبو عمرو بن العلاء : «سمعت أعرابيّا يقرأ بتخفيف اللّام يعني (صراط لذين) (2)».
قال المصنف : «وقد استغنوا في التثنية بقولهم اللذان واللتان عن اللذيان واللتيان واللذيين واللتين فاعتبروا أخف اللغات وإن كانت أقل من الذي والتي ، وذلك أن المفرد أخف من المثنى ، وقد خفف جوازا بحذف الياء ، فلما قصدوا التثنية وهي أثقل من الإفراد وأحوج إلى التخفيف التزم فيها من حذف الياء ما كان في الإفراد جائزا» انتهى (3).
واقتضى كلامه : أن التثنية إنما وردت على الذي والتي بعد الحذف يعني حذف الياء منهما.

وكلامه في شرح الكافية يقتضي : أن التثنية واردة على الذي والتي دون حذف وأن الحذف إنما كان لأجل ألف التثنية ويائها فإنه قال (4) «يقال اللّذان واللّتان واللّذين واللّتين في الموصول ، وذان وتان وذين وتين في اسم الإشارة. وكان مقتضى الأصل أن يقال اللّذيان واللّتيان واللذيين واللتيين وذيان وتيان وذيين وتيين كما يقال ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 22).
(2) سورةالفاتحة : 7. قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى : (صِراطَ الَّذِينَ.)
«الذين اسم موصول والأفصح كونه بالياء في أحواله الثلاثة وبعض العرب يجعله بالواو في حالة الرفع ، واستعماله بحذف النون جائز وخص بعضهم ذلك بالضرورة إلا إن كان لغير تخصيص فيجوز في غيرها ، وسمع حذف أل منه فقيل لذين ويخص العقلاء بخلاف الذين فإنه على ذي العلم وغيره» (البحر المحيط : 1 / 26).
(3) شرح التسهيل (1 / 191).
ومعناه : لما كان حذف الياء في الذي والتي مستعملا في بعض اللغات وكان تشديد النون عوضا عن هذه الياء جاز عدم التشديد ؛ لأن حذفها قد ورد أحيانا.
(4) انظر نصه في شرح الكافية الشافية لابن مالك (1 / 256 ، 257) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
شجيان وفتيان لأن ياء الذي والتي وألف ذا وتا لمّا لم يكن لهما حظ في الحركة أشبهتا عند ملاقاتهما ألف التثنية بألف المقصور إذا لقي ألف الندبة فوافقاها في الحذف ، فكما يقال في النّدبة : وا موساه لا واموسياه قيل هنا : اللّذان وذان لا اللّذيان وذيان.

وأيضا فحذف ألف المقصور المثنى أولى من قلبه ؛ لأن في حذفه تخلّصا من تصحيح حرف علّة متحرك بعد فتحة لكن عدل إلى القلب لئلّا يلتبس مثنى بمفرد حال الإضافة ، واسم الإشارة لا يضاف فعومل بالحذف وحمل عليه الّذي والّتي لشبه يائهما في لزوم المدّ بالألف ، ولأنهما لا يضافان فلما حذفت الياء والألف من الّذي والتي وذا وتا في التّثنية وكان لهما حقّ في الثبوت شدّدوا النون من اللّذين واللّتين وذين وتين ليكون ذلك عوضا من الياء والألف». انتهى.

[1 / 218] والفرق بين ما ذكره في شرح التسهيل وشرح الكافية ظاهر (1).
وأما حذف النون في التثنية فقيل : هو لغة بني الحرث بن كعب وبعض بني ربيعة :

يقولون : هما اللّذا قالا ذلك ، وهما اللتا قالتا ذلك.

وعليه قول الشاعر :

	332 ـ أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا
 
	
	قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا (2)
 


وقول الآخر :

	333 ـ وعكرمة الفيّاض فينا وحوشب 
 
	
	هما فتيا النّاس اللّذا لم يعمّرا (3)
 


__________________

(1) هو ما ذكره قبل من أن كلامه في شرح التسهيل يقتضي أن التثنية إنما وردت على الذي والتي بعد الحذف يعني حذف الياء فيهما وأما كلامه في شرح الكافية فيقتضي أن التثنية واردة على الذي والتي دون حذف وأن الحذف إنما كان لأجل ألف التثنية أو يائها.
(2) البيت سبق الاستشهاد به والحديث عنه في باب إعراب المثنى والمجموع على حده.
وشاهده هنا قوله : إنّ عمّيّ اللّذا حيث حذفت نون اللذان على لغة بني الحرث بن كعب.
(3) البيت من بحر الطويل مجهول القائل وهو في الفخر وفي طيه الاعتراف بالموت.
اللغة : عكرمة وحوشب : رجلان. فتيا النّاس : مثنى فتى وهو الشجاع. الفياض : الكريم.
والشاعر يفتخر بأن من قبيلته هذين الرجلين اللذين هما أشجع الناس ومع ذلك لم يخلدا في الحياة.
وشاهده واضح وهو قوله : هما فتيا الناس اللذا حيث حذف النون من الاسم الموصول المثنى على لغة.
والبيت في التذييل والتكميل (3 / 27) وليس في معجم الشواهد ولم يستشهد به ابن مالك.
وقول الآخر :

	334 ـ هما اللّتا لو ولدت تميم 
 
	
	لقيل فخر لهم عظيم (1)
 


ثم قال المصنف : «ولما كانت التثنية من خصائص الأسماء المتمكّنة ولحقت الّذي والّتي جعل لحاقها لهما معارضا لشبهها بالحروف فأعربا» (2).
وهذا الكلام الذي ذكره أولا وثانيا مبناه على أن اللذين واللتين مثنيان حقيقة كما تقول الرجلان والمرأتان.

والذي عليه المحققون أن اللذان واللتان واللذين واللتين صيغ تثنية وليست مثناة لأمرين :
أحدهما : أن من شرط الاسم الذي يثنى أن يكون معربا وهاتان الكلمتان مبنيتان فلا يجوز الحكم عليهما ؛ لأنهما مثنيان.

والثاني : أنهم قالوا لو كانت هذه تثنية صحيحة للزم تنكيرها ؛ لأن الاسم لا يثنى حتى ينكر ؛ ولذلك جاز أن يقال في تثنية زيد وعمرو الزيدان والعمران.

والموصولات لا يتصور تنكيرها ؛ لأن موجب تعريفها لازم لها وهو الألف واللام على قول والصلة على قول ، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى الاعتذار عن حذف ياء الذي والتي (3). ـ

__________________

(1) البيتان : من الرجز المشطور وهما منسوبان للأخطل في بعض المراجع ، وقال صاحب الخزانة (6 / 14) قال العيني : هما للأخطل وقد فتشت في ديوانه فلم أجدهما ، وما فعله صاحب الخزانة فعلته أنا وكذلك فعل صاحب معجم الشواهد.
اللغة : اللّتا : صفة لموصوف محذوف أي المرأتان. تميم : أبو قبيلة من العرب.
المعنى : يمدح الشاعر امرأتين بأنهما إذ انتسبتا إلى تميم افتخرت بهم على الناس جميعا.
قال صاحب الخزانة : الشاهد على أن نون اللتا حذفت لاستطالة الموصول بالصلة تخفيفا ، قال شراح التسهيل : حذف النون من اللذين واللذان نصر بن الحارث بن كعب وبعض بني ربيعة.
وقال ابن الشجري (2 / 208) في تثنيته إلى ثلاث لغات : اللتان بتخفيف النون واللتان بتشديدهما واللتا بحذفهما وهي حديثنا.
والبيت في التذييل والتكميل : (1 / 244) ، (3 / 27). وفي معجم الشواهد (ص 536).
(2) شرح التسهيل : (1 / 191) وبقية كلامه : كما جعلت إضافة أي معارضة لشبهها بالحروف فأعربت.
(3) اعتذاره عن حذف ياء الذي والتي بأن هذه الياء شبهت عند ملاقاتها ألف التثنية بألف المقصور إذا لقي ألف الندية فوافقتها في الحذف ، وكذلك الأولى بألف المقصور الحذف عند التثنية. ولا يحتاج المصنف إلى هذا الاعتذار لأن الصحيح أن اللذان واللتان واللذين واللتين صيغ تثنية.
وأما تشديد النون حالة التثنية : فقد قيل فيه إنه يجوز أن يكون للفرق بين ما صورته صورة المثنى من المبني وبين مثنى المعرب فلا يحتاج حينئذ إلى القول بأن التشديد عوض عن الياء المحذوفة.

وأشار المصنف بقوله : وإن عني بالّذي من يعلم أو شبهه إلى أن الذين جمع للذي إذا أريد بالذي من يعلم نحو (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا)(1) أو شبه من يعلم نحو : (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ)(2) نزلت الأصنام منزلة من يعلم لكونهم عبدوها من دون الله.

وأشار بقوله : مطلقا إلى أنه يكون بالياء في موضع الرفع والنصب والجر.

قال المصنف : لم يعرب أكثر العرب الذّين وإن كان الجمع من خصائص الأسماء لأن الّذين مخصوص بأولى العلم والذي عام فلم يجر على سنن الجموع المتمكّنة بخلاف اللذين واللّتين فإنهما جريا على سنن المبنيات المتمكنة لفظا ومعنى.

وعلى كلّ حال ففي الذي واللّذين شبه بالشّجيّ والشّجين في اللفظ وبعض المعنى.

فلذلك لم تجمع العرب على ترك إعراب الّذين بل إعرابه في لغة هذيل مشهور فيقولون نصر اللّذون آمنوا على اللّذين كفروا ومن ذلك قول بعضهم :

	335 ـ وبنو نويجية اللّذون كأنّهم 
 
	
	معط مخدّمة من الخزّان (3)
 


انتهى (4) [1 / 219]. ـ

__________________

(1) سورةفصلت : 30.
(2) سورةالأعراف : 194.
(3) البيت من بحر الكامل منسوب إلى الهذليين وليس في ديوانهم.
اللغة : بنو نويجية : اسم قبيلة. اللّذون : لغة هذيل في الذين رفعا وهو موضع الشاهد. معط : جمع أمعط وهو من لا شعر على جسده يقال فه معط الشعر نتفه وانمعط الشعر تساقط (القاموس : 2 / 40 معط) مخدّمة : المخدّم : الأبيض الأطراف. الخزّان : بكسر أوله وفي آخره نون مفرده ولد الأرنب وقيل هو الذكر من الأرانب والجمع أخزن وخزان مثل صرد وصردان وأرض مخزة : كثيرة الخزز. (اللسان خزز).
والبيت من أقبح الهجاء حيث يشبه الشاعر القوم المهجوين بالأرانب العارية من الشعر. والبيت في شرح التسهيل : لابن مالك (1 / 191) ولأبي حيان : (3 / 31) وفي أمالي ابن الشجري (2 / 307) وفي معجم الشواهد (ص 411).
(4) شرح التسهيل : (1 / 191).
والذي عليه المحققون أن الذين صيغة جمع وليس بجمع لأن المبنيات لا تجمع كما أنها لا تثنى. ومجيء اللذون رفعا كمجيء اللذان رفعا واللذين نصبا وجرّا في المثنى ، فلا تكون الواو في اللذون علامة جمع كما أن الألف في اللذان لا تكون علامة تثنية (1).
ثم أشار المصنف بقوله : ويغني عنه الّذي إلى آخره إلى أنه إذا لم يقصد بالذي مخصص جاز أن يعبر به عن جمع حملا على من كقوله تعالى : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)(2). فلو لم يكن المراد به جمعا لم يشر إليه بجمع ولا عاد إليه ضمير جمع ومن ذلك قوله تعالى : (كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ)(3).

فلو لم يرد به جمع لم يضرب به مثل الجمع.

فإن قصد بالذي مخصص فلا محيص عن اللذين في التثنية والجمع ما لم يضطر شاعر كقوله :

	336 ـ أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا
 
	
	قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا (4)
 


__________________

(1) ومعناه أن اللذان واللتان في حالة الرفع واللذين واللتين في حالتي النصب والجر وكذلك اللذون رفعا واللذين نصبا وجرّا ليست ألفاظا مثناة أو جمعا للذي والتي وإنما هي صيغ وضعتها العرب بما فيها من علامات الإعراب التي تشبه علامات المثنى والجمع وضعتها لمعانيها التي تدل عليها بخلاف المثنى الحقيقي والجمع الحقيقي كالمحمدان والمحمدون فإنها وضعت بعلاماتها تثنية وجمعا لمحمد.
ويقول الدكتور محمد يسري زعير : «أنت تدرك أن هناك خلافا بين تثنية الّذي والتي وتثنية القاضي والداعي ولا نملك لذلك تعليلا لأن اللغة وردت هكذا فلا بدّ أن تؤخذ على ما وردت عليه ولكن النحاة قد أولعوا بالتعليل لكلّ شيء ومن تعليلهم هنا أنهم يزعمون أن العرب فرقوا بين تثنية المبني كالذي وتثنية المعرب كالقاضي فحذفوا الحرف الأخير من الذي والتي ولكن هذه العلة منقوضة إذ إنّ حذف الحرف عند التثنية ليس خاصا بالمبني بل قد يكون في المعرب كما في تثنية عاشوراء عند الفراء (أسرار النحو ص 245).
(2) سورةالزمر : 33.
(3) سورةالبقرة : 275.
(4) البيت سبق الاستشهاد به في باب إعراب المثنى والمجموع على حده وقد استشهد به هناك : على جواز سقوط نون المثنى لتقصير الصلة وذلك في تثنية الموصول من الذي والتي. كما استشهد به في هذا الباب مرة أخرى قبل ذلك على أن سقوط هذه النون من هذا المثنى إنما هو لغة بني الحرث بن كعب. هذه استشهادات ابن مالك وتبعه شارحنا.
وأما شاهده هنا : فقد اضطرب فيه كلام ابن مالك ونقده شارحنا وانظر التفصيل في ذلك كله في الصفحة القادمة.
وقول الآخر :

	337 ـ وإنّ الّذي حانت بفلج دماؤهم 
 
	
	هم القوم كلّ القوم يا أمّ خالد (1)
 


هذا كلام المصنف (2).
ومقتضاه أن النون حذفت من الموصولين في البيت الأول والثاني للضرورة. وإنما جعل ذلك ضرورة لأن المقصود بالموصول فيها مخصص ، ولم يظهر لي كون ذلك ضرورة.

والذي كنت أفهمه من قوله : ويغني عنه الّذي في غير تخصيص كثيرا وفيه للضّرورة قليلا : أن الذي نفسه أعني الذي هو موضوع للمفرد قد يقع موقع الذين الذي هو موضوع للجمع كما يقتضيه التمثيل بقوله تعالى : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ)(3) وبقوله تعالى : (كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ)(4). وكما يفهم من البيت الذي أنشده وهو : وإنّ الّذي حانت بفلج دماؤهم ، لا أن الذي في هذه الأمثلة أصلها الذين ، فحذفت النون ؛ لأن حذف النون من نحو الذين واللذين إنما هو لتقصير الصلة ولو كان الأصل هو الذين في الأمثلة المذكورة ما ساغ أن يقال : ويغني عنه الذي ؛ لأن الذي لم يغن عن الذين إنما هو الذين حذفت نونه لا غير ، والحق أنهما يقصدان فتارة يقصد إيقاع الذي المحكوم بإفراده موقع الذين الذي هو جمع وتارة لا يقصد ذلك بل يقال : ـ

__________________

(1) البيت من بحر الطويل قائله الأشهب بن رميلة في رثاء قومه.
اللغة : حانت : من الحين وهو الهلاك أو معنى حانت دماؤهم أي لم يؤخذ لهم بدم ولا قصاص.
فلج : واد قرب البصرة. القوم كلّ القوم : أي الكاملون في كل شيء.
والمعنى : يا أم خالد : اعلمي أن هؤلاء القوم الذين هلكوا من أعظم الناس والرجال فابكي عليهم.
وشاهده قوله : وإنّ الذي حانت ؛ حيث وقع الذي مكان الذين ضرورة وانظر تفصيل ذلك في الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 114) وفي شرح التسهيل (1 / 192) وفي التذييل والتكميل (1/ 283 ، 284 ، 3 / 29).
ترجمة الشاعر : هو الأشهب بن ثور بن أبي حارثة ، شاعر نجدي تميمي ، ولد في الجاهلية وأسلم ولم يجتمع بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعاش حتى العصر الأموي وهجا غالبا أبا الفرزدق لكن الفرزدق أسكنه ، وفد على الوليد بن عبد الملك وقد نسب إلى أمه رميلة وكانت أمة اشتراها أبوه في الجاهلية توفي سنة (86 ه‍) (الأعلام : 1 / 335).
(2) شرح التسهيل : (1 / 192).
(3) سورةالزمر : 33.
(4) سورةالبقرة : 275.
إن النون من الذين حذفت فيصير لفظه حينئذ موافقا لما لم يحذف منه شيء وهو المفرد ولكن لا يقال فيه أوقع الذي موقع الذين بل هو الذين نفسه حذفت منه النون وكلامه في الكافية وشرحها يقتضي ظاهر ما قررته لأنه قال (1) :

	وموضع الّذين يكثر الّذي 
 
	
	إن كان مفهوم الجزا به احتذي 
 

	أو كان مقصودا به الجنس وما
 
	
	خالف هذين فنزرا علما
 

	نحو الّذي حانت بفلج وكذا
 
	
	ما كان مشبها لعمّيّ اللّذا
 


ثم مثّل في الشرح لما تضمن معنى الجزاء بقوله تعالى : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ)(2) الآية ولما المقصود به الجنس بقوله تعالى : (كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً)(3) وبقوله تعالى : (كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ)(4).
[1 / 220] قال : فهذان النّوعان يستعملان كثيرا وما سوى ذلك قليل ، وأنشد البيتين ، أعني البيت الّذي أوله : وإنّ الذي حانت والبيت الذي أوله : أبني كليب وقال : أراد الّذين فحذف النون وكذا حذفها من اللّذان. انتهى.

فكلامه يعطي ما قلته ؛ لكن إنشاده في شرح التسهيل : أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا ... البيت مستشهدا به في هذا الموطن ـ يقتضي أن مراده إنما هو حذف النون ؛ لأن قول الشاعر إن عميّ اللذا ليس فيه سوى حذف النون من اللذا وليس فيه إيقاع الذي موقع اللذين وهو قد جعله ضرورة.

وإذا كان هذا مراده فهو غير ظاهر لأن حذف النون لتقصير الصلة لا ينكر (5) وأشكل من ذلك إنشاده في شرح الكافية : وإنّ الّذي حانت ... البيت ، وقوله : أراد الذين ، فحذف النون ثم قال : وكذلك حذفها من اللذان ، وأنشد : أبني كليب ... البيت ويحتاج كلامه إلى تأمل.

فإن قيل : إنما تحذف لتقصير الصلة نون المثنى أو نون الجمع ، وقد قلتم إن اللذين ـ

__________________

(1) انظر نصه في شرح الكافية الشافية لابن مالك (1 / 260) (تحقيق د / عبد المنعم هريدي).
(2) سورةالزمر : 33.
(3) سورةالبقرة : 17.
(4) سورةالبقرة : 275.
(5) مثاله في الجمع الحقيقي : (وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ)[الحج : 35] في قراءة النصب وقول الشاعر وقد سبق : الحافظو عورة العشيرة ... إلخ بالنصب أيضا ومثاله من الموصول ما أنشده قبل من شعر وما سيأتي الآن.
والذين ليسا بتثنية ولا جمع عند المحققين.

فالجواب : أن القائلين بأنهما ليسا بتثنية ولا جمع قائلون بأنهما صيغ تثنية وجمع. ولا شك أن صيغة اللذين صيغة المثنى وإن لم يكن الاسم مثنى حقيقة وصيغة الذين صيغة جمع وإن لم يكن الاسم مجموعا حقيقة ، وإذا كان كذلك عوملت النون فيهما معاملتها فيما هو مثنى ومجموع حقيقة.

ثم إن المصنف لم يجعل حذف النون من الكلمتين في البيتين المذكورين ولا فيما أشبههما ضرورة. والظاهر أن المقتضي لإخراج ذلك من باب الضرورة ما قلناه.

ويستشهدون لجواز الحذف أيضا بقول القائل :

	338 ـ يا ربّ عبس لا تبارك في أحد
 
	
	في قائم منهم ولا في من قعد
 

	إلّا الّذي قاموا بأطراف المسد (1)


وبقوله (2) :

	339 ـ فبتّ أساقي القوم إخوتي الّذي 
 
	
	غوايتهم غيّي ورشدهم رشدي (3)
 

	وبقول الآخر :

340 ـ أولئك أشياخي الّذي تعرفونهم 
 
	
	[ليوث سعوا يوم النّبي بفيلق](4)
 


__________________

(1) الأبيات من بحر الرجز المشطور وردت في لسان العرب أول باب الذال (3 / 1474) ولم تنسب لقائل.
اللغة : عبس : قبيلة في العرب مشهورة منها عنترة العبس. المسد : الحبل المحكم الفتل.
المعنى : يدعو الشاعر على قبيلة عبس بأن يهلكهم الله جميعا إلا قوما فعلوا خيرا.
وشاهده قوله : إلّا الّذي قاموا بأطراف المسد حيث أن أصل الذي الذين فحذفت نونه ضرورة أو لتقصير الصلة.
والأبيات لم ترد في معجم الشواهد وهي التذييل والتكميل (3 / 30).
(2) من عندنا للحاجة إليها هي وما بعدها.
(3) البيت من بحر الطويل لم أعثر على قائله ولا على قصيدته ، ووجدت في ديوان الحماسة (2 / 731) شبيها له هو قول العديل العجلي :
	ظللت أساقي إخوتي الأولى 
 
	
	أبوهم أبي عند المزاح وفي الجدّ
 


والأولى فيه بمعنى اللذين. وشاهده كالذي قبله.
والبيت في شرح التسهيل لأبي حيان (3 / 30) ولم أجده في غيره.
(4) البيت من بحر الطويل قال فيه صاحب الدرر (1 / 56) لم أعثر على قائله. وشاهده كالذي قبله.
[جمع الذي والتي]
قال ابن مالك : (وبمعنى الّذين «الأولى» و «الأولاء» و «اللّاء» و «اللّائين» مطلقا أو نصبا وجرّا و «اللّاؤون» رفعا وجمع «التي» : اللّاتي واللّائي واللّواتي وبلا ياءات واللّا واللّوا واللّواء واللّاءات مكسورا أو معربا إعراب أولات والأولى. وقد يرادف الّتي واللاتي ذات و «ذوات» مضمومتين مطلقا).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام عن الصيغتين المفيدتين معنى التثنية في الذي والتي وعلى صيغة الذين المفيدة معنى الجمع في الذي خاصة ـ شرع في ذكر بقية ما يفيد جمع الذي أيضا غير ما قدمه وذكر ما يفيد جمع التي ومجموع ما ذكره الآن خمسة عشر لفظا. فما ذكر أنه بمعنى الذي أربعة وهي : الأولى والأولاء واللّاء واللّائين وفي الحقيقة (1) هي ثلاثة لأن الأولاء هو الأولى لكنه مد. ـ

__________________

ومراجعه في الهمع (1 / 83) والتذييل والتكميل (3 / 30) ومعجم الشواهد (ص 571).
ومثل الشواهد السابقة أيضا قول الفند الزماني (شرح ديوان الحماسة 1 / 32).
	صفحنا عن بني ذهل 
 
	
	وقلنا القوم إخوان 
 

	عسى الأيام أن يرجعن 
 
	
	قوما كالذي كانوا
 


وفي هذه الشواهد وأمثالها يقول أبو حيان (التذييل والتكميل : 3 / 30) قال الأخفش : يكون الذي للواحد وللجمع بلفظ واحد كمن. قيل : ومنه : «والّذي جاء بالصّدق وصدّق به ، كمثل الّذي استوقد نارا». فعلى مذهب الأخفش الذي لا يكون المراد به الجمع محذوفا منه النون بل هو من المشترك بين الواحد والجمع ولو كان مثل «من» على ما ذهب إليه الأخفش لجاز أن يكون أيضا للمثنى فيعود عليه الضمير مثنى فتقول : جاءني الذي ضربا زيد وهذا غير مسموع.
ويقول الدكتور محمد يسري زعير في هذا الموضع : (أسرار النحو 1 / 243): «وخلاصة ذلك أن الذي اسم موصول وهو من قبيل الموصول المشترك بين المفرد والجمع كما سبق عن الأخفش وهشام ، ومن ثم عاد الضمير عليه مفردا تارة كما في : استوقد وحوله وجمعا تارة أخرى كما في : بنورهم ، و: تركهم فهي مثل من في قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ)[البقرة : 8] هذا رأي النحاة القدامى والمحدثين».
وأرى : أن هذا اختلاط في اللغة واستعمال الكلمة في غير ما وضعت له ؛ فقد وضعت العرب الذي للمفرد والذين للجمع ، فيجب اتباع ذلك ، وما عداه يحكم عليه بالخطأ والمخالفة لما ورد. وأما هذه الأبيات الشعرية المسموعة فيجب البحث عن تخريج يخرجها على ما جاء وورد عن العرب ، وفي اللغة متسع للتخريج وليس فيها متسع للاختلاط ودخول معنى كلمة على معنى أخرى.
(1) في نسخة (ب) : وبالحقيقة ، وكذا ما بعده.
وما ذكر أنه يفيد جمع التي أحد عشر (1) وهي اللّاتي واللّائي [1 / 221] واللّواتي وقد تحذف الياءات (2) من الثلاثة فيقول : اللّات واللّاء واللّوات (3) فهذه ستة وفي الحقيقة هي ثلاثة لأن ما حذفت ياؤه فرع ما تثبت الياء فيه والخمسة الأخر هي اللّا واللّوا واللّواء واللّاءات والأولى ، وفي الحقيقة هي أربعة ، فإن اللواء هي اللوا لكنه مد فالذي ذكره خمسة عشر بالعدد وبالحقيقة عشرة منها للذي ثلاثة وللتي سبعة.

واعلم أن الاشتراك بين جمعي الذي والتي وقع في كلمتين وهما الأولى واللاء فكل منهما مستعمل جمعا للذي ، لكن استعمال الألى بمعنى الذين أكثر من استعمالها بمعنى اللاتي. ولهذا ذكرها في جمع الذي أولا وفي جمع التي آخرا.

واستعمال اللاء بمعنى اللاتي أكثر من استعمالها بمعنى الذين.

ثم إن المصنف حكم على بعض الألفاظ المذكورة بأنه جمع ، وعلى بعض بأنه جمع للجمع ، وعلى بعض بأنه اسم جمع فقال (4) : «والصحيح أن الّذين جمع للذي مرادا به من يعقل وأن اللّائين جمع اللّاء مرادف الذين ، وأن اللّاءات جمع اللّاء مرادف اللّاتي وكذلك اللوائي واللّواتي هما معان للاء واللّاتي على حدّ قولهم في الهادي وهو العنق هواد وفي الهابي وهو الغبار هواب (5)».
وأما اللاتي فيحتمل أن يكون اسما للجمع ؛ لأنه ليس على قياس أبنية الجمع ، ويحتمل أن يكون جمعا لأنه يتضمن حروف التي ، ويغتفر كونه مخالفا لأبنية الجموع كما اغتفر في اللّتيّا كونه مخالفا لأبنية التصغير ولم يكن ذلك مانعا من كونه تصغيرا فذكر غير الذين خمسة ألفاظ ثم حكم على الباقي بأنه أسماء جموع فقال :

«وأما اللّاء والأولى وغيرهما من الموصولات الدّالة على جمع فأسماء جموع لأنها لا تتضمن حروف الواحد» هذا كلامه. ـ

__________________

(1) في نسخة (ب) : عشر وما ذكر هنا أصح.
(2) في نسخة (ب) : التاءات وهو خطأ.
(3) ما بين القوسين ناقص من نسخة (ب).
(4) شرح التسهيل : (1 / 195).
(5) في القاموس : (1 / 405) الهابي : تراب القبر والهباء : الغبار.
وقد عرفت أن هذا على مختاره وأن غيره من المحققين لا يثبت الجمعية لشيء من هذه الألفاظ لكون مفرداتها مبنية والمبني لا يجمع كما أنه لا يثنى.

ثم قال المصنف (1) : «وإثبات ياءات اللّاتي واللّائي واللّواتي هو الأصل وحذفها تخفيف وتجنب للاستطالة». قال : وقد بالغوا حتى حذفوا التّاء والياء من اللّاتي واللواتي فقالوا : الّلا والّلوا.

ثم قال : «والأظهر عندي أن الأصل في اللّوا اللّواء وفي اللّا اللّاء ثمّ قصرا».
إذا تقرر ما ذكرناه فلنرجع إلى لفظ الكتاب وإيراد الشواهد.
أما اللائي بمعنى الذين فشاهده قول الشاعر :

	341 ـ رأيت بني عمّي الألى يخذلونني 
 
	
	على حدثان الدّهر إذ يتقلّب (2)
 


والأولاء فشاهده قول الآخر :

	342 ـ أبى الله للشّمّ الأولاء كأنّهم 
 
	
	سيوف أجاد القين يوما صقالها (3)
 


وأما اللاء بمعنى الذين فشاهده قول الآخر :

	343 ـ تروق عيون اللاء لا يطعمونها
 
	
	ويروى بريّاها الضّجيع المكافح (4)
 


__________________

(1) شرح التسهيل : (1 / 195).
(2) البيت من بحر الطويل في الشكوى وهو أول خمسة أبيات في ديوان الحماسة : (1 / 213) منسوبة لمرة بن عداء الفقعسي أو عمرو بن أسد الفقعسي ، وآخرها قوله وسيأتي بعد :
	كأنّك لم تسبق من الدّهر ليلة
 
	
	إذا أنت أدركت الّذي كنت تطلب 
 


والشاعر يشكو من أولاد عمه الذين لا ينصرونه ولا يقفون بجانبه في الشدة.
والبيت في معجم الشواهد (ص 36) وفي التذييل والتكميل : (3 / 33) وشاهده واضح.
(3) البيت من بحر الطويل وهو لكثير عزة من قصيدة له في مدح عبد الملك بن مروان في الديوان (ص 87) وقبل بيت الشاهد قوله :
	إذا النّاس ساموها حياة زهيدة
 
	
	هي القتل والقتل الّذي لا شوى لها
 


اللغة : أبى : من الإباء وهو الامتناع أو أشده. الشّمّ : جمع أشم من الشمم وهو ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه وهو علامة الكرم والعزة. الأولاء : بمعنى الذين وهو موضع الشاهد. أجاد : أحكم.
القين : الحداد وجمعه قيون كليث وليوث. صقالها : جلاءها.
والبيت غاية في مدح القوم بالعزة وعلو الهمة وشاهده واضح من الشرح.
وانظر البيت في معجم الشواهد (ص 226) وفي التذييل والتكميل : (3 / 35).
(4) البيت من بحر الطويل قاله كثير عزة من قصيدة طويلة له في الغزل وهي في ديوانه (ص 187).

وقال آخر :

	344 ـ فما آباؤنا بأمنّ منه 
 
	
	علينا اللّاء قد مهدوا الحجورا (1)
 


وأنشد المصنف بيتين آخرين وهما قول الشاعر :

	345 ـ أرحني من اللّائي إذا حلّ بينهم 
 
	
	يمشون في الدّارات مشي الأرامل (2)
 


وقول الآخر [1 / 222] :

	346 ـ من اللائي يعود الحلم فيهم 
 
	
	ويعطون الجزيل بلا حساب (3)
 


فلا يقال إن اللائي في هذين البيتين بالياء وهو إنما ذكر أن الذي بمعنى الذين هو ـ

__________________

اللغة : تروق : تحسن ، اللاء : بمعنى الذين وهو الشاهد : ريّاها : ريقها. الضجيع : زوج المرأة. المكافح : الذي يقبل المرأة فجأة فعله كافح وكفح (القاموس : كفح).
والمعنى : هذه امرأة جميلة يتمناها الذين لا يستطيعون أن يقتربوا منها بينما يتمع بها واحد فقط هو زوجها.

والبيت ليس في معجم الشواهد وهو في شرح التسهيل (1 / 194). وفي التذييل والتكميل (3 / 35).
(1) البيت من بحر الوافر وهو في المدح لم تزد نسبته على أنه لرجل من سليم.
اللغة : أمن : أفعل تفضيل من قولهم : من عليه إذا أظهر فضله وكرمه. اللاء : بمعنى الذين وهو موضع الشاهد. مهدوا : أصلحوا. الحجورا : جمع حجر بتثليث الحاء مع سكون الجيم وهو في الأصل حصن الإنسان ومعناه هنا فراشه ومهده.
المعنى : ليس آباؤنا الذين أصلحوا شأننا وسهلوا أمورنا بأشد نعمة من هذا الممدوح.
واستشهد به على : جعل اللاء بمعنى الذين وقد قرئ (واللاء يئسن) [الطلاق : 4] وفي البيت فصل بين الصفة والموصوف ؛ لأن اللاء صفة لآباء.
والبيت في معجم الشواهد (ص 144) وفي التذييل والتكميل (3 / 35). وفي شرح التسهيل (1 / 194).
(2) البيت من بحر الطويل قاله ابن الزبير كما في شرح التسهيل لابن مالك.
اللغة : أرحني : من الراحة وهو ضد التعب. بينهم : فراقهم. الدّارات : جمع دارة بمعنى الديار.
الأرامل : جمع أرمل من فقدت زوجها.
والمعنى : يأمر عبد الله بن الزبير صاحبه بأن يبعد عنه وعن نصرته هؤلاء الذين لا ينفعون وقت الشدة.
وشاهده : قوله : أرحني من اللائي حيث جاء فيه اللائي بمعنى الذين.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 194) وليس في معجم الشواهد ولا في التذييل والتكميل.
(3) البيت من بحر الوافر وهو لكثير عزة من قصيدة له في مدح عبد العزيز بن مروان. (انظر القصيدة في ديوان كثير ص 281).
والبيت في وصف الممدوح وقومه بالحلم والكرم.
وشاهده كالذي قبله.
وهو في شرح التسهيل (1 / 194) وفي التذييل والتكميل (3 / 36). وليس في معجم الشواهد.
اللاء بغير ياء لأن اللاء هو فرع اللاتي فلا فرق بين إثبات الياء وحذفها لأن الكلمة واحدة.

وأما اللائين فشاهده قول الشاعر :

	347 ـ وإنّا من اللّائين إن قدروا عفوا
 
	
	وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عفّوا (1)
 


قال المصنف : و «اللاؤون» رفعا لغة هذيل ومنه قول بعضهم :

	348 ـ هم اللّاؤون فكوا الغلّ عنّي 
 
	
	بمرو الشّاهجان وهم جناحي (2)
 


ثم قال : «فقول القائل : وإنّا من اللّائين إن قدروا ... البيت المتقدم ـ يحتمل أن يكون (على لغة من يبني وأن يكون) (3) على لغة من يعرب.

قال الشيخ : «ونسب المصنف لهذيل لغة «اللّاؤون» رفعا ولم ينسب «اللائين» مطلقا وكلاهما لغة هذيل» (4).
وأما شواهد ما دل على جمع التي : فقد أنشد المصنف أبياتا (5) منها قول الراجز :

	349 ـ جمعتها من أينق عكار
 
	
	من اللّوا شرفن بالصّرار (6)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل لم تشر مراجعه إلى قائله وهو في الفخر بالأخلاق الطيبة الحميدة.
اللغة : اللّائين : بمعنى الذين وهو موضع الشاهد. إن قدروا عفوا : هو بمعنى العفو عند المقدرة. وإن أتربوا جادوا : إن اغتنوا كانوا كرماء. وإن تربوا عفّوا : إن افتقروا كانوا ذوي عفة ، وفسره بعضهم عفوا بمعنى أعطوا وهو خطأ (الدرر : 1 / 57 محقق التذييل والتكميل).
والشاعر يفتخر هو وقومه بالحلم والكرم والعفة.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 194) وفي التذييل والتكميل (3 / 36) وفي معجم الشواهد (ص 235).
(2) البيت من بحر الوافر نسب في مراجعه إلى شاعر من هذيل ولم أجده في ديوان الهذليين.
والشاعر يتمدح بقوم ويصفهم بالمروءة حيث فكوا غله وأطلقوه وكان أسيرا عند بعض الناس بالموضع المذكور. وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 89) وفي شرح التسهيل (1 / 194) وفي التذييل والتكميل (3 / 37).
(3) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ب).
(4) التذييل والتكميل : (3 / 37).
(5) شرح التسهيل : (1 / 195).
(6) البيتان من الرجز المشطور رواهما صاحب اللسان عن اللحياني (مادة لوى : 5 / 4109).
اللغة : عكار : بكسر أوله وفتح ثانيه جمع مفرده عكرة محركة وهي القطعة من الإبل. اللّوا : بفتحتين مقصورا بمعنى اللاتي وهو الشاهد. الصّرار : مثل كتاب ما يشد على جزع الناقة لئلا يرضعها ولدها.
والشاعر يفتخر بأن لديه نوقا حسانا من أجود أنواع النوق.
ومنها قول الآخر :

	350 ـ وكانت من اللّا لا يعيّرها ابنها
 
	
	إذا ما الغلام الأحمق الأمّ عيّرا (1)
 


ومنه قول الآخر :

	351 ـ فدومي على العهد الّذي كان بيننا
 
	
	أم أنت من اللّا ما لهنّ عهود؟ (2)
 


وأما اللاءات فالمعروف فيها البناء على الكسر. وقد أنشد المصنف على إعراب اللاءات كما ذكر قول الشاعر :

	352 ـ أولئك إخواني الّذين عرفتهم 
 
	
	وأخدانك اللّاءات زيّنّ بالكتم (3)
 


__________________

والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 195) وللمرادي (1 / 191) ولأبي حيان (3 / 38) وهو في معجم الشواهد (ص 481).
(1) البيت من بحر الطويل قاله الكميت بن زيد الأسدي انظر كتاب : شعر الكميت بن زيد (1 / 221).
والبيت في مدح أم بأن أبنها يبرها ويحسن إليها. والرواية في الديوان يغيرها بالغين المعجمة في المضارع والماضي.
قال صاحب اللسان : تقول هن اللائي واللاء واللا فعلن ذلك ، وشاهد اللائي بلا همز وبلا ياء وبلا مرّ قول الكميت : وأنشد بيت الشاهد وأنشد بعده أيضا البيت الآتي وهو قوله : فدومي على العهد .. إلخ.
(اللسان : مادة لوى ولتا).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 195) وفي التذييل والتكميل (3 / 38) وفي معجم الشواهد (ص 140).
ترجمة الكميت : هو الكميت بن زيد من بني أسد شاعر إسلامي ويكنى بشاعر آل البيت لأنه مدحهم كثيرا. ولد بالكوفة سنة (60 ه‍) كان فارسا شجاعا وكان خطيبا لبني أسد فقيها للشيعة وكان معلما أصم لا يسمع شيئا. انحاز إلى أهل البيت كثيرا ومدحهم بقصائد كبيرة تسمى الهاشميات ترجمت إلى الألمانية كما كانت بينه وبين الطرماح مودة مع تباعد في الرأي والدين والتقى بالفرزدق وكان شديد التكلف في شعره كثير السرقة ، وله ديوان شعر مطبوع وكتبت في سيرته بعض الكتب توفي عام (126 ه‍) الأعلام (6 / 92) ، الشعر والشعراء (2 / 585).
(2) البيت من بحر الطويل رواه صاحب اللسان بلا نسبة (مادة : لوى) وصاحب الأمالي الشجرية (3 / 61) تحقيق الدكتور الطناحي.
وكذلك صاحب معجم الشواهد (ص 103) وكذلك هو في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 195) إلا أنه في التذييل والتكميل منسوبا إلى الكميت بن زيد (3 / 38). ولم أجده في ديوانه.
والشاعر يأمر فتاته بأن تترك طبائع بني جنسها وتفي له وتعترف بفضله وهو يطلب مستحيلا كما قال ، وشاهده كالذي قبله.
(3) البيت من بحر الطويل لم ينسب في مراجعه وهو في الوصف.
اللغة : إخوان : جمع أخ وهو في النسب أولا ثم كان في غيره. أخدان : جمع خدن وهو من يخادنك
وأنشد شاهدا على مجيء الألى بمعنى اللاتي قول الشاعر :

	353 ـ فأمّا الأولى يسكن غور تهامة
 
	
	فكلّ فتاة تترك الحجل أقصما (1)
 


وقد جاء بمعنى الذين وبمعنى اللاتي في بيت واحد مشهور وهو :

	354 ـ وتبلي الألى يستلئمون على الألى 
 
	
	تراهنّ يوم الرّوع كالحدإ القبل (2)
 


وأشار المصنف بقوله : وقد ترادف الّتي واللّاتي ذات وذوات مضمومتين مطلقا إلى ما ذكره في الشرح وهو أنه قال (3) : «روى الفراء عن بعض فصحاء العرب ـ

__________________

في كل أمر ظاهر وباطن. اللّاءات : جمع التي وقد روي بكسر آخره مبنيّا وبضمه معربا وهو موضع الشاهد. الكتم : مصدر كتم السر يكتمه من باب نصر.

والشاعر يصف أصدقاءه وأصدقاء صاحبه بخير. والشاهد في شروح التسهيل لابن مالك : (1 / 192).
ولأبي حيان : (3 / 38). وللمرادي : (1 / 191). وهو في معجم الشواهد (ص 326).
(1) البيت من بحر الطويل وهو في لسان العرب (مادة فصم) منسوب لعمارة بن راشد وقد وجدته في ديوان حميد بن ثور منسوبا إليه في الحاشية (ص 21) وهو إضافة لقصيدته الطويلة التي مطلعها :
	سل الرّبع أنّى يمّمت أمّ سالم 
 
	
	وهل عادة للربع أن يتكلّما
 


اللغة : الأولى : بمعنى اللات وهو موضع الشاهد. غور تهامة : الأماكن البعيدة منها. الحجل : القيد والمراد به هنا الخلخال. أفصما : الفصم بالفاء الكسر من غير إبانة وبالقاف الكسر مع الإبانة ومعناه هنا مكسور من امتلاء ساقها.
والشاعر يمدح هؤلاء النساء اللاتي يسكن في تهامة ويلبسن الخلاخيل في كعوبهن. والبيت في معجم الشواهد (ص 332) وفي التذييل والتكميل : (3 / 40).
(2) البيت من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي من بحر الطويل وهي في شرح أشعار الهذليين (1 / 88) مطلعها :
	ألا زعمت أسماء ألّا أحبّها
 
	
	فقلت بلى لو لا ينازعني شغلي 
 


اللغة : تبلي : من الإبلاء أي تصيب وروي مكانه تفنى بالفاء والضمير يعود على الخطوب في بيت سابق وهو :
	فتلك خطوب قد تملّت شبابنا
 
	
	قديما فتبلينا الخطوب وما تبلي 
 


يستلئمون : يلبسون اللّأمة وهي الدرع. يوم الروع : يوم الحرب. الحدأ : جمع حدأة كعتبة ، طائر معروف. القبل : بضم فسكون جمع قبلاء وهي التي في عينها قبل بالتحريك وهو الحول.
والمعنى : أن المنية وحوادث الدهر تفني الناس جميعا حتى هؤلاء الدارعين والمقاتلين فوق الخيول القوية التي تشبه الحدأ في سرعتها وخفتها. وشاهده : استعمال الألى مرة لجمع الذي ومرة لجمع التي.
والبيت في معجم الشواهد (ص 300) وفي شروح التسهيل لابن مالك (1 / 193) ولأبي حيان (3 / 40) وللمرادي : (1 / 191).
(3) شرح التسهيل (1 / 195) وانظر فيما رواه الفراء : الهمع (1 / 84) وحاشية الصبان (1 / 158).
بالفضل ذو فضلكم الله به ، والكرامة ذات أكرمكم الله به. أراد التي أكرمكم الله بها فحذف الألف وحرك الباء بحركة الهاء ، وأنشد في ذوات بمعنى اللاتي :

	355 ـ جمعتها من أينق موارق 
 
	
	ذوات ينهضن بغير سائق (1)
 


أراد اللاتي ينهضن. وتاء ذات وذوات مضمومة أبدا. انتهى (2).
وذكر الشيخ بهاء الدين بن النحاس : أنّ استعمال ذات وذوات هذا الاستعمال هو لغة طيئ (3). ولم يتعرض المصنف إلى تثنية ذات المذكورة وقد تعرض إليها غيره وذكر ذلك صاحب المقرب فقال (4) : «وذات في لغة طيئ وتثنيتها وجمعها عند بعضهم فتقول في تثنية ذات : ذواتا في الرّفع وذواتي في النّصب والخفض وفي جمعها : ذوات بضمّ التاء في الأحوال كلّها. أنشد الفرّاء ...» ثمّ ذكر البيت المتقدم الإنشاد.

__________________

(1) البيتان من الرجز المشطور وهما مفردان في ملحقات ديوان رؤبة (ص 180) من الديوان «الملحقة رقم : 70».
اللغة : أينق : جمع ناقة وفي الجمع قلب مكاني وإعلال مشهوران. موارق : جمع مارقة من مرق السهم إذا نفذ وأسرع. ذوات : جمع ذات بمعنى اللاتي مبنى على الضم وهو موضع الشاهد.
ينهضن : يسرعن ويقمن. بغير سائق : أي بغير حاد ودافع لها.
والشاعر : يصف إبله بأنها عظيمات تخيرها من عظيمات قويات تمشي دون حاد لها لخفتها.
والشاهد في شرح التسهيل (1 / 196) وفي التذييل والتكميل (3 / 41) وفي معجم الشواهد (ص 509).
(2) شرح التسهيل (1 / 196).
(3) هذا الذي نسبه الشارح إلى ابن النحاس وهو أن استعمال ذات وذوات أسماء موصولة مبنية على الضم هو لغة طيئ مشهور لا يحتاج إلى نسبة. أما الذي نسبه أبو حيان إلى بهاء الدين بن النحاس فهو : أنه حكى إعراب ذوات الموصولة إعراب ذوات بمعنى صاحب ، فترفع بالضمة وتجر وتنصب بالكسرة. قال عنه : وهذا غريب والأفصح في ذات ألا تثنى ولا تجمع بل تكون ذات للمؤنثة المفردة ومثناها ومجموعها وأن تبنى على الضم حال الرفع والنصب والجر (التذييل والتكميل : 3 / 41) وقال السيوطي في الهمع (1 / 83) : وذوات بالبناء على الضم في لغة طيئ وبالإعراب كجمع المؤنث السالم في لغة حكاها ابن النحاس.

(4) نصه في المقرب هكذا : وتقول في تثنية ذو الطّائية : ذوا في الرّفع وذوي في النّصب والخفض ، وتقول في تثنية ذات الطّائيّة ذواتا في الرفع وذواتي في النّصب والخفض وفي جمعها ذوات بضمّ التّاء في الأحوال كلّها. أنشد الفراء :
	جمعتها من أينق موارق 
 
	
	ذوات ينهضن بغير سائق 
 


المقرب (1 / 57 ، 58) (مطبعة العاني ببغداد).
[الموصولات المشتركة ومعناها]
[1 / 223] قال ابن مالك : (وبمعنى الّذي وفروعه : من ، وما ، وذا ، غير ملغى ولا مشار به بعد استفهام بما أو من ، وذو الطّائيّة مبنية غالبا وأيّ مضافا إلى معرفة لفظا أو نية ، ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه خلافا للكوفيّين ، وقد يؤنّث بالتاء موافقا للتي. وبمعنى الّذي وفروعه : الألف واللّام خلافا للمازني ومن وافقه في حرفيّتها ، وتوصل بصفة محضة ، وقد توصل بمضارع اختيارا ومبتدأ وخبر أو ظرف اضطرارا).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام عن الموصولات التي هي نصوص في مدلولاتها شرع في ذكر الموصولات المشتركة وهي ست كلمات :

من ـ وما ـ وذا ـ وذو ـ وأيّ ـ والألف واللام.

ولا شك أن فروع الذي : اللذان والذين والتي واللتان واللاتي.
ـ فمن وما وما ذكر بعدهما : صالح لمواقعها كلها كقولك في من لمن قال : مررت برجلين وبرجال وبامرأة وبنسوة : عرفت من مررت بهما ومن مررت بهم ومن مررت بها ومن مررت بهن. وكقولك في ما لمن قال : اشتريت كتابا وثوبين وعمامة وملاحف : عرفت ما اشتريته وما اشتريتهما ، وما اشتريتها ، وما اشتريتهن.
ـ وأما ذا : فكقولك ما ذا عملت أخير أم شر؟ وما ذا أنفقت درهمين أم دينارين؟ وما ذا صليت أنافلة أم فريضة؟ ومن ذا خطبت أهندا أم دعدا؟ التقدير ما الذي وما اللذان وما التي ومن التي. وكذا إذا قلت : من ذا جاءك أو جاءاك أو جاؤوك أي من الذي ومن اللذان ومن الذين.

والشرط في استعمال ذا موصولة : أن تقع بعد ما الاستفهامية أو من أختها ، وألا تكون ملغاة ، ولا يقصد بها الإشارة. أما إذا قصد بها الإشارة فأمرها واضح وهو أن يقال : ماذا فما استفهام مبتدأ وذا اسم إشارة خبر والاستفهام عنه.

وكذا إذا قلت من ذا. وهذا كلام تام.

ولك أن تنعته وتقول ما ذا الكتاب ومن ذا الرجل.

وأما الإلغاء : فالمراد به أن ذا تلغى فتجعل مع ما مبتدأ واحدا فيصيران معا اسم ـ

استفهام. وحينئذ قال المصنف (1) : «يحكم للموضع بما يستحقه أيّ الاستفهامية لو وقعت فيه ويظهر أثر ذلك في الجواب والتّفصيل يعني البدل التّفصيلي».
فالجواب كقولك : خيرا ، لمن قال : ماذا صنعت ، والتّفصيل كقولك : أخيرا أم شرّا.

فلو جعل ذا بمعنى الذي لكان الرفع أولى في الحالين كما قال الشّاعر :

	356 ـ ألا تسألان المرء ما ذا يحاول 
 
	
	أنحب فيقضي أم ضلال وباطل (2)
 


وعلى هذا تحمل قراءة أبي عمرو : قل العفو (3) بالرفع وقراءة غيره بالنصب محمولة على الوجه الآخر.

وإنما كان الرفع في الجواب والتفصيل على الوجه الأول أولى ؛ لأن ما في موضع رفع وكان النصب فيهما أولى على الوجه الثاني ؛ لأن ما في موضع نصب فهذه ثلاثة معان لقولك ما ذا (4). ـ

__________________

(1) أي في شرح التسهيل : (1 / 196).
(2) البيت مطلع قصيدة للبيد بن ربيعة يرثي فيها النعمان بن المنذر. والقصيدة بتمامها في الديوان (ص 131). ولبيد يذكر الإنسان بأن يزهد في الحياة فإنه لا بد ميت ، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يتكالب على الدنيا ويجري وراء المال.
الشاهد فيه قوله : ماذا يحاول ؛ حيث يجوز أن تكون ما ذا مبتدأ وذا فيه اسم موصول ، وجملة يحاول صلة له ، وقوله : أنحب بدلا من ذا الموصولة.
وقال آخرون : إن ما مبتدأ وذا زائدة وجملة يحاول هي الخبر والرابط محذوف.
وهل يجوز تركيب ها مع ذا ويجعلان اسما منصوبا بالفعل بعده؟ لا مانع في غير هذا البيت فيجوز أن تقول : ماذا تقرأ والمقدم مفعول ، أما هنا فرفع البدل دل على أن المبدل منه مرفوع حتما وهو ما ذا ، كما يجوز جعل ما ذا مبتدأ وخبرا وتجعل ذا إشارية والجملة بعدها حال.
كما يجوز إلغاء البدل المفرد وتجعل ما ذا مركبة مفعولا به ليحاول ونحب خبر مبتدأ محذوف والجملة هي البدل.
والبيت في معجم الشواهد (ص 283). وفي شرح التسهيل (1 / 197). والتذييل والتكميل (3 / 44).
(3) سورةالبقرة : 219 وانظر القراءة في الحجة لابن خالويه (ص 96) يقول : «من رفع العفو جعل ذا منفصلة من ما فيكون بمعنى الّذي فكأنه قال : ما الّذي ينفقون فقال : الّذي ينفقون العفو فيرفعه بخبر الابتداء لأنّه جعل الجواب من حيث سألوا».
«والحجّة لمن نصب : أنّه جعل ما ذا كلمة واحدة ونصب العفو بقوله : ينفقون كأنه قال : ينفقون العفو».
(4) الأول : أن تكون ذا اسما موصولا ، الثاني : أن تكون اسم إشارة ، الثالث : أن تركب مع ما وتجعل كلمة واحدة.
وذكر المصنف وغيره معنيين آخرين :
فقال :

وقد تكون ما ذا في غير الاستفهام والإشارة اسما واحدا بمعنى الذي أو بمعنى شيء يعني إما أن يجعلا معا اسما موصولا أو نكرة موصوفة كقول الشاعر :

	357 ـ دعي ما ذا علمت سأتّقيه 
 
	
	ولكن بالمغيّب ذكّريني (1)
 


[1 / 224] أي دعي الذي علمت أو دعي شيئا علمت.

وقد أنكر الفارسي كونها في هذا البيت موصولا قال : لأنا لم نجد في الموصولات ما هو مركب ووجدنا في الأجناس ما هو مركب (2). قال المصنف (3) : وعندي أنّ جعل ما ذا في البيت بمعنى الّذي أولى من جعله بمعنى شيء قال :

«ومثل هذا البيت في احتمال ما ذا فيه معنى شيء ومعنى الّذي في غير استفهام قول جرير :

	358 ـ فلله ما ذا هيّجت من صبابة
 
	
	على هالك يهذي بهند ولا يدري (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الوافر نسب في مراجعه للمثقب العبدي قال صاحب الدرر : (1 / 60) إن هذه النسبة غير صحيحة. ونسب إلى غيره أيضا وهو سحيم بن وثيل الرياحي وهو في سيبويه بلا نسبة قال صاحب شواهد النحو العربي (الشاهد رقم : 3067) : وقد وجدت بعد طول بحث هذا الشاهد منسوبا لمزرد بن ضرار في ديوانه (ص 68).
ومعنى البيت : يقول لزوجته : لا تنصحيني بالذي خبرته وعرفته ولكن انصحي بالغائب والخافي إن كنت تعرفينه. وشاهده واضح من الشرح.
وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 409) برواية ينبئني مكان ذكريني وهو في التذييل والتكميل : (3 / 46) وفي شرح التسهيل : (1 / 197).
(2) الذي قاله أبو علي في البغداديات ص 214 في هذا البيت هو قوله : «وأقول في هذا البيت : إنه لا يخلو من أن تكون ما وذا فيه اسما واحدا ، أو يكون ذا بمنزلة الّذي وما أيضا بمنزلة الذي ، أو أن تكون ما استفهاما وذا بمنزلة الّذي أو يكون ذا لغوا وما بمنزلة الّذي».
ثم أبطل الوجوه الأخيرة كلها وأقرّ الوجه الأوّل : وهو أن ما وذا بمنزلة اسم واحد ، يقول : «فصار دعي ماذا علمت بمنزلة شيئا علمت ، فموضع ما ذا نصب بـ «دعي» ، وإذا لم يجز أن تكون ذا بمنزلة الذي لما قدّمناه ولا ما ، ثبت أن قوله «علمت» صفة لماذا إذا جعلا بمنزلة اسم واحد نكرة تقديره : دعي شيئا علمت ، فموضع علمت نصب».
(3) شرح التسهيل : (1 / 197).
(4) البيت من بحر الطويل وهو لجرير بن عطية من قصيدة طويلة يهجو فيها ويفتخر بدأها بالغزل وهي في
ثم ها هنا ثلاثة أمور :
الأول : أنهم ذكروا في وقوع ذا الموصولة بعد من الاستفهامية خلافا لا يعتد به (1) والدليل على صحة ذلك قول أعشى ميمون (2) :

	359 ـ وغريبة تأتي الملوك كريمة
 
	
	قد قلتها ليقال من ذا قالها (3)
 


وقول أمية بن أبي عائد الهذلي (4) : ـ

__________________

ديوان جرير (ص 212).
اللغة : هيّجت : بعثت وأتت ـ الصّبابة : الرقة والشوق. يهذي : من باب ضرب يضرب والمصدر هذيا تكلم بغير معقول لمرض أو غيره.
ويستشهد بالبيت هنا على احتمال ما ذا أن تكون بمعنى النكرة وأن تكون اسما موصولا في غير الاستفهام.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 197) وفي التذييل والتكميل (3 / 48) وفي شرح المرادي (1 / 194) وليس في معجم الشواهد.
(1) قال أبو حيان : «لا نعلم خلافا في جعل ذا موصولة بعد ما الاستفهامية. وأما بعد من ففيه خلاف وأكثر أصحابنا أجازوا ذلك ، ومن النحويين من لا يجيز ذلك».
قال : «وفي البسيط لا تكون ذا موصولة مع من لأن من تخص من يفعل فليس فيها إبهام كما في ما ، وإنما صارت بالرد إلى الاستفهام في غاية الإبهام ، فأخرجت ذا من التخصيص وجذبتها إلى معناها ولا كذلك من لتخصيصها» (التذييل والتكميل : 3 / 43).
(2) هو الملقب بالأعشى الكبير واسمه ميمون بن قيس سبقت ترجمته وهناك أعشى همدان واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث ترجمته في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ، وهناك أعشى بني ربيعة المتوفى سنة (92 ه‍) وترجمته (ص 238) في المرجع المذكور.
وهناك أعشى تغلب وترجمته في المرجع السابق أيضا.
(3) البيت من قصيدة للأعشى يمدح بها قيس بن معدي كرب وهي من أجود المدح وتبدأ بالغزل على عادة الشعراء الجاهليين. وبيت الشاهد في الفخر بنفسه وبشعره وبما يفعله مع ممدوحيه من الملوك وقبله قائلا عن حبيبته.
	حفظ النّهار وبات عنها غافلا
 
	
	فخلت لصاحب لذّة وخلا لها
 

	وسبيئة ممّا تعتق بابل 
 
	
	كدم الذّبيح سلبتها جريالها
 


السبيئة : هي الخمر المشتراة والجريال : صبغ أحمر استعير للون الخمر ويقصد بالغريبة في بيت الشاهد :
القصيدة الشعرية لأنها تتغرب على ألسنة رواتها.
ويستشهد بالبيت على موصولية ذا مقترنة بمن الاستفهامية. والبيت في معجم الشواهد (ص 273) وفي شروح التسهيل لابن مالك (1 / 198) ولأبي حيان (3 / 43) وللمرادي (1 / 195).
(4) هو أمية بن أبي عائد الهذلي شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية وقد مدح عبد الملك بن مروان
	360 ـ ألا إن قلبي لدى الظّاعنين 
 
	
	حزين فمن ذا يعزّي الحزينا (1)
 


وقول ابن أبي كاهل (2) :

	361 ـ ويحسب أنّ النّائبات تركنه 
 
	
	ومن ذا الّذي عرّينه فهو وافر (3)
 


غير أنه قد يمنع الاستدلال بهذا البيت لاستصعاب دخول موصول على موصول إلا أن يجعل الثاني توكيدا لفظيّا أو خبر مبتدأ.

الأمر الثاني : قد تقدم أن ذا تلغى فتركب مع ما وتصير الكلمتان واحدة أي تفيد معنى واحدا ولم يستدل على ذلك إلا بنصب الجواب أو البدل ، ولا شك أن هذا الدليل ليس بقاطع لما عرفت من أن المطابقة ليست بواجبة.

وقد استدل على التركيب بثلاثة أشياء :
أحدها : قول العرب : عن ما ذا تسأل بإثبات ألف ما لكونها توسطت ولا يصح ـ

__________________

ووفد إلى مصر فمدح عبد العزيز بن مروان ووفد إلى مصر فمدح عبد العزيز بن مروان وطال مقامه بمصر وكان عبد العزيز يأنس به وحين اشتاق أمية إلى أهله بالبادية أذن له ووصله وبيت الشاهد من مديح عبد العزيز بن مروان.

انظر ترجمته في الشعر والشعراء (2 / 671) ، خزانة الأدب (2 / 154).
(1) البيت من بحر المتقارب من قصيدة لأمية بن أبي عائد الهذلي يمدح بها عبد العزيز بن مروان والي مصر وبعده :
	وسار بمدحة عبد العزيز
 
	
	ركبان مكّة والمنجدونا
 

	وقد ذهبوا كلّ أوب بها
 
	
	فكلّ أناس بها معجبونا
 



انظر ذلك في خزانة الأدب (1 / 154).
والبيت أيضا في ديوان أمية بن أبي الصلت (ص 63) منسوبا له وليس قبله أو بعده آخر.
وشاهده كالذي قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 199) وفي التذييل والتكميل (3 / 43) وفي معجم الشواهد (ص 390).
(2) هو سويد بن أبي كاهل سبقت ترجمته.
(3) البيت من بحر الطويل قاله سويد بن أبي كاهل اليشكري كما في الشرح.
اللغة : النّائبات : مصائب الدهر. عرّينه : غفلن عنه. فهو وافر : يقال وفره عرضه ووفره له لم يشتمه.
والمعنى لم تصبه حوادث الدهر.
ومعنى البيت : ينصح الشاعر صاحبه أن يتنبه ولا يشمت بأحد فإن الحوادث تصيب كل الناس ولا يسلم منها مخلوق. وشاهده كالذي قبله.
والبيت في شرح التسهيل لأبي حيان : (3 / 45) وليس في معجم الشواهد.
موصولية ذا لأن حرف الجر لا يدخل على الجملة.

الثاني : قول الشاعر :

	362 ـ يا خزر تغلب ما ذا بال نسوتكم 
 
	
	لا يستفقن إلى الدّيرين تحنانا (1)
 


فلا يصح في ذا أن تكون موصولة لأن العرب لا تقول إلا : ما بالك ، ولا تقول ما الذي بالك.

الثالث : قول الآخر :

	363 ـ وأبلغ أبا سعد إذا ما لقيته 
 
	
	نذيرا وما ذا ينفعنّ نذير (2)
 


لأنه لو كانت ذا بمعنى الذي لم يؤكد الفعل بعدها بالنون ؛ لأنه موجب وإذا لم يجعل بمعنى الذي كان الاستفهام مستوليا على الفعل بعدها فيسوغ توكيده.

قال المصنف (3) : «ويترجّح تركيبه إذا كان بعد ما ذا الّذي كقول ابن الدّمينة (4) : ـ

__________________

(1) البيت من بحر البسيط من قصيدة طويلة لجرير بن عطية يهجو فيها الأخطل وبيت الشاهد آخر أبياتها وليس بعده إلا بيت واحد. وانظر ديوان جرير (ص 494).
اللغة : خزر : جمع أخزر والخزر بفتحتين ضيق في العين ، أو ضعف في النظر ، أو حول في أحدى العينين.
تغلب : قبيلة الأخطل. لا يستفقن : من الإفاقة وهي اليقظة. الديرين : مثنى دير وهو خان النصارى.
وجرير يهجو قبيلة الأخطل رجالا ونساء : فيقول عن الرجال : إنهم ضعاف الأبصار ، ورمى النساء بالغفلة وضعف الدين عندهن.
وشاهده قوله : ماذا بال نسوتكم : حيث أن ما ذا كلها هنا اسم استفهام ويجوز إلغاء ذا وجعل ما استفهاما وحدها.
والبيت ومراجعه في معجم الشواهد (ص 381) وهو في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 198) ولأبي حيان (3 / 45) وللمرادي (1 / 193).
(2) البيت من بحر الطويل غير معروف قائله.
وشاهده واضح من الشرح. والبيت في شرح التسهيل (1 / 198) ، والتذييل والتكميل (3 / 45).
وليس في معجم الشواهد.
(3) شرح التسهيل (1 / 221).
(4) هو عبد الله بن عبيد الله بن الدمينة الخثعمي من بني عامر بن تيم الله منسوب إلى أمه الدمينة. قتل رجلا شبب بامرأته فقتله أحد أقربائه ثأرا. قال بروكلمان : لا علم لنا بشيء من تاريخه في حياته. ومن هنا قيل إنه كان معاصرا لبني أمية وقيل : كان معاصرا لهارون الرشيد وكان من شعرائه. له ديوان شعر مطبوع وأشعار متفرقة في كتب الأدب وهو شاعر رقيق في الغزل والتشبيب.
انظر ترجمته في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (1 / 199 ، 249) ـ ديوان الحماسة (3 / 1223).
	364 ـ فماذا الّذي يشفي من الحبّ بعد ما
 
	
	تشرّبه بطن الفؤاد وظاهره (1)
 


قال : «قد يجعل ذا في هذا البيت بمعنى الّذي والّذي بعدها توكيدا أو خبر مبتدأ مضمر كقول معاوية رضي‌الله‌عنه (2) :

	365 ـ إن الّذين الأولى أدخلتهم نفر
 
	
	لو لا بوادر إرعاد وإبراق (3)
 


الأمر الثالث : قالوا لا يجوز عند البصريين أن يستعمل اسم إشارة إلا ذا ، وزعم الكوفيون أن أسماء الإشارة كلها يجوز أن تستعمل موصولات [1 / 225] ، وجعلوا من ذلك قوله تعالى : (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى)(4) فتلك عندهم موصولة وبيمينك صلة كأنه قيل : وما التي بيمينك يا موسى. ومما تمسكوا به قول الشاعر :

	366 ـ عدس ما لعبّاد عليك إمارة
 
	
	نجوت وهذا تحملين طليق (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة لابن الدمينة في الغزل الرقيق مطلعها :
	ألا حبّ بالبيت الّذي أنت هاجره 
 
	
	وأنت بتلماح من الطّرف زائره 
 

	فإنّك من بيت لعيني معجب 
 
	
	وأحسن في عيني من البيت عامره 
 


انظر القصيدة في ديوان ابن الدمينة (ص 184) والأمالي لأبي علي (1 / 108).
وقبل بيت الشاهد قوله :
	وقد كان قلبي في حجاب يكنّه 
 
	
	وحبّك من دون الحجاب يسانده 
 


وشاهده قوله : فماذا الذي حيث يجوز أن تكون ذا بمعنى الذي ويجوز أن تركب مع ما ويجعلان كلمة واحدة وعلى الأول تكون الذي توكيدا ولكن التركيب أفضل. والبيت في شروح التسهيل لابن مالك : (1 / 198) ولأبي حيان (3 / 45) وللمرادي (1 / 194) وليس في معجم الشواهد.

(2) هو معاوية بن أبي سفيان عظيم من عظماء العرب وخليفة المسلمين بعد علي بن أبي طالب مشهور ولد سنة 20 قبل الهجرة وتوفي سنة (60 ه‍) انظر ترجمته مفصلة في الأعلام (8 / 172).
(3) البيت من بحر البسيط قاله معاوية بن أبي سفيان كما في مراجعه ولم أعثر على قصيدته.
وشاهده قوله : إن الذين الأولى حيث جمع القائل بين موصولين وهو مرجوح وخرجوه على أن الثاني توكيد أو خبر مبتدأ محذوف.
والبيت في شرح التسهيل : (1 / 198) ، وفي التذييل والتكميل : (3 / 46). وليس في معجم الشواهد.
(4) سورةطه : 17.
(5) البيت من مقطوعة ليزيد بن ربيعة بن مفرع الحميري قالها بعد أن أطلق من الحبس وكان الذي حبسه عباد بن زياد والي يزيد حين هجا أباه زيادا وفي آخرها يقول :
كأنّه قال : والذي تحملين.

وقد أجيب عن ذلك : بأن بيمينك في موضع نصب على الحال وكذا تحملين وطليق خبر اسم الإشارة (1).

ـ وأما ذو : فاستعمالها بمعنى الذي وفروعه لغة طيئ ، قال حاتم (2) :

	367 ـ ومن حسد يجور عليّ قومي 
 
	
	وأيّ الدّهر ذو لم يحسدوني (3)
 


أراد : أي الدهر الذي لم يحسدوني فيه.

ويتميز بعضها من بعض بالعائد أو بما هي له كقول الشاعر : ـ

__________________

	لعمري لقد أنجاك من هوّة الرّدى 
 
	
	إمام وحبل للأنام وثيق 
 

	سأشكر ما أوليت من حسن نعمة
 
	
	ومثلي بشكر المنعمين خليق 
 


والبيت يستدل به الكوفيون على أن أسماء الإشارة تستعمل موصولة وقد خرج البيت على ما في الشرح.
والشاهد في التذييل والتكميل (1 / 620) وفي معجم الشواهد (ص 546).
ترجمة يزيد بن مفرغ الحميري : هو أبو عثمان يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرغ الحميري من أهل الحجاز واستقر بالبصرة وكان هجاء مقذعا وهو القائل : العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة. هجا عباد بن زياد أخا عبيد الله فأراد الأخير أن يقتله ولكن معاوية منعه وقال له : أدبه فسجنه عبيد الله ثم سقاه مسهلا وأركبه حمارا وطاف به بالبصرة حتى اتسخ ثوبه من المسهل وهو القائل في عبيد الله :
	يغسل الماء ما صنعت وشعري 
 
	
	راسخ منك في العظام البوالي 
 


سكن الكوفة إلى أن مات سنة (69 ه‍) ترجمته في الأعلام (9 / 235) ، الأغاني (ص 1897).
(1) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف (1 / 717) وما بعدها المسألة رقم (103) بعنوان : هل تأتي أسماء الإشارة أسماء موصولة.
قال أبو البركات الأنباري : «ذهب الكوفيّون إلى أنّ هذا وما أشبهه من أسماء الإشارة يكون بمعنى الّذي والأسماء الموصولة نحو : هذا قال ذاك زيد أي الّذي قال ذاك زيد. وذهب البصريّون إلى أنه لا يكون بمعنى الذي وكذلك سائر أسماء الإشارة لا تكون بمعنى الأسماء الموصولة ... إلخ ثم احتج لكل من الفريقين وأبطل رأي الكوفيين».
(2) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي ، سبقت ترجمته.
(3) البيت من بحر الوافر نسبته مراجعه إلى حاتم الطائي وقد بحثت عنه في ديوانه فلم أجده.
وهو يحدثنا في الشاهد عن خلقه العالي ومن خلقه أن قومه يجورون عليه ويحسدونه وهو يعفو عنهم.
ويستشهد النحاة بهذا البيت على موصولية ذو عند طيئ كما يستشهدون به في موضع آخر من هذا الباب.
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك : (1 / 199 ، 206) ، وللمرادي : (1 / 207 ، 209).
ولأبي حيان : (1 / 78 ، 82) وهو في معجم الشواهد (ص 407).
	368 ـ فإنّ الماء ماء أبي وجدّي 
 
	
	وبئري ذو حفرت وذو طويت (1)
 


أي التي حفرت والتي طويت.

وبناؤها هو المشهور ، وبعضهم يعربها بالحروف كما تعرب ذو بمعنى صاحب لشبهها بها لفظا.

ويروى بالإعراب والبناء قول الشاعر :

	369 ـ فإمّا كرام موسرون عرفتهم 
 
	
	فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا (2)
 


حكى ابن درستويه (3) أن من طيئ من يقول : «جاءني ذو يقوم ، ورأيت ذا يقوم ، ومررت بذي يقوم» وحكاه غيره أيضا ، وعن هذا احترز في الكتاب بقوله ـ

__________________

(1) البيت من بحر الوافر من مقطوعة قصيرة لسنان بن الفحل في شرح ديوان الحماسة (1 / 590) قالها يخاطب بها عبد الرحمن بن الضحاك والي المدينة في شأن بئر وقع فيها نزاع بين قومه وبين جماعة من العرب فيقول :
	وقالوا قد جننت فقلت كلّا
 
	
	وربّي ما جننت ولا انتشيت 
 

	ولكني ظلمت فكدت أبكي 
 
	
	من الظّلم المبيّن أو بكيت 
 

	فإنّ الماء ماء أبي وجدّي 
 
	
	 ......
 


إلخ ويستشهد بالبيت على موصولية ذو عند طيئ ، وهي هنا خبر عن البئر ، والبئر مؤنث غير عاقل ، وعليه فإن ذو الموصولية عند طيئ تستعمل بلفظ واحد في كل معانيها ويتميز معناها بالعائد أو بما هي له.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك : (1 / 199) ولأبي حيان : (3 / 53) وهو في معجم الشواهد (ص 70).
(2) البيت من بحر الطويل وهو لمنظور بن سحيم الفقعسي الكوفي الإسلامي ، انظر ترجمته وأبياتا له مع هذا الشاهد في معجم الشعراء (ص 182) وكذلك ديوان شرح الحماسة : (3 / 1158) والمقطوعة التي منها الشاهد قوله :
	ولست بهاج في القرى أهل منزل 
 
	
	على زادهم أبكي وأبكي البواكيا
 

	فإما كرام موسرون ...
 
	
	 ... إلخ 
 

	وإمّا كرام معسرون عذرتهم 
 
	
	وإمّا لئام فادّخرت حيائيا
 

	وعرضي أبقي ما ادّخرت ذخيرة
 
	
	وبطني أطويه كطيّ ردائيا
 


وشاهده كالذي قبله إلا أن هذا البيت روي بالوجهين.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 199) وفي التذييل والتكميل (3 / 52) وهو في معجم الشواهد (ص 424).
ومثله قول الآخر :
	فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا
 
	
	هلمّ فإنّ المشرقيّ الغرائض 
 


(3) هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن المرزبان سبقت ترجمته.
غالبا بعد قوله مبنية.

قال المصنف (1) : «ومنهم ـ أي من طيئ ـ من يقول : رأيت ذات فعلت وذوات فعلن ، بمعنى الّتي فعلت واللّاتي فعلن».
قال : «وقد تقدّم التنبيه على ذلك ، وأطلق ابن عصفور القول بتثنيتهما وجمعهما ، وأظن حامله على ذلك قولهم : ذات وذوات بمعنى التي واللاتي فأضربت عنه لذلك». انتهى.

والذي ذكره ابن عصفور ذكره الأزهري (2) وابن السراج.

وذكر ابن السراج : أن تثنية ذو وجمعها لا يجوز فيهما إلا الإعراب (3) ، وعلى ذلك مشى ابن عصفور في المقرب (4).
وكل هذا إنما جاز في ذو الطائية تشبيها لها بذو التي بمعنى صاحب والشبه بها إنما هو لفظي لا معنوي.
ـ وأما أيّ : فقد خالف في موصوليتها ثعلب وزعم أنها لا تكون إلا استفهاما أو جزاء ، والجمهور على خلافه لثبوت ذلك عند العرب (5) قال : ـ

__________________

(1) شرح التسهيل : (1 / 199).
(2) هو أبو منصور محمد بن أحمد صاحب الكتاب الكبير في اللغة المسمى بتهذيب اللغة. سبقت ترجمته ، يقول في هذا الموضوع من كتابه السابق : (15 / 44) في ذو التي بمعنى الذي : «إنّهم يخلطون في الاثنين والجمع ، ونقل عن الفرّاء أنّ منهم من يثنى ويجمع ويؤنث وأنشد :
	جمعتها من أينق موارق 
 
	
	ذوات ينهضن بغير سائق 
 


ثم قال : «ولا تكون في الرّفع والنّصب والجرّ إلا على لفظ واحد ، وليست بالصّفة الّتي تعرب نحو قولك : مررت برجل ذي مال ، وهو ذو مال ، ورأيت رجلا ذا مال».
(3) لم يتعرض ابن السراج إلى إعراب ذو التي بمعنى الذي عند طيئ وإنما كل ما ذكره أن ذو بمعنى صاحب وأخواتها يوصف بها النكرة ، وذو بمعنى الذي عند طيئ يوصف بها المعرفة (الأصول لابن السراج (2 / 25 ، 26) تحقيق عبد الحسين الفتلي (بغداد)).
(4) انظر (ص 57) من المقرب (الجزء الأول) يقول ابن عصفور : وتقول في تثنية ذو الطّائية ذوا في الرّفع وذوي في النّصب والخفض ، وتقول في تثنية ذات الطّائية ذواتا في الرّفع وذواتي في النّصب والخفض.
(5) التذييل والتكميل (1 / 624) ، الهمع (1 / 84).
	370 ـ إذا ما أتيت بني مالك 
 
	
	فسلّم على أيّهم أفضل (1)
 


وقال آخر :

	371 ـ أباهل لو أنّ الرجال تبايعوا
 
	
	على أيّنا شرّ قبيلا وألأم (2)
 


وقال آخر :

	372 ـ فادنوا إلى حقّكم يأخذه أيّكم 
 
	
	شئتم وإلّا فإيّاكم وإيّانا (3)
 


وقال آخر :

	373 ـ أمّا النّساء فأهوى أيّهن أرى 
 
	
	للحبّ أهلا فلا أنفكّ مشغوفا (4)
 


وعلى ذلك قوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ)(5).
قال سيبويه (6) : «وحدّثنا هارون (7) أن ناسا وهم الكوفيّون يقرؤون : ـ

__________________

(1) البيت من بحر المتقارب قاله غسان بن وعلة أحد الشعراء المخضرمين بن بني مرة ابن عباد (الإنصاف (2 / 715) مطبعة السعادة ـ المكتبة التجارية محمد محيي الدين عبد الحميد) وهو في مدح فضلاء قوم.
ويستشهد به على موصولية أي واستعمالها بمعنى الذي بإضافتها إلى معرفها وهي في البيت مبنية على الضم ، كما روي بجر أي على الإعراب أيضا ، وسيأتي هذا البيت مرة أخرى وشرح هذا الموضع بالتفصيل.
والبيت في معجم الشواهد (ص 299) وهو في شرح التسهيل : (1 / 208) وفي التذييل والتكميل : (1 / 33) ، (3 / 55 ، 92).
(2) البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق من قصيدة له في هجاء باهلة وروايته كما في الديوان (3 / 773) مطبعة الصاوي :
	أباهل لو أنّ الأنام تنافروا
 
	
	على أيّهم شرّ قديما وألأم 
 


والبيت شاهده كالذي قبله.
وهو في التذييل والتكميل (3 / 55) وليس في معجم الشواهد.
(3) البيت من بحر البسيط غير منسوب فيما ورد من مراجع.
وشاهده كالذي قبله وهو استعمال أي موصولة.
والبيت في شرح التسهيل : (1 / 200) وفي التذييل والتكميل : (3 / 55) وليس في معجم الشواهد.
(4) البيت من بحر البسيط لم يرد في معجم الشواهد ولم ينسب فيما ورد من مراجع غيره.
ومعناه واضح وشاهده كالذي قبله.
وهو في شرح التسهيل : (1 / 200) وفي التذييل والتكميل : (3 / 55).
(5) سورةمريم : 69.
(6) نصه في الكتاب : (2 / 399).
(7) هو هارون بن موسى بن شريك التغلبي أبو عبد الله شيخ القراء بدمشق وكان يعرف بالأخفش
(ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا.) وهي لغة للعرب جيدة نصبوها كما جرّوها حين قالوا «امرر على أيّهم أفضل» [1 / 226] فأجرى هؤلاء مجرى الّذي إذا قلت : اضرب الّذي أفضل» انتهى (1).
واعلم أن أيّا من الكلمات التي تلازم الإضافة موصولة كانت أو غير موصولة ، وسيذكر أحكام غير الموصولة مستوفاة في فصل مفرد من فصول هذا الباب (2) وهو الآن يذكر أحكام الموصولة لأن الكلام فيها وقد ذكر لها أربعة أحكام :

أحدها : إضافتها لفظا كقولك : أقصد أيهم هو أكرم أو نية كقولك سل منهم أيّا تلقاه ولم تكن الإضافة مختصة بالموصولة ، بل أقسام أي كلها مشتركة في لزوم الإضافة فلم يذكر الإضافة لخصوصها ، بل إنما ذكرها لكون المضاف إليه يلزم كونه معرفة إذا كانت أي موصولة بخلاف بقية الأقسام.

وقال الشيخ تابعا لابن عصفور : «وقد يضاف إلى النّكرة فيقال أي رجل عندك وأيّ رجال عندك وأيّ امرأة وأي امرأتين» انتهى (3).
ويحتاج إثبات ذلك إلى دليل. ثم إن المصنف إنما مثل بالإضافة إلى الضمير.

وقال الشيخ : «إذا قلت يعجبني أي الرجال عندك يتبين بإضافة أي إلى الرجال ـ

__________________

الدمشقي وذلك لصغر عينيه مع ضعف بصره ، كان عارفا بالتفسير والنحو والمعاني والبيان والغريب والقراءات السبع ، وقد صنف كتابا في القراءات ، وعنه اشتهرت قراءة أهل الشام توفي سنة (292 ه‍) ، وكان قد ولد سنة (201 ه‍) (غاية النهاية (2 / 347) الأعلام : 9 / 45).
(1) اقرأ المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف : (2 / 709) يقول أبو البركات الأنباري :
«ذهب الكوفيون إلى أن أيهم إذا كان بمعنى الذي وحذف العائد من الصلة معرب نحو قولهم لأضربن أيهم أفضل ، وذهب البصريون إلى أنه مبني على الضم وأجمعوا على أنه إذا ذكر العائد فهو معرب نحو قولهم : لأضربن أيهم هو أفضل ، وذهب الخليل بن أحمد إلى أن أيهم مرفوع بالابتداء وأفضل خبرة ويجعل أيهم استفهاما ويحمله على الحكاية بعد قول مقدر ، وذهب يونس إلى مثل ما ذهب إليه الخليل ، إلا أنه يجعل الفعل المذكور هو العامل إلا أنه معلق عن العمل ... إلخ ثم يرجح رأي البصريين ويرد على الثلاثة الأخرى».
(2) انظر ما سبق : فصل : وتقع أي شرطية واستفهامية وصفة لنكرة مذكورة غالبا وحالا لمعرفة ، ويلزمها في هذين الوجهين الإضافة لفظا ومعنى إلى ما يماثل الموصوف ... إلخ.
(3) التذييل والتكميل : (3 / 56). وكلام ابن عصفور في شرحه على الجمل (3 / 47) في باب مواضع أي.
أو إلى ضميرهم أنّ الذي أعجبك مذكر عاقل ، ويحتمل أنّ يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا.

وكذلك يعجبني أي النساء عندك أو أيهنّ عندك فتبين أنّ أعجبك مؤنّث عاقل» (1).
ثانيها وثالثها : استقبال العامل فيها أي كونه مستقبلا ، وتقديمه عليها لازم على قول غير لازم على قول.

ونسب المصنف القول بلزوم الأمرين إلى الكوفيين (2) وهذا مستفاد من قوله : ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه خلافا للكوفيين كأنهم يلتزمون ذلك.

وقال في الشرح (3) : «ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه كما لا يلزم مع غيره وقال الكوفيون بلزوم ذلك ولا حجة لهم إلا كون ما ورد على وفق ما قالوا كقوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ ...)(4) الآية ونحو قول الشاعر :

374 ـ فادنوا إلى حقكم يأخذه أيّكم ... البيت
انتهى.

أما لزوم استقبال العامل : فقد ذكروا أنه صحيح ، ولهذا قال الشيخ (5) مشيرا إلى كلام المصنف : «وهذا الذي اختاره ليس مذهب الجمهور ، بل الجمهور ذهبوا إلى أن أيّا إذا كانت موصولة لم يعمل فيها الفعل الماضي لا يجوز أن يقال : أعجبني أيهم قام.

قالوا : وسبب ذلك أنها وضعت على الإبهام والعموم ، فإذا قلت : يعجبني أيهم يقوم فكأنك قلت : يعجبني الشخص الذي يقع منه القيام كائنا من كان ، فلو جعلت معمولة للفعل الماضي أخرجها ذلك عما وضعت له من العموم ، ألا ترى أنك إذا قلت أعجبني أيهم خرج لم يقع إلا على الشخص الذي خرج.

وسئل الكسائي في حلقة يونس : هل يجوز أعجبني أيهم قام فمنع من ذلك فسئل عن العلة المقتضية لذلك فقال : أيّ هكذا خلقت (6). ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 56).
(2) بحثت عن هذه المسألة في الإنصاف فلم أجدها وما ذكر في مسألة أي هو إعرابها أو بناؤها.
(3) أي في شرح التسهيل (1 / 199 ، 200).
(4) سورةمريم : 69.
(5) هو أبو حيان في التذييل والتكميل (3 / 56).
(6) المرجع السابق (3 / 57) وحاشية الصبان على الأشموني (1 / 167).
قالوا : فلم يلح له الوجه الذي لأجله امتنع ذلك ، والمنقول عن الأخفش أنه يجوز فيها أن تكون معمولة للفعل الماضي إلا أن ذلك قليل» (1).
وأما لزوم تقديمه : فيظهر من كلام غير المصنف (2) أن التقديم لازم ، أعني تقديم العامل ، ويؤيد ذلك قول المصنف : إن الوارد إنما ورد مقدما فيه العامل ، [1 / 227] ولكن الشيخ وافق المصنف في هذا الحكم على ما اختاره من القول بعدم لزوم التقديم فإنه قال (3) : «أيّ الموصولة كغيرها من الأسماء يعمل فيها العامل متقدما ومتأخّرا نحو أحبّ أيّهم قرأ وأيّهم قرأ أحبّ».
رابعها : أنها إذا أريد بها التي فقد تؤنث بالتاء وإلى ذلك الإشارة بقوله : وقد تؤنّث بالتّاء موافقا للّتي أي حال كونه موافقا للتي.

قال المصنف : «وتقول في أيّ قاصدا معنى الّتي : عليك من النّساء بأيّهن يرضيك وبأيّتهنّ ترضيك.

قال الشاعر :

	375 ـ أما النّساء فأهوى أيّهن أرى 
 
	
	للحب أهلا فلا أنفكّ مشغوفا (4)
 


وقال آخر :

	376 ـ إذا اشتبه الرّشد بالحادثا
 
	
	ت فارض بأيّتها قد قدر (5)
 


انتهى (6).
والذين ذكروا أن أيّا الموصولة قد تؤنث بالتاء ذكروا أيضا أنها قد تثنى وتجمع وأن ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 57).
(2) في نسخة (ب) : من كلام المصنف. وما أثبتناه من الأصل وهو الأصح.
(3) التذييل والتكميل (3 / 57).
(4) البيت سبق الحديث عنه قريبا والاستشهاد به. أما شاهده هنا فهو استعمال أيّ مرادا به المؤنث دون إلحاق تاء التأنيث به.
(5) البيت من بحر المتقارب لم تنص مراجعه على قائله. وفيه دعوة إلى الإيمان بقضاء الله.
ويستشهد به على أن بعض العرب يؤنث أيّا إذا قصد به مؤنث وهو ضعيف كما ذكره الشارح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 133) وفي شرح التسهيل (1 / 200) وفي التذييل والتكميل (3 / 58) شرح التسهيل (1 / 200).
(6) شرح التسهيل (1 / 200).
ذلك لغة من أنّث ؛ فحاصله أنه يلحق أيّا الموصولة علامات الفرعية وهي علامات التأنيث وعلامة التثنية والجمع.

وقد صرح ابن عصفور بذلك في المقرب (1) وعلى الجملة هي لغة ضعيفة وكأنها لضعفها ذكر المصنف ما وجد له شاهدا وترك ما لم يجد شاهده (2).

ـ وأما الألف واللام : فإن المصنف أطال فيها الكلام فأنا أورد كلامه ثم أتبعه بما ذكره غيره.

قال المصنف (3) : «ومن المستعمل بمعنى الذي وفروعه : الألف واللام نحو رأيت الحسن وجهه والحسن وجهها والكريم أبوهما والكريم أبوهم والكريم أبوهن.

وزعم المازني أنها للتعريف (4) وأن الضمائر عائدة على موصوفات محذوفة وهذا ضعيف لوجهين :

أحدهما : أن ذلك لو جاز مع الألف واللام المعرفة لجاز مع التنكير إذ لا فرق بين تقدير الموصوف منكرا وتقديره معرفا ، بل كان ذلك مع التنكير أولى ؛ لأن حذف المنكر أكثر من حذف المعرف.

الثاني : أن الألف واللام لو كانت المعرفة لكان لحاقها اسم الفاعل قادحا في صحة عمله مع كونه بمعنى الحال والاستقبال.

والأمر بخلاف ذلك : فإن لحاق الألف واللام به يوجب صحة عمله وإن كان ماضي المعنى فعلم من ذلك أن الألف واللام غير المعرفة وأنها موصولة بالصفة ؛ لأن الصفة بذلك يجب تأولها بفعل ليكون في حكم الجملة المصرح بجزأيها ولأجل هذا ـ

__________________

(1) انظر (ص 59) من الكتاب المذكور (الجزء الأول) (مطبعة العاني ببغداد).
قال وهو يشرح الأسماء الموصولة : «وكذلك أي ؛ إلا أن بعضهم إذا أراد التأنيث قال : أية ، وإذا أراد التثنية قال : أيّان في المذكرين والمؤنثين ، وإذا أراد الجمع قال : أيّون في المذكرين وأيّات فيما عدا ذلك».
(2) الأمر كما ذكره ابن مالك وناظر الجيش : بحثت عن شاهد لأي مثنى أو جمعا في معجم لسان العرب وهو الجامع لكثير من الشواهد فلم أجد (لسان العرب : 1 / 182 مادة أيا).
(3) شرح التسهيل (1 / 200).
(4) في شرح التسهيل : أن الألف واللام للتعريف.
التأويل وجب العمل مطلقا وحسن أن يعطف على اسم الفاعل الموصول به فعل صريح كقوله تعالى :

(فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً)(1). (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً)(2). ثم قال بعد ذلك كلام (3) :

قال الشلوبين الدليل على أن الألف واللام حرف : قولك : جاء القائم ؛ فلو كانت اسما لكانت فاعلا واستحق قائم البناء ، لأنه على هذا التقدير مهمل ؛ لأنه صلة والصلة لا يتسلط عليها عامل الموصول.

والجواب أن يقال : قد قام الدليل على أنها غير المعرفة بدخولها على الفعل كما سيأتي : وتصحيحها عمل اسم الفاعل ذي المضي فلم يبق إلا كونها اسما موصولا ؛ [1 / 228] إذ لا ثالث.

والجواب عن شبهة الشلوبين : أن يقال : مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة ؛ لأن نسبتها منه نسبة عجز المركب منه لكن منع من ذلك كون الصلة جملة والجمل لا تتأثر بالعوامل. فلما كانت صلة الألف واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل» انتهى (4).
وهذا الذي استدل به الشلوبين على أن أل حرف هو الذي استدل به المازني على الحرفية ، وقد عرفت جوابه. ثم اعلم أن الذي ذكره المصنف في هذه المسألة ، أعني كون أل حرف تعريف ـ نقله المغاربة عن الأخفش (5). قالوا : فأل في نحو الضارب عنده كأل في نحو الغلام ، قالوا : وأورد عليه أنه يلزم من قوله جواز تقديم المنصوب باسم الفاعل على أل نحو هذا زيدا الضّارب. فأجاب بأن اسم الفاعل بطل عمله بدخول أل عليه كما يبطل إذا صغر أو وصف ؛ لأنها من خواص الاسم كما أنهما من خواصه ، وأن المنتصب بعده إنما هو منصوب على التشبيه بالمفعول ، والمنصوب على التشبيه بالمفعول به لا يجوز تقديمه على الوصف.

__________________

(1) سورةالعاديات 3 ، 4.
(2) سورةالحديد : 18.
(3) شرح التسهيل (1 / 203).
(4) شرح التسهيل (1 / 203).
(5) همع الهوامع (1 / 84).
ورد ذلك : بأن المنصوب على التشبيه لا بد أن يكون سببا ولا يكون إلا نكرة أو معرفا بأل أو مضافا إلى شيء خاص معلوم في بابه وزيد في هذا الضارب زيدا ليس سببيّا ولا شيئا من الثلاثة التي ذكرت.

ونقل عن المازني أنه يقول بأنها حرف موصول :
قال الشيخ (1) : «والّذي حكاه المصنّف عن المازنيّ هو الّذي حكي أنّه مذهب الأخفش. والمحكيّ عن المازنيّ أن أل موصول حرفيّ قال : والجمع بين الحكايتين أنّ أل معرّفة في مذهب الأخفش ومذهب المازنيّ. إلا أنّ مذهب المازني هي عنده موصول حرفي ، وعند الأخفش هي معرّفة وليست موصولة ، فقد اشترك المذهبان في التّعريف واختصّ مذهب المازني بالوصل» انتهى (2).
ولم يظهر لي فائدة من هذه التفرقة ، أعني فائدة معنوية ؛ غايته أنه ذكر تفرقة في العبارة والتفرقة في العبارة معلومة من حكاية المذهبين أولا.

وقد أبطل قول من يقول إنه حرف موصول : بأنه لم يوجد في كلامهم حرف موصول إلا وهو مع ما بعده بمنزلة المصدر فدل على أنه اسم.

وإذا تقرر هذا وثبت أن أل اسم موصول فاعلم (3) أنها توصل بصفة محضة كما ذكر في الكتاب.

قال المصنف (4) : «وعنيت بالصّفة المحضة أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصّفات المشبّهة بأسماء الفاعلين».
قال الشيخ (5) «واحترز بالمحضة مما يوصف به وليس بصفة كالأسد فإنّ أل فيه معرّفة وليست موصولة بأسد وإن كان يوصف به».
ومثّله غير الشيخ بما غلبت عليه الاسمية من الصفات كأبطح وأجرع (6) ووالد وصاحب ولا بعد أن يكون التمثيل بذلك أقرب إلى المراد مما مثل به الشيخ. ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 64).
(2) التذييل والتكميل (3 / 64).
(3) في نسخة (ب) : فالحكم أنهه توصل ... إلخ.
(4) شرح التسهيل (3 / 65).
(5) التذييل والتكميل (3 / 65).
(6) الأبطح والبطحاء : مسيل واسع فيه دقاق الحصى. والأجرع : الرملة الطيبة المنبت.
ومثال وصل أل بفعل مضارع : قول الشاعر :

	377 ـ ما أنت بالحكم الترضى حكومته 
 
	
	ولا الأصيل ولا ذي الرّأي والجدل (1)
 


[1 / 229] وقول الآخر :

	378 ـ يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا
 
	
	إلى ربّها صوت الحمار اليجدّع (2)
 


وقول الآخر :

	379 ـ ما كاليروح ويغدو لا هيا فرحا
 
	
	مشمّرا يستديم الحزم ذا رشد (3)
 


وقول الآخر : ـ

__________________

(1) البيت من بحر البسيط نسب للفرزدق وليس في ديوانه ، قال فيه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (شرح الأشموني : 1 / 188) : هذا بيت للفرزدق قاله يهجو به رجلا من بني عذرة كان قد دخل على عبد الملك بن مروان وعنده جرير والأخطل والفرزدق والأعرابي لا يعرفهم.
وبقية القصة أنه مدح جريرا وهجا الأخطل والفرزدق فهجاه الفرزدق بهذا البيت وغيره.
وقبله :
	يا أرغم الله أنفا أنت حامله 
 
	
	يا ذا الخنى ومقال الزّور والخطل 
 


اللغة : الخنا : الفحش. الخطل : المنطق الفاسد. الحكم : الحاكم. الجدل : شدة الخصومة.
وشاهده واضح وهو وصل أل بالفعل المضارع.
والبيت في معجم الشواهد (ص 313) ، وكذلك في شرح التسهيل (1 / 201) وفي التذييل والتكميل (3 / 66).
(2) البيت من بحر الطويل قائله ذو الخرق الطهي دينار بن هلال شاعر جاهلي وهو من مقطوعة عدتها سبعة أبيات قالها في الهجاء (انظر الأبيات وشرحها وترجمة الشاعر في خزانة الأدب : 1 / 14).
اللغة : الخنا : الفحش. اليجدع : المقطوع أذنه.
والشاعر يرمي صاحبه بالفحش ونفرة الصوت وهو مأخوذ من قوله تعالى : (إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) [لقمان : 19] وشاهده كالذي قبله.
والبيت في معجم الشواهد (ص 217) وفي شرح التسهيل (1 / 201) وفي التذييل والتكميل (3 / 66).
(3) البيت من بحر البسيط قائله لم تنص عليه مراجعه.
اللغة : اليروح : الذي يروح وهو موضع الشاهد ؛ حيث دخلت أل على الفعل المضارع لمشابهته الوصف الذي تختص به وهو شاذ قبيح كما قال النحاة وهو عند ابن مالك قليل.
المعنى : يمدح الشاعر العمل الجاد ويدعو إليه مبيّنا أنه لا يتساوى مع الكسل والخمول.
والبيت يروى بنصب مشمرا وذا رشد على الحالية كما يروى برفعهما على الخبرية لمبتدأ محذوف.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 201) وفي التذييل والتكميل (3 / 66) وفي معجم الشواهد (ص 119).
	380 ـ ليس اليرى للخلّ دون الّذي يرى 
 
	
	له الخلّ أهلا أن يعدّ خليلا (1)
 


قال المصنف (2) : واستدل ابن برهان (3) على موصولية الألف واللام بدخولها على الفعل واستدلاله قوي ؛ لأن حرف التعريف في اختصاصه بالاسم كحرف التنفيس في اختصاصه بالفعل ، فكما لا يدخل حرف التنفيس على اسم لا يدخل حرف التعريف على فعل ، فوجب اعتقاد كون الألف واللام في الترضى واليجدّع واليروح والتي أسماء بمعنى الذي ، لا حرف تعريف.

ثم قال المصنف (4) : «وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لممكن قائل الأول من أن يقول : المرضيّ حكومته ، وقائل الثاني من أن يقول : صوت حمار يجدّع ، والثالث من أن يقول : ما من يروح ، والرابع من أن يقول : وما من يرى للخلّ.

فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار ، وأيضا فمقتضى النظر وصل الألف واللام إذ هي من الموصولات الاسمية بما يوصل به أخواتها من الجمل الاسمية والفعلية والظروف فمنعوها ذلك حملا على المعرفة ؛ لأنها مثلها في اللفظ وجعلوا صلتها بما هو جملة في المعنى ومفرد في اللفظ صالح لدخول المعرفة عليه وهو اسم الفاعل وشبهه في الصفات.

ثم كان في التزام ذلك فيه إيهام أن الألف واللام فيه معرفة لا اسم موصول فقصدوا التنصيص على مغايرة المعرفة فأدخلوها على الفعل المشابه لاسم الفاعل وهو ـ

__________________

(1) البيت من بحر الطويل قائله مجهول وهو في النصح.
ومعناه : من لا يرى لخليله مثل الذي يرى خليله لا يستحق أن يتخذه أحد خليلا.
وشاهده كالذي قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 201) وليس في معجم الشواهد.
(2) شرح التسهيل (1 / 225).
(3) بفتح الباء وهو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق الأسدي العكبري صاحب صاحب اللغة والنحو والتاريخ وأيام العرب وقيل ذلك كان منجما ويروى أنه كان شرسا في أخلاقه مع تلاميذه ومع ذلك كان يحضر مجالسه أولاد الأغنياء والأمراء لعلمه كما كان زاهدا وتوفي سنة (456 ه‍).
مصنفاته : اللمع في النحو وهو مخطوط ، أصول اللغة ، الاختيار في الفقه. ترجمته : في بغية الوعاة : (2 / 120) وفي الأعلام (4 / 326).
(4) شرح التسهيل (1 / 202).
المضارع. فلما كان حاملهم على ذلك هو السبب وفيه إبداء ما يحق إبداؤه وكشف ما لا يصلح خفاؤه ـ استحق أن يجعل مما يحكم به بالاختبار ولا يخص بالاضطرار ولذلك لم يقل في أشعارهم كما قل الوصل بجملة من مبتدأ وخبر : كقول الشاعر :

	381 ـ من القوم الرسول الله منهم 
 
	
	لهم دانت رقاب بني معدّ (1)
 


وبظرف : كما قال الراجز :

	382 ـ من لا يزال شاكرا على المعه 
 
	
	فهو حر بعيشة ذات سعه (2)
 


التقدير : الذين رسول الله منهم وعلى الذين معه».
انتهى كلام المصنف (3) ولا يخفى حسنه.

قال الشيخ : «ولا خلاف أنّ وصل أل بالمضارع لا يختصّ بالشّعر». انتهى (4) فيكون وصل أل بالمضارع اضطرارا لا اختيارا. وهذا الذي ذكره مبني على تفسير الضرورة ما هي؟. ـ

__________________

(1) البيت من بحر الوافر قائله مجهول في مراجعه.
والشاعر يمدح رجلا بأنه من قريش أشرف الناس والقبائل ، والتي خضع لها كل العرب ، وذلك لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم منها وكان فيها الإسلام الأول.
والشاهد فيه : قوله «الرّسول الله منهم» حيث وصلت أل بالجملة الاسمية ضرورة.
وفي البيت يقول أبو حيان :
«يريد الذين رسول الله منهم ، ومن النّحويّين من جعل أل زائدة في الرّسول لا موصولة. ولا نعلم ورود أل داخلة على الجملة الاسميّة إلّا في هذا البيت».
والبيت في معجم الشواهد (ص 122) وفي شروح التسهيل لابن مالك (1 / 202) ولأبي حيان (3 / 68) وللمرادي (1 / 203).
(2) البيتان من الرجز المشطور ولم أعثر على قائلهما في المراجع التي ذكرا فيها.
وفيهما دعوة وحث على الاعتراف بنعمة الله والشكر عليها ثم يكون الجزاء.
(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)[سورةالطلاق : 2 ، 3].
وشاهده : قوله : على المعه حيث وصلت أل بالظرف وهو قبيح.
والبيت في التذييل والتكميل (3 / 69) وفي شرح التسهيل (1 / 203) وفي معجم الشواهد (ص 498).
(3) شرح التسهيل (1 / 203).
(4) التذييل والتكميل (3 / 65) وبقية الكلام : «وقد ذهب ابن مالك في بعض تصانيفه إلى أنّ وصل أل بالمضارع قليل وهنا أجاز ذلك في الاختيار» ثم أنشد الأبيات السابقة.
فالجماعة يقولون : ما جاء في الشعر ولم يجئ في الكلام سواء اضطر إليه الشاعر أم لا.

وعند المصنف : أن الضرورة هي ما يضطر إليه الشاعر ، أما ما لا يضطر إليه فلا ضرورة فيه.

والمنقول عن الكوفيين (1) : أن الأسماء المعرفة بأل كلها يجوز أن تستعمل موصولة.
واستدلوا بقول [1 / 230] الشاعر :

	383 ـ لعمري لأنت البيت أكرم أهله 
 
	
	وأقعد في أفيائه بالأصائل (2)
 


فالبيت خبر أنت وأكرم صلة البيت كأنه قال : لأنت الذي أكرم أهله.

وخرج البصريون ذلك على حذف صفة وجعل أكرم خيرا ثانيا ، والتقدير : لأنت البيت المحبوب عندي أكرم أهله ، وفي هذا التخريج نظر.

ولو قيل بأن أنت البيت كلام تام لا يفتقر إلى شيء لجاز ، وذلك بأن يجعل اللام في البيت لشمول خصائص الجنس كما قالوا في قولهم : أنت الرّجل إذا أرادوا بذلك الرجل الكامل الجامع خصال الرجال المحمودة ، فكأنه قيل : أنت البيت إذ لا بيت يشبهه.

وأما أكرم أهله فجملة مستأنفة أخبر عن نفسه أنه يكرم أهل هذا البيت لشرفه وعظمته.

__________________

(1) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف (2 / 722) (مطبعة السعادة بالقاهرة) يقول أبو البركات تحت عنوان : «هل يكون للاسم المحلّى بأل صلة كصلة الموصول» : «ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الظاهر إذا كانت فيه الألف واللام وصل كما يوصل الذي وذهب البصريون إلى أنه لا يوصل ..
إلخ ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة في الغزل لأبي ذؤيب الهذلي (انظرها في ديوان الهزليين (1 / 141) ، وفي خزانة الأدب : 5 / 491) وهي مشروحة هناك بالتفصيل.
اللغة : الأفياء : جمع فيء وهو الظل. الأصائل : جمع أصيل وهو العشيّ ؛ ويجمع على أصل وأصلان (اللسان : أصل).
وأكثر ضبط أكرم على أن تكون مضارعا وأهله مفعوله ، وفي النسخ : أفنائه مكان أفيائه.
والشاعر يعظم بيت حبيبته وأهلها ويشير إلى ما كان يناله منهم ومع ذلك كان يظل ملازما له جالسا فيه.
وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 307) وهو في شروح التسهيل للمرادي (1 / 203) وفي التذييل والتكميل (3 / 69).
[حذف عائد الموصول بأنواعه]
قال ابن مالك : (ويجوز حذف عائد غير الألف واللام إن كان متصلا : منصوبا بفعل أو وصف أو مجرورا بإضافة صفة ناصبة له تقديرا ، أو بحرف جرّ بمثله معنى ومتعلّقا الموصول أو موصوف به. وقد يحذف منصوب صلة الألف واللّام والمجرور بحرف وإن لم يكمل شرط الحذف.

ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفا بلا شرط آخر عند الكوفيين وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة غير أيّ غالبا وبلا شرط في صلتها).
قال ناظر الجيش : لما تقدم أن الموصولات لا بد لها من صلة وعائد بين الصلة بأقسامها وشروطها وكان العائد هو الضمير الذي يربط الصلة بالموصول ، منه ما يجوز حذفه ومنه ما لا يجوز حذفه ـ شرع في الكلام على ذلك.

وينبغي أن يعلم أن العائد قد يكون زائدا على جزأي الإسناد الذي اشتملت عليه الصلة وقد يكون أحد جزأي الإسناد.

ثم الضمير العائد إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ، أي محكوما على وضعه برفع أو بنصب أو بجر وقد قدم المصنف الكلام على المنصوب وثنى بالمجرور وثلث بالمرفوع.

ثم لما كان بعض الموصولات لا يجوز حذف عائده وهو الألف واللام أخرجه أولا بقوله : ويجوز حذف عائد غير الألف واللام. فعلم أن الكلام في الحذف إنما هو بالنسبة إلى الموصولات غير ما أخرجه.

إذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف ذكر لجواز حذف العائد المنصوب شرطين :

أن يكون متصلا وأن يكون الناصب له فعلا أو وصفا ـ ولجواز (1) حذف العائد المجرور بالإضافة شرطا واحدا وهو أن يكون جره بإضافة صفة ناصبة تقديرا.

وبالحرف شرطا واحدا (2) وهو أن يكون الموصول جر بحرف مثل الحرف الذي جر ـ

__________________

(1) أي ذكر المصنف لجواز حذف ... إلخ.
(2) أي ذكر لجواز حذف العائد المجرور بالحرف ... إلخ.
العائد إليه معنى ومتعلقا ـ ولجواز حذف العائد المرفوع ثلاثة شروط إن كان الموصول غير أي :

أن يكون مبتدأ ، وأن يكون خبره ليس جملة ولا ظرفا وأن تكون الصلة فيها استطالة [1 / 231] وشرطية إن كان الموصول أيّا وهما ما ذكر غير الاستطالة ، هذا عند البصريين.

وأما عند الكوفيين فالاستطالة عندهم غير مشترطة فغير أي عندهم يجري مجرى أي عند الجميع ، وإذا عرف هذا إجمالا فلنذكره مفصلا :

قال المصنف (1) : قيد العائد الذي يجوز حذفه بكونه لغير الألف واللام لأن عائدهما عند الأكثر لا يحذف ؛ لأنه يكمل صلتهما تكميل صلة غيرها ويميزهما من المعرفتين ويبدي من التأنيث والتثنية والجمع ما لا يبديانه ، وقيد بالنصب احترازا من غير المنصوب فإن فيه تفصيلا يأتي ذكره.

وقيد المنصوب بالاتصال احترازا من المنفصل فإنه لا يجوز حذفه إذ لو حذف لجهل كونه منفصلا. واشترط في المتصل انتصابه بفعل أو وصف احترازا من نصبه بغيرهما نحو : رأيت الذي كأنه أسد فإن حذفه لا يجوز.

ومثال المتصل الجائز الحذف لنصبه بفعل قوله تعالى : (وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ)(2) ومنه قول الشاعر :

	384 ـ كأنّك لم تسبق من الدّهر ساعة
 
	
	إذا أنت أدركت الّذي كنت تطلب (3)
 


ومثله قول الآخر : ـ

__________________

(1) شرح التسهيل : (1 / 204).
(2) سورةالبقرة : 41.
(3) البيت من بحر الطويل من مقطوعة سبق الحديث عنها وعن قائلها في هذا التحقيق. وقبل بيت الشاهد قوله :
	فلا تأخذوا عقلا من القوم إنّني 
 
	
	أرى العار يبقى والمعاقل تذهب 
 


والشاعر يرغب في الحرب والقتال ويزهد في أخذ الدية معللا أن من أدرك ما طلب من الثأر فكأنه لم يصب .. وقس على طلب الثأر في الشر طلب المجد وغيره.
والشاهد فيه : حذف الضمير العائد المنصوب بالفعل أي الذي تطلبه.
والبيت ليس في معجم الشواهد وهو في شرح التسهيل : (1 / 204) وفي التذييل والتكميل : (3 / 72).
	385 ـ وحاجة دون أخرى قد سنحت بها
 
	
	جعلتها للّذي أخفيت عفوانا (1)
 


ومما جاء بوجهين يعني بالإثبات والحذف قوله تعالى : (وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ)(2)(وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ)(3).
ومثال المتصل الجائز الحذف لنصبه بوصف قول الشاعر :

	386 ـ ما الله موليك فضل فاحمدنه به 
 
	
	فما لدى غيره نفع ولا ضرر (4)
 


وقول الآخر :

	387 ـ وليس من الرّاجي يخيب بماجد
 
	
	إذا عجزه لم يستبن بدليل (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر البسيط قاله سوار بن المضرب وهو في الفخر وبعده :
	إنّي كأنّي أرى من لا حياة له 
 
	
	ولا أمانة بين النّاس عريانا
 


اللغة : سنحت بها : عرضت لها ، والبيت روي كذلك. عنوانا : وزنه فعوال من : عنّ لي الشيء إذا اعترض ويجوز أن يكون فعلانا من عناه كذا.
والمعنى : يفتخر الشاعر بذكائه وحسن تأتيه للأمور وأخذه الأمر بالحيلة وأنه حيي أمين. وشاهده كما في البيت قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 204) وفي التذييل والتكميل (3 / 73) ، وفي لسان العرب (سنح ـ عنن) ومعجم الشواهد (ص 381).
(2) سورةيس : 35. وهذا مثال إثبات العائد ، ومثال حذفه قوله تعالى : (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً)[آل عمران : 30].
(3) سورةالزخرف : 71. وهذا مثال إثبات العائد ، ومثال حذفه قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ)[فصلت : 31].
(4) البيت من بحر البسيط ورد في عدة مراجع ومع ذلك لم ينسب فيها وهو في الوعظ.
والمعنى : إذا منحك الله نعمة فاشكره عليها فإن ذلك فضل منه وليس بواجب عليه ، واعلم أنه هو الذي ينفع ويضر وغيره لا يملك شيئا.
وشاهده : واضح وهو حذف العائد المنصوب بالوصف وأصله : الذي موليكه الله فضل فما فيه مبتدأ وفضل خبر وجملة موليكه الله صلة ما.
والبيت في معجم الشواهد (ص 163) وفي شرح التسهيل (1 / 205) وفي التذييل والتكميل (3 / 73).
(5) البيت من بحر الطويل غير منسوب في مراجعه ، وهو في المدح حيث يمدح الشاعر رجلا من الكرام وأن من يرجوه لا يخيب إلا إذا ظهر عجز الممدوح.
وشاهده كالذي قبله وأصله الراجيه ، كل ما هنالك أن الهاء في موليكه اتفق على أنها في محل نصب ، أما في الراجيه فقد اختلف فيها : قال المبرد والرماني : الضمير في موضع خفض وقال الأخفش وهشام :
تقدير الأول : موليكه ، وتقدير الثاني : من الراجيه. قال الشيخ :
«وأغفل المصنف شرطين في جواز حذف الضمير المنصوب بالفعل :
أحدهما : أن يكون الضمير يتعين الربط به نحو : جاءني الذي ضربته. فإن لم يتعين الربط لم يجز حذفه نحو : جاءني الذي ضربته في داره لا يجوز أن تقول :

جاءني الذي ضربت في داره ؛ لأنه لا يدري أهو المضروب أم غيره.

الثاني : أن يكون الفعل تامّا فإن كان ناقصا لم يجز حذف الضمير المنصوب.

تقول : جاءني الذي ليسه زيد ولا يجوز ليس زيد». انتهى (1).
وهذان الشرطان اللذان استدركهما على المصنف ذكرهما أبو الحسن ابن عصفور وعبر عن اشتراط الأول بأن لا يكون في الصلة ضمير آخر عائد على الموصول (2) وتعبير الشيخ بقوله : «أن يتعيّن الضّمير للرّبط» أولى من تعبير ابن عصفور بألا يكون في الصلة ضمير آخر عائد على الموصول.

فإن حذف الضمير المنصوب في مثل : جاءني الذي ضربته لسوء أدبه لا يمنع.

وعبارة ابن عصفور تقتضي بظاهرها منعه بخلاف ما عبر به الشيخ.

ثم أقول : لا استدراك على المصنف في هذين الشرطين :
أما الأول : فلا شك أن قاعدة كلية وهي أن شرط الحذف في كل باب [1 / 232] أن يدل دليل على المحذوف ثم في بعض المواضع قد يحتاج الحذف إلى قيود غير ذلك فتذكر.

وأنت إذا ادعيت أن ثم ضميرا حذف في نحو : جاءني الذي ضربت في داره قيل لك : ليس في الكلام ما يدل على ما أردت ؛ لأن الربط قد حصل بالضمير المجرور فالقائل يقول : في مثل : جاءني الذي ضربت في داره لم يكن ثم ضمير وحذف إذ لو حذف لم يكن دليل على حذفه.

وأفاد هذا الكلام أن الضرب وقع في داره ولا يلزم أن يكون الجائي هو المضروب ـ

__________________

في محل نصب ، وهو رأي سيبويه (شرح الأشموني : 2 / 246). والبيت في شرح التسهيل (1 / 205) ، وفي التذييل والتكميل : (3 / 73) ، وليس في معجم الشواهد.

(1) التذييل والتكميل : (3 / 73).
(2) انظر نصه في شرح الجمل لابن عصفور : (1 / 128) بتحقيق الشغار ويعقوب.
وإذا قال : جاء الذي ضربته في داره أفاد مع ذلك أنه هو المضروب ، ولم يكن هذا التركيب أصلا لذلك التركيب لما عرفت فامتناع الحذف هذا ليس له موجب إلا عدم الدلالة على الحذف وهذا بخلاف قولنا : جاء الذي إياه ضربته ، حيث قلنا إنه يمتنع حذفه ، فإن الحذف لو حصل لكان معنا دليل يدل على أن العائد محذوف إذ تقدير العائد من ضرورة صحة الكلام ولكن لا دلالة على كونه منفصلا. وقد يكون الإتيان به منفصلا مطلوبا لغرض لا يفيده إلّا الانفصال فمن ثم لزم القول بامتناع حذفه.

وأما الثاني (1) : فلأن حذف أخبار الأفعال الناقصة قد علم امتناعه في مكانه والشيء إذا كان معلوم الحكم في باب وذكر لنا حكم مناقض في باب آخر يمكن أن يشمل المذكور في ذلك الباب وجب ألا ينسحب عليه الحكم المذكور لئلا يلزم التناقض ، فإذا قيل في باب كان : إن المنصوب بها وبأخواتها لا يحذف (2) ثم يقال في باب آخر : إن المنصوب بالفعل يجوز حذفه مثلا وجب أن يحمل ذلك على غير باب كان لما قلناه وهذا ظاهر.

ثم اعلم أنهم ذكروا هنا مسألة (3) :
وهي أن هذا الضمير المنصوب إذا حذف بشرطه ففي توكيده والنسق عليه خلاف كقولك : جاء الذي ضربت نفسه وجاء الذي ضربت وعمرا فأجاز ذلك الأخفش والكسائي ومنعه ابن السراج (4) وجماعة واختلف النقل عن الفراء في ذلك ـ

__________________

(1) أي الشرط الثاني من الشرطين اللذين استدركهما أبو حيان على المصنف.
(2) قال ابن مالك في باب كان : «إن سبب تسميتها نواقص إنما هو عدم اكتفائها بمرفوع وإنما لم تكتف بمرفوع لأن حدثها مقصود إسناده إلى النسبة التي بين معموليها ، فمعنى قولك : كان زيد عالما وجد اتصاف زيد بالعلم والاقتصار على المرفوع غير واف بذلك فلهذا لم يستغن عن الخبر ، وكان الفعل جديرا بأن ينسب إلى النقصان» (شرح التسهيل لابن مالك).
(3) انظر هذه المسألة بأعلامها في التذييل والتكميل (3 / 74) والهمع (1 / 91).
وحاشية الصبان على الأشموني (1 / 171).
(4) لم أجد لابن السراج حديثا عن العائد المنصوب ووجدته يقول في العائد المرفوع : «تقول : الّذي هو وعبد الله ضرباني أخوك ، فإن حذفت هو من هذه المسألة لم يجز. لا تقول : الذي وعبد الله ضرباني أخوك ثم قال : والفرّاء يجيز الّذي نفسه محسن أخوك تريد هو نفسه محسن أخوك يؤكّد المضمر». (الأصول لابن السراج : 2 / 285).
واتفقوا على جواز مجيء الحال من الراجع المحذوف إذا كانت مؤخرة عنه في التقدير ، واختلفوا إذا كانت في التقدير مقدمة عليه فأجازها ثعلب ومنعها هشام (1).

ـ ومثال المجرور بإضافة صفة ناصبة تقديرا قوله تعالى : (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ)(2) فهذا مثال الإثبات ، ومثال الحذف قوله تعالى : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ)(3).
ومنه قول الشاعر :

	388 ـ لعمرك ما تدري الضّوارب بالحصى 
 
	
	ولا زاجرات الطّير ما الله صانع (4)
 


وقول الآخر :

	389 ـ سأغسل عني العار بالسّيف جالبا
 
	
	عليّ قضاء الله ما كان جالبا (5)
 


وقول الآخر : ـ

__________________

(1) معناه أنك إذا قلت : جاء الذي ضربت راكبا جاز باتفاق وصاحب الحال العائد المحذوف في قولك ضربت وأصله ضربته ، أما إذا قلت : جاء راكبا الذي ضربت وصاحب الحال الضمير المحذوف أيضا فقيل بالجواز وقيل بالمنع.
(2) سورةالأحزاب : 37.
(3) سورةطه : 72.
(4) البيت من بحر الطويل من قصيدة للبيد بن ربيعة العامري يرثي بها أخاه أربد ومطلعها كما في الديوان (ص 90) :
	بلينا وما تبلى النجوم الطّوالع 
 
	
	وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
 


والبيت يدعو إلى إبطال عادات قبيحة عند العرب في الجاهلية وهي الضرب بالحصى وزجر الطير ليعرف الإنسان خيره وشره ويبين أن الله وحده هو الذي يعرف ذلك.
وشاهده قوله : ما الله صانع حيث حذف العائد المجرور بإضافة الصفة إليه وحقه لو ذكر أن يقال : ما الله صانعه.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 205) وفي التذييل والتكميل (3 / 75) وليس في معجم الشواهد.
(5) البيت من بحر الطويل قائله سعد بن ناشب وهو مطلع قصيدة له في الشعر والشعراء (2 / 700) وفي الحماسة (1 / 67) وبعده :
	وأذهل عن داري وأجعل هدمها
 
	
	لعرضي من باقي المذمّة جانبا
 

	ويصغر في عيني تلاوى إذا انثنت 
 
	
	يميني بإدراك الّذي كنت طالبا
 


والشاعر يفتخر بالقوة والشجاعة وأن طريقه إلى قضاء حاجته هو السيف حتى لو أداه ذلك إلى الموت.
وشاهده قوله : ما كان جالبا حيث حذف العائد المجرور بالإضافة وأصله ما كان جالبه.
والبيت في معجم الشواهد (ص 28) وهو في التذييل والتكميل (3 / 75) أما ابن مالك فقد جعل الشاهد البيت الذي أوله : ويصغر في عيني تلادي .. إلخ.
	390 ـ ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلا
 
	
	[ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد](1)
 


 ـ ومثال المجرور بحرف جر مثله الموصول أو موصوف به : مررت بالذي مررت به أو بالرجل الذي مررت به فهذا مثال الإثبات.
ـ ومثال الحذف قوله تعالى : (وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ)(2) ومنه قول الشاعر :

	391 ـ نصلّي للّذي صلّت قريش 
 
	
	ونعبده وإن جحد العموم (3)
 


[1 / 233] أي للذي صلت له.
ـ وكذا لو كان أحد المتعلقين فعلا والآخر صفة بمعناه كقول القائل :

	392 ـ وقد كنت تخفي حبّ سمراء حقبة
 
	
	فبح لان منها بالذي أنت بائح (4)
 


__________________

ترجمة الشاعر : هو سعد بن ناشب من بني العنبر كان أبوه ناشب أعور وكان من شياطين العرب وكذلك كان سعد ابنه. انظر بعض أخباره في الشعر والشعراء (1 / 700).
(1) البيت من بحر الطويل وهو لطرفة بن العبد من معلقته الطويلة المشهورة التي مطلعها (ديوان طرفة ص 86) :
	لخولة أطلال ببرقة ثهمد
 
	
	تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
 


ومعنى الشاهد : ستظهر لك الأيام كل شيء فلا تتعجل ولا تلهث وراء أي خبر فسيأتيك كل ما تبحث عنه. وشاهده كالذي قبله أي كنت جاهله.
والبيت في شرح التسهيل للمرادي : (1 / 205) ولأبي حيان (3 / 76) وهو في معجم الشواهد (ص 112).
(2) سورةالمؤمنون : 33.
(3) البيت من بحر الوافر لم ينسب في مراجعه.
اللغة : جحد العموم : أنكر الجميع فضله واستحقاقه للعبادة.
المعنى : يقول الشاعر : إنهم يطيعون الله ويقومون بواجبهم ولا يبالون بعد ذلك بمن غطى الله على بصره وأعمى قلبه.
والشاهد فيه : قوله نصلي للذي صلت قريش حيث حذف العائد المجرور بمثل ما جربه الموصول لفظا ومعنى ، والتقدير نصلي للذي صلت له قريش.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 205) وفي التذييل والتكميل (3 / 77) وفي معجم الشواهد (ص 353).
(4) البيت من بحر الطويل ثالث بيت من قصيدة لعنترة بن شداد في ديوانه (ص 211) ورواية البيت في الديوان كالآتي :
	تغرّبت عن ذكرى سميّة حقبة
 
	
	فبح عنك منها بالّذي أنت بائح 
 


اللغة : الحقبة : المدة من الزمن. لان : معناها الآن. البائح : المفصح عما في قلبه.
وشاهده : حذف العائد المجرور بحرف جر بمثله الموصول والتقدير : فبح بالذي أنت بائح به.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 206) وفي التذييل والتكميل (3 / 78) وفي معجم الشواهد (ص 84).
فهذه أمثلة انجرار الموصول بمثل الحرف الذي جر به العائد في المعنى والمتعلق.
ـ وأما انجرار الموصوف بالموصول بمثل ذلك فكقول الشاعر :

	393 ـ إن تعن نفسك بالأمر الّذي عنيت 
 
	
	نفوس قوم سموا تظفر بما ظفروا (1)
 


أي الذي عنيت به.

واعلم أن ابن عصفور ذكر أن من الصور التي يجوز فيها حذف العائد المجرور بحرف : «أن يكون مثل ذلك

الحرف معنى ومتعلّقا قد جرّ مضافا إلى الموصول نحو : مررت بغلام الّذي مررت (2)». ولكنه لم يذكر الصورة التي ذكرها المصنف وهي أن يكون الحرف قد جر الموصوف بالموصول فالذي يتحصل من كلام الرجلين ثلاث صور (3). ـ

__________________

(1) البيت من بحر البسيط نسب لكعب بن زهير بن أبي سلمى المزني ، قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد : إنه من قصيدة أنشدها بحضرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (شرح ابن عقيل ص 75) ومع ذلك فالبيت ليس في ديوان كعب. والبيت ليس في معجم الشواهد ، أما البيت الذي استشهد به النحاة للشاهد ومن نفس القصيدة ولنفس الشاعر فهو قول كعب (حاشية الصبان علي الأشموني : 1 / 173) :
	لا تركننّ إلى الّذي ركنت 
 
	
	أبناء يعصر حين اضطرّها القدر
 


والشاهد في البيتين : حذف الضمير المجرور بالحرف لأن الموصوف بالموصول مجرور بمثله.
وبيت الشاهد في شرح التسهيل (1 / 206) ، وفي التذييل والتكميل (3 / 78) وليس في معجم الشواهد.
(2) قال ابن عصفور في المقرب (1 / 61) في الحديث عن العائد : «وإن كان مخفوضا فإن كان خفضه بالإضافة فإن المضاف إليه إن كان اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال جاز حذفه وإن كان غيره لم يجز حذفه نحو قولك : جاءني الذي أبوه قائم ، وإن كان خفضه بحرف جر فإن لم يدخل على الموصول أو على ما أضيف إليه حرف مثل الحرف الذي دخل على الضمير لم يجز مثل قولك : جاءني الذي مررت به وجاءني غلام الذي مررت به ، وإن دخل عليهما حرف مثل الذي دخل عليه فإن لم يكن العامل في الموصول أو ما أضيف إليه والضمير بمعنى واحد لم يجز خلافه نحو قولك : مررت بالذي مررت به وفرحت بغلام الذي مررت به وإن كان جاز إثباته وحذفه نحو قولك : مررت بالذي مررت به وإن شئت حذفته قال :
	نصلّي للّذي صلّت قريش 
 
	
	ونعبده وإن جحد العموم 
 


(3) هي أن يكون الحرف الجار للعائد المحذوف قد دخل مثله على الموصول مثل : نصلي للذي صلت قريش أو الموصوف بالموصول مثل : إن تعن نفسك بالأمر الّذي عنيت .. إلخ أو المضاف إلى الموصول مثل : مررت بغلام الذي مررت.
وأشار المصنف بقوله : وقد يحذف منصوب صلة الألف واللّام والمجرور بحرف وإن لم يكمل شرط الحذف ـ إلى أن هذين الأمرين في غاية القلة.

فأما حذف منصوب صلة الألف واللام فكقول الشاعر :

	394 ـ ما المستفزّ الهوى محمود عاقبة
 
	
	ولو أتيح له صفو بلا كدر (1)
 


التقدير : ما المستفزه.

قال المازني : لا يكاد يسمع حذفه من العرب إلا أنه ربما جاء في الشعر.

وأما حذف المجرور بحرف إذا فقد الشرط المتقدم الذكر ففي صور :
ـ وذلك إما بأن لا يجر الموصول كقول حاتم :

	395 ـ ومن حسد يجور عليّ قومي 
 
	
	وأي الدّهر ذو لم يحسدوني (2)
 


أي لم يحسدوني فيه.

ومثله قول الفرزدق :

	396 ـ لعلّ الّذي أصعدتني أن يردّني 
 
	
	إلى الأرض إن لم يقدر الحين قادره (3)
 


أراد أصعدتني به. ـ

__________________

(1) البيت من بحر البسيط غير منسوب لقائل في مراجعه. ومعناه : كل من يجري وراء هواه وما تطلبه نفسه غير مأمون العواقب وإن كان صافيا في معيشته وذلك لأن صفوه غير مأمون وشاهده : حذف العائد المنصوب بالوصف من صلة أل وهو قليل ، ولأبي حيان تفصيل فيه يقول :
«إن كان الاسم الواقع في صلتها مأخوذا من فعل يتعدى إلى واحد فالإثبات فصيح والحذف قليل نحو : جاءني الضاربه زيد والضارب زيد قليل وإن كان مأخوذا من فعل يتعدى إلى اثنين أو ثلاثة حسن الحذف لأجل الطول ... إلخ». (التذييل والتكميل : 3 / 84).
والبيت في شرح التسهيل (1 / 207) والتذييل والتكميل (3 / 84) ومعجم الشواهد (ص 180).
(2) البيت سبق الاستشهاد به في هذا التحقيق وشاهده هنا واضح من الشرح.
(3) البيت من بحر الطويل من قصيدة في الغزل للفرزدق يصف ليلة تسلل فيها إلى امرأة والتقى بها وجلس منها كما يجلس الرجل من امرأته كما كان يفعل امرؤ القيس إلا أن الفرق بينهما أن الفرزدق قال في آخر قصيدته (ديوان الفرزدق : 1 / 208) :
	فيا ربّ إن تغفر لنا ليلة النّقا
 
	
	فكلّ ذنوبي أنت يا ربّ غافره 
 


ويستشهد به على حذف العائد المجرور دون استيفاء شروط الحذف.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 206) والتذييل والتكميل (3 / 79). وليس في معجم الشواهد.
وإما بأن يجر الموصول بحرف مثل الحرف الذي جر به العائد معنى لا متعلقا كقول الشاعر :

	397 ـ فأبلغن خالد بن فضلة وال
 
	
	مرء معنّى يلوم من يثق (1)
 


أي يلوم من يثق به فالمتعلق مختلف.

ومثله قول الشاعر :

	398 ـ وإنّ لساني شهدة يشتفى بها
 
	
	وهو على من صبّه الله علقم (2)
 


أراد على من صبه الله عليه.
ـ وإما أن لا يجر الموصول كالصورة الأولى لكن مثل ذلك الحرف الذي يقدر مع العائد المحذوف بعد الصلة كقول الشاعر :

	399 ـ ولو أنّ ما عالجت لين فؤادها
 
	
	فقسا استلين به للان الجندل (3)
 


__________________

(1) البيت من بحر المنسرح (مستفعلن. مفعولات. مستفعلن) مجهول القائل.
وشاهده قوله : معنى يلوم من يثق : حيث حذف العائد المجرور بالحرف وقد جر بمثله الموصول إلا أن متعلقهما مختلف. فالأول متعلق بمعنى والثاني متعلق بيثق ، ويلاحظ أن الموصول ليس هو المجرور وإنما المجرور هو المضاف إلى الموصول وهما سواء.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 207) والتذييل والتكميل (3 / 80) وليس في معجم الشواهد.
(2) البيت سبق الحديث عنه والاستشهاد به. وشاهده هنا قوله : وهو على من صبه الله علقم حيث حذف العائد المجرور بالحرف دون استيفاء شروط الحذف وذلك لأن على الداخلة على الموصول متعلقة بعلقم والداخلة على العائد متعلقة بصبه.
(3) البيت من بحر الكامل من قصيدة مدح طويلة للأحوص يبدؤها بالغزل فيقول :
	يا بيت عاتكة الّذي أتغزّل 
 
	
	حذر العدى وبه الفؤاد موكّل 
 

	إني لأمنحك الصّدود وإنّني 
 
	
	قسما إليك مع الصّدود لأميل 
 


والقصيدة كلها من هذه الرقة في الغزل والمدح انظرها في ديوان الأحوص (ص 166 ـ 172).
وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في شرح التسهيل : (1 / 207) وفي التذييل والتكميل : (3 / 80) معجم الشواهد (ص 296).
ترجمة الأحوص : هو الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم بن ثابت الأنصاري كان الأحوص يرمي بالأبنة والزنا وشكي إلى عمر بن عبد العزيز فنفاه من المدينة واستشفع فيه فلم تقبل شفاعته وقد غنت
أراد : ولو أن ما عالجت به لين فؤادها فقسا ؛ فحذف المتصل بعالجت استغناء منه بالمتصل باستلين وإن كان بعد الصلة لأنه عائد على ما والكلام واحد.

قال الشيخ : «وقد نقص المصنف شروطا أخر في المسألة يعني في حذف العائد المجرور بحرف».
أحدها : «ألا يكون الضمير وحرف الجر في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله فإنه إذ ذاك لا يجوز الحذف وإن استوفى [1 / 234] الشروط التي ذكرها المصنف ، مثاله : مررت بالّذي مرّ به وغضبت على الذي غضب عليه لا يجوز حذف به ولا حذف عليه لأنه في موضع رفع».
الثاني : «ألا يكون الضمير محصورا في موضع المحصور نحو مررت بالذي ما مررت إلا به ومررت بالذي إنما مررت به».
الثالث : «ألا يكون ثم ضمير آخر يصلح للربط نحو مررت بالذي مررت به في داره فلا يجوز حذفه». انتهى (1).
ولم ينقص المصنف شيئا من الشروط. وهذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ لا يحتاج المصنف إلى ذكرها بل لو ذكرها كان ذكرها عيّا :

أما الثالث فقد عرفت جوابه فيما تقدم عند ذكر المنصوب المتصل.

وأما الأولان فالعجب من الشيخ كيف ذكرهما استدراكا ومنع حذف ما أقيم مقام الفاعل معلوم وكذا منع حذف المفعول المحصور والحكم إذا علم في بابه بشيء كان قيد الحكم الذي يذكر مطلقا في باب آخر ، وقد قال المصنف في باب الفاعل (2) : «ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه». ثم قال في باب النائب عن الفاعل ما نصه (3) : «قد يترك الفاعل فينوب عنه في كلّ حاله». ـ

__________________

الجاريات شعره لرقته وعذوبته (أخباره في الشعر والشعراء : 2 / 535) (خزانة الأدب : 1 / 231) وله ديوان شعر مطبوع.

(1) التذييل والتكميل (3 / 81) وفيه تقديم الشرط الثالث على الثاني.
(2) انظر نصه في (ص 76) من تسهيل الفوائد لابن مالك (طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق محمد كامل بركات).
(3) انظر (ص 77) من تسهيل الفوائد ونصه :
ولا شك أن هي جملة أحكامه أنه لا يحذف فلزم من هذين الكلمتين أن القائم مقام الفاعل لا يحذف.

وقال المصنف أيضا في باب تعدي الفعل ولزومه : «يحذف كثيرا المفعول به غير كذا وكذا والمحصور» (1) فثبت أن المحصور لا يحذف ، ولا يخفى أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تستدرك والشيخ قدره أجل من أن يورد ما يشبه هذا الاستدراك أو غيره. وقد انقضى الكلام على العائد المنصوب والعائد المجرور.

وأما العائد المرفوع : فقد عرفت شروط جواز حذفه (2) وما يختص به الموصول غير أي من اشتراط أمر زائد على ما يشترط في أي.

قال المصنف (3) : «وقيدت جواز حذف العائد المرفوع بكونه مبتدأ احترازا من غير المبتدأ كالفاعل فإن حذفه وحذف ما أشبهه لا يجوز. وأما المبتدأ فإن عاد على أي جاز حذفه بإجماع طالت الصلة أو لم تطل ما لم يكن خبره جملة أو ظرفا وإن عاد على غير أي ولم يكن خبره جملة ولا ظرفا جاز حذفه عند الكوفيين مطلقا كجوازه في صلة أي ولم يجز حذفه عند البصريين دون استكراه إلا إذا استطيلت الصلة كقول بعض العرب «ما أنا بالّذي قائل لك سوءا».
أراد بالذي هو قائل فحسن الحذف لطول الصلة بالمجرور والمنصوب فإن زاد الطول ازداد الحذف حسنا كقوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ)(4) (التقدير (5) والله أعلم وهو الذي هو في السماء إله وهو في الأرض ـ

__________________

«قد يترك الفاعل لغرض لفظي أو معنوي جوازا أو وجوبا فينوب عنه جاريا مجراه في كلّ ماله مفعول به أو جار مجراه أو مصدر ...» إلخ.

(1) انظر (ص 85) من تسهيل الفوائد ونصه : «يحذف كثيرا المفعول به غير المخبر عنه والمخبر به والمجاب به والمحصور والباقي محذوفا عامله».
(2) هذه الشروط هي المذكورة في المتن إجمالا عند قوله : ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفا بلا شرط آخر عند الكوفيين وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة أي غالبا وبلا شرط في صلتها.
(3) شرح التسهيل (1 / 208).
(4) سورةالزخرف : 84.
(5) ما بين القوسين من شرح التسهيل وليس في النسخ.
إله (1)) فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف وإن لم يمتنع كقول الشاعر :

	400 ـ من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه 
 
	
	ولا يحد عن طريق الحلم والكرم (2)
 


[1 / 235] أراد بما هو سفه.

ومثله قراءة بعض السلف (تماما على الذي أحسن) (3) بالرفع أي على الذي هو أحسن واشترط في جواز الحذف كون الخبر غير جملة ولا ظرف لأنه لو كان أحدهما ثم حذف المبتدأ لم يعلم حذفه ؛ لأن ما يبقى من الجملة أو الظرف صالح للوصل به دون شيء آخر فامتنع الحذف. انتهى (4).
وعن نحو «لا ينطق بما سفه ، ونحو تماما على الّذي أحسن» احترز المصنف بقوله غالبا بعد قوله : بشرط الاستطالة في صلة غير أيّ.

ومما حذف فيه العائد لطول الصلة قول الشاعر :

	401 ـ وأنت الجواد وأنت الّذي 
 
	
	إذا ما النّفوس ملأن الصّدورا
 

	جدير بطعنة يوم اللّقا
 
	
	ء تضرب منها النّساء النّحورا (5)
 


__________________

(1) قال العكبري (التبيان : 2 / 1142) : ولا يصح أن يجعل إليه مبتدأ وفي السماء خبره ؛ لأنه لا يبقى للذي عائد ، وكذلك إن رفعت إليها بالظرف فإن جعلت في الظرف ضميرا يرجع على الذي وأبدلت إلها منه جاز على ضعف لأن الغرض الكلي إثبات إلهيته لا كونه في السموات والأرض.
(2) البيت من بحر البسيط ومع شهرته في كتب النحو شاهدا لما جاء له إلا أن قائله مجهول.
اللغة : يعن : بالبناء للمجهول لزوما أي يهتم. السفه : العيب. يحد : من حاد يحيد أي مال عن القصد.
والمعنى : من أراد أن يحمده الناس ويشكروه فلا يؤذيهم فيكون حليما كريما معهم.
والشاهد فيه : حذف العائد المرفوع بالابتداء مع قصر الصلة وهو ضعيف عند جمهور البصريين جائز عند الكوفيين.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 208) ، والتذييل والتكميل (1 / 87) وفي معجم الشواهد (ص 368).
(3) سورةالأنعام : 154. قال ابن جني في المحتسب (1 / 234): «هي قراءة ابن يعمر وهذا مستضعف في الإعراب لحذفك المبتدأ العائد على الّذي لأنّ تقديره تماما على الّذي هو أحسن ، وحذف هو من هنا ضعيف».
(4) شرح التسهيل : (1 / 233).
(5) البيتان من بحر المتقارب من قصيدة للأعشى يمدح بها هوذة بن علي الحنفي (ديوان الأعشى ص 199).

قال الشيخ : «وقد نقص المصنف في جواز حذف هذا المبتدأ شروطا.

أحدهما : ألا يكون معطوفا على غيره نحو : جاءني الذي زيد وهو منطلقان فلا يجوز حذف هو.

الثاني : ألا يكون معطوفا عليه غيره نحو : جاءني الذي هو وزيد فاضلان وفي هذا خلاف للفراء فإنه أجاز حذفه فتقول : جاءني الذي وزيد فاضلان ولم يسمع.

الثالث : ألا يكون محصورا نحو : جاءني الذي ما في الدار إلا هو.

الرابع : أن لا يكون في معنى المحصور.

الخامس : ألا يكون بعد حرف نفي نحو : الذي ما هو قائم.

السادس : ألا يكون بعد لو لا نحو : جاءني الذي لو لا هو لقمت. انتهى (1).
والشرطان الأولان ذكرهما في المقرب (2). والحق أنه لا يحتاج إلى اشتراطهما ولا إلى اشتراط ما بعدهما ؛ لأن هذه الصور المذكورة في كلّ منهما مانع يمنع الحذف وقد علم في مكانه.

فإذا أطلق القول بالحذف هنا كان من المعلوم أن ذلك مقيد بانتفاء ذلك المانع الذي يمنع منه.

ولا شك أنهم في باب العطف قد ذكروا أن حذف كل من المعطوف والمعطوف عليه لا يجوز وإن قيل بذلك فهو في غاية القلة على أنه في موضع خاص ـ

__________________

وهو في هذين البيتين يصف ممدوحه بالشجاعة والإقدام في أيام الهول والحرب إذا خافت النفوس وهرعت النساء تحارب مع الرجال أو صرخت من أجلهن.

وشاهدهما قوله : جدير بطعنة يوم اللقاء حيث حذف عائد الموصول لطول الصلة وكان حقه أن يقول : وأنت الذي هو جدير. والبيتان في التذييل والتكميل (3 / 86). وليسا في معجم الشواهد.

(1) التذييل والتكميل (3 / 87).
(2) قال ابن عصفور (المقرب : 1 / 600) في حديث عن العائد المرفوع : وإن كان العائد مبتدأ وكان الخبر جملة فعليّة أو اسمية أو ظرفا أو مجرورا لم يجز حذفه وإن كان الخبر غير ذلك وكان الضّمير قد عطف على غيره لم يجز حذفه وإن كان قد عطف غيره عليه ففيه خلاف والصّحيح أنّه لا يجوز حذفه.
فلا يتعداه (1).
وأما المحصور وما في معناه فقد تقدم أنهم نصوا على أنه لا يحذف وهو فضلة فكيف يجوز حذفه وهو عمدة؟ والسر في ذلك أنه المقصود بالذكر فإنما سبق الكلام ليذكر انحصار الحكم فيه فكيف يجوز حذفه.

وأما الواقع بعد لو لا فقد علمت أن خبره محذوف واجب الحذف ولا يجوز مع حذف الخبر حذف المبتدأ ؛ لأن ذلك مؤد إلى الإجحاف.

نعم إذا وقعت الجملة المركبة من مبتدأ وخبر وخبر لمبتدأ آخر جاز حذف تلك الجملة من حيث هي خبر ودل الدليل عليها والجملة بعد لو لا ليست بخبر فلا يجوز ذلك فيها.

وأما الواقع بعد حرف نفي فقد يمنع ما ذكره من منع الحذف ويدعي جوازه إذ لا يظهر فيه مانع ، نعم إنما امتنع المثال الذي مثل به لأن الصلة فيه لم تطل.

ثم قال الشيخ (2) بعد إنقضاء الكلام على حذف العائد : «هذا حكم الضّمير [1 / 236] المشتمل عليه الصلة إذا كان أحد جزأيها ، فتقول : أين الرجل الذي قلت وأين الرّجل الذي زعمت ، تريد : أين الرجل الذي قلت أنه يأتي ، أو زعمت أنه يأتي أو نحو ذلك مما يكون المعنى عليه قال الله تعالى : (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ)(3) «أي تزعمون أنهم شركاء».
__________________

(1) قال في الألفية في باب عطف النسق :
	والفاء قد تحذف مع ما عطفت 
 
	
	والواو إذ لا لبس وهي انفردت 
 

	بعطف عامل مزال قد بقي 
 
	
	معموله دفعا لوهم اتقي 
 

	وحذف متبوع بدا هنا استبح .....


إلخ.
ومعناه : أن المعطوف بالفاء والواو قد يحذف ومنه في الواو قولهم : راكب الناقة طليحان أي والناقة وقوله تعالى (سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ)[النحل : 81] أي والبرد. وكذلك المعطوف عليه فيهما. وهو في غاية القلة كما ذكره الشارح على أن أكثر مسموع.
والموضع الخاص الذي ذكره هو أن الواو انفردت بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله ومثاله قوله تعالى : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ)[الحشر : 9] وقول الشاعر (من الوافر) :
	إذا ما الغانيات برزن يوما
 
	
	وزجّجن الحواجب والعيونا
 


فالتقدير في الآية : تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان ، وفي البيت : زججن الحواجب وكحلن العيونا.
(2) التذييل والتكميل (3 / 88).
(3) سورةالقصص : 62 ، 74.
[حكم أي الموصولة من البناء والإعراب]
قال ابن مالك : (وهي حينئذ باقية على موصوليّتها مبنيّة على الضّمّ غالبا خلافا للخليل ويونس وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا وإن أنّثت بالتّاء حينئذ لم تمنع الصّرف خلافا لأبي عمرو).
قال ناظر الجيش : اعلم أن أيّا معربة في جميع أقسامها وقد عرف هذا في أول الكتاب عند قوله : ويمنع إعراب الاسم مشابهة الحرف بلا معارض فأخرج بلا معارض أيّا لأنها تشبه الحرف في جميع أقسامها لكن عارض هذا الشبه لزومها الإضافة التي هي من خصائص الأسماء ولا شك أن من جملة أقسام أي أن تكون موصولة فهو لا يحتاج هنا إلى ذكر كونها معربة ؛ لأن ذلك علم مما تقدم لكنها ـ أعني الموصولة ـ لها أربعة أحكام :

لأنها إما أن يذكر العائد إليها الذي هو صدر صلتها أو لا يذكر. وعلى كلا التقديرين إما أن يذكر العائد الذي تضاف هي إليه أو لا يذكر ؛ فهي في ثلاثة أحوال من هذه الأربعة معربة : وهي إذا لم تضف ذكر العائد أو لم يذكر أو أضيفت وكان العائد الذي هو صدر صلتها مذكورا وفي حالة واحدة تبنى وهي أن يذكر ما أضيفت إليه ولا يذكر العائد الذي هو صدر الصلة.

والصور الثلاث الأول لا يحتاج أن يذكر أيّا فيها معربة ؛ لأن كونها معربة قد علم قبل.

* ولما كانت تبنى في هذه الصورة الخاصة أعني الرابعة احتاج أن ينبه على بنائها فأشار إلى ذلك بقوله : وهي حينئذ باقية على موصوليّتها مبنية على الضّمّ ، والضمير يعود على أي لتقدم ذكرها.

وقوله حينئذ أي حين إذ حذف العائد إليها الذي هو المبتدأ ؛ لأن كلامه المتقدم يتضمن ذلك فاستغنى عن إعادته ، لكنه لم يذكر الأمر الآخر وهو أن يكون ما أضيفت هي إليه مذكورا وهو لا بد منه في اقتضاء البناء كما تقدم ، ولكننا نستفيد ذلك من قوله : وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا فعلمنا بذلك أن الصورة التي ذكر أن أيّا فيها تبنى لا بد أن تكون أيّا فيها مضافة ولعل هذا هو الموجب له أن ـ

يقال : وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا وإلا فهو مستغن عن التنبيه على ذلك لما قلنا إن أيّا معربة فإذا بين الصورة التي تبنى فيها كفى ، فكانت بقية الصور على إعراب الذي هو ثابت لها. ولا يقال : إن المصنف أراد بقوله : وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا أي سواء ذكر العائد الذي هو المبتدأ أو لم يذكر أن يستوعب (1) أحوال أي الموصولة بالذكر فبين الصورة التي تبنى فيها ثم بين الصورة التي فيها معربة ، واستفيد من ذلك [1 / 237] الأمر الذي أشرت أنه لا بد منه في اقتضاء البناء ؛ لأنا نقول لم يستوعب المصنف الصور جميعها إذ بقيت صورة هي فيها معربة وهو لم يتعرض إليها وهي ما إذا ذكر ما تضاف أي إليه وذكر العائد إليها الذي هو المبتدأ.

والحق أنه كان مستغنيا عن أن يقول : وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا وكان يكتفي بذكر صورة البناء فيبقى ما عداها على الأصل الذي هو إعراب أي ولكنه كان يحتاج أن يزيد قيدا فيقول : «وهي حينئذ باقية موصوليّتها مبنيّة على الضّم إن أضيفت لفظا».
إذا تقرر ما قلناه فلنورد كلام المصنف ثم نتبعه بما يزيده توضيحا :
قال رحمه‌الله تعالى (2) : مذهب الخليل ويونس أن أيّا الموصولة معربة أبدا (3) وما ورد عنهم مما يوهم البناء عند حذف صدر صلتها كقوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا)(4) جعله الخليل محكيّا بقول مقدر وحكم يونس بتعليق الفعل قبلها لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب.

والحجة عليهما قول الشاعر :

	402 ـ إذا ما أتيت بني مالك 
 
	
	فسلّم على أيّهم أفضل (5)
 



__________________

(1) هذا المصدر المؤول مفعول أراد في قوله : ولا يقال إن المصنف أراد بقوله : وإن حذف ... إلخ ، وقوله فيما بعد : لأنا نقول تعليل لما ذكر أيضا.
وملخص ما يريده الشارح من هذا كله : استخراج أحوال «أي» من كلام المصنف في المتن وحكم كل حالة.
(2) شرح التسهيل : (1 / 108).
(3) انظر رأي الخليل ويونس في كتاب سيبويه : (2 / 399) وما بعدها.
(4) سورةمريم : 69.
(5) البيت سبق الحديث عنه والاستشهاد به. وشاهده هنا قوله : فسلم على أيهم أفضل. روي بضم أي
لأن حروف الجر لا تعلق ولا يضمر قول بينها وبين معمولها أي لا يحذف المجرور بها وتبقي هي. وإذا بطل التعليق وإضمار القول تعين البناء إذ لا قائل بخلاف ذلك. ونبهت بقولي : غالبا على أن بناء أي عند حذف صدر صلتها غير لازم وإنما هو أحق من الإعراب.

ومن شواهد الإعراب : قراءة طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم (ثم لننزعنّ من كلّ شيعة أيّهم أشد) بالنصب وإعرابها حينئذ مع قلته قوي لأنها في الشرط والاستفهام تعرب قولا واحدا لمخالفتها غيرها من أسماء الشرط والاستفهام بإضافتها ووفاقها في المعنى لبعض إن أضيفت إلى معرفة ولكل إن أضيفت إلى نكرة ، والموصولة أيضا مخالفة لغيرها من الأسماء الموصولة بإضافتها إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة فوافقت في المعنى بعضا دون كل فضعف بذلك موجب إعرابها فجعل لها حالان : حال بناء وحال إعراب. وكان أولى أحوالها بالبناء الحال التي يحذف فيها شطر صلتها مع التصريح بما تضاف إليه ؛ لأن حذف شطر صلتها لم يستحسن فيها ولا في غيرها إلا لتنزيل ما تضاف إليه منزلته وذلك يستلزم تنزيلها حينئذ منزلة غير مضاف لفظا ولا نية.

وإنما أعربت لإضافتها ؛ فإذا صارت في تقديم ما لم يضف ، ضعف سبب إعرابها فبنيت غالبا. فإن حذف ما تضاف إليه أعربت على كل حال ؛ لأن ذلك يبدي تمكنها في الإضافة لاستغنائها بمعناها عن لفظها وإلحاق التنوين بها عوضا فأشبهت بذلك كلا ، فإن كلا يحذف ما تضاف إليه كثيرا ويجاء بالتنوين عوضا منه. انتهى (1).
وحاصل الأمر : أن القول ببناء «أي» إذا حذف شطر صلتها وصرح بما تضاف إليه هو مذهب سيبويه وعليه الجمهور.

[1 / 238] قال سيبويه : «إنّها تغيّرت عمّا عليه أخواتها فحذف معها أحد جزأي ـ

__________________

فقيل : على الإعراب وهو رأي الخليل ويونس ورد عليهما ابن مالك في الشرح. وقيل : إنها ضمة بناء وهو رأي سيبويه واختاره ابن مالك. كما روي البيت بالجر على الإعراب قولا واحدا.

(1) شرح التسهيل (1 / 234).
الجملة الابتدائية فلما تغيرت كان من فعلهم أن غيروها تغييرا ثانيا إذ قد ثبت أنّ التّغيير يأنس بالتّغيير دليل ذلك يا ألله» انتهى (1).
ولكن إعراب أي حينئذ جائز ولكنه أضعف من البناء ، ولكون إعرابها في هذه الصورة جائزا أعقب قوله : مبنيّة على الضّمّ بقوله : غالبا.

وأما الخليل ويونس : فلا يريان بناءها بل هي عندهم مستمرة على الإعراب في هذه الحالة التي ذهب سيبويه فيها إلى بنائها كما هي معربة في بقية أحوالها وخرّجا أيّا في الآية الشريفة على أنها استفهامية ، فقد اتفق قولاهما على أن أيّا في الآية الشريفة معربة وأنها استفهامية. لكن الخليل جعلها محكية ويونس جعلها في موضع المفعول وحكم بتعليق لننزعن عنها كما عرفت.

وأما التعليل الذي ذكره المصنف لكون أي الموصولة لها حالان : حال تقتضي الإعراب وحال تقتضي البناء ، وأن أولى أحوالها بالبناء الحالة التي ذكر أنها تبني فيها إلى آخر كلامه .. فلا يخفى ما فيه من اللطافة. وإن الذي يعين على قبوله إنما هو الذوق.

ثم قال المصنف (2) : وإذا قيل في أي أية لإرادة معنى التي فإما أن يصرح ما تضاف إليه وإما أن يحذف وينوي فإن صرح به فحكم أي معه حكم أي حين يصرح بما تضاف إليه بلا خلاف. وإن نوى فكذلك أيضا. وكان أبو عمرو (3) يمنعها الصرف حينئذ للتأنيث والتعريف ؛ لأن التعريف بالإضافة المنوية شبيهة التعريف بالعلمية.

ولذلك منع من الصرف «جمع» المؤكد به لأن فيه عدلا وتعريفا بإضافة منوية فكان كالعلم المعدول إلا أن شبه جمع أشد من شبه أيّة لأن جمع لا يستعمل مضافا إليه بخلاف أي فإن استعمال ما تضاف إليه أكثر من عدمه فلم يشبه العلم.

__________________

(1) كتاب سيبويه (2 / 400) ولم ينقله وإنما نقله بالمعنى.
والتغيير الذي في يا ألله حكاه سيبويه فقال : كما إن قولك يا ألله حين خالف سائر ما فيه الألف واللام لم يحذفوا ألفه.
(2) شرح التسهيل (1 / 234).
(3) هو أبو عمرو بن العلاء ، وانظر رأيه في التذييل والتكميل (3 / 94) وقد سبقت ترجمته.
[حكم أنت الذي فعل وفعلت]
قال ابن مالك : (ويجوز الحضور أو الغيبة في ضمير المخبر به أو بموصوف عن حاضر مقدّم ما لم يقصد تشبيهه بالمخبر به فتتعيّن الغيبة ودون التّشبيه يجوز الأمران إن وجد ضميران).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «الإشارة بهذا الكلام إلى نحو : أنت الذي فعل وأنت فلان الذي فعل وأنت رجل فعل ففي فعل الأول ضمير عائد على موصول مخبر به ، وفي فعل الثاني ضمير عائد على موصول موصوفه مخبر به ، وفي فعل الثالث ضمير عائد على نكرة مخبر بها. والمخبر عنه في الأمثلة الثلاثة حاضر مقدم وقد جيء بمضمر خبره غائبا معتبرا به حال المخبر به (2) ولو جيء به حاضرا معتبرا به حال المخبر عنه جاز فكنت تقول فعلت في الأمثلة الثلاثة لأن المخبر عنه والمخبر به شيء واحد في المعنى. وفي حديث محاجة موسى آدم عليه‌السلام : «أنت آدم الّذي أخرجتك خطيئتك من الجنّة ، فقال آدم : أنت موسى الّذي اصطفاك الله برسالاته. وفي رواية : أنت الّذي أعطاه الله علم كلّ شيء واصطفاه على النّاس برسالاته» (3).
ومن اعتبار حال المخبر عنه قول الفرزدق :

	403 ـ وأنت الّذي تلوي الجنود رؤوسها
 
	
	إليك وللأيتام أنت طعامها (4)
 


__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 210).
(2) في شرح التسهيل لابن مالك : حال الخبر وهما سيان.
(3) الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل مرويّا عن أبي نضرة عن ابن عباس (1 / 281) ، (1 / 295) في طلب الشفاعة من الأنبياء يوم القيامة ، حيث يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم عليه‌السلام ثم يذهبون إلى موسى قائلين له : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك فاشفع لنا فيأبى ثم يذهبون إلى محمّد صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيشفع لهم.
(4) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة للفرزدق يمدح فيها هشام بن عبد الملك وهي من أجود المدح (الديوان 2 / 231) وقبل بيت الشاهد قوله :
	وأنت لهذا الناس بعد نبيهم 
 
	
	سماء يرجى للمحول غمامها
 


ومعناه : مدح بالشجاعة والكرم. وشاهده : عود الضمير من صلة الموصول الواقع خبرا لمبتدأ هو ضمير مخاطب مراعى فيه حال هذا الضمير.
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 210). ولأبي حيان (3 / 96) وللمرادي (1 / 213) وليس في معجم الشواهد.
[1 / 239] ومثله قول قيس العامري :

	404 ـ وأنت الّتي إن شئت نعّمت عيشتي 
 
	
	وإن شئت بعد الله أنعمت باليا (1)
 


ومن اعتبار حال المخبر به قول الفرزدق :

	405 ـ وأنت الّذي أمست نزار تعدّه 
 
	
	لدفع الأعادي والأمور الشّدائد (2)
 


فلو قصد تشبيه المخبر عنه بالمخبر به تعين كون العائد بلفظ الغيبة كقولك : أنت الذي فعل بمعنى كالذي فعل ، وكذلك تتعين الغيبة عند تأخير ما يدل على الحضور كقولك : الذي فعل أنت ولذلك قلت في الأصل : عن حاضر مقدّم.

ومثال ما يجوز فيه الأمران إن وجد ضميران مع عدم التشبيه قول بعض الأنصار رضي‌الله‌عنه :

	406 ـ نحن الّذين بايعوا محمّدا
 
	
	على الجهاد ما بقينا أبدا (3)
 


ومثله :

	407 ـ أأنت الهلاليّ الّذي كنت مرّة
 
	
	سمعنا به والأرحبيّ المعلّق (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل وهو لقيس مجنون ليلى من القصيدة التي تسمى المؤنسة. وبعد بيت الشاهد قوله :
	وأنت التي ما من صديق ولا عدا
 
	
	يرى نضو ما أبقيت إلّا رثى ليا
 


ديوان مجنون ليلى (ص 295). وشاهده كالذي قبله. والبيت في شرح التسهيل : (1 / 210) والتذييل والتكميل : (3 / 96) وليس في معجم الشواهد.
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة للفرزدق يمدح بها عيسى بن فضيلة السلمي (ديوان الفرزدق : 1 / 167) وقبل بيت الشاهد قوله :
	بحقّك تحوي المكرمات ولم نجد
 
	
	أبا لك إلّا ماجدا وابن ماجد
 


وفي البيت مدح بالشجاعة. وشاهده : عود الضمير العائد على الموصول غائبا مراعى فيه حال الخبر.
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك : (1 / 210) ، ولأبي حيان : (3 / 97) وللمرادي : (1 / 213) وليس في معجم الشواهد.
(3) البيتان من مشطور الرجز وقد نسبته المراجع إلى بعض الأنصار ولم تعينه. وشاهده واضح من الشرح. والشاهد في شروح التسهيل لابن مالك : (1 / 211) ولأبي حيان : (3 / 103) وللمرادي: (1 / 214) وفي معجم الشواهد (ص 462).
(4) البيت من بحر الطويل ولم ينسب فيما ورد من مراجع.
وقد استشهد به على مراعاة المعنى أولا في العائد (كنت مرّة) ثم مراعاة اللفظ (سمعنا به). وعلق أبو حيان على البيت فقال :
أي ومعه الأرحبي». انتهى (1). واعلم أن ها هنا أمورا ينبه عليها :
ـ الأول : أن الحضور يشمل التكلم كما يشمل الخطاب ولا فرق بين أنت الذي فعل وأنا الذي فعل : وكذا أنا فلان الذي فعل وأنا رجل فعل لا فرق بينهما وبين أنت فلان الذي فعل وأنت رجل فعل قال :

	408 ـ أنا الّذي فررت يوم الحرّة
 
	
	[والشّيخ لا يفرّ إلّا مرّة](2)
 


وقال الآخر :

	409 ـ وإنّا لقوم لا نرى القتل سبّة
 
	
	[إذا ما رأته عامر وسلول](3)
 


__________________

«إلّا إنّه إذا اجتمع الحملان فالأحسن أن يبدأ بالحمل على لفظ الّذي قبل الحمل على المعنى». (التذييل والتكميل : 1 / 662).
وهو عكس ما فعله الشاعر إلا أنه ينطبق على قول الآخر :
نحن الّذين بايعوا محمّدا

وبيت الشاهد في معجم الشواهد (ص 37) برواية المهلب و (ص 245) برواية المعلق وهو في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 211) ولأبي حيان (2 / 124) ، (3 / 103).
(1) شرح التسهيل (1 / 211).
(2) البيتان من الرجز المشطور قالهما عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي وكان قد فر يوم الحرة من جيش مسلم بن عقبة فلما كان حصار الحجاج بمكة لعبد الله بن الزبير جعل يقاتل أهل الشام وهو يقول :
	أنا الّذي فررت يوم الحرّه 
 
	
	والشّيخ لا يفرّ إلّا مرّه 
 

	فاليوم أجزي فرّة بكرّه 
 
	
	لا بأس بالكرّة بعد الفره 
 


فلم يزل يقاتل حتى قتل. انظر هذا الخبر وهذا الشعر في العقد الفريد : (1 / 104) بتحقيق محمد سعيد العريان (دار الفكر بيروت سنة 1953 م).
ويستشهد به على عود الضمير من جملة الصلة مراعى فيه المخبر عنه وهو هنا ضمير تكلم. والبيت ليس في معجم الشواهد وهو في التذييل (3 / 97) والمرادي (1 / 213).
(3) البيت من بحر الطويل من قصيدة للسموأل بن عادياء اليهودي يفتخر فيها ويمتدح بالصفات الجميلة ومطلعها :
	إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
 
	
	فكلّ رداء يرتديه جميل 
 


وبيت الشاهد في الفخر بالشجاعة ودخول الحرب وبعده :
	يقرب حبّ الموت آجالنا لنا
 
	
	ويكرهه آجالهم فتطول 
 

	وما مات منّا سيد حتف أنفه 
 
	
	ولا طلّ منّا حيث كان قتيل 
 


واقرأ القصيدة كلها في الأمالي (1 / 319). وفي الحماسة (1 / 110) وهي في ديواني عروة بن الورد والسموأل (ص 90) ويستشهد بالبيت وما بعده على أنه يجوز في صفة الخبر إذا كان المبتدأ ضمير تكلم أو خطاب أن يراعى الخبر فيكون ضمير الصفة غائبا ، وأن يراعى المخبر عنه فيكون الضمير متكلما
وقال الآخر :

	410 ـ وأنا ابن حرب لا يزال يشبّها
 
	
	[نارا تسعّر طالبا أو أطلب](1)
 


ثم لا فرق بين الواحد وغيره. قال الله تعالى : (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)(2) والحكم بعد دخول ناسخ على ضمير الحضور فيما ذكر كالحكم قبل دخوله وفي الحديث : «إنّك امرؤ فيك جاهليّة» (3).
وقال الشاعر :

	411 ـ وكنّا أناسا قبل غزوة قرمل 
 
	
	ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا (4)
 


 ـ الثاني : يفهم من قول المصنف : ويجوز الحضور أو الغيبة في ضمير المخبر به ـ

__________________

أو مخاطبا. وبيت الشاهد من النوع الأخير والشاهد الذي بعده من النوع الأول.

والبيت في التذييل والتكميل : (3 / 99) وليس في معجم الشواهد.

(1) البيت من بحر الطويل لم يرد في معجم الشواهد ولا في مرجع آخر من الكتب التي وقعت تحت يدي إلا في التذييل والتكميل : (3 / 100).
اللغة : ابن حرب : شجاع مقدام. يشبّها : يوقدها ويسعرها.
والشاعر يفتخر بشجاعته في الحروب وأنها إن لم تقم بنفسها أقامها هو ليعرف الناس شجاعته.
(2) سورةالنمل : 55.
(3) الحديث في صحيح البخاري : (2 / 11) في كتاب الإيمان وأصله أن رجلا لقي أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة قال : فسألته عن ذلك فقال : إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يا أبا ذر أعيرته بأمه ، إنك امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم».
والحديث بنصه أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل : (5 / 161).
(4) البيت من بحر الطويل من رائية طويلة لامرئ القيس يرتل فيها نغمه الحزين وهو ذاهب إلى قيصر ملك الروم يستنجده ويحتمي به : ديوان امرئ القيس (ص 69) :
	بكى صاحبي لمّا رأى الدّرب دونه 
 
	
	وأيقن أنّا لاحقان بقيصرا
 

	فقلت له لا تبك عينك إنّما
 
	
	نحاول ملكا أو نموت فنعذرا
 


وبيت الشاهد يذكر فيه أن شرفه متوارث ولم يلصق به عيب قبل غزوة قرمل وهو ملك من ملوك اليمن غزا قوم امرئ القيس وظفر بهم.
وشاهده قوله : وكنا أناسا ... ورثنا. حيث عاد الضمير متكلما من صفة الخبر (ورثنا) على ضمير المتكلم الواقع اسما لكان (وكنا). وبيت الشاهد في التذييل والتكميل (3 / 100) وليس في معجم الشواهد.
أو بموصوف عن حاضر مقدّم أن الضمير للمخبر به وللموصوف لا لما وقعا خبرا عنه سواء كان بلفظ الحضور أو الغيبة ، فإن كان بلفظ الغيبة فهو عائد على الظاهر الذي هو الخبر أو الموصوف ولا إشكال.

وإن كان بلفظ الحضور فهو أيضا عائد على الظاهر خبرا كان أو موصوفا حملا على المعنى لأن الظاهر المذكور هو الضمير المخبر عنه في المعنى.

وقال الفارسي : إذا قلت أنت الّذي فعلت لم يعد على الصّلة ضمير وإنّما عاد على أنت ومن ثم قال : إن الحمل على اللفظ أكثر في الصلة والصفة.

وأكد كلامه بأن قال : «إذا قلت أنتم كلّكم بينكم درهم لم يعد على كلّ من خبره شيء».
وكذلك الموصول الذي مثلنا به وهي كلها تحتاج إلى ضمائر فخلوها عن ذلك خروج عن القياس. قال : وهو قول أبي عثمان.

وقال أبو عثمان : «لو لا أنّه مسموع من العرب لرددناه لفساده فعلى هذا لم يعد على كل ضمير إذا خاطبت لكن صحّ الكلام للحمل على المعنى ؛ لأنه إذا عاد على أنتم وهو كلّ في المعنى فكأنّه عاد على كلّ» انتهى (1).
ولا يخفى أرجحية ما ذكرناه أولا على ما ذكره [1 / 240] أبو علي.
ـ الثالث : قد عرف من تمثيل المصنف بأنت الذي فعل وأنت فلان الذي فعل وأنت رجل فعل أن المخبر به عن الاسم الدال عن الحضور إما موصول أو موصوف بموصول إن كان معرفة (2) أو بجملة إن كان نكرة ولكن ليس في عبارة المتن ذكر الموصول لكن قد يقال قد ذكر ذلك في باب الموصول يرشد إلى أن المقصود هو ـ

__________________

(1) قال أبو علي في كتابه الإيضاح (تحقيق شاذلي فرهود) (ص 90) في باب الابتداء :
يقول : «أنتم كلكم بينكم درهم فيكون كل بمنزلة أجمعين كأنك قلت : أنتم أجمعون بينكم درهم فإن جعلت كلكم ابتداء ثانيا كقراءة من قرأ (إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)[آل عمران : 154] قلت : أنتم كلكم بينهم درهم كأنك قلت : أنتم غلمانكم بينهم درهم لأن كلا اسم موضوع للغيبة كالغلمان وإن شئت قلت في هذا الوجه : أنتم كلكم بينكم درهم فحملت على المعنى لأن كلا هو أنتم في المعنى ولا يجوز ذلك في الغلمان لأنهم ليسوا الأول».
(2) وذلك لأن فلانا كناية عن علم كما مر في بابه.
الموصول.

ثم لم يظهر لي ما عطف عليه قوله : أو بموصوف ، ولم يتيسر لي حل هذه العبارة أعني قوله : بموصوف (1) ويظهر أنه لو قال في ضمير المخبر به من موصول أو موصوف لكان أوضح وأبين مع أنه واف بتأدية مراده.
ـ الرابع : إنما تعرض ابن عصفور إلى ذكر الموصول وأهمل ذكر الموصوف لكنه قيد الموصول بالذي والتي وتثنيتهما وجمعهما (2).
ومن ثم قال الشيخ : «إنّ الّذي ذكره المصنف يحتاج إلى تحرير وتقييد وذكر أمرين (3) :

أحدهما : ما ذكره ابن عصفور أن ذلك إنّما يكون في الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما ولا يجوز في غير ما ذكر فلا يقال أنا من قمت وإنما يقال : أنا من قام وكذا لا يقال : أنت من ضربت وإنما يقال : أنت من ضرب».
ولا شك أنه كان ينبغي للمصنف التنبيه على ذلك وكأنه إنما لم يتعرض إليه ؛ لأن الإتيان بالعائد في مثل ذلك بلفظ الحضور إنما هو بالحمل على المعنى وهو خلاف ما يقتضيه اللفظ.

ومثل هذا لا ينبغي أن يتجاوز به مورد السماع. والسماع إنما ورد في الذي وفروعه فيجب الاقتصار عليه لكن عبارته في المتن شاملة فمن ثم كان ينبغي له أن يأتي بما يدفع الشمول.

الثاني (4) : أنه قال : «من شروط مراعاة الحضور أن يتأخر الخبر ولو تقدّم لم يجز ـ

__________________

(1) نص عبارته في المتن هي قوله : ويجوز الحضور أو الغيبة في ضمير المخبر به أو بموصوف عن حاضر مقدم وهي عبارة قلقة وسيصلحها الشارح.
(2) المقرب (1 / 63).
قال ابن عصفور : «يجوز في الّذي والّتي وتثنيتهما وجمعهما إذا وقع شيء من ذلك بعد ضمير متكلم أو مخاطب الجمل على اللفظ فيكون الضّمير العائد عليهما غائبا كالضمير العائد على الأسماء الظاهرة ، والحمل على المعنى فيكون الضّمير العائد عليه على حسب الضّمير الواقع قبل الموصول».
(3) انظر : التذييل والتكميل (3 / 98 ، 99).
(4) أي من الأمرين اللذين ذكرهما أبو حيان معقبا على كلام ابن مالك وناقدا له.
إلّا مراعاة الظاهر فيعود غائبا فتقول في أنا الّذي قمت إذا قدمت الخبر : الّذي قام أنا وكذا تقول في أنت الّذي قمت إذا قدمت : الّذي قام أنت لأن الحمل على المعنى قبل تمام الكلام لا يجوز لأنه يلزم منه الحمل على المعنى قبل حصول المعنى في اللّفظ». وهذا عجب من الشيخ كيف جعل هذا استدراكا والمصنف قد ذكر ذلك واحترز عنه بقوله : عن حاضر مقدّم وبين في الشرح أنه احترز بقوله مقدّم من أن يتقدم الخبر على المبتدأ المذكور فلا يجوز في الضمير إلا الغيبة.

واعلم أن الكسائي خالف في ذلك فيجوز في تقديم الخبر أن يكون العائد مطابقا لضمير الحضور كحاله لو كان متأخرا فتقول : الّذي قمت أنا والّذي قمت أنت (1).

ـ الخامس : ذكر ابن عصفور أنه «إذا اجتمع في كلام واحد الأمران أعني الحمل على اللفظ والحمل على المعنى فالأولى أن يبدأ بالحمل على اللفظ قال : ويجوز البداءة بالحمل على المعنى وأنشد :

	412 ـ أأنت الهلالي الّذي كنت مرّة
 
	
	 ... البيت 
 


وإنّ الكوفيين لا يجيزون الجمع بين الحملين إلا إذا حصل فصل فلا يقولون أنا الّذي قمت وخرج وإن البصريين أجازوا ذلك قال : والسّماع إنّما ورد [1 / 241] على وفق قول الكوفيين» (2).
__________________

(1) انظر في رأي الكسائي : التذييل والتكميل (3 / 99) والهمع (1 / 86).
(2) قال ابن عصفور في المقرب (1 / 63) :
«وإن شئت حملت في جميع ما ذكر بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى إلا أن الأولى أن يبدأ بالحمل على اللفظ ويجوز الابتداء بالعمل على المعنى ومن ذلك قوله :
	أأنت الهلالي الّذي كنت مرّة
 
	
	سمعنا به والأرحبي المغلّب 
 


إلا أن يؤدي حمل بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى إلى مخالفة الخبر للمخبر عنه والخبر فعل أو إلى إيقاع وصف خاص بالمذكر على المؤنث أو بالمؤنث على المذكر من الصفات التي لم يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء ، فإن أدى إلى شيء من ذلك لم يجز ، وكذلك إن أدى حمل الصلة كلها على اللفظ إلى إيقاع وصف خاص بالمذكر على المؤنث أو بالمؤنث على المذكر من الصفات التي لم يفصل بين مذكرها ومؤنثها من الصفات المذكورة لم يجز».
وانظر أيضا فيما ذكر شرح الجمل له (1 / 87).
[حكم وقوع شبه الجملة صلة للموصول]
[1 / 241] قال ابن مالك : (ويغني عن الجملة الموصول بها ظرف أو جارّ ومجرور منويّ معه استقر أو شبهه وفاعل هو العائد أو ملابس له ولا يفعل ذلك بذي حدث خاصّ ما لم يعمل مثله في الموصول أو موصوف به وقد يغني عن عائد الجملة ظاهر).
قال ناظر الجيش : قد تقدم في أول الباب أن جملة الصلة تكون مؤولة كما تكون صريحة وأن العائد له خلف. ولما تقدمت الإشارة إلى ذلك إجمالا (1) أشار الآن إلى ذلك مفصلا فقال في شرح هذا الكلام (2) : «الظرف الموصول به جملة في المعنى لأنه لا بد من تعلقه بفعل. والفعل لا يستغني عن فاعل وكذا حرف الجر الموصول به فلو استغنيت بذكر الجملة عن ذكرها لكان لائقا إلا أن التصريح بذكرهما أجود وذلك نحو عرفت الّذي عندك أي الذي استقر عندك والذي في الدار أي الذي استقر فيها ، وتقدير الفعل هنا مجمع عليه بخلاف تقديره في غير صلة ففيه خلاف يذكر في باب المبتدأ إن شاء الله تعالى.

ولو تعلق الظرف أو الجار بذي حدث خاص كجلس أو نام لم يجز الاستغناء بتقديره ؛ إذ ليس بعض المقدرات بأولى من بعض فإن عمل مثله في الموصول أو موصوف به جاز الاستغناء به فقد حكى الكسائي نزلنا المنزل الّذي البارحة والمراد نزلنا المنزل الذي نزلناه البارحة» انتهى.

ومثال عمل ذي الحدث الخاص في الموصول نفسه : نزلنا الذي البارحة ، أي نزلنا البارحة وكما لا يجوز تقدير الحدث الخاص في الصلة بأن يحذف ويبقى الظرف والمجرور مغنيا عنه لا يجوز ذلك في غير الصلة كالخبر والحال والصفة.

وحاصل الأمر : أن متعلق الظرف وشبهه إن كان كونا خاصّا لا يجوز حذفه ، ـ

__________________

(1) ويقصد بالجملة الصريحة ما صرح بجزأي الإسناد فيها ، ويقصد بالمؤولة الظرف والمجرور والصفة ، ويقصد بالعائد ضمير الموصول من جملة الصلة ، وخلفه هو الاسم الظاهر كما في قول الشاعر (من الكامل) : سعاد الّتي أضناك حبّ سعادا ... وسيأتي.
(2) شرح التسهيل : (1 / 237).
ولا يحذف إلا أن يكون كونا مطلقا وهو الأمر الجاري على ألسنة المعربين ومثال الملابس للعائد جاء الذي في الدار أبوه وهذا كله واضح.

قال الشيخ : (1) «وهذا الّذي ذكره المصنف فيه إخلال بقيد وقياس فاسد في موضعين :

أمّا الإخلال بالقيد : فإنه كان ينبغي أن يقيد الظرف بكونه قريبا من زمان الإخبار فإنه إن كان غير قريب لم يجز حذف الصلة. قال الكسائي (2) : ولا يحذفون الصلة إلا مع ما قارب من الظروف نحو نزلنا المنزل الذي أمس ونزلنا المنزل الذي البارحة ونزلنا المنزل الذي آنفا ولا يقولون نزلنا المنزل الذي يوم الخميس ولا المنزل الذي يوم الجمعة».
وأمّا القياس الفاسد في موضعين :
فالأول : «هو أن المصنف قاس المجرور على الظرف ، والظرف يتصور فيه أن يكون قريبا وبعيدا وأما المجرور فلا يتصور فيه ذلك».
والثاني : «أنّ محلّ السماع إنما هو حذف الصلة في الموصول الموصوف به غيره نحو [1 / 242] نزلنا المنزل الذي البارحة لا في الموصول الداخل عليه عامل مثل الصلة المحذوفة وهذا الذي حكاه الكسائي خارج عن القياس فلا ينبغي أن يقاس عليه وإنما يقال فيه ما قالته العرب» انتهى (3).
والحقّ أنه لا إخلال ولا قياس فاسد ، إن كان ثمّ قياس : وذلك أن المصنف لم يعط كلامه أن حذف الحدث الخاص أمر مطرد في كل موطن وإذا لم يكن كذلك وجب الاقتصار على ما ذكره من ذلك ولا يعدو الحكم فيه إلى غيره وحينئذ لا يحتاج إلى ذكر المقيد بالقرب فينسب إلى الإخلال. ولا نحكم بجواز ذلك مع المجرور لأنه إنما مثل بالظرف خاصة ، وأما أن المصنف أجرى الموصول في ذلك مجرى الموصوف بالموصول فلا يخفى أن الحكم المذكور إذا ثبت مع الموصوف ـ

__________________

(1) هو أبو حيان في التذييل والتكميل : (3 / 105).
(2) انظر في رأي الكسائي : الهمع : (1 / 87).
(3) التذييل والتكميل : (3 / 105).
بالموصول كان ثبوته مع الموصول دون موصوف أولى بالجواز.

ثم قال المصنف (1) : ومثال ورود الظاهر مغنيا عن عائد الجملة قول الشاعر : أنشده الكسائي :

	413 ـ فيا ربّ ليلى أنت في كلّ موطن 
 
	
	وأنت الّذي في رحمة الله أطمع (2)
 


أراد أنت الذي في رحمته أطمع ، فاستغنى بالظاهر عن المضمر.

ومثله :

	414 ـ إنّ جمل الّتي شغفت بجمل 
 
	
	ففؤادي وإن نأت غير سالي (3)
 


ومثله :

	415 ـ سعاد الّتي أضناك حبّ سعادا
 
	
	وإعراضها عنك استمرّ وزادا (4)
 


أراد سعاد التي أضناك حبها فاستغنى بظاهر سعاد عن ضميرها.

ومن هذا القبيل أبو سعيد الذي رويت عن الخدري ، ومثل هذا في الصلة نادر ، وإنما يكثر الاستغناء بالظاهر عن المضمر في الأخبار ، وله موضع يأتي إن شاء الله تعالى (5).
__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 212).
(2) البيت سبق الحديث عنه والاستشهاد به ، وشاهده هنا شاهده هناك : وهو نيابة الاسم الظاهر عن عائد الموصول المضمر.
(3) البيت من بحر الخفيف وهو في الغزل وقائله مجهول.
اللغة : جمل : فتاة الشاعر. شغفت : بالبناء للمجهول يقال شغف بالشيء أي أولع به ومنه المشغوف وهو المجنون. سال : من سلا الشيء وسلا عنه أي نسيه.
والشاعر يذكر أنه شغف بحبيبته جمل وفؤاده لا يسلو عنها رغم بعدها.
وفي البيت : إغناء الاسم الظاهر عن عائد الموصول وكان حقه أن يقول : إن جمل التي شغفت بها.
والبيت ليس في معجم الشواهد وهو في شرح التسهيل (1 / 212) ولأبي حيان (3 / 106).
(4) البيت من بحر الطويل وهو مطلع قصيدة ولم تعرف القصيدة ولا قائلها ومعناه واضح.
وشاهده كالذي قبله وحقه أن يقول : التي أضناك حبها.
والبيت في معجم الشواهد (ص 95) وفي شرح التسهيل (1 / 212) وفي التذييل والتكميل (3 / 106).
(5) والموضع المشار إليه هو إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه للتفخيم والتهويل كما في قوله تعالى : (الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ)[الحاقة : 1 ، 2].
[من وما ومراعاة اللفظ أو المعنى فيها]
قال ابن مالك : (فصل (1) : من وما في اللّفظ مفردان مذكّران (2) فإن عني بهما غير ذلك فمراعاة اللّفظ فيما اتصل بهما وبما أشبههما أولى ما لم يعضد المعنى سابق فيختار مراعاته أو يلزم بمراعاة اللفظ لبس أو قبح فيجب مراعاة المعنى مطلقا خلافا لابن السّرّاج في نحو : من هي محسنة أمّك ؛ فإن حذف هي سهل التّذكير ، ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللّفظ كثيرا وقد يعتبر اللّفظ بعد ذلك).
قال ناظر الجيش : قد تقدم أن من الموصول كلمات حصل الاشتراك فيها بين المفرد والمذكر وفروعهما ، أعني التثنية والجمع والتأنيث فيستعمل في جميع ما ذكر بلفظ واحد ولا شك أن المراد بتلك الكلمة يتبين بالعائد والخبر ونحوهما ، فعلى هذا قد يوافق المعنى المراد اللفظ وقد يخالفه ، وإذا خالف فقد يراعى اللفظ خاصة وقد يراعى المعنى خاصة وقد يراعيان معا فقصد المصنف الآن الإشارة إلى ذلك ولكنه قصر الحكم على من وما [1 / 243] فلم يذكر غيرهما.

وابن عصفور عمم الحكم فقال (3) : «ويجوز فيما كان من الموصولات للواحد والاثنين والجمع المذكّر والمؤنّث بلفظ واحد نحو من وما الحمل على اللفظ والحمل على المعنى». ومن ثم اعترض الشيخ على المصنف بأن تخصيصه هذا الحكم من الموصولات بمن وما ليس بجيد ؛ لأن غيرهما من الموصولات مما يستعمل مفردا مذكرا يشركهما فيه ، وذلك الغير ذا بعد من وما في الاستفهام ، وأي في الأفصح ، وذو وذات في الأفصح ، وأل (4) وهذا الذي قاله هو كلام ابن عصفور (5).
والذي يظهر أن المقتضي لاقتصار المصنف على ذكر من وما أمران :
أحدهما : أنهما كانا كالأصل في ذلك (6) لغيرهما ولهذا بدأ بهما النحاة في ـ

__________________

(1) كلمة فصل : مأخوذة من نسخة التسهيل المحققة (ص 36).
(2) كلمة مذكران.
(3) المقرب ص 63 قال ابن عصفور : ويجوز فيما كان من الموصولات للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو من وما الحمل على اللفظ فيعامل معاملة الواحد المذكر والحمل على المعنى فيكون الحكم على حسب المعنى الذي تريد وهو أيضا في شرح الجمل لابن عصفور : (1 / 134 ـ 136) تحقيق فواز الشغار وإميل يعقوب.
(4) نصه في التذييل والتكميل : (3 / 107).
(5) انظر المقرب (ص 63) وشرح الجمل : (1 / 134 ، 136).
(6) كلمة في ذلك ساقطة من نسخة الأصل.
الذكر عند غير المشترك من الموصولات ، وقد اقتصر ابن عصفور في التمثيل عليهما فصار كأنهما الأصل في ذلك فكان ذكرهما مغنيا عن ذكر غيرهما.

الثاني : أن مراعاة اللفظ تارة والمعنى أخرى ليس مخصوصا بمن وما الموصولتين بل هذا الحكم جائز في جميع أقسامهما فلا فرق في ذلك بين الموصولتين والشرطيتين ـ والاستفهاميتين فكان الواجب ذكرهما بالخصوص لأن أخواتهما من الموصولات لا يستعمل إلا موصولا فلو أن المصنف نحا إلى ما نحا إليه ابن عصفور لكان كلامه متوجها إلى من وما الموصولتين فقط ولم يفهم منه أن هذا الحكم لهما في الشرط والاستفهام أيضا.

إذا تقرر هذا فاعلم أن بين كلام ابن عصفور في هذا الفصل وكلام المصنف فيه والتقسيم الذي أورداه ـ مخالفة :
وأنا أذكر كلّا من الكلامين ثم أشير إلى وجوه المخالفه بينهما : (1).

ـ أما المصنف فإنه قال (2) : قد تقدم أن من وما يقع كل واحد منهما موقع الذي ـ

__________________

(1) قبل أن نقرأ هذا الموضوع الطويل الكثير الخلاف إليك تقديما موجزا له وهو ما ذكره الرضيّ في شرحه على الكافية : (2 / 55) في هذا الموضوع قال الرضي :
«من وما في اللفظ مفردان مذكران صالحان للمثنى والمجموع والمؤنث فإن عني بهما أحد هذه الأشياء فمراعاة اللفظ فيما يعبر به عنهما من الضمير والإشارة ونحوهما أكثر وأغلب وإنما كان كذلك ؛ لأن اللفظ أقرب إلى تلك العبارة المحمولة عليهما من المعنى إذ هو وصلة إلى المعنى ... ثم قال :
«وإن تقدم على المحمول على من وما وشبههما من المحتملات ما يقصد المعنى في ذلك المحمول كقولك منهن من أحبها فهو أولى من قولك أحبه لتقدم لفظة منهن فلهذا لم يختلف القراء في تذكير : ومن يقنت منكنّ ـ ومن يأت بخلاف قوله تعالى : وتعمل لأنه جاء بعد قوله : منكنّ وهو عاضد للمعنى فلذا قال :
نؤتها أجرها. وإن حصل بمراعاة اللفظ ليس وجب مراعاة المعنى فلا تقول : لقيت من أحبه وأنت تريد من النسوان إلا أن يكونه هناك قرينة. ويجب أيضا مراعاة المعنى فيما وجب مطابقته للمحمول على المعنى نحو : من هي محسنة أمّك ولا يجوز محسن لأنه خبر لهي المحمولة على معنى من الذي بمعنى التي والخبر المشتق يجب مطابقته للمبتدأ تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا». ثم قال :
«وأجاز ابن السراج من هي محسن نظرا إلى أن هي مراد به من الذي يجوز اعتبار لفظه ومعناه فإن حذف هى التي صدر الصلة كما في قولهم ما أنا بالّذي قائل لك شيئا وقيل من محسن أمّك سهل التذكير ؛ لأن المقدر لم يتعين كونه بلفظ المذكر أو المؤنث والأصل الحمل على اللفظ كما مر فيقدر مذكرا. ولكون مراعاة اللفظ أكثر وأولى من مراعاة المعنى كان إذا اجتمع المراعاتان تقديم مراعاة اللفظ أكثر من العكس قال تعالى : (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ») حملا على اللفظ. ثم قال : (خالدين) حملا على المعنى».
(2) شرح التسهيل : (1 / 212).
والتي وتثنيتهما وجمعهما والكلام الآن في أنهما في اللفظ مفردان مذكران فإذا وافق معناهما. لفظهما كفى المتكلم واستوى العالم والمتعلم وإذا خالف معناهما لفظهما فلك فيما لهما من ضمير وغيره مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى ، لكن مراعاة اللفظ فيما اتصل بهما أولى كقوله تعالى : (1)(أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ)(2) ، (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ)(3). ومراعاة المعنى فيما اتصل بهما جائز كقوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ)(4) ومن (وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ)(5).
ومنه قول امرئ القيس :

	416 ـ فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها
 
	
	لما نسجتها من جنوب وشمأل (6)
 


أي التى نسجتها منه. ومثله قول الآخر :

	417 ـ تعشّ فإن عاهدتني لا تخونني 
 
	
	نكن مثل من يا ذئب يصطحبان (7)
 


هذا إذا لم يعضد المعنى سابق فيختار مراعاته كقول الشاعر : ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 212).
(2) سورةآل عمران : 162.
(3) سورةالحديد : 23.
(4) سورةيونس : 43.
(5) سورةالأنبياء : 82.
(6) البيت من بحر الطويل وهو ثاني بيت من معلقة امرئ القيس المشهورة وهي في الديوان (ص 8 ـ 26).
اللغة : توضح والمقراة : موضعان. لم يعف رسمها : لم يذهب أثرها.
نسجتها : أتت عليها. الجنوب والشمأل : من أسماء الرياح عند العرب.
والمعنى : لم يتغير مواضع أحبابه وديارهم بسبب الرياح فقط وإنما بمرور الأزمنة عليها وسقوط الأمطار.
ويستشهد بالبيت على مجيء العائد على الموصول باعتبار معناه وهو المفرد المؤنث ولو اعتبر لفظ ما لقال نسجها.
والبيت في معجم الشواهد (ص 303) وفي التذييل والتكميل : (3 / 108).
(7) البيت من بحر الطويل من قصيدة للفرزدق سبق الحديث عنها.
وهو في هذا البيت يصف موقفا بينه وبين ذئب لقيه في طريقه فرمى له الفرزدق رجل شاة ثم عاد فرمى له يدها وتصاحبا (انظر القصيدة في ديوان الفرزدق 2 / 329) وبعد بيت الشاهد قوله :
	وأنت امرؤ يا ذئب والغدر كنتما
 
	
	أخيّين كانا أرضعا بلبان 
 


ويستشهد بالبيت على ذكر الضمير العائد على الموصول مثنى باعتبار معناه في قوله : يصطحبان وسيأتي هذا البيت شاهدا مرة أخرى في آخر هذا الباب.
وهو في معجم الشواهد (ص 398) وفي شرح التسهيل (1 / 213) وفي التذييل والتكميل (3 : 108).
	418 ـ وإنّ من النّسوان من هي روضة
 
	
	تهيج الرّياض قبلها وتصوّح (1)
 


فاعتضد اعتبار المعنى وهو التأنيث يسبق من النسوان.

والإشارة بقولي : وبما أشبههما إلى نحوكم وكأين ..
وأشرت بقولي : أو يلزم بمراعاة اللفظ لبس ـ إلى نحو قولك : أعط من سألتك لا من سألك ، وأعرض عمن مررت بها لا عن من مررت به. فهذا وأمثاله يجب فيه مراعاة المعنى لئلا [1 / 244] يوقع في لبس وفهم غير المراد.

وأشرت بما يلزم منه قبح إلى نحو من هي حمراء أمتك فإن مراعاة المعنى فيه متعينة إذ لو استعمل التذكير مراعاة للفظ فقيل : «من هو أحمر أمتك» لكان في غاية من القبح.

ووافق ابن السراج على منع التذكير في هذا وأمثاله ، وأجاز في نحو من هي محسنة أمك أن يقال : من هي محسن أمّك ، ومن محسن أمك ، فأما من محسن أمك فقريب (2) وأما من هي محسن أمّك ففيه من القبح قريب مما في هى أحمر أمتك فوجب اجتنابهما.

والذي حمل ابن السراج على جواز من هي محسن أمك : شبه محسن بمرضع ونحوه من الصفات الجارية على الإناث بلفظ خال من علامة بخلاف أحمر فإن إجراء مثله على مؤنث لم يقع فلذلك اتفق على منع من هي أحمر أمتك (3). ـ

__________________

(1) البيت من بحر الطويل وهو من قصيدة طويلة لجران العود في هجاء امرأته (انظر ديوانه ص 7).
والبيت في الديوان هكذا :
	ولسن بأسواء فمنهنّ روضة
 
	
	 ......
 


إلخ اللغة : أسواء : جمع مفرده سواء بمعنى مثل أي لسن سواسية. الرّوضة : الحديقة وتجمع على رياض.
تهيج : من هاج النبت إذا يبس (المصباح : 1 / 221). تصوّح : من التصوح ، ومعناه أن ييبس البقل من أعلاه.
وجران العود يذكر أن من النساء من هن جميلات يرتاح النظر إليهن ومنهن غير ذلك كما في البيت الذي بعده.
وشاهده : عود الضمير العائد على الموصول مؤنثا باعتبار معناه والذي قوى ذلك سبقه بما يناسبه.
والبيت في معجم الشواهد (ص 85) وفي شرح التسهيل (1 / 213) وفي التذييل والتكميل (3 / 109).
(2) بالقاف ووجهه أن حذف العائد أباح تذكير خبر الصلة وروي بالغين أي فغريب ووجه غرابته شيئان ، أولهما : حذف العائد المرفوع من الصلة القصيرة. الثاني : ما نحن فيه وهو مراعاة لفظ من في تذكير الصلة ثم الإتيان بخبر الموصول بعدها مؤنثا.
(3) أي وجاز على قبح من هى محسن أمك لشبه محسن بمرضع.
واعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ كقول تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ)(1). فلو عضد المعنى بعد اعتبار اللفظ تأيد (2) اعتبار المعنى ولذا قرأ غير حمزة والكسائي (3) : وتعمل (4) بالتاء لأن معنى التأنيث قد اعتضد بسبق منكن وهو نظير اعتضاد معنى التأنيث فيمن هي روضة بسبق من النسوان.

واعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى كقوله تعالى : (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً)(5) ومنه قول الشاعر :

	419 ـ لست ممّن يكعّ أو يستكينو
 
	
	ن إذا كافحته خيل الأعادي (6)
 


__________________

(1) سورةالبقرة : 8.
(2) في شرح التسهيل : تعين مكان تأيد.
(3) غير حمزة والكسائي من القراء السبعة هم : نافع وابن كثير وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر وعاصم.
(4) الآية : 31 من سورةالأحزاب وهي : (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً.) أجمع القراء على قراءة ـ يقنت بالياء التحتية والحجة في ذلك أن الفعل مسند إلى من ولفظ من مذكر فسبق التذكير إلى الفعل قبل ما يدل على التأنيث من قوله : منكنّ ، وقوله : نؤتها أجرها. وهذا بخلاف الفعل الثاني في الآية وهو تعمل.
وأما تعمل : فقد قرأ حمزة والكسائي بالياء التحتية وحجتهما في ذلك أنه محمول على تذكير لفظ «من» لأن لفظه مذكر. وغير حمزة والكسائي قرأ بالتاء الفوقية وحجتهم في ذلك أنهم حملوا الفعل على معنى «من» لأن المراد بها مؤنث وهو خطاب لنساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وأيضا فإنه أتى بعد قوله «منكن» الذي يدل على التأنيث فجرى على تأنيثه (وهو موضع الشاهد في الآية) ومن هنا حسن التأنيث فيه بخلاف الفعل الأول.
وأما «نؤتها» فقد قرئ بالياء وهو إخبار عن الله عزوجل لتقدم ذكره في الآية والآيات السابقة كما قرئ بالنون وفيه تعظيم لله سبحانه تعالى بإعطاء الأجر لنساء النبي عليه الصلاة والسّلام.
(انظر في ذلك الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب (2 / 196 ، 197) تحقيق د / محيي الدين رمضان (مؤسسة الرسالة).
(5) سورةالطلاق : 11. واعتبار اللفظ أولا في قوله : يؤمن ويعمل ويدخله ؛ حيث جاء الضمير مفردا مذكرا ، واعتبار المعنى ثانيا في «خالدين» حيث جمع وهو حال ، واعتبار اللفظ مرة أخرى في قوله : قد أحسن الله له رزقا.
(6) البيت من بحر الخفيف غير منسوب في مراجعه وهو في الفخر بالشجاعة والقوة عند الحرب.
اللغة : يكعّ : بضم الكاف وكسرها من كع يكع إذا ضعف وجبن. استكان : ذل وخار.
والشاهد في البيت : ذكر العائد على الموصول مفردا في يكعّ وجمعا في يستكينون ومفردا مرة أخرى في كافحته وكلّ جائز.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 214) وفي التذييل والتكميل (3 / 116) وليس في معجم الشواهد.
هذا ما ذكره المصنف في شرح هذا الفصل (1).

ـ وأما ابن عصفور : فإنه قدر جواز الحمل في من وما على اللفظ وجوازه على المعنى ومثل لكل منهما ثم قال : (2).
وإن شئت حملت في جميع ما ذكر بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى إلا أن يؤدي حمل بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى إلى مخالفة الخبر للمخبر عنه والخبر فعل أو إلى إيقاع وصف خاص بالمذكر على المؤنث أو بالمؤنث على المذكر من الصفات التي لم يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء فإن أدى إلى شيء من ذلك لم يجز وكذلك إن أدى حمل الصلة كلها على اللفظ إلى إيقاع وصف خاص بالمذكر على المؤنث من الصفات المذكورة لم يجز.

ومثل مخالفة الخبر للمخبر عنه مع كون الخبر فعلا بقول القائل : من كان يقومان أخواك ومن كان يقومون إخوتك يعني أن الضمير المحمول على اللفظ مخبر عنه بما بعده والخبر الواقع عنه فعل. فهذا لا يجوز فيه إلا الحمل على اللفظ خاصة نحو من كان يقوم أخواك أو على المعنى خاصة نحو من كانا يقومان أخواك.

أما المخالفة كالمثال المذكور أولا وهو : (من كان يقومان أخواك) ، فلا يجوز.

قال : «وإنما قلت والخبر فعل ؛ لأن مخالفة الخبر للمخبر عنه إذا كان اسما وكان من الصفات التي يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء ففيه خلاف ..
فمنهم من لم يجز الجمع بين الحملين : وإليه ذهب ابن السراج.

[1 / 245] ومنهم من أجازه : وإلى ذلك ذهب الكوفيون وأكثر البصريين وهو الصحيح (3) فيقول : من كان قائما أخواك. ومن كانا قائمين أخواك. ومن كان قائمين أخواك. الأول على اللفظ والثاني على المعنى والثالث الاسم فيه محمول على اللفظ والخبر على المعنى. ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 214).
(2) نصه في المقرب (1 / 63) من المطبوع (مطبعة العاني ببغداد).
(3) انظر هذه النقول بنصها في حاشية كتاب المقرب لابن عصفور (ص 18) نسخة جامعة القاهرة المحققة. تحقيق يوسف يعقوب الغنيم (كلية دار العلوم) إشراف الأستاذ عبد السّلام هارون سنة (1970 م) تحت رقم (984).
وكذلك : من كان قائما إخوتك. ومن كانوا قائمين إخوتك. ومن كان قائمين إخوتك (1) ومن ذلك قوله جل وعلا : (وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى)(2) وقال الشاعر :

	420 ـ ...
 
	
	وأيقظ من كان منكم نياما (3)
 


وكذا يقول : من كان قائما جاريتك ومن كانت قائمة جاريتك ومن كان قائمة جاريتك : على اللفظ وعلى المعنى وعليهما معا.

قال : «وإنما أجازوا المخالفة بين الخبر والمخبر عنه إذا كان الخبر اسما ولم يجيزوا ذلك فيه إذا كان فعلا لأن المحافظة على المناسبة بين الخبر والمخبر عنه في الفعل أقوى منها في الاسم ولذا جاز أن يقال : زيد نسمة فاضلة وهند شخص حسن».
ثم قال (4) : «وأما ما يؤدي فيه حمل بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى إلى إيقاع وصف خاص بالمذكر على المؤنث ، أو المؤنث على المذكر من الصفات التي لم يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء فلا يخلو من أن يكون صفة المذكر والمؤنث منه من لفظ واحد نحو أحمر وحمراء أو لا يكون نحو عبد وأمة».
قال : فإن (5) كانت من لفظ واحد فإن الكسائي لا يجيز إيقاع صفة المذكر من ذلك على المؤنث ولا المؤنث على المذكر فيجوز عنده أن تقول من كانت حمراء جاريتك حملا على المعنى ومن كان حمراء جاريتك حملا للاسم على اللفظ وللخبر على المعنى ولا يجوز عنده أن تقول من كان من النساء أحمر جاريتك ـ

__________________

(1) الأول : الاسم والخبر فيه محمولان على اللفظ ، والثاني : محمولان على المعنى ، والثالث : الاسم محمول على اللفظ والخبر محمول على المعنى.
(2) سورةالبقرة : 111.
(3) الشاهد شطرة ثانية من بحر المتقارب لم أعثر لها على تتمة أو قائل.
وشاهده هنا : أنه جمع فيما عاد على الموصول بين الحمل على اللفظ (اسم كان) والحمل على المعنى (خبرها).
والشاهد في التذييل والتكميل (3 / 111) وليس في معجم الشواهد.
(4) القائل هو ابن عصفور ، وما نقل هنا مجمله في المقرب (1 / 63) من المطبوع و (ص 18) من المخطوط المحقق بجامعة القاهرة ، وأما تفصيله والأمثلة المذكورة ففي حاشية على المقرب من النسخة المخطوطة المحققة.
(5) كلمة (فإن) ساقطة من النسخ وهي من عندنا زيادة يقتضيها المقام.
ولا من كان أحمر جاريتك. والفراء يجيز جمع ذلك لاتفاق صفة المذكر والمؤنث في الحروف الأصول كاتفاق قائم وقائمة في ذلك (1).
وما ذهب إليه الكسائي هو الصحيح ؛ لأن مثل قائمة قد تقع على المذكر كراوية ونافعة ومثل قائم قد يقع على المؤنث كحائض وطامث ومثل أحمر لا يقع على المؤنث ومثل حمراء لا يقع على المذكر.

وإن لم يكن من لفظ واحد كأمة وعبد لم يجز عند أحد من النحويين أن يقع صفة المذكر على المؤنث ولا المؤنث على المذكر فتقول : من كانت أمة جاريتك حملا على المعنى ومن كان أمة جاريتك حملا للاسم على اللفظ وللخبر على المعنى ولا يجوز أن تقول : من كان من النساء عبدا أمتك ولا من كان عبدا أمتك ، ومثال ما يؤدي فيه حمل جميع الصلة على اللفظ إلى إيقاع وصف خاص للمذكر على المؤنث من الصفات غير المفصول بين مذكرها ومؤنثها بالتاء قولك من كان أحمر جاريتك.

هذا آخر كلام ابن عصفور (2) وبينه وبين كلام المصنف المخالفة من جهات :
أحدها : أن المصنف لم ينص على مسألة من كان يقومان أخواك (3) ولا نبه على أنها ممتنعة وذلك إما لأن ذلك جائز عنده غير ممتنع وإما لأنه إنما ذكر أولا [1 / 246] حمل جملة الكلام على اللفظ وحمله على المعنى ولا شك أن المسألة المذكورة جائز فيها الحمل على اللفظ خاصة وعلى المعنى خاصة كما تقدم.

والممتنع كما ذكر ابن عصفور إنما هو حمل البعض على اللفظ والبعض على المعنى ، وإما لأنه أهمل التعرض الى المسألة المذكورة.

ثانيها : أن المصنف لم يفرق في الصفات بين باب أحمر وحمراء وبين باب قائم وقائمة ويؤخذ هذا من قوله في متن الكتاب : مطلقا أي سواء فصل بين المذكر والمؤنث التاء أم لم يفصل ولهذا عقب ذلك بقوله. خلافا لابن السّراج في نحو من هي محسنة أمّك. ـ

__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (3 / 112).
(2) انظر التعليق رقم : 4 من الصفحة السابقة.
(3) وهي التي يخالف فيها الخبر المخبر عنه مع كون الخبر فعلا وهي غير جائزة عند ابن عصفور.
وثالثها : إن نقل ابن عصفور عن ابن السراج مخالف نقل المصنف عنه فإن المصنف ذكر أن ابن السراج يجيز نحو من هي محسن أمّك وابن عصفور ذكر أن ابن السراج يمنع ذلك (1).
إذا عرف هذا فالحكم أن كلام المصنف تضمن ذكر حكم لم يتضمنه كلام ابن عصفور وهو أن ثم صورة أخرى يجب فيها مراعاة المعنى كما وجب فيمن كانت حمراء أمتك وهي التي يحصل فيها بمراعاة اللفظ لبس نحو أعط من سألتك لا من سألك وأعرض عن من مررت بها لا عن من مررت به.

وإن في كلام ابن عصفور أمرين :
أحدهما : أن لقائل أن يقول كيف أجاز من كان حمراء أمتك مع أن فيه إيقاع وصف خاص بالمؤنث على المذكر لأن حمراء خبر عن الضمير المذكر المستتر في كان ، فلا فرق بين هذا وبين قولنا : من كان أحمر أمتك لأن كلّا من حمراء وأحمر واقع خبرا عن الضمير المستتر في كان العائد على من المخبر عنه بأمتك إلا كأنهم لم يعتبروا ما ذكرته وإنما لحظوا أن مدلول من مؤنث بدليل الإخبار عنه بمؤنث وأحمر خبر عن الضمير العائد على من فكأن أحمر أخبر به عن من نفسها وهو صفة مختصة بالمذكر فلم يجز وقوعها هنا وهذا بخلاف حمراء فإنها موافقة لمن في المعنى فجاز وقوعها. ـ

__________________

(1) قال ابن السراج في كتابه الأصول في النحو (2 / 360 ، 361) تحقيق عبد الحسين الفتلي تقول : «من أحمر أخوك تريد من هو أحمر أخوك ومن حمراء جاريتك تريد من هى حمراء جاريتك ، وليس لك أن تقول : من أحمر جاريتك فتذكر أحمر للفظ من لأن أحمر ليس بفعل تدخل التاء في تأنيثه ولا هو أيضا باسم فاعل يجري مجرى الفعل في تذكيره وتأنيثه لا يجوز أن تقول : من أحمر جاريتك ويجوز أن تقول : من محسن جاريتك لأنك تقول : محسن ـ ومحسنة كما تقول ضرب وضربت فليس بين محسن ومحسنة في اللفظ والبناء إلا الهاء وأحمر وحمراء ليس كذلك للمذكر لفظ وبناء غير بناء المؤنث وهذا مجازه والأصل غيره وهو في الفعل عربي حسن يقول : من أحسن جاريتك ومن أحسنت جاريتك كله عربي فصيح ولست تحتاج أن تضمر هو ولا هي فإذا قلت : من محسن جاريتك فكأنك قلت من هو محسن جاريتك ، فأكدت تذكير من بهو ثم تأتي بعد ذلك بمؤنث فهو قبيح إذا أظهرت هو وهو مع الحذف أحسن» انتهى.

وما ذكره ابن عصفور في مذهب ابن السراج هو الأصح لأنه قال إذا قلت : «من محسن جاريتك فلست تحتاج أن تضمر هو ولا هي».
والحاصل : أنهم لم ينظروا إلى الضمير وكأن المقتضي لعدم اعتبار الضمير مع كونه عائدا على من التي معناها مؤنث فلم تعتبر المخالفة بينه وبين ما أخبر به عنه في نحو قولنا من كان حمراء أمتك فجوزوا ذلك دون قولنا من كان أحمر أمتك.

ثانيهما : إدخاله نحو أمة وعبد في تقسيم الصفات وليسا بوصفين وإنما هما اسمان.

وبعد : فالذي يظهر أن كلام المصنف في هذا الفصل أنظف من كلام ابن عصفور.

ثم إنه قد بقي من متعلقات الكلام المتقدم أمور :
ـ منها : أنه قد تقدم أنه قد يحمل على اللفظ خاصة وقد يحمل على المعنى خاصة وقد يحمل عليهما وأن البداءة بالحمل على اللفظ حينئذ أولى قال تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ)(1).
وأنه يجوز أن يبدأ بالحمل على المعنى ثم يحمل على اللفظ.

قال ابن عصفور (2) : «وهذا يعني الحمل على المعنى ثم اللفظ [1 / 247] باتفاق النحويين إن وقع بين الحملين فصل فتقول من يقومون اليوم وينظر في أمرنا إخوتك فإن لم يفصل وقيل وينظر لم يجز عند الكوفيين وأجاز ذلك البصريون قالوا :

والسماع في الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى إنما هو مع الفصل والسيرافي ذكر أن البصريين لا يشترطون الفصل والكوفيون يشترطون ذلك (3).
والأستاذ أبو علي الشلوبين عكس هذا النقل فجعل مذهب البصريين اشتراط الفصل ومذهب الكوفيين عدم الاشتراط».

ـ ومنها : أنه تقدم أن سبب الحمل على اللفظ مراعاة اللفظ وسبب الحمل على المعنى مراعاة المعنى. ـ

__________________

(1) سورةالنحل : 73. واسم الموصول في الآية هو ما. وعائد المفرد المحمول على لفظ ما : فاعل يملك ، وعائد الجمع المحمول على معنى ما : فاعل يستطيعون.
(2) انظر إشارة إلى ذلك في شرح الجمل له (1 / 138) وما بعدها بتحقيق الشغار ويعقوب.
(3) انظر نصه في التذييل والتكمييل (3 / 110) وقد نقله أبو حيان بأمثلته وأعلامه دون أن يشير إلى ابن عصفور.
وذكر ابن عصفور (1) : أن سبب الحمل على المعنى عند الكوفيين مراعاة المعنى وكون اللفظ لا يمكن ظهور المعنى فيه فلا يجوز عندهم من ضربته أجمعين إخوتك بتأكيد الضمير المنصوب على المعنى لأنه يمكن أن يظهر المعنى في اللفظ فتقول من ضربتهم أجمعين إخوتك فيجوز عندهم من ضربته أجمعون إخوتك على أن تجعله تأكيدا لمن على المعنى لأن المعنى لا يظهر في لفظه. ومذهب البصريين هو الصحيح بدليل قوله تعالى : (يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ)(2). فخالدين حال من الضمير المنصوب في يدخله وقد جمع حملا على المعنى مع أن إظهار المعنى في اللفظ ممكن.
ـ ومنها : أنه تقدم أنه لا فرق في مراعاة لفظ من وما ومعناهما بين الموصولتين والشرطيتين والاستفهاميتين. وتقدم التمثيل بقوله تعالى : (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً)(3) مما وجد فيه الحمل على اللفظ ثم الحمل على المعنى ثم الحمل على اللفظ.

ومثله قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذا جاءَنا)(4).
وأما من قرأ جاءانا على التثنية فهو ضمير العاشي والقرين (5).
قالوا : ومما وقع فيه الحمل على اللفظ خاصة ولا يجوز الحمل على المعنى قولهم في التعجب ما أحسن زيدا. وإن كان الذي أوجب التعجب صفة مؤنثة أو صفات متعددة وعكسه أي ما وقع فيه الحمل على المعنى ولا يجوز فيه الحمل على اللفظ قولهم ما جاءت حاجتك كأنه قال : أية حاجة صارت حاجتك.

ولك أن تقول : أما ما جاءت حاجتك فكلام يجب الوقوف فيه على الوارد من العرب ؛ لأن «جاءت» فيه بمعنى صارت. واستعمال «جاءت» بهذا المعنى شاذ. ـ

__________________

(1) شرح الجمل له (1 / 138) وما بعدها بتحقيق الشغار ويعقوب.
(2 و 3) سورةالطلاق : 11.
(4) سورةالزخرف : 36 ـ 38.
(5) في التبيان للعكبري (2 / 1139) : قال أبو البقاء : قوله تعالى : (جاءَنا) على الإفراد ردّا على لفظ من وعلى التثنية ردّا على القرينين الكافر وشيطانه.
وفي تعليق المحقق قال : (حَتَّى إِذا جاءَنا) قرأه الحرميان وأبو بكر وابن عامر على التثنية.
[من وما : أنواعهما ـ معناهما]
[1 / 248] قال ابن مالك : (وتقع من وما شرطيّتين واستفهاميّتين ونكرتين موصوفتين ويوصف بما على رأي ولا تزاد من خلافا للكسائي ولا تقع على غير من يعقل إلّا منزلا منزلته أو مجامعا له شمول أو اقتران خلافا لقطرب وما في الغالب لما لا يعقل وحده وله مع من يعقل ولصفات من يعقل وللمبهم أمره وأفردت نكرة وقد تساويها من عند أبي عليّ وقد تقع الّذي مصدريّة موصوفة بمعرفة أو شبهها في امتناع لحاق «أل»).
ولعل هذا الكلام جرى مجرى المثل ، والأمثال لا تغير (1).
وأما ما أحسن زيدا : فما فيه بمعنى شيء ولهذا تقول النحاة : إنها نكرة تامة في هذا الموضع. وإذا كان كذلك فمعناها موافق في لفظها في الإفراد والتذكير فلا يقال إن الحمل على اللفظ خاصة بل الحمل على اللفظ والمعنى معا لاتفاقهما.

ولنختم هذا الكلام بمسألة : وهي قولك : جاءني من خرج أنفسه ؛ اعتبر اللفظ في الضمير والمعنى في التأكيد فجمع النفس ثم اللفظ في الضمير المضاف إليه التأكيد فأجازها الكسائي وهشام ومنعها الفراء (2).
قال ناظر الجيش : لما ذكر أنّ من وما موصولتان وكانا يستعملان غير موصولتين شرع في تبيين ذلك ، وفي ذكر ما يختص به إحدى الكلمتين عن الأخرى وختم الفصل بأمر ثالث وهو أن الذي قد تستعمل مصدرية وأنها توصف فيستغنى بالوصف عن الصلة فالكلام إذن في ثلاثة مقاصد :
ـ الأول : أن من وما يقعان شرطيتين واستفهاميتين ونكرتين موصوفتين كما وقعتا ـ

__________________

(1) قال سيبويه في كتابه : (1 / 50) ومثل قولهم : من كان أخاك قول العرب : ما جاءت حاجتك بالنّصب كأنّه قال : ما صارت حاجتك ولكنّه أدخل التّأنيث على ما حيث كانت الحاجة كما قال بعض العرب : من كانت أمك حيث أوقع من على مؤنث وإنّما صيّر جاء بمنزلة كان في هذا الحرف وحده لأنه بمعنى المثل ... ومن يقول من العرب : ما جاءت حاجتك بالرّفع كثير كما يقول : من كانت أمّك ولم يقولوا ما جاء حاجتك كما قالوا : من كان أمّك لأنه بمنزلة المثل فألزموه التّاء كما اتفقوا على : لعمر الله في اليمين. وقد تكرر هذا المثل في كتاب سيبويه أكثر من مرة (2 / 179) ، (3 / 248).
(2) انظر المسألة بالتفصيل في التذييل والتكميل (3 / 114).
موصولتين : فمثالهما شرطيتين قوله تعالى : (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً)(1) ، (وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ)(2) ، (وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ)(3).
ومثالهما في الاستفهام قوله تعالى : (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً)(4). (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى)(5).

ومثالهما نكرتين موصوفتين قولهم : مررت بمن معجب لك أي بإنسان معجب لك.

ومنه قول الشاعر :

	421 ـ ألا ربّ من تفتشه لك ناصح 
 
	
	ومؤتمن بالغيب غير أمين (6)
 


وقول الآخر :

	422 ـ ربّما تكره النّفوس من الأم
 
	
	ر له فرجة كحلّ العقال (7)
 


فما بمنزلة شيء ، وتكره النفوس صفة له ، والعائد محذوف ، والتقدير رب شيء تكرهه النفوس من الأمر ولا تكون ما هذه هي المهملة (8) لأن تلك حرف فلا يعود عليها ضمير. ـ

__________________

(1) سورةالبقرة : 269.
(2) سورةالبقرة : 197.
(3) سورةآل عمران : 115.
(4) سورةالنساء : 87.
(5) سورةطه : 17.
(6) البيت من بحر الطويل ومع أنه في كثير من كتب النحو واللغة وفي كتاب سيبويه (2 / 109) إلا أنه مجهول القائل.
ومعناه : قاعدة من القواعد الاجتماعية وهي : رب شخص تنبه إلى الغش وهو سليم الطوية ناصح لك ، ورب آخر تظنه صديقا لك أمينا على سرك بينما يتمنى لك الضرر.
وشاهده : وقوع من نكرة ، في قوله : ألا رب من تفتشه ؛ لأن رب لا تدخل إلا على النكرات وقد وصفت «من» بالجملة بعدها.
وناصح : يحتمل أن تكون صفة أخرى لمن فتجر ويكون خبر من محذوفا ويحتمل أن تكون هي الخبر فترفع.
ومؤتمن وغير : يجوز فيهما الرفع والجر على التأويلات المذكورة.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 215) وفي شرح أبى حيان (3 / 117) وفي معجم الشواهد (ص 400).
(7) البيت من بحر الخفيف سبق الحديث عنه. والشاهد فيه هنا : مجيء ما بمعنى الاسم النكرة الموصوف بجملة كما في الشرح.
(8) أي الزائدة اللاحقة رب والتي تكفها عن عمل الجرّ وتؤهلها للدخول على الجملة بنوعيها كقوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا)[الحجر : 2] ؛ لأن هذه حرف.
وأنشدوا أيضا على ذلك :

	423 ـ سالكات سبيل قفرة بدّي 
 
	
	ربّما ظاعن بها ومقيم (1)
 


فما بمنزلة إنسان وقعت على من يعقل ؛ لأن الموضع عموم وظاعن خبر ابتداء مضمر ومقيم معطوف عليه ، والجملة في موضع صفة ، والتقدير رب إنسان هو ظاعن بقلبه إلى أحبته الذين ظعنوا عن هذه البلدة ومقيم بجسمه فيها.

ولا يكون ما كافة لأن رب التى تلحقها ما الزائدة لا تدخل على الجملة الاسمية ويعود الضمير عليها (2).
ثم اعلم أن الكسائي : يدعي أن العرب لا تستعمل من نكرة موصوفة إلا بشرط وقوعها في موضع لا يقع فيه إلا النكرة نحو قولك : ربّ من عالم أكرمت وربّ من أتاني أحسنت إليه (3) أي رب إنسان آت إليّ أحسنت إليه ومنه قول الشاعر :

	424 ـ ربّ من أنضجت غيظا قلبه 
 
	
	قد تمنّى لي موتا لم يطع (4)
 


وقد رد عليه بقول الشاعر :

	425 ـ فكفى بنا فضلا على من غيرنا
 
	
	حبّ النّبيّ محمّد إيّانا (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر الخفيف لم أجده إلا في التذييل والتكميل (3 / 120) ولم ينسب لقائل.
وصاحبه يصف إبلا سلكت صحراء مقفرة يقيم فيها بعض الناس ويرتحلون.
وشاهده واضح من الشرح.
(2) هذا كلامه ، وفي المغني (1 / 310) في حديث عن رب هذه اللاحق بها ما الزائدة ، قال ابن هشام : «ولا يمتنع دخولها على الجملة خلافا للفارسيّ».
(3) انظر في رأي الكسائي التذييل والتكميل (1 / 673) والمغني (1 / 328).
(4) البيت من بحر الطويل قائله سويد بن أبي كاهل اليشكري من قصيدة طويلة له تسمى اليتيمة سبق الحديث عنها وبعد بيت الشاهد قوله (المفضليات للتبريزي : 1 / 70) :
	ويراني كالشّجا في حلقه 
 
	
	عسرا مخرجه ما ينتزع 
 

	قد كفاني الله ما في نفسه 
 
	
	ومتى ما يكف شيئا لا يضع 
 


وشاهده : تنكير من وجوبا لدخول رب عليها ورب خاصة بالنكرات ، وجملة أنضجت : صفة لهذه النكرة. وجملة قد تمنى : قد تكون صفة أخرى وقد تكون الخبر.
والبيت في معجم الشواهد (ص 208) وفي التذييل والتكميل (3 / 118).
(5) البيت من بحر الكامل نسب لحسان ولم أجده في ديوانه كما نسب لعبد الله بن رواحة ولم أجده أيضا في ديوانه وقيل هو لكعب بن مالك (الخزانة : 6 / 122).

فإنه روي بخفض غير نعتا لمن.
ـ وأما المقصد الثاني (1) ففيه مسائل :
الأولى : أن ما تقع صفة دون من : وإليه الإشارة بقوله : ويوصف بما على رأي.

قال المصنف : «واختلف في ما من نحو قولهم : لأمر ما جدع قصير (2) أنفه فالمشهور [1 / 249] أنها حرف زائد منبه على وصف مراد لائق بالمحل.

وقال قوم : هي اسم موصوف به والأول لأن زيادة ما عوضا عن محذوف ثابتة في كلامهم من ذلك قولهم : «أمّا أنت منطلقا انطلقت» فزادوا ما عوضا من كان ، ومن ذلك قولهم : حيثما تكن أكن فزادوا ما عوضا من الإضافة وليس في كلامهم نكرة موصوف بها جامدة كجمود ما إلا وهي مردفة بمكمل كقولهم : مررت برجل أي رجل ، وأطعمنا شاة كل شاة ، وهذا رجل ما شئت من رجل ؛ فالحكم على ما المذكورة بالاسمية واقتضاء الوصفية حكم بما لا نظير له فوجب اجتنابه» انتهى (3).
والمغاربة أثبتوا وقوعها صفة ، قال ابن عصفور (4) : ومثال كونها صفة قولك : ـ

__________________

والبيت يفتخر به شاعر الأنصار أن النبي عليه‌السلام آثرهم بحبه وفضلهم على غيرهم حيث هاجر إليهم.

والشاهد في البيت : ورود من نكرة موصوفة دون أن تدخل عليها رب ، وفي هذا البيت رد على الكسائى الذي يدعي أن من لا تستعمل نكرة موصوفة إلا في موضع لا تقع فيه إلا النكرة. ووجه الرد أن غيرنا في البيت وردت مجرورة على أنها نعت لمن فدل على أن من نكرة وهذا الموضع لا يختص بالنكرات.
كما روي البيت برفع غير فتحتمل من أن تكون نكرة أيضا والجملة بعدها صفة في موضع جر وأن تكون موصولة والجملة بعدها صلة وحذف العائد.
قال أبو حيان : وللكسائي أن يقول : من في البيت زائدة والتقدير : على غيرنا إذ من مذهبه جواز زيادة من.
واستشهد ابن هشام بالبيت على زيادة الباء في فاعل كفى المتعدية لواحد (مغني اللبيب : 1 / 109).
والبيت ومراجعه في معجم الشواهد (ص 388) وفي التذييل والتكميل (3 / 119).
(1) وهو ذكر ما يختص به إحدى الكلمتين (من وما) عن الأخرى.
(2) مثل من أمثال العرب (مجمع الأمثال : 3 / 121) قالته الزباء لما رأت قصير بن سعد اللخمي قد قطعت أنفه وسبب ذلك أنه أراد أن يتودد للزباء لتطمئن إليه فيستطيع أن يأخذ بثأر صاحبه جذيمة ابن الأبرش من الزباء فقطع أنفه وادعى أن عمرو بن عدي عدوها هو الذي فعل به ذلك وبرع في تلك الحيلة فاطمأنت إليه الزباء فكان ذلك سببا في قتلها.
(انظر مجمع الأمثال : 1 / 216) وهي قصة طريفة.

(3) شرح التسهيل : (1 / 242).
(4) انظر نصه في شرح الجمل له : (3 / 40) باب مواضع ما وهي تسعة.
فعلت هذا لأمر ما ؛ أي لأمر عظيم فما لإبهامها ضمنت معنى عظيم لأن العرب تستعمل الإبهام في موضع التعظيم كقوله تعالى : (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ)(1) ، وكقوله تعالى : (الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ)(2) ومن كلامهم لأمر ما جدع قصير أنفه أي لأمر عظيم ومنه :

	426 ـ [عزمت على إقامة ذي صباح]
 
	
	لأمر يسوّد من يسود (3)
 


أي لأمر عظيم.

قال : ولا يمكن أن تكون ما زائدة ؛ لأن زيادتها أولا وآخرا تقل ولا يحفظ منه إلا قولهم : أفعله آثرا ما أي آثرا له على غيره ، ولأنها تعطي التعظيم ولا يستعمل نعتا إلا إذا قصدته ولو كانت زائده لم يكن في الكلام معنى التعظيم.

وجعلها ابن السّيد (4) بعد أن حكم بوصفيتها ثلاثة أقسام (5) :
قسم يراد به التعظيم : ومنه إنشاد سيبويه لأمر ما يسوّد من يسود ومنه قول ـ

__________________

(1) سورةطه : 78.
(2) سورةالحاقة : 1 ، 2.
(3) البيت من بحر الوافر قاله أنس بن مدركة الخثمعي مفتخرا عند ما غزا أعداء قومه ذات صباح وغنم منهم فلما رجع سوده قومه عليهم (انظر ذلك في خزانة الأدب : 3 / 87).
والبيت استشهد به سيبويه (1 / 227) على خروج ذي صباح عن الظرفية ثم جرها بالإضافة على لغة خثعم. وأما شاهده هنا فهو أن ما يراد بها التعظيم. فهي نكرة وصف بها ما قبلها والتقدير لأمر عظيم.
والبيت في معجم الشواهد (ص 106) وفي شرح التسهيل لأبي حيان : وللمرادي (1 / 230).
والشطرة الثانية جعلها الميداني من أمثال العرب في كتابه مجمع الأمثال (1 / 121)
(4) هو عبد الله بن محمد بن السيد بكسر السين أبو محمد البطليوس نزيل بلنسية كان عالما باللغات والآداب متبحرا فيهما وقد انتصب لإقراء النحو واجتمع إليه الكثير وكان شاعرا ومن شعره :
	أخو العلم حيّ خالد بعد موته 
 
	
	وأوصاله تحت التّراب رميم 
 

	وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى 
 
	
	يظنّ من الأحياء وهو عديم 
 


مصنفاته كثيرة : ومنها : إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي (مطبوع : تحقيق د / حمزة النشرتي دار المريخ بالرياض) وله كتاب : الحلل في شرح أبيات الجمل (مطبوع بتحقيق د / مصطفى إمام ـ مكتبة المتنبي 1979 م). شرح أدب الكاتب وشرح سقط الزند وديوان المتنبى والموطأ وغيره.
قارب ثمانين السنة في حياته حيث ولد سنة (444 ه‍) ومات سنة (521 ه‍) ببلنسية.
ترجمته في الأعلام (4 / 268) ، بغية الوعاة (2 / 55).
(5) إصلاح الخلل الواقع في الجمل (ص 350) تحقيق مصطفى إمام وهو بنصه.
القائل :

	427 ـ [وحديث الركب يوم هنا]
 
	
	وحديث ما على قصره (1)
 


أي حديث طويل وإن كان قصيرا.

وقسم يراد به التحقير : كقولك لمن سمعته يفخر بما أعطاه وهل أعطيت إلا عطية ما.

وقسم يراد به التنويع : نحو ضربته ضربا ما أي نوعا من الضرب ومنه قول العرب : أفعله آثرا ما كأنه قال نوعا ما من الإيثار وآثر مصدر جاء على فاعل.

الثانية : أن من : قال الكسائي بجواز زيادتها (2) : واستشهد بقول الشاعر :

	428 ـ يا شاة من قنص لمن حلّت له 
 
	
	حرمت عليّ وليتها لم تحرم (3)
 


قال المصنف (4) : ولا حجة فيه لوجهين : أحدهما : أن الرواية المشهورة يا شاة ـ

__________________

(1) البيت من بحر المديد قاله امرؤ القيس من قصيدة له مطلعها (الديوان ص 127) :
	ربّ رام من بني ثعل 
 
	
	مفلح كفّيه في قتره 
 


وشاهده واضح وهو في التذييل والتكميل (3 / 122).
وجاءت الشطرة الأولى في لسان العرب (مادة هنا) شاهدا على أن كلمة هنا اسم موضع غير مصروف لأنه ليس معروفا في الأجناس فهو كجحا.
والبيت ليس في معجم الشواهد.
(2) شرح التسهيل (1 / 216) ، التذييل والتكميل (3 / 124) ، المغني (1 / 329).
(3) البيت من بحر الكامل من معلقة عنترة الطويلة المشهورة التي يتحدث فيها عن شجاعته وفروسيته ويشرح جانبا من غزله ومطلعها (شرح ديوان عنترة ص 164 ، شرح المعلقات السبع ص 154).
	هل غادر الشّعراء من متردّم 
 
	
	أم هل عرفت الدار بعد توهّم 
 


وبعد بيت الشاهد قوله :
	فبعثت جاريتي وقلت لها اذهبي 
 
	
	فتحسّسي أخبارها لي واعلمي 
 

	قالت رأيت من الأعادي غرّة
 
	
	والشّاة ممكنة لمن هو مرتمي 
 


اللغة : الشاة : كناية هنا عن المرأة. القنص : الصيد. الغرّة : الغفلة. لمن هو مرتمي : لمن يتجرأ ويذهب إليها ، وشاهده واضح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 374) وفي شرح التسهيل (1 / 216) وفي التذييل والتكميل (3 / 124).
(4) شرح التسهيل (1 / 216).
ما قنص بزيادة ما. والثاني : أن من على تقدير صحة الرواية يحتمل أن تكون نكرة موصوفة بقنص على تقدير : يا شاة رجل قنص أي ذي قنص. والحمل على هذا راجح ؛ لأنه تقدير شائع أمثاله بإجماع ؛ إذ ليس فيه إلا حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وأمثال ذلك كثيرة بخلاف ما ذهب إليه الكسائي فإنه لم يثبت مثله دون احتمال فوجب اجتنابه.

الثالثة : الشائع الذائع أن من لمن يعقل وأن ما لما لا يعقل ثم إن في كل خلافا.

أما من : فالقول بأنها تقع على غير العاقل ضعيف واقتصر المصنف على نسبة هذا القول إلى قطرب فقال (1) : وزعم محمّد بن المستنير الملقّب قطربا أنّ من تقع على من لا يعقل دون اشتراط ما يصحّح ذلك وجعل منه قوله تعالى : (وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ)(2) [1 / 250] وهذا القول غير مرضي إذ لا دليل عليه ولا محوج إليه انتهى.

ووجه الدلالة لقطرب من الآية الشريفة : أن المراد بمن لا يخلق الأوثان والأصنام (3) وهذا الاستدلال لا يتم لاشتراك العاقل وغير العاقل بمن لا يخلق ؛ إذ قد عبد من دون الله من يعقل أيضا كما عبد من لا يعقل وسيأتي أن من تستعمل لغير العاقل إذا خالط من يعقل.

والحق أنها مختصة بمن يعقل ولا تستعمل فيما لا يعقل إلا في حالتين :
إحداهما : أن تنزل منزلة من يعقل كقوله تعالى : (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ)(4) فعبر بمن عن الأصنام لتنزيلها منزلة من يعقل. ومنه قول الشاعر :

	429 ـ بكيت إلى سرب القطا إذ مررن بي 
 
	
	فقلت ومثلي بالبكاء جدير
 


__________________

(1) المرجع السابق والهمع (1 / 91).
(2) سورةالحجر : 20.
(3) انظر إلى هذا الخطأ الذي وقع فيه الشارح : الآية التي احتج بها قطرب على أن من تقع على غير العاقل هي قوله تعالى : (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ) ووجه الدلالة فيها : أن من لم يرزقه الناس هو الطيور والوحوش التي جعلها الله للناس غير عاقلة وأوقع عليها من ، أما الشارح فقد شرح آيةأخرى وهي قوله تعالى : (أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ)[النحل : 17].
(4) سورةالأحقاف : 5.
	أسرب القطا هل من يعير جناحه 
 
	
	لعلّي إلى من قد هويت أطير (1)
 


وقال امرؤ القيس :

	430 ـ ألا عم صباحا أيّها الطّلل البالي 
 
	
	وهل يعمن من كان في العصر الخالي (2)
 


فأطلق من على سرب القطا وكذا على الطل لأنهما نزلا منزلة من يعقل لما.

الثانية : إذا جاء مع من يعقل بشمول أو اقتران أما الشمول فكقوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)(3) ، وكقوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ)(4) لأن الماشي على رجليه عاقل كالإنسان وغير عاقل كالطائر.

وأما الاقتران فقوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ)(5) ثم قال : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ)(6).
قال ابن الضائع : «قوله تعالى : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ)(7) ممّا غلّب فيه من يعقل على من لا يعقل لاختلاطهما وذلك أنّ كلّ دابة هنا يعمّ العاقل وغيره فغلّب من يعقل فقيل : فمنهم من ؛ لأن هم ضمير العاقلين ؛ فلما كان المذكور بعد منهم بعض هذا الضّمير الّذي هو العاقل عبّر عنه بلفظ من يعقل أيضا تتميما ـ

__________________

(1) البيتان من بحر الطويل من قصيدة لمجنون ليلى في ديوانه (ص 137) صدرت بالآتي :
بينما هو سائر وهو هائم على وجهه إذ مر بسرب من قطا يتطاير فقال :
شكوت إلى سرب القطا وهما بيتا الشاهد ، وبعدهما :
	فجاوبني من فوق غصن أراكة
 
	
	ألا كلّنا يا مستعير معير
 

	وأيّ قطاة لم تعرك جناحها
 
	
	فعاشت بضرّ والجناح كسير
 


كما نسب البيتان للعباس بن الأحنف والشاهد فيهما واضح. ومراجع البيتين في معجم الشواهد (ص 157) وهما في شرح التسهيل (1 / 217) وفي التذييل والتكميل (3 / 125) وفي شرح المرادي (1 / 222).
(2) البيت مطلع قصيدة طويلة لامرئ القيس يصف فيها لهوه وجريه وراء النساء ودخوله عليهن ليلا وبعد المطلع يقول (الديوان ص 27) :
	وهل يعمن إلّا سعيد مخلّد
 
	
	قليل الهموم ما يبيت بأوجال 
 


ومعنى بيت الشاهد : دعاء للطل أن يسلم من عوامل الزمن والآفات ويقصد به أهله ثم استبعد كيف ينعم الطلل. وقد تفرق عنه أهله. ثم ذكر أنه لا ينعم إلا قليل الهموم فارغ البال.
وشاهده واضح من الشرح.
ومراجعه كثيرة في معجم الشواهد (ص 386). وهو في شرح التسهيل لأبي حيان (3 / 125).
(3) سورةالنور : 41.
(4 و 5 و 6 و 7) سورةالنور : 45.
للتّغليب» انتهى.

وأما ما : فمذهب المصنف أنها تقع على العاقل لكن ذلك قليل ويدل على هذا قوله : وما في الغالب لما لا يعقل قال : واحترزت بالغالب من نحو قوله تعالى : (ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ)(1) ومنه قول بعض العرب : سبحان ما سخر كن لنا.

والذي ذهب إليه المصنف من ذلك هو رأي ابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وهو مذهب أبي عبيدة (2) وابن دستوريه (3) ومكي (4) واستدلوا بما استدل به المصنف وبقول العرب : سبحان ما سبّح الرّعد بحمده ، وبقول الله تعالى :

(وَالسَّماءِ وَما بَناها (5) وَالْأَرْضِ وَما طَحاها (6) وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها)(5) وبقوله تعالى : (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ)(6).
وقد تأول المخالفون (7) هذه الأدلة بجعل ما مصدرية فقالوا : التقدير ما منعك أن ـ

__________________

(1) سورةص : 75.
(2) معمر بن المثنى البصري النحوي المولود سنة (111 ه‍) ومعمر بفتح ميميه بينهما عين ساكنة والمثنى بضم الميم وتشديد النون. عالم بالغريب وأيام العرب وأخبارها تعلم على يديه الكثير منهم هارون الرشيد الخليفة ووزيره الفضل بن الربيع والمازني وأبو نواس والقاسم بن سلام وهو الذي سئل في مجلسه عن قوله تعالى : (طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ)[الصافات : 65] فأجاب بأن العرب في التهويل تشبه بما ليس موجودا لشدة الخوف. كان سليط اللسان يؤذي به كثيرا من الناس ولذلك تحاشوه وبعدوا عنه ولما مات سنة (209 ه‍) لم يحضروا جنازته.
مصنفاته كثيرة جدّا : منها كتاب مجاز القرآن ، وغريب القرآن ، ومعاني القرآن ، والشعر والشعراء ، وكتب في التاريخ ووصف الحيوان.
انظر ترجمته في وفيات الأعيان : (5 / 235) ، نزهة الألباء (ص 104) ، بغية الوعاة : (1 / 294).
(3) هو أبو محمد المرزبان سبقت ترجمته.
(4) هو أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي الأندلسي ولد بالقيروان سنة (355 ه‍) ونشأ بها ، وسافر إلى مصر ثم رجع إلى القيروان ، ومنها خرج إلى مكة وارتحل إلى الاندلس ، وولي خطابة جامع قرطبة حتى توفي بها سنة (437 ه‍) وكان نحويّا فاضلا كما كان عالما بالقراءات وله فيها كتب كثيرة.
مصنفاته : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها وهو مطبوع مشهور بتحقيق الدكتور (محيي الدين عبد الرحمن رمضان) وله الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن الكريم وتفسيره وأنواع علومه وله كتاب إعراب مشكل القرآن ، وله الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه وله كتب أخرى.
انظر في ترجمته معجم المؤلفين : (13 / 3). نزهة الألباء (ص 3437). بغية الوعاة : (2 / 298).
(5) سورةالشمس : 5 ـ 7.
(6) سورةالكافرون : 3.
(7) أي القائلون بأن ما لا تكون إلا لغير العاقل.
تسجد لخلقي أي لمخلوقي ولا أعبد عبادتكم أي معبودكم ولا يخفى ما في هذا من التكلف ، وكذا قالوا : التقدير والسماء وبنائها وطحوها وتسويتها قالوا والضمير في بناها وما بعدها عائد على الله تعالى (1) [1 / 253] وإن لم يتقدم له ذكر لأن ذلك معلوم من السياق والتكلف في هذا أيضا غير خفي.

وقال ابن الضائع في (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ)(2) : «إن ذلك من باب المقابلة ، يعني أنه جاء في مقابلة (لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ)(3) وقد يجوز عند المقابلة ما لا يجوز ابتداء وهو كثير في القرآن العزيز وكلام العرب» انتهى.

ثم مجيء ما لما لا يعقل وحده كثير وذكر المصنف (4) أنها تستعمل للعاقل إذا انضم لغير العاقل ولصفات من يعقل وللمبهم أمره.

أما الأول : فكقوله تعالى : (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ)(5).
أما الثاني : فكقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)(6) المراد الطيب وهذه العبارة أولى.

وأما الثالث : فكقولك وأنت ترى شبحا مقدرا إنسانيته وعدم إنسانيته : أبصر ما هناك. قال المصنف : وكذلك لو علمت إنسانيته ولم تدر أذكر هو أم أنثى. ومنه قوله تعالى : (إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً)(7).
المسألة الرابعة : أن ما إن أفردت فهي نكرة. قال المصنف (8) : وأردت بإفرادها نكرة إخلاصها من صفة ومن تضمين معنى شرط أو استفهام ، وذلك في ثلاثة أماكن : وهو باب التعجب نحو ما أحسن زيدا (9). وباب نعم وبئس على ـ

__________________

(1) سقط ترقيم صفحتين من الأصل هنا.
(2) سورةالكافرون : 3.
(3) سورةالكافرون : 4.
(4) شرح التسهيل (1 / 244).
(5) سورةالنحل : 49.
(6) سورةالنساء : 3.
(7) سورةآل عمران : 35.
(8) شرح التسهيل (1 / 218).
(9) أجمع النحاة على أن ما في باب التعجب مبتدأ لأنها مجردة للإسناد إليها ثم اختلفوا فقال سيبويه : «هي نكرة تامة بمعنى شيء وابتدئ بها لتضمنها معنى التعجب» ، وقال الفراء : «هي استفهامية». وقال الأخفش : «هي معرفة ناقصة بمعنى الذي وما بعدها صلة فلا موضع له أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة».
رأي (1) يعني في نحو قوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ)(2).
وقولهم : إني مما أفعل (3) أي إني من أمر أن أفعل أي من أمر فعلي قال الشاعر :

	431 ـ ألا غنّيا بالزّاهريّة إنّني 
 
	
	على النّأي ممّا أن ألمّ بها ذكرا (4)
 


أي إني من أمر إلمامي. قال المصنف في شرح الكافية (5) :

«وحيثما جيء بما وبعدها أن أفعل فهذا تأويلها عند قوم والصّحيح غير ذلك» (6) والذي ذكره في باب نعم وصححه (7) : «أنّ ما في نعمّا فاعلة وأنها اسم تام معرفة وأن ـ

__________________

(1) قوله على رأي : يشير إلى الخلاف بين النحاة في نوع ما إذا وقعت بعد نعم وبئس وقد ذكره مفصلا في شرحه على التسهيل. يقول في حديث عن التمييز في باب نعم وبئس :
ونبهت على أن التمييز لا يكون إلا صالحا للألف واللام مع أن كل مميز لا يكون إلا كذلك بالاستقراء لأن أبا علي والزمخشري يجيزان التمييز في هذا الباب بما ، ويزعمان أن فاعل نعم في قوله تعالى : (فَنِعِمَّا هِيَ) فنعما هي وشبهه مضمر ذلك كما هو في نعم رجلا زيد وما في موضع نصب على التمييز. وربما اعتقد من لا يعرف أن هذا هو مذهب سيبويه وذلك باطل ، بل مذهب سيبويه أن ما اسم تام مكنى به عن اسم معرف بالألف واللام الجنسية مقدر بحسب المعنى كقولك في (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) إن معناه فنعم الشيء إبداؤها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
قال ابن خروف : وتكون ما تامة معرفة بغير صلة نحو دققته دقّا نعما. قال سيبويه : أي نعم الدق. شرح التسهيل (3 / 12) (عبد الرحمن السيد ، وبدوي المختون).
(2) سورةالبقرة : 271.
(3) هذا هو الموضع الثالث من مجيء ما نكرة مفردة أي خالصة من صفة ومن تضمين معنى شرط أو استفهام.
(4) البيت من بحر الطويل لم ينسب فيما ورد من مراجع.
اللغة : الزاهرية : عين عميقة كان المتوكل نزل بها وبنى بها بناء. النأي : البعد. ألمّ بها : نزل بها.
ذكرا : حال أو تمييز.
والشاعر : يطلب من صديقيه أن يقفا حول هذه العين وينشداه فراق أحبابه فقد كانت له في هذا المكان ذكريات مؤلمة.
وشاهده : وقوع ما نكرة خالية من معنى شرط أو استفهام أو موصوفية والتقدير من أمر إلمامي. وذكر المبرد أن مما هنا بمعنى ربما واستشهد بالبيت المذكور (المقتضب : 4 / 175).
والبيت في معجم الشواهد (ص 139).
(5) انظر الكتاب المذكور (1 / 281) بتحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(6) قال ابن مالك بعده : وبيانه في باب نعم وبئس يستوفي.
(7) هذا كلام ابن مالك في شرح الكافية الشافية (2 / 1111). وقد نقله ناظر الجيش بنصه من الشرح المذكور حتى قوله : انتهى ، وإذا تقرر ... إلخ.
هذا ظاهر قول سيبويه قال : وندر تمامها معرفة هنا كما ندر تمامها في باب التعجّب».
قال ابن خروف (1) : «وتكون ما معرفة بغير صلة نحو دققته دقّا نعمّا».
قال سيبويه (2) «أي نعم الدّقّ و «نعم ما هي» أي نعم الشّيء إبداؤها ، ونعم ما صنعت أي نعم الشيء صنعت» هذا كلام ابن خروف معتمدا على كلام سيبويه وسبقه إليه السيرافي ، وجعل نظيره قول العرب : «إنّي ممّا أن أصنع» أي من الأمر أن أصنع فجعل ما وحدها في موضع الأمر ولم يصلها بشيء ، وتقدير الكلام : إني من الأمر صنعي كذا وكذا فالياء اسم إنّ وصنعي مبتدأ ومن الأمر خبر صنعي والجملة في موضع خبر إنّ. هذا كلام السيرافي.

قال المصنف (3) : «ويقوي تعريف ما في نحو مما أن أصنع كونها مجرورة بحرف مخبر به ، وتعريف ما كان كذلك أو تخصيصه لازم بالاستقراء وكلام السيرافي ، موافق لكلام سيبويه فإنه رحمه‌الله تعالى قال : (4) «ونظير جعلهم ما وحدها اسما قول [1 / 254] العرب إني مما أن أصنع أي من الأمر أن أصنع» فجعل ما وحدها اسما ومثل ذلك غسلته غسلا نعمّا أي نعم الغسل فقدر ما بالأمر وبالغسل ولم يقدرها بأمر ولا بغسل فعلم أنها عنده معرفة» انتهى (5).
وإذا تقرر هذا علم أن ما لم تفرد نكرة إلا في باب التعجب وذلك على رأي ـ

__________________

(1) في المغني (1 / 298) قال ابن هشام وزعم السيرافي وابن خروف وتبعهما ابن مالك ونقله عن سيبويه أنه معرفة تامة بمعنى الشيء أو الأمر.
(2) جاء في الكتاب (1 / 73) : ونظير جعلهم ما وحدها اسما قول العرب إني ممّا أن أصنع أي من الأمر أن أصنع فجعل ما وحدها اسما ، ومثل ذلك غسلته غسلا نعما أي نعم الغسل.
(3) أي في شرح الكافية (2 / 1112 ، 1113) لا في شرح التسهيل.
(4) انظر نصه في التعليق رقم : 2.
وقال السيرافي في شرحه على كتاب سيبويه : (2 / 428): (رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية تحقيق دكتور دردير أبو السعود) «وقد جاءت ما غير موصولة في الخبر كقولهم غسلته غسلا نعمّا يريد نعم الغسل فجعل ما بمنزلة الغسل ولم يصلها لأن نعم إنما يليها المبهم فجعل ما بعدها غير موصولة ومن ذلك قول العرب : إني مما أن أصنع ... إلخ».
(5) شرح الكافية الشافية (2 / 1113).
سيبويه لا على رأي من خالفه.

ونبه بقوله : وقد تساويها من إلى أن من قد تساوى ما في وقوعها نكرة غير موصوفة ولا مضمنة شرطا ولا استفهاما ، قال المصنف (1) : «وهذا ممّا انفرد به أبو علي الفارسي (2) وحجّته قول الشّاعر :

	432 ـ وكيف أرهب أمرا أو أراع به 
 
	
	وقد زكأت إلى بشر بن مروان 
 

	ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه 
 
	
	ونعم من هو في سرّ وإعلان (3)
 


فمن الثانية : في موضع نصب على التمييز ، وفاعل نعم مضمر مفسر بمن كما فسر بما في نعما ، وهو مبتدأ خبره الجملة التي قبله ، وفي سر وإعلان متعلق بنعم والصحيح غير ما ذهب إليه. وبيان ذلك مستوفى في باب نعم وبئس (4). ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 218).
(2) الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني لأبي علي الفارسي (1 / 320) وهو رسالة ماجستير تحقيق محمد حسن إسماعيل بجامعة عين شمس ونص كلامه هناك كما هنا وكذلك البيتان أيضا.
(3) البيتان من بحر البسيط ومع شهرة الاستشهاد بهما في هذا الباب لم ينسبا لقائل غير قولهم : وأنشد أبو علي.
اللغة : أرهب : أخاف وفي معناه أراع بالبناء للمجهول. زكأت : لجأت. والمزكأ : الملجأ. بشر بن مروان : أخو عبد الملك بن مروان وكان بشر جوادا سمحا ، ولى العراقين لأخيه وقد توفي سنة (75 ه‍).
والمعنى : لا أخاف شيئا وبشر ملجأ وملاذ للناس جميعا وهو عظيم في كل أموره وحيائه.
الإعراب : نعم مزكأ : يروى برفعه فاعل نعم وبالنصب تمييز وفاعل نعم ضمير مستتر ومن اسم موصول ، أو نكرة موصولة مضاف إليه. ونعم من هو : على رأي أبي علي من نكرة تامة تمييز وفاعل نعم ضمير مفسر بهذا التمييز وهو مخصوص بالمدح. وذهب ابن مالك وغيره : إلى أن من لا تكون نكرة تمييزا وإنما هي موصولة فاعل بنعم.
والبيتان من شرح التسهيل (1 / 218) ، (3 / 11) وفي التذييل والتكميل (3 / 134) وفي معجم الشواهد (402).
(4) الحديث المستوفى الذي قاله ابن مالك في باب نعم وبئس يقول : ومما يدل على فاعل نعم قد يكون موصولا ومضافا إلى موصول قول الشاعر وأنشد : وكيف أرهب أمرا ، ثم قال : فلو لم يكن في هذا إلا إسناد نعم إلى المضاف إلى من لكان فيه حجة على صحة إسناد نعم إلى من ؛ لأن فاعل نعم لا يضاف في غير ندور إلا إلى ما يصح إسناد نعم إليه فكيف وفيه : ونعم من هو ، فمن هذه إما تمييز والفاعل مضمر كما زعم أبو علي. وقد تقدم ذلك في باب الموصولات وأما فاعل به. فالأول : لا يصح لوجهين ؛ أحدهما : أن التمييز لا يقع في الكلام بالاستقراء إلا نكرة صالحة للألف واللام ومن بخلافه فلا يجوز
وأما المقصد الثالث : فهو أن الذي قد يخرج عن الاسمية وقد يستغني عن الصلة بالوصف قال المصنف : حكى أبو علي الشيرازيات (1) عن أبي الحسن عن يونس وقوع الذي مصدرية غير محتاجة إلى عائد وتأول على ذلك قوله تعالى : (ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ)(2).
قال أبو علي ويقوي هذا أنها جاءت موصوفة غير موصولة ، أنشد الأصمعي :

	433 ـ حتّى إذا كانا هما اللّذين 
 
	
	مثل الجديلين المحملجين (3)
 


فنصب الجديلين وجعله صفة للذين.

قال أبو علي : «ومجيء قوله تعالى : (كَالَّذِي خاضُوا)(4) على قياس قول يونس فيكون التقدير : وخضتم كخوضهم ، فلا يعود إلى الذي شيء ؛ لأنه في مثل هذا حرف».

قلت (5) : «حاصل كلام أبي علي أن الذي على ثلاثة أقسام : موصولة وموصوفة مستغنية بالصفة عن الصلة ومصدرية محكوم بحرفيتها وهذا المذهب هو ـ

__________________

كونها تمييزا. الثاني : أن الحكم عليها بالتمييز عند القائل به مرتب على كون من نكرة غير موصوفة ، وذلك منتف بإجماع في غير محل النزاع فلا يصار إليه بلا دليل عليه. فصح القول بأن من في موضع رفع بنعم ، إذ لا قائل بقول ثالث مع شهادة صدر البيت بأن فيه مزكأ من فأسندت نعم إلى المضاف إلى من وقد ثبت أن الذي تستند إليه لا يضاف لما لا يصح إسنادها إليه وهي هذا كفاية.
انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 11) (د / عبد الرحمن السيد ، وبدوي المختون).
(1) انظر المسائل الشيرازيات (ص 418 ، 419 ، 422) وهي رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس تحقيق دكتور / علي جابر منصور.
(2) سورةالشورى : 23.
(3) البيتان من الرجز المشطور لم ينسبا إلى قائل غير قولهم وأنشد الأصمعي ، والشاعر يمدح رجلين بالقوة والشدة.
اللغة : الجديلين : مثنى الجديل وهو الزمام. المحملجين : مثنى المحملج وهو المحكم الفتل.
وشاهده : نعت الذي بنكرة لا تدخلها الألف واللام.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 218) وفي معجم الشواهد (ص 252) وفي التذييل والتكميل (3 / 15 ـ 136 ـ 138).
(4) سورةالتوبة : 69.
(5) القائل هو ابن مالك في شرح التسهيل (1 / 219).
أيضا مذهب الفراء وهو الصحيح وبه أقول».
وأجاز الفراء (1) في قوله تعالى : (تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ)(2) أن تكون الذي مصدرية والتقدير تماما على إحسانه أي على إحسان موسى عليه‌السلام ، وأجاز أن تكون موصوفة بأحسن على أن أحسن أفعل تفضيل قال : لأن العرب تقول : مررت بالذي خير منك : ولا تقول : مررت بالذي قائم ؛ لأن خير منك كالمعرفة ؛ إذ لم يدخل فيهما الألف واللام. وكذا يقولون : مررت بالذي أخيك ، وبالذي مثلك إذا جعلوا صفة الذي معرفة أو نكرة لا يدخلها الألف واللام جعلوها تابعة للذي ، أنشد الكسائي :

	434 ـ إنّ الزّبيريّ الّذي مثل الجلم 
 
	
	مشى بأشلائك في أهل الحرم (3)
 


قلت : وهذا الذي أنشده الكسائي مثل الذي أنشده الأصمعي من قول الآخر :

	435 ـ حتى إذا كانا هما اللّذين 
 
	
	مثل الجديلين المحملجين 
 


وحكى الفراء عن بعض العرب [1 / 255] أبوك بالجارية الّذي يكفل وبالجارية ما يكفل والمعنى أبوك بالجارية كفالته ، وهذا صريح في ورود الذي مصدرية ، ومنه ـ

__________________

(1) انظر نصه في معاني القرآن للفراء (1 / 365).
(2) سورةالأنعام : 154.
(3) البيتان من بحر الرجز قل الاستشهاد بهما فلم أجدهما إلا في بعض شروح التسهيل غير منسوبين.
اللغة : الزّبيري : لعله عبد الله بن الزبير أو منسوب إليه. الجلم : الذي يجز به الشعر والصوف ومثناه الجلمان أي المقرضان وهما شفرتاه.
أشلائك : جمع شلو وهو العضو والجسد من كل شيء ، ويروى أسلابك وأسلافك. أهل الحرم : مكة المكرمة.
ومعنى البيت : أن هذا الزبيري الشجاع لم يتورع ، فقد مشى على أجساد موتاك في بلد الله الحرام.
واستشهد بالبيت على وصف اسم الموصول بنكرة لا يدخلها الألف واللام وهو مثل وهذا رأي الكوفيين.
قال أبو حيان : «وهذا الذي ذهبوا إليه عند البصرين باطل ؛ لأنه لا بد للموصول عندهم من صلة ولا حجة لهم في البيتين (هذا وما قبله) لأنه يحتمل أن تكون الصلة محذوفة لفهم المعنى والتقدير اللذين عادا مثل الجديلين والذي عاد مثل الجلم فحذف ولم يبق من الجملة إلا الحال.
وإذا كانت الجملة الواقعة صلة يجوز حذفها بأسرها فالأحرى أن يجوز ذلك إذا بقى منها بعض».
وبيت الشاهد في التذييل والتكميل (1 / 15 ـ 136 ، 137). شرح التسهيل للمرادي (1 / 225) وليس في معجم الشواهد.
قول عبد الله بن رواحة رضي‌الله‌عنه (1) :

	436 ـ فثبّت الله ما آتآك من حسن 
 
	
	في المرسلين ونصرا كالّذي نصروا (2)
 


أي : ونصرا كنصرهم.

ومثله قول جرير (3) :

	437 ـ يا أمّ عمرو جزاك الله مغفرة
 
	
	ردّي عليّ فؤادي كالذي كانا (4)
 


ومثله قول ابن أبي ربيعة (5) :

	438 ـ لو أنهم صبروا عمدا فنعرفه 
 
	
	منهم إذن لصبرنا كالّذي صبروا (6)
 


ومثله قول الآخر : ـ

__________________

(1) سبقت ترجمته.
(2) البيت من بحر البسيط من قصيدة لعبد الله بن رواحة عدتها تسعة أبيات يمدح فيها الرسول عليه الصلاة والسّلام (ديوان عبد الله بن رواحه ص 94).
والشاهد وما بعده في الديوان كالآتي :
	فثبّت الله ما آتاك من حسن 
 
	
	تثبيت موسى ونصرا كالّذي نصروا
 

	أنت الرّسول فمن يحرم نوافله 
 
	
	والوجه منه فقد أزرى به القدر
 


كما روي البيت : فثبت الله ما أعطاك. وروي أيضا : ونصروا ولا شاهد فيه على هذه الرواية.
وشاهده قوله : كالذي نصروا حيث وردت الذي مؤولة مع ما بعدها بمصدر واقع صفة بالمصدر قبله.
والشاهد في شرح التسهيل (1 / 219) وفي التذييل والتكميل (3 / 136) وليس في معجم الشواهد.
(3) سبقت ترجمة جرير في هذا التحقيق.
(4) البيت من بحر البسيط من قصيدة لجرير بن عطية يهجو فيها الأخطل وقد سبق منها شاهد آخر وقبل بيت الشاهد قوله ديوان جرير (ص 491) :
	يا طيب هل من متاع تمتعين به 
 
	
	ضيفا لكم باكرا يا طيب عجلانا
 

	ما كنت أول مشتاق أخا طرب 
 
	
	هاجت له غدوات البين أحزانا
 


والبيت استشهد به ابن جني وحسد عليه جريرا (المحتسب : 2 / 189) وشاهده هنا كالذي قبله. والبيت في معجم الشواهد (ص 381) وفي شرح التسهيل (1 / 220) وفي التذييل والتكميل (3 / 137).
(5) سبقت ترجمته.
(6) البيت من بحر البسيط قاله عمر بن أبي ربيعة كما في الشرح وكما في مراجعه وقد بحثت عنه في ديوانه فلم أجده.
وشاهده : قوله كالذي صبروا حيث وقعت الذي مصدرية وهذا المصدر صفة لموصوف محذوف.
وهو في شرح التسهيل (1 / 220) وفي التذييل والتكميل (3 / 137) وليس في معجم الشواهد.
	439 ـ دعاني أبو سعد وأهدى نصيحة
 
	
	إليّ وممّا أن تغرّ النّصائح 
 

	لأجزر لحمي كلب نبهان كالّذي 
 
	
	دعا القاسطيّ حتفه وهو نازح (1)
 


انتهى كلام المصنف (2).
وقد ضعف ما ذهب إليه يونس بأن الذي ثبتت اسميته من وجوه كثيرة فلا تثبت حرفيته إلا بدليل قاطع. والجواب عما استدل به : أن التقدير في الآية الشريفة (3)(ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) وأصله : يبشر به فلما صار منصوبا (4) حذف.

وأمّا (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا)(5) (فالتقدير فيه وخضتم كالخوض الذي خاضوه) (6).
وهذا التقدير ممكن في الأبيات التي أنشدها ، أي ونصرا كالنصر الذي نصروه ، والعائد محذوف ، وكذا لصبرنا كالذي صبروا أي كالصبر الذي صبروه.

وأما قول المصنف (7) : أبوك بالجارية الذي يكفل فالذي على حاله موصول ـ

__________________

(1) البيتان من بحر لطويل نسبهما أبو حيان إلى جرير وقد بحثت عنهما في ديوانه فلم أجدهما.
وشاهدهما قوله : كالذي دعا القاسطي حتفه من وقوع الذي مؤولة مع ما بعدها بمصدر على ما ذهب إليه ابن مالك. وقد رده أبو حيان وغيره بما سيأتي من الشرح. والشاهد في شرح التسهيل (1 / 220) والتذييل والتكميل (3 / 137) وليس في معجم الشواهد.
(2) شرح التسهيل (1 / 220).
(3) سورةالشورى : 23.
(4) أي بعد حذف حرف الجر كما في قوله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً)[البقرة : 48] أي لا تجزي فيه.
ويقول الدكتور محمد يسري زعير في كتابه أسرار النحو (1 / 243) مجيبا عن هذه الآية : «ويبقى من الآيات التي زعموا أن الذي حرف موصول قوله تعالى : (ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) «وزعمهم هنا مبني على أن الضمير لم يعد على الذي فقالوا إن الذي مؤول مع ما بعده بمصدر والتقدير ذلك تبشير الله عباده». ثم يقول : «ومن الغريب أن يذكر الزمخشري فيها الوجهين حيث يقول : ذلك الثواب الذي يبشر الله عباده فحذف الجار كما في قوله : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً) أي من قومه ثم حذف الراجع من الموصول كقوله : (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً.) وذلك التبشير الذي يبشره الله عباده. ولست أدري ما وجه الحاجة إلى كل هذا التقدير الذي ذكره وهو قد ذكر أن المشار إليه هو الثواب ثم ذكر أن يبشر تنصب مفعولين وعلى ذلك يكون عائد الموصول ضميرا منصوبا من أول الأمر ويكون الذي اسما».
(5) سورةالتوبة : 69.
(6) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ب).
(7) في نسخة (ب) : وأما قول بعض العرب.
وبالجارية متعلق بمحذوف يدل عليه الذي يكفل ، التقدير أبوك كفيل بالجارية الذي يكفل أو على إضمار أعني وإن كان أعني لا يتعدى في أصل الوضع بالباء.

وأما أبوك بالجارية ما يكفل : فما مصدرية وبالجارية متعلق بمصدر محذوف التقدير أبوك كفالته بالجارية ما يكفل كقول الشاعر :

	440 ـ وبعض الحلم عند الجه
 
	
	ل للذّلّة إذعان (1)
 


أي إذعان للذلة إذعان.

وأمّا ردّي على فؤادي كالّذي كانا : فتأويله كالفؤاد الذي كان والشيء يشبه نفسه باعتبار حالين.

وأما قوله : كالذي دعا القاسطيّ حتفه فإنهم قدروه كما دعا فالقاسطي مفعول بدعا وحتفه فاعل بدعا. والعائد على الذي لأنه حرف.

وخرجه الشيخ (2) على أن كالذي دعا القاسطي في موضع نصب بمصدر محذوف والذي صفة للدعاء ، التقدير دعاني أبو سعد دعاء مثل الدعاء الذي دعا القاسطي ففي دعا ضمير يعود على الذي وجعل الدعاء داعيا على حد قولهم : شعر شاعر وحتفه خبر مبتدأ محذوف وهو جواب سؤال مصدر كأنه قيل : ما الذي دعاه فقيل هو حتفه.

وأما ما ذهب إليه أبو علي قال المصنف : «إنّه مذهب الفرّاء من أنّ الّذي قد يستغنى بالصّفة عن الصّلة فهو مذهب الكوفيين (3) ولا يخفى ضعفه». ـ

__________________

(1) البيت من بحر الهزج وهو للفند الزماني من مقطوعة قصيرة في شرح ديوان الحماسة (1 / 32) ومطلعها :
	صفحنا عن بني ذهل 
 
	
	وقلنا القوم إخوان 
 


وبعد بيت الشاهد قوله :
	وفي الشرّ نجاة حين 
 
	
	لا ينجيك إحسان 
 


ومعنى البيت : يعتذر الشاعر عن تركه الحلم مع أقاربه إذا كان مفضيا إلى الذل والخضوع. والبيت في معجم الشواهد (ص 394) وهو في التذييل والتكميل (3 / 138 ، 179).
ترجمة الشاعر : الفند الزماني هو سهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان الحنفي ويلقب بالفند وهي القطعة العظيمة من الجبل ؛ لأنه قال لقومه : أما ترضون أن أكون لكم فندا تأوون إليه ، وهو شاعر جاهلي قديم أحد فرسان ربيعة المشهورين شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب المائة ، وترجمته في الخزانة (3 / 434).
(2) التذييل والتكميل (3 / 139) وما بعدها.
(3) لا توجد إشارة إلى هذه المسألة في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف.
[أنواع أيّ وأحكام كل نوع]
قال ابن مالك : (فصل : وتقع أيّ شرطية واستفهامية وصفة لنكرة مذكورة غالبا وحالا لمعرفة ، ويلزمها في هذين الوجهين الإضافة لفظا ومعنى إلى ما يماثل الموصوف لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا ؛ وقد يستغنى في الشّرط والاستفهام بمعنى الإضافة إن علم المضاف إليه ، وأي فيهما بمنزلة كلّ مع النّكرة وبمنزلة بعض مع المعرفة ، ولا تقع نكرة موصوفة خلافا للأخفش ، وقد يحذف ثالثها في الاستفهام وتضاف فيه إلى النّكرة بلا شرط وإلى المعرفة بشرط إفهام تثنية أو جمع أو قصد أجزاء أو تكريرها عطفا بالواو).
وأجاب البصريون عن البيتين المستشهد بهما بأن الصلة محذوفة لفهم المعنى والتقدير اللذين عادوا مثل الجديلين والذي عاد مثل الجلم والحال الباقية [1 / 256] من تتمة الجملة المحذوفة. وزعم الكوفيون أيضا أن مثلا يقع صلة للموصول ، مستدلين بالبيتين السابقين ، وهو بناء منهم على أن مثلا تستعمل ظرفا وقد علمت أن الصلة في البيتين محذوفة وإذا كان كذلك فلا حجة لهم فيما استدلوا به (1).
قال ناظر الجيش : كلامه في هذا الفصل واضح (2) ومثال وقوع «أي» شرطا قول الشاعر :

	441 ـ أيّ حين تلمّ بي تلق ما شئ
 
	
	ت من الخير فاتّخذني خليلا (3)
 


ومقال وقوعها استفهاما قوله سبحانه تعالى : (فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ)(4).
وقول ابن مسعود رضي‌الله‌عنه للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم (5) : «أيّ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى؟» ـ

__________________

(1) لا توجد هذه المسألة أيضا في كتاب الإنصاف.
(2) شرح التسهيل (1 / 220).
(3) البيت من بحر الخفيف ورد في مراجعه غير منسوب لقائل وصاحبه يمدح نفسه بالكرم والمروءة.
وشاهده واضح من الشرح.
وهو في معجم الشواهد (ص 275) وشرح التسهيل (1 / 220) والتذييل والتكميل (3 / 140).
(4) سورةالأنعام : 81.
(5) نصه في صحيح البخاري (1 / 108) من كتاب الصلاة : باب فضل الصّلاة لوقتها. وأصله أنّ صحابيّا سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أيّ العمل أحبّ إلى الله؟ قال : «الصّلاة لوقتها» قال : ثمّ أيّ؟ قال : «برّ الوالدين» قال : ثمّ أيّ؟ قال : «الجهاد في سبيل الله». قال : حدثّني بهنّ ولو استزدته لزادني.
قال : «الصّلاة على وقتها».
ومثال وقوعها صفة لنكرة قول الشاعر :

	442 ـ دعوت امرأ أيّ امرئ فأجابني 
 
	
	وكنت وإيّاه ملاذا وموئلا (1)
 


وأشار بقوله : مذكورة غالبا إلى أن النكرة الموصوفة بأي قد لا تذكر وهو نادر (2) كقول الفرزدق :

	443 ـ إذا حارب الحجّاج أيّ منافق 
 
	
	علاه بسيف كلّما هزّ يقطع (3)
 


أراد : منافقا أيّ منافق.

ومثال وقوعها حالا لمعرفة قول الشاعر :

	444 ـ فأومأت إيماء خفيّا لحبتر
 
	
	فلله عينا حبتر أيّما فتى (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل ورد في مراجعه غير منسوب.
والشاعر يفتخر بنفسه وبصاحب له أنهما ملاذ وملجأ لمن يلوذ بهما. وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 265) وفي شرح التسهيل (1 / 221) والتذييل والتكميل (3 / 140).
(2) وسبب ندوره قال أبو حيان : «فارقت أيّ سائر الصّفات في أنّه لا يجوز حذف الموصوف وإقامتها مقامه ، لا تقول : مررت بأيّ رجل ، وذلك لأنّ المقصود بالوصف بأيّ إنما هو التعظيم والتأكيد والحذف يناقض ذلك». (التذييل والتكميل: / 692).
(3) البيت من بحر الطويل من مقطوعة للفرزدق يمدح فيها الحجاج وبيت الشاهد آخر أبياتها وقبله :
	فلم يدع الحجاج من ذي عداوة
 
	
	من النّاس إلّا يستكين ويضرع 
 


ديوان الفرزدق (1 / 417). والشاهد في البيت واضح من الشرح.
والبيت في معجم الشواهد : (ص 218) وفي شرح التسهيل (1 / 221) والتذييل والتكميل (3 / 141).
(4) البيت من بحر الطويل قاله الراعي النميري كما في مراجعه.
اللغة : أومات : أشرت. حبتر : ابن أخت الشاعر. أيّما فتى : أي عظيم.
والمعنى : يتعجب الراعي من ذكاء ابن أخته حبتر وذلك حينما نزل بهم ضيوف ، فأشار الشاعر من بعيد إليه أن يذبح لهم ، ففهم حبتر دون أن يعرف الضيوف.
وشاهده : واضح من الشرح إلا أن أبا حيان حمل فيه على ابن مالك فقال : «أنشده بالنصب وجعله حالا وأصحابنا أنشدوه بالرّفع على أنّه مبتدأ أو خبر مبتدأ وقدّروه أي فتى هو ولم يذكر أصحابنا كون أي تقع حالا وإنّما ذكروا لها خمسة أقسام : موصولة وشرطية واستفهامية وصفة لنكرة ومنادى».
وما ذكره ابن مالك ذكره كثير من النحاة وحفظنا نحن قديما هذا البيت شاهدا لذلك ، والبيت في شرح التسهيل (1 / 221) وفي التذييل والتكميل (3 / 141) وفي معجم الشواهد (ص 429).
ولا يستغني أي في هذين الوجهين عن الإضافة لفظا ومعنى إلى نكرة تماثل ما هي له لفظا ومعنى نحو : دعوت امرأ أيّ امرئ ؛ أو معنى لا لفظا نحو : دعوت امرأ أي فتى. ويتعين ذلك ـ يعني إضافتها إلى ما ماثل معنى لا لفظا ـ إذا كانت حالا كما في البيت المتقدم.

[1 / 257] وأما في الشرط والاستفهام فيجوز استغناؤها بمعنى الإضافة عن لفظها إن كان المضاف إليه معلوما كقوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)(1) ، فهذا مثال حذف المضاف إليه في الشرط ، ومن حذفه في الاستفهام في قول ابن مسعود رضي‌الله‌عنه (2) : ثمّ أيّ؟ قال : «برّ الوالدين» قلت : ثم أيّ؟ قال : «الجهاد في سبيل الله».
وأي فيهما أي في الشرط والاستفهام مع النكرة بمنزلة كل ، ومع المعرفة بمنزلة بعض ؛ ولهذا يقال في التنكير : أي رجلين أتيا وأي رجال ذهبوا ، فتثني الضمير وتجمعه كما يفعل حين تقول : كل رجلين أتيا ، وكل رجال ذهبوا ، ويقال في التعريف : أي الرجلين أتى. وأي الرجال ذهب ، كما تقول بعض الرجلين وبعض الرجال ذهب.

وأجاز الأخفش وقوع أي نكرة موصوفة نحو قولك : مررت بأي كريم ، ولا حجة له إلا القياس على ما ومن في قول العرب : «رغبت فيما خير ممّا عندك».
وكفى بنا فضلا على من غيرنا ، والقياس في مثل هذا ضعيف (3).
وأشار بقوله : وقد يحذف ثالثها في الاستفهام إلى قول الفرزدق :

	445 ـ تنظّرت نصرا والسّماكين أيهما
 
	
	عليّ من الغيث استهلّت مواطره (4)
 


__________________

(1) سورةالإسراء : 110.
(2) الحديث سبق تخريجه قريبا. والمذكور الآن بقية له.
(3) وجه ضعفه أن ما ومن كثيرتا التصرف بخلاف أي فلا يصح القياس عليهما.
(4) البيت من بحر الطويل من قصيدة عدتها سبعة عشر بيتا للفرزدق يمدح فيها نصر بن سيار. يقول في مطلعها وهما بيتان قبل بيت الشاهد (الديوان : 1 / 281) :
	كيف تخالف الفقر يا طيب بعد ما
 
	
	أتتنا بنصر من هراة مقادره 
 

	وإن يأتنا نصر من التّرك سالما
 
	
	فما بعد نصر غائب أنا ناظره 
 


هذا كلام المصنف ثم قال (1) :

وتناول قولي : وإلى المعرفة بشرط إفهام تثنية أو جمع ـ ما أضيف إلى مثنى لفظا ومعنى وإلى مثنى معنى لا لفظا وإلى جمع لفظا ومعنى وإلى جمع معنى لا لفظا نحو : أيّ الرجلين أفضل وأي الرجال أفضل وأيهما أكرم وأيهم أكرم. فإن كانت المعرفة التي أضيفت إليها أي مفردة اللفظ والمعنى لم يضف إليها «أي» إلا مقصودا أجزاؤهما نحو : أي ثوبك بلي ، أو معطوفا عليها بالواو مثلها كقول الشاعر :

	446 ـ فلئن لقيتك خاليين لتعلمن 
 
	
	أيّي وأيّك فارس الأحزاب (2)
 


قال الشيخ (3) : «ونقض المصنف أن تكون أيّ مضافة إلى المفرد المعرفة جنسا أو معطوفا عليه غيره بالواو. ومثال ذلك : أي الدّينار دينارك وأيّ البعير بعيرك ، ومثال المنعوت : أيّ زيد وعمرو وجعفر قام. قال : ونصّ أصحابنا عليهما ثم قال :

ويمكن اندراج ذلك تحت قوله : أو جمع لأن اسم الجنس هنا يراد به الجمع ولأن :

أيّ زيد وعمرو وجعفر [قام] هو في معنى أيّ هؤلاء قام» (4).
__________________

اللغة : طيب : اسم امرأة الفرزدق مرخم طيبة. هراة : مدينة خراسان. ناظره : منتظره. تنظّرت : انتظرت.

السّماكين : نجمان أحدهما من منازل القمر. استهلّت : صبت ونزلت. مواطره : جمع ماطرة وهي المطر.

والمعنى : انتظرت نصر بن سيار وهذين النجمين اللذين سيسقط فيهما المطر ولا أدري أيهما سيمطر أولا.

وشاهده : حذف الحرف الثالث من أي المشددة للتخفيف وعلى ذلك استشهد به ابن جني في المحتسب (2 / 41).
والبيت في معجم الشواهد : (ص 158) وشرح التسهيل (1 / 222) وفي التذييل والتكميل (3 / 145).
(1) شرح التسهيل (1 / 249).
(2) البيت من بحر الكامل قيل إن قائله حسان بن ثابت وراجعت ديوانه فلم أجده فيه وقيل لرجل من بني الحارث.
اللغة : خاليين : أي ليس معنا أحد. فارس الأحزاب : أشجع الشجعان.
والشاعر : يهدد قرنا له بأنهما إذا التقيا مفردين فإنه سيطيح به.
وشاهده : وقوع أي استفهامية مضافة إلى معرفة ولذلك كررت وجملة أي في محل نصب مفعولي تعلمن بعد أن علقت عن العمل للاستفهام.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 222) وفي التذييل والتكميل (3 / 146) وفي معجم الشواهد (ص 65).
(3) التذييل والتكميل (3 / 146).
(4) في الأصل جاء قوله : بلغت قراءة.
[الموصولات الحرفية ـ أن وكي وما ولو ـ وأحكامها]
قال ابن مالك : (فصل : من الموصولات الحرفيّة : أن النّاصبة مضارعا وتوصل بفعل متصرّف مطلقا ، ومنها أن وتوصل بمعموليها ، ومنها كي وتوصل بمضارع مقرونة بلام التّعليل لفظا أو تقديرا ، ومنها ما وتوصل بفعل متصرف غير أمر وتختصّ بنيابتها عن ظرف زمان موصولة في الغالب بفعل ماضي اللّفظ مثبت أو منفيّ بلم وليست اسما مفتقرا إلى ضمير خلافا لأبي الحسن وابن السّرّاج وتوصل بجملة اسمية على رأي ، ومنها لو التّالية غالبا مفهم تمنّ وصلتها كصلة ما في غير نيابة وتغني عن التّمنّي فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء).

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام عن الموصول الاسمي شرع في الموصول الحرفي ونظمه في هذا الفصل وختمه بمسألة وهي أن لو قد يتمنى بها ثم إنه ذكر أن الموصولات الحرفية خمسة : وهي : أن النّاصبة للفعل وأنّ المؤكّدة وكي وما ولو وسنذكر أن بعضهم لم يعد ما موصولا حرفيّا بل يدعى أنها باقية على اسميتها ، وأما لو فأثبت كونها موصولا حرفيّا جماعة. ووافقهم المصنف كما سيأتي.

قال المصنف (1) : «قد تبين من كلامي في أول هذا الباب أن الموصولات الحرفية هي التي تقوم [1 / 258] بصلاتها مقام مصادر والحاجة الآن داعية إلى تعيينها.

فمنها : أن : وقيدت بنصبها المضارع احترازا من التي أصلها أنّ نحو : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى)(2) ، ومن الزائدة نحو : (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ)(3) ، ومن التفسيرية نحو : (فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ)(4) ، ولهن موضع يذكرن فيه وكذا المصدرية لاستيفاء القول فيها موضع آخر (5) والذي دعت الحاجة إليهما كيفية وصلها وبيان ما توصل بها.

فذكر أنها توصل بفعل متصرف مطلقا ليتناول ذلك المضارع المتصرف نحو : أريد ـ

__________________

(1) انظر شرح التسهيل (1 / 223).
(2) سورةالمزمل : 20.
(3) سورةيوسف : 96.
(4) سورةالشعراء : 63.
(5) انظر باب إعراب الفعل وعوامله.
أن تفعل ، والماضي المتصرف نحو : عجبت من أن أتيت ، والأمر المتصرف نحو : أرسلت إليه بأن افعل ، وقرنت أن بالباء بعد أرسلت لئلّا يوهم تجردها من الباء أنها التفسيرية ، وعلم بذكر المتصرف قيدا لما توصل به أن وأنها لا توصل بما لا تصرف له من مضارع كينبغي في الأشهر (1) ولا ماض كعسى ولا أمر كهلمّ في لغة بني تميم.

وإذا تقرر هذا فاعلم أن الواقعة في قوله تعالى : (وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ)(2) ، (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى)(3) مخففة من الثقيلة واسمها محذوف والجملة بعدها خبرها» انتهى (4).
وقال الشيخ (5) : لا يقوى عندي وصل أن بفعل الأمر لوجهين.

أحدهما : إنه إذا سبكت من أن وفعل الأمر مصدرا فات معنى الأمر المطلوب والمدلول عليه بالصيغة ففرق بين كتبت إليه بالقيام وكتبت إليه بأن قم.

الثاني : أنه لا يوجد من لسان العرب يعجبني أن قم ولا أجبت أن قم ولا عجبت من أن قم وكون ذلك مفقودا في لسانهم دليل على أنها لا توصل بفعل الأمر قال : وأمّا ما حكى سيبويه من كلامهم : كتبت إليه بأن قم (6) فالباء زائدة مثلها في :

	447 ـ [هنّ الحرائر لا ربّات أخمرة
 
	
	سود المحاجر] لا يقرأن بالسّور (7)
 


__________________

(1) قوله : في الأشهر يشير إلى أن استعمال الماضي لينبغي قليل. وذكر ابن منظور في لسان العرب (1 / 322). أن ينبغي يستعمل لها ماض قال : «قولهم : ينبغي لك أن تفعل كذا هو من أفعال المطاوعة. تقول : بغيته فانبغى كما تقول كسرته فانكسر ... قال الزّجّاج : انبغى لفلان أن يفعل كذا أي صلح له أن يفعل كذا».
(2) سورةالأعراف : 135.
(3) سورةالنجم : 39.
(4) شرح التسهيل (1 / 224).
(5) التذييل والتكميل (3 / 148).
(6) كتاب سيبويه (3 / 126) بتحقيق هارون.
(7) البيت من بحر البسيط نسب للمجنون ، ولم أجده في ديوانه. كما نسب لذي الرمة ، ولم أجده في ديوانه أيضا. والبيت وقع في شعرين أحدهما للراعي النميري ، والثاني للقتال الكلابي. (محقق التذييل والتكميل 1 / 698).
اللغة : الحرائر : جمع حرة وهو ضد الأمة. ربات : كمع ربة بمعنى صاحبة. أخمرة : جمع خمار وهو النقاب الذي تستر به المرأة وجهها. المحاجر : جمع محجر وهو ما دار بالعين وبدأ من البرقع.
والشاعر : يصف نساء فاجرات لا يبالين بشيء. وشاهده واضح : وهو زيادة البناء في المفعول. والبيت في معجم الشواهد (ص 179) والتذييل والتكميل (3 / 149).
انتهى. وفيما قاله نظر :

أما الوجه الثاني : فالاستدلال به ظاهر الفساد ؛ لأنه لا معنى لقولك : يعجبني أن قم ولا أحببت أن قم ؛ لأنه إنما تعجب أو يحب ما يمكن أن يكون له خارج. والطلب إنشاء والإنشاء لا خارج له.

وأما الوجه الأول : فقد أحببت عنه بأن فوات معنى الأمر في الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور ، وما قرره المصنف يعتضد بما حكاه سيبويه عن العرب وهو كتبت إليه بأن قم ، وحكم الشيخ بزيادة الباء غير مرضي ؛ لأن حروف الجر ولو كانت زائدة إنما تباشر الأسماء الصريحة أو المؤولة.

ثم قال المصنف : (1) ومثال وصل كي مقرونة بلام التعليل لفظا : جئت لكي أراك ومثالها مقرونة تقديرا : جئت كي أراك ولا يتعين كون كي مصدرية إلا وهي مقرونة باللام لفظا. وأما إذا لم يقارنها اللام فتحتمل أن تكون مصدرية واللام مقدرة كما تقدر مع أن في نحو : جئت أن أراك ويحتمل أن تكون حرف جر بمعنى اللام ويكون الفعل بعدها منصوبا بأن مقدرة فإذا لفظ باللام لم يجز أن تكون بمعناها لئلّا يلزم دخول حرف جر على حرف جر.

وأما قول الشاعر [1 / 259] :

	448 ـ فقالت أكلّ النّاس أصبحت مانحا
 
	
	لسانك كيما أن تغرّ وتخدعا (2)
 


فكي فيه حرف جر لا حرف مصدري لئلّا يلزم دخول حرف مصدري على حرف مصدري. وقد أجاز الفراء ذلك ، وجعل أحدهما مؤكدا للآخر وأيد مذهبه بقول ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 251).
(2) البيت من بحر الطويل من قصيدة لجميل بن معمر العذري في ديوانه (ص 125) تحت عنوان «حوار» وقبل بيت الشاهد قوله :
	فقالت أفق ما عندنا لك حاجة
 
	
	وقد كنت عنّا ذا عزاء مشيّعا
 

	فقلت لها لو كنت أعطيت عنكم 
 
	
	عزاء لأقللت الغداة التّضرّعا
 


وقد روى البيت : لسانك هذا كي تغرّ وعليه فلا شاهد فيه.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 224) ، ومعجم الشواهد (ص 209).
الشاعر :

	449 ـ أردت لكيما أن تطير بقربتي 
 
	
	فتتركها شنّا ببيداء بلقع (1)
 


فجمع بين اللام وكي وأن ، وهذا لا محيص فيه من أحد أمرين مستغربين :

إما أن تكون كي مصدرية فيلزم اجتماعها مع أن وهما حرفان مصدريان ، إلا أن اجتماع حرفين مصدريين أسهل من اجتماع حرفي جر (لأن للحرف المصدري شبها للأسماء بوقوعها مواقعها وتوكيد اسم بمثله جائز) (2) ولو كان موصولا كقراءة زيد بن علي رضي‌الله‌عنه : (خلقكم والذين من قبلكم) (3) فأكد الذين بمن وكقول معاوية رضي الله تعالى عنه :

	450 ـ إنّ الّذين الأولى أدخلتهم نفر
 
	
	لو لا بوادر إرعاد وإبراق (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل ومع كثرة الاستشهاد به والحديث عنه فهو مجهول القائل.
اللغة : تطير : تذهب سريعا ، مستعار من طيران الطائر. شنّا : الشن هي القربة التالية. البيداء : المفازة الواسعة التي يبيد فيها من يسلكها. بلقع : أي لا شيء فيها.
ومراجع البيت في معجم الشواهد (ص 230) وهو في شرح التسهيل (1 / 224).
(2) ما بين القوسين ساقط من النسخ وهو من شرح التسهيل.
(3) جزء من آيةرقم : 21 من سورةالبقرة : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.)
وانظر القراءة في البحر المحيط لأبي حيان (1 / 95) : يقول أبو حيان : «وقرأ زيد بن علي : من قبلكم بفتح ميم «من». قال الزمخشري وهي قراءة مشكلة : ووجهها على إشكالها أن يقال : أقحم الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيدا. قال أبو حيان : وهذا التخريج الذي خرج الزمخشري قراءة زيد بن علي هو مذهب بعض النحاة زعم أنك إذا أتيت بعد الموصول بموصول آخر في معناه مؤكدا له لم يحتج الموصول الثاني إلى صلة نحو قوله :
	من النّفر اللّائي الّذين إذا هم 
 
	
	يهاب اللئام حلقة الباب قعقعوا
 


فإذا وجوابها صلة اللائي ولا صلة للذين لأنه إنما أتي به للتأكيد.
قال أصحابنا : وهذا الذي ذهب إليه باطل ، لأن القياس إذا أكد الموصول أن تكرره مع صلته ؛ لأنها من كماله. وإذا كانوا أكدوا حرف الجر أعادوه مع ما يدخل عليه لافتقاره إليه ولا يعيدونه وحده إلا في ضرورة فالأحرى أن يفعل مثل ذلك بالموصول الذي الصلة بمنزلة جزء منه.
وخرج أصحابنا البيت : على أن الصلة للموصول الثاني وهو خبر مبتدأ محذوف وذلك المبتدأ وخبره صلة الموصول الأول وكذلك يكون التقدير في الآية الكريمة (خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.)
(4) البيت سبق الاستشهاد به ، وشاهده هنا : توكيد الذين بالأولى. وهو مرجوح والذي جوزه اختلاف لفظي التوكيد والمؤكد.
فكذا توكيد ما له شبه بالأسماء من الحروف بخلاف ما لا شبه له بها كحروف الجر. ويجوز جعل من في الآية الكريمةو الأولى في البيت خبر مبتدأ مضمر هو وخبره صلة للذين.

وأشرت بالتنبيه على أن «كي» لا تخلو من لام التعليل ـ إلى أنها لا تتصرف تصرف أن. فإنّ «أن» يبتدأ بها وتكون فاعلة ومفعولة ومضافا إليها ومجرورة بأكثر حروف الجر. وكي لا تقع إلا مجرورة باللام أو مقدرا معها اللام.

وأما ما المصدرية (1) : فتوصل بفعل متصرف غير أمر وأكثر ما يكون ماضيا كقوله تعالى : (إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ)(2) قال الشاعر :

	451 ـ يسرّ المرء ما ذهب اللّيالي 
 
	
	وكان ذهابهنّ له ذهابا (3)
 


وتقع هي وصلتها موقع ظرف الزمان كقولك : جد ما دمت واجدا أي مدة دوامك واجدا ، ولا يشاركها في هذا الاستعمال غيرها.

وقد أجاز الزمخشري مشاركة أن إياها في ذلك وجعل من ذلك قوله تعالى :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ)(4) أي وقت أن آتاه الله الملك (5) والذي ذهب إليه غير جائز عندي ؛ لأن استعمال أن في موضع التعليل ـ

__________________

(1) الكلام لابن مالك انظر شرح التسهيل (1 / 225).
(2) سورةالتوبة : 118.
(3) البيت من بحر الوافر ومع حفظ الناس له وكثرة ترديدهم إياه فهو مجهول القائل.
وشاهده واضح : وهو تأويل ما والفعل بعدها بمصدر هو فاعل يسر والمرء مفعول.
وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص 32).
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 225) وللمرادي (1 / 232). ولأبي حيان (1 / 700).
(4) سورةالبقرة : 258.
(5) العجب من ابن مالك خطأ الزمخشري وأسند إليه رأيا واحدا في الآية مع أنه ـ أي الزمخشري ـ ذكر في الآية رأيين :
أحدهما : ما رواه بن مالك عنه وهو أن أن بمعنى الظرف. والثاني : ما ذهب إليه ابن مالك في الآية وهو أنها للتعليل. يقول الزمخشري : (أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ) متعلق بـ (حآج) على وجهين :
أحدهما : (حآج) لأن (آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ) على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر فحاج لذلك ... فتكون أن للتعليل.
الثاني : (حآج) وقت (أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ) فتكون أن للظرف. انظر الكشاف للزمخشري (1 / 387) بتحقيق محمد الصادق قمحاوي ، مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي (1972 م).
مجمع عليه وهو لائق في هذا الموضع فلا يعدل عنه ، واستعمالها في موضع الظرف لا يعترف به أكثر النحويين ، ولا ينبغي أن يعترف به ؛ لأن كل موضع ادعى فيه ذلك صالح للتعليل فالقول به موقع في لبس.

وأجاز الزمخشري في : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)(1) ما أجازه في (أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ)(2) وأن يكون حالا كأنه قيل مسلمة إليهم إلا حين يتصدقون على القائل بالعفو (3) ومتصدقين بالعفو وليس كما قال : بل التقدير مسلمة إليهم إلا بأن يصدقوا ، وهذا التقدير موافق للمعنى والاستعمال المجمع على مثله ؛ إذ ليس فيه إلا حذف حرف جر داخل على أن وهو مطرد بخلاف ما ادعاه الزمخشري (4).
وقد استشهد بعضهم على وقوع أن وصلتها موقع [1 / 260] ظرف الزمان بقول الشاعر :

	452 ـ فقلت لها لا تنكحيه فإنّه 
 
	
	لأوّل سهم أن يلاقي مجمعا (5)
 


وزعم المستشهدون به : أن معناه لأول سهم زمن ملاقاته مجمعا. ولا حجة فيه لإمكان أن يكون التقدير فإنه لأول سهم بأن يلاقي مجمعا أي سبب ملاقاته مجمعا وهذا التقدير موافق للمعنى مع الاتفاق على كثرة نظائر فهو أولى.
ـ وإذا وقعت ما المصدرية موقع الظرف لم توصل في الغالب إلّا بفعل ماضي ـ

__________________

(1) سورةالنساء : 92.
(2) سورةالبقرة : 258.
(3) انظر فيما رواه الشارح عن الزمخشري تفسيره المشهور بالكشاف : (1 / 553) ، طبعة عيسى البابي الحلبي ، سنة (1972 م).
(4) في شرح التسهيل لابن مالك بخلاف الوجهين اللذين ادعاهما الزمخشري.
(5) من بحر الطويل مطلع قصيدة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : (2 / 491) طبعة لجنة التأليف والنشر سنة 1968 م لتأبط شرّا وكان قد خطب أمرأة فزهدت فيه معتلة بأنه سيقتل قريبا ؛ لأنه كان له في كل حي جناية. وبعد بيت الشاهد قوله :
	فلم تر من رأي فتيلا وحاذرت 
 
	
	تأيّمها من لابس اللّيل أروعا
 

	قليل غرار النوم أكبر همّه 
 
	
	دم الثأر أو يلقى كميّا مسفّعا
 


والمعنى : لا تنكحي هذا الفتى فإنه سيقتل قريبا وستصبحين أيما.
الإعراب : أن يلاقي : يحتمل الابتدائية ، وخبره لأول سهم. والجملة خبر إن. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بدلا من الضمير في فإنه. والهاء في إنه تحتمل أن تكون ضمير الشأن وأن تكون ضمير تأبط شرّا.
والبيت في معجم الشواهد (ص 208) وشرح التسهيل (1 / 226) والتذييل والتكميل (3 / 153).
اللّفظ مثبت أو منفي بلم (1) كقول الشاعر :

	453 ـ ولن يلبث الجهّال أن يتهضّموا
 
	
	أخا الحلم ما لم يستعن بجهول (2)
 


وقد توصل بمضارع كقول الشاعر :

	454 ـ نطوّف ما نطوّف ثمّ يأوي 
 
	
	ذوو الأموال منّا والعديم 
 

	إلى حفر أسافلهنّ جوف 
 
	
	وأعلاهنّ صفّاح مقيم (3)
 


وأشار المصنف بقوله : وليست اسما إلى آخره ـ إلى أن في ما المصدرية خلافا :

وأن مذهب الجمهور أنها حرف ومذهب الأخفش وابن السراج قيل وجماعة من الكوفيين أنها اسم فإذا قلت : أعجبني ما قمت فتقديره عند سيبويه والجمهور قيامك (4) ويقدره الأخفش ومن وافقه القيام الذي قمته ويدعون حذف العائد (5) ـ

__________________

(1) المعنى أو مضارع منفي بلم لأنه في معنى الماضي.
(2) البيت من بحر الطويل ومن العجب أن صاحب الدرر قال : لم أعثر على قائله. (الدرر : 1 / 55) وقد وجدته في قصيدة طويلة منسوبة لكعب بن سعد الغنوي وهي في الأصمعيات (ص 83) طبعة دار المعارف بتحقيق شاكر وهارون.
والمعنى : أن الجهال يؤذون الحليم ويهضمونه حقه إلا إذا استعان الحليم بجاهل مثلهم فإنهم يكفون أذاهم عنه وشاهده واضح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 312) وفي شروح التسهيل لابن مالك (1 / 226) ولأبي حيان (3 / 154). وللمرادي (1 / 231).
(3) البيتان من بحر الوافر وهما للبرج بن مسهر من قصيدة سبق الحديث عنها.
ومعنى البيتين : أننا نكثر الطواف على اللذات والتجول في الأطراف لطلب البطالة وليس مآل الجميع الفقير والغني إلا إلى حفر وهي القبور التي أسافلها جوف وأعاليها حجارة عريضة كالسقف لها.
انظر البيتين في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (3 / 227). وشاهده هنا قوله : نطوف ما نطوف. ففيه وصل ما المصدرية الظرفية بفعل مضارع وذلك نادر واستشهد به ابن هشام في المغني (2 / 579).
لشاهد آخر برواية أخرى.
والبيت في معجم الشواهد (ص 352) وشرح التسهيل (1 / 226) والتذييل والتكميل (3 / 154).
(4) انظر الكتاب : (3 / 11) قال سيبويه «ومن ذلك أيضا : ائتني بعد ما تفرغ فما وتفرغ بمنزلة الفراغ ... إلخ». وانظر أيضا التذييل والتكميل (3 / 154).
(5) ذكر ابن السراج في كتابه المشهور المسمى بأصول النحو (2 / 112) «أن أن المصدريّة حرف أما ما فإنها اسم. واحتجّ بأنها لم تعمل في الفعل كعمل أن وذكر أن ذلك مذهب الأخفش قال : ويجوز أن تقول : ضربت ما ضربت أي الضّرب الّذي ضربت. كما تقول : فعلت ما فعلت أي فعلت مثل الفعل الّذي فعلت وتقول :
وقد رد عليهم بوصل ما بليس في قوله :

	455 ـ [أليس أميري في الأمور بأنتما]
 
	
	بما لستما أهل الخيانة والغدر (1)
 


قالوا : فلا يسوغ تقدير ما بالذي لعدم الربط.

ثم أشار بقوله : وتوصل بجملة اسمية على رأي إلى أن ما قد توصل بجملة اسمية كقول الشاعر :

	456 ـ واصل خليلك ما التواصل ممكن 
 
	
	فلأنت أو هو عن قريب ذاهب (2)
 


وقول الآخر :

457 ـ فعسهم أبا حسّان ما أنت عائس (3)
وهذا رأي طائفة ومنهم الأعلم.

واختلف قول ابن عصفور فمرة أجاز ومرة منع (4). ـ

__________________

فعلت ما فعل زيد ، أي كالفعل الّذي فعل زيد ، فإن لم ترد هذا المعنى فالكلام محال لأن فعلك لا يكون فعل غيرك قال الله تعالى : (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا) والتأويل عندهم والله أعلم : كالخوض الّذي خاضوا.
(1) البيت من بحر الطويل مجهول القائل في مراجعه.
ومعناه : اعتراف من الشاعر لرجلين أنه أتخذهما رئيسين له وهما أهل للوفاء والأمانة.
وشاهده قوله : بما لستما حيث وصلت ما بفعل جامد والفعل الجامد لا يتحمل ضميرا حتى يعود على ما ، فدل ذلك على حرفيتها وتأولها مع ما بعدها بمصدر.
والبيت في معجم الشواهد (ص 175) وفي التذييل والتكميل (3 / 154) وفي شرح التسهيل للمرادي (1 / 231).
(2) البيت من بحر الكامل غير منسوب في مراجعه من شروح التسهيل وشاهده ومعناه واضحان.
انظر البيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 227) ولأبي حيان (3 / 156) وللمرادي (1 / 233) وليس في معجم الشواهد.
(3) الشاهد شطرة من بحر الطويل لم تذكر مراجعه الشطر الآخر.
اللغة : عسهم : أمر من عاس الشيء يعوسه أي وصفه والمعنى : صفهم يا أبا حسان.
والشاهد فيه : وصل ما المصدرية الظرفية بجملة اسمية. وقال في لسان العرب (عوس): «قال ابن سيده : ما هنا زائدة كأنه قال : عسهم أبا حسّان أنت عائس أي : ما أنت عائس».
والبيت في شرح التسهيل (1 / 254) والتذييل والتكميل (3 / 156) وليس في معجم الشواهد.
(4) في شرح المقرب لابن عصفور : (1 / 60) «وأما ما فتوصل بالجملة الاسمية والفعلية» وفي شرح الجمل له : (1 / 135) يقول : وأما ما المصدرية فمذهب سيبويه أنها لا توصل إلا بالفعل نحو : يعجبني ما صنعت تريد صنعك ، وتذهب طائفة من النحويين منهم الأعلم أنها توصل بالجملة الاسمية ثم مثل له بالبيت الذي أوله : أعلاقة أم الوليد.

قال المصنف : (1) «وقد توصل بمضارع المصدرية غير الظّرفية فيه كقول الشاعر :

	458 ـ وللمنيّة أسباب تقرّبها
 
	
	كما تقرب للوحشية الدّرع (2)
 


وقد توصل بجملة اسمية كقول الشاعر :

	459 ـ أحلامكم لسقام الجهل شافية
 
	
	كما دماؤكم تشفي من الكلب (3)
 


وقول الآخر :

	460 ـ أعلاقة أمّ الوليد بعد ما
 
	
	أفنان رأسك كالثّغام المخلس (4)
 


__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 254).
(2) البيت من بحر البسيط لم يعرف قائله فيما ذكر من مراجع.
ومعناه : أن المنية قبل نزولها بالإنسان ترسل رسلها ، فهذا علة ، وذاك شيب ، وثالث حادثة ، كما ترسل الدروع عند صيد الحيوانات البرية أو قتلها. وما في البيت : مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالكاف.
وانظر البيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 227) ولم يرد في معجم الشواهد ولا في شرح أبي حيان.
(3) البيت من بحر البسيط قاله الكميت بن زيد الأسدي ، وهو في المدح ، والبيت في كتاب شعر الكميت بن زيد (1 / 81).
اللغة : أحلامكم : جمع حلم بالكسر وهو الأناة والعقل. الكلب : بالتحريك : داء يعرض للإنسان من عض الكلب فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحدا إلا كلبا ، وتعرض له أعراض رديئة ، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا ، وأجمعت العرب على أن دواءه قطرة من دم ملك يخلط بماء فيسقاه وهو معنى بيت الشاهد.
والشاهد في البيت : جر المصدر المؤول بما مع الجملة الاسمية بعدها بالكاف.
وانظر البيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 227) ولأبي حيان (1 / 155) وللمرادي (1 / 233) ومعجم الشواهد (ص 61).
(4) البيت من بحر الكامل قاله المرار الأسدي يوبخ شيخا كبيرا أحب امرأة شابة.
اللغة : العلاقة : الحب. أمّ الوليد : بالتصغير ليدل على أن المرأة صغيرة وهو مفعول علاقة وعلاقة اسم مصدر (شاهد لسيبويه : 1 / 166) أفنان : جمع فنن وهو الغصن شبه به شعر الرأس على سبيل الاستعارة. الثّغام : بالفتح نبات يشبه الشيب في البياض. المخلس : ما اختلط فيه البياض بالسواد.
الشاهد فيه : استشهد به هنا على وصل ما المصدرية غير الظرفية بجملة اسمية. وقال سيبويه : جعل «بعد مع ما» بمنزلة حرف واحد وابتدأ ما بعده (2 / 139).
وكذلك فعل المبرد (المقتضب : 2 / 54).
فكأن ما عندهما كافة والجملة مستقلة والصحيح ما ذهب إليه ابن مالك.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 227) وفي التذييل والتكميل (3 / 155) وفي معجم الشواهد (ص 201).
والحكم على ما هذه بالمصدرية أولى من جعلها كافة ؛ لأنها إذا كانت مصدرية كانت هي وصلتها في موضع جر بالكاف في البيت الأول ، وبإضافة الظرف في البيت الثاني.

ولم يصرف بما هو له ثابت بخلاف الحكم بأن ما كافة ، وأيضا فإن النظر يقتضي أن تكون ما مصدرية لكثرة استعمالها وعدم عملها غير مقصورة على الوصل بالفعل بخلاف أن وكي ولا تستحق ذلك لو المصدرية لقلة استعمالها فإن الحاجة إلى اختلاف [1 / 261] المصحوب في صلة وغيرها دون كثرة استعمالها غير ماسة ، وأيضا فمن مواقع ما المصدرية النيابة عن وقت واقع ظرفا ، والوقت الواقع ظرفا قد يضاف إلى جملة اسمية كما يضاف إلى جملة فعلية فإذا وصلت ما بكلتا الجملتين حين وقوعها موقع ذلك الوقت سلك بها سبيل ما وقعت موقعه ، فكان الحكم بجواز وصلها بجملة اسمية راجحا على الحكم بمنعه وهذا على تقدير عدم ذلك مسموعا فكيف وقد ظفرت به في البيتين السابق ذكرهما ، وإذا ثبت وصل ما المصدرية النائبة عن ظرف بجملة اسمية لم يتبعه وصلها بها إذا لم تكن نائبة عن ظرف» انتهى (1) وهو كلام حسن واستدلال جيد.

وأما لو المصدرية : فعلامتها أن يصلح في موضعها أن وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تمن كقوله تعالى : (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ)(2) وقد تكون غير مسبوقة بتمن ، وعن ذلك احترز المصنف بقوله : غالبا قبل قوله : مفهم تمنّ وذلك كقول قتيلة (3) :

	461 ـ ما كان ضرّك لو مننت وربّما
 
	
	منّ الفتى وهو المغيظ المحنق (4)
 


__________________

(1) انظر شرح التسهيل (1 / 228).
(2) سورةالبقرة : 96 انظر التعليق على هذه الآية بعد قليل.
(3) هي قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة ، من بني عبد الدار من قريش ، شاعرة من الطبقة الأولى في النساء. أدركت الجاهلية والإسلام وأسر أبوها النضر في موقعة بدر فأمر به النبي عليه الصلاة والسّلام فقتل فرثته قتيلة بقصيدتها التي أنشدتها بين يدي رسول الله. وفيها تطلب من رسول الله العفو عن أسرى بدر وتذكر له أسفها على أبيها. وأسلمت قتيلة بعد ذلك وتوفيت في خلافة عمر سنة (20 ه‍).
انظر ترجمتها في الأعلام (6 / 28).
(4) البيت من بحر الكامل من قصيدة لقتيلة ـ كما جاء في الشرح ـ ترثي بها أباها وقيل أخاها. وهي
وكقول الآخر :

	462 ـ لقد طوفت في الآفاق حتّى 
 
	
	بليت وقد أنى لي لو أبيد (1)
 


وكقول الآخر :

	463 ـ وربما فات قوما جلّ أمرهم 
 
	
	من التّأنّي وكان الحزم لو عجلوا (2)
 


ولا توصل لو المصدرية إلا بفعل متصرف ماض أو مضارع وهذا مراد المصنف بقوله : وصلتها كصلة ما في غير نيابة (3).
وقد فهم الشيخ هذا الموضع فهما عجيبا وحمله على غير مراد المصنف مع تصريح المصنف بمراده في شرحه ، ثم إنه أورد عليه بمقتضى ذلك الفهم إيرادا وهو ساقط لترتبه على الفهم المخل بمراد المصنف. والناظر إذا وقف على شرح الشيخ حقق ـ

__________________

في ديوان الحماسة (2 / 966) بشرح المرزوقي ، وفي ديوان الخنساء ومراثي ستين شاعرة من العرب (ص 187). ولما سمع رسول الله من قتيلة هذا الشعر قال : «لو سمعته قبل قتله لأطلقته لها».
وشاهده : وقوع لو المصدرية غير مسبوقة بتمن.
انظر البيت في معجم الشواهد (ص 248) وفي شرح التسهيل لابن مالك (1 / 228) والتذييل والتكميل (3 / 157) وفي شرح للمرادي (1 / 234).
(1) البيت من بحر الوافر وهو من الأبيات التي اكتشفت قائلها ، والذي قاله هو مسجاح بن سباع (جاهلي معمر) من مقطوعة يشكو فيها عمره الطويل وملله العيش ، وبيت الشاهد مطلعها وبعده :
	وأفناني ولا يفنى نهار
 
	
	وليل كلّما يمضي يعود
 

	وشهر مستهل بعد شهر
 
	
	وحول بعده حول جديد
 

	ومفقود عزيز الفقد تأتي 
 
	
	منيّته ومأمول وليد
 


اللغة : بليت : هلكت من البلي : أنى لي : حان لي. لو أبيد : لو أهلك وهو فاعل أنى.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 228) والتذييل والتكميل (3 / 157) والقصيدة في ديوان الحماسة (2 / 1009).
(2) البيت من بحر البسيط نسب للأعشى وللقطامي ولم أجده في ديوان أحد منهما.
الإعراب : قوما : مفعول فات. جل أمرهم : فاعله. الحزم : اسم كان. لو عجلوا : لو مصدرية والجملة بعدها مؤولة بمصدر خبر كان وهو موضع الشاهد. وانظر البيت في معجم الشواهد (ص 291) وشرح التسهيل لابن مالك (1 / 228) والتذييل والتكميل (3 / 157).
(3) قوله في غير نيابة معناه : أن ما تنوب عن ظرف زمان ولا تنوب لو المصدرية عن ظرف زمان فهما وإن اشتركا في الصلة فقد اختصت ما بالنيابة عن الظرف.
ما قلته (1).
قال المصنف : (2) «وأكثر النحويين لا يذكرون لو في الحروف المصدرية (3)».
وممن ذكرها (4) الفراء وأبو علي ومن المتأخرين التبريزي (5). وأبو البقاء (6). ـ

__________________

(1) قال ابن مالك في الحديث عن لو : «ولا توصل إلّا بفعل متصرف ماض أو مضارع».
(شرح التسهيل : 1 / 229) وقال أبو حيان عند شرح قوله : «وصلتها كصلة ما» يعني أنها توصل بما وصلت به ما من فعل متصرف : ماض ومضارع ولا توصل بالأمر ، وذكر المصنف أن ما توصل بفعل منفي بلم وظاهر كلامه أن لو توصل بذلك فتقول : وددت لو لم يقم زيد ، وقد اختار المصنف في ما أنها توصل بالجملة الاسمية ، واستدل لصحة ذلك ، ولا يحفظ ذلك في لو. لا يحفظ مثل : وددت لو زيد قائم ، فينبغي أن يقيد قوله : وصلتها كصلة ما إلا في الجملة الاسمية» (التذييل والتكميل / 3 / 158).
فما أخذه أبو حيان على ابن مالك وهو عدم استثنائه الجملة الاسمية من صلة لو. ورد عليه الشارح بأن ابن مالك حدد صلة لو في شرحه حين قال : ولا توصل لو إلّا بفعل متصرف ماض أو مضارع.
(2) شرح التسهيل (1 / 229).
(3) قال أبو حيان : «وممّا يبعد كون لو مصدرية أنه لا يحفظ من كلامهم دخول حرف الجر عليها فلا يوجد : عجبت من لو خرج زيد أي عجبت من خروج زيد» (التذييل والتكميل : 3 / 158).
(4) أي من المتقدمين بدليل قوله بعد : ومن المتأخرين.
(5) هو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي من أئمة اللغة والأدب أصله من تبريز ولد سنة (421 ه‍) ونشأ ببغداد ورحل إلى بلاد الشام فقرأ تهذيب اللغة على أبي العلاء المعري ودخل مصر ثم عاد إلى بغداد ودرس الأدب بالمدرسة النظامية وطبقت شهرته الآفاق فقصده الخلق ينهلون من علمه إلى أن مات سنة (502 ه‍).
مصنفاته كثيرة : منها : مقدمة في النحو ، شرح اللمع لابن جني ، شرح ديوان الحماسة الملخص في إعراب القرآن. شرح ديوان المتنبي ، تهذيب إصلاح المنطق لابن السكيت وتهذيب إصلاح الألفاظ له.
انظر ترجمته في الأعلام (9 / 197) ونشأة النحو (ص 174).
(6) قال أبو البقاء عند تفسير قوله تعالى : (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ)[البقرة : 96].
«لو هنا بمعنى أن الناصبة للفعل ولكن لا تنصب وليست التي يمتنع بها الشّيء لامتناع غيره. ويدل على ذلك شيئان : أحدهما : أن هذه يلزمها المستقبل والأخرى معناها في الماضي. الثاني : أن يود يتعدى إلى مفعول واحد وليس مما يعلق عن العمل فمن هنا لزم أن يكون لو بمعنى أن. وقد جاءت أن بعد يود في قوله تعالى : (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ)[البقرة : 266] وهو كثير في القرآن والشّعر (التبيان في إعراب القرآن : 1 / 96).
إلا أنه في كتابه : اللباب في علل البناء والإعراب (2 / 113) تحقيق د / عبد الإله نبهان (مطبوعات مركز الثقافة بدبي) يقول : «باب الموصول والصّلة : الموصول أسماء وحروف : فالأسماء الذي والّتي وفروعهما ومن وما وأي : وأمّا الحروف فما وإنّ الثقيلة وإن الخفيفة ثم شرح ذلك بالتّفصيل ولم يذكر لو من الحروف المصدرية.
وقال أبو علي في التذكرة : وقد حكى قراءة بعض القراء : ودوا لو تدهن فيدهنوا (1) بنصب فيدهنوا حمله على المعنى كأنه قال : ودّوا أن تدهن فيدهنوا كما حمل (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ)(2) على (أَوَلَيْسَ .... بِقادِرٍ)(3) ، (4).
ثم قال بعد (5) : فإن قيل كيف دخلت لو المصدريّة على أنّ في نحو (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً)(6) فالجواب من وجهين :

الأول : أن لو داخلة على «ثبت» مقدرا رافعا لأن فلا يلزم من ذلك مباشرة حرف مصدري لحرف مصدري.

الثاني : أن يكون هذا من باب التوكيد اللفظي وهو من أحسنه ؛ لأنه توكيد كلمة بما يوافقها معنى دون لفظ وهذا أجود من التوكيد بإعادة [1 / 262] اللفظ بعينه ومنه توكيد السبل بالفجاج في قوله تعالى : (لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلاً فِجاجاً)(7) ومنه توكيد الذين بمن في قراءة زيد بن علي : (والذين من قبلكم) (8). ـ

__________________

(1) سورةالقلم : 9.
(2) سورةالأحقاف : 23.
(3) سورةيس : 81.
(4) قال أبو حيان في تفسيره الكبير (البحر المحيط : 9 / 39) :
(وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ) لو هنا على رأي البصريين مصدرية بمعنى أن أي ودوا إدهانكم.
ومذهب الجمهور : «أن معمول ودّ محذوف أي ودوا إدهانكم وحذف لدلالة ما بعده عليه ولو باقية على بابها من كونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره وجوابها محذوف تقديره لسروا بذلك».
ومعناه : ودّوا لو تذهب عن هذا الامر فيذهبون معك.
ثم قال : وأما قوله : «فيدهنون» : بالرفع فهو عطف على يدهن ، وقال الزمخشري : عدل به عن طريق آخر وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف أي فهم يدهنون كقوله : (فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخافُ.)
قال أبو حيان : «وجمهور المصاحف على إثبات النون ، وقال هارون : إنه في بعض المصاحف فيدهنوا ولنصبه وجهان : أحدهما : أنه جواب ودوا لتضمنه معنى ليت. والثاني : أنه على توهم أنه نطق بأن.
أي ودوا أن تدهن فيدهنوا فيكون عطفا على التوهم ولا يجيء هذا الوجه إلا على قول من جعل لو مصدرية بمعنى أن» (البحر المحيط : 3 / 39).
(5) شرح التسهيل (1 / 230).
(6) سورةالشعراء : 102 وهي : (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.)
(7) سورةنوح : 20.
(8) سورةالبقرة : 21. وانظر في القراءة وتخريجها : البحر المحيط (1 / 95).

ولتفضيل هذا النوع من التأكيد على إعادة اللفظ بعينه كان قولك : زيد كمثل عمرو شائعا مستحسنا في النظم والنثر بخلاف زيد ككعمرو فإنه مخصوص بالضرورة كقوله :

464 ـ وصاليات ككما يؤثفين (1)
[1 / 263] وقد اجتمعت لو وأن المصدريتان في قول علي رضي‌الله‌عنه مخاطبا لعامله :

«ما كان عليك أن لو صمت لله أياما ، وتصدّقت بطائفة من طعامك محتسبا» انتهى كلام المصنف (2).

وقد باشرت أن في قوله تعالى : (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً)(3).
وهذه الآية أصرح في الدلالة على مصدرية لو من الآية الشريفة التي أوردها المصنف ؛ وذلك لتقدم يود عليها. ثم الجواب عن المباشرة في (تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ) كالجواب عن المباشرة في (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً)(4).
واعلم أن من لم يثبت مصدرية لو جعلها في الشواهد المتقدمة الامتناعية (5) فقال : ـ

__________________

وقد رد ذلك ابن هشام فقال : السؤال في الآية (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً) مدفوع من أصله لأن لو فيها ليست مصدرية. وفي الجواب الثاني نظر لأن توكيد الموصول قبل مجيء صلته شاذ كقراءة زيد بن علي (والذين من قبلكم) بفتح الميم (مغني اللبيب : 1 / 267).
(1) البيت من مشطور السريع وهو لخطام المجاشعي كما في مراجعه.
اللغة : الصّاليات : الأثافي لأنها صليت النار أي باشرتها. يؤثفين : ينصبن للقدر.
والشاعر : يصف ديارا خلت من أهلها فنظر إلى آثارها فوجدها باقية لم تتغير بعد أن رحل عنها أهلها.
وجاء هذا الشاهد في غالب كتب النحاة حتى إن سيبويه استشهد به ثلاث مرات في كتابه (1 / 32) ، (1 / 408 ، 4 / 279).
والاستشهاد بالبيت هنا على دخول أحد حرفين على الآخر مع اتحادهما لفظا ومعنى وهو مخصوص بالضرورة.
والبيت في معجم الشواهد (ص 542) وفي شرح التسهيل (1 / 231).
(2) شرح التسهيل (1 / 231).
(3) سورةآل عمران : 30.
(4) سورةالشعراء : 102. والجواب مذكور في الصفحة السابقة : لو داخلة على ثبت مقدرا ، من باب التوكيد اللفظي.
(5) أي التي تفيد امتناع الشرط والجواب معا كقوله تعالى : (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها)[السجدة : 13]. وسماها سيبويه : «حرف لما كان سيقع لوقوع غيره».
في (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ)(1) أن مفعول يود محذوف وأن جواب لو محذوف. وأن التقدير : يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسره ذلك ، وتخرج بقية الشواهد على نحو ذلك ، ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف والقول بمصدرية لو أسهل منه ، إذ لا مانع يمنعه من جهة الصناعة النحوية ولا كلفة فيه بل هو الظاهر.

بقي ها هنا التنبيه على شيء :
وهو أن قول المصنف : مفهم تمنّ ـ يشمل ودّ وأحبّ وآثر وتمنى واختار ، ثم إنه لم يمثل إلا بود ويود قبل ولم يسمع من مفهم التمني غير ود ويود وربما أشعر اقتصار المصنف على التمثيل بذلك ، أعني ودّ ويودّ على أن مفهوم التمني مقصور عليهما.

ثم أشار المصنف بقوله : وتغني عن التمنّي فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء إلى معنى آخر يستفاد يذكر لو وهو التمني في بعض المواضع.

وأشعر قوله : وتغني عن التّمني فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء إلى معنى آخر يستفاد بذكر لو وهو التمني مستفادا من لو نفسها وسيأتي تقرير ذلك والبحث فيه (2).
قال المصنف (3) : وأشرت بقولي : وتغني عن التّمني (فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء) (4) إلى نحو قول الشاعر :

	465 ـ سرينا إليهم في جموع كأنّها
 
	
	جبال شرورى لو نعان فننهدا (5)
 


فلك في نصب ننهد أن تقول نصب ؛ لأنه جواب تمنّ إنشائي كجواب ليت. وهذا عندي هو المختار. ولك أن تقول : ليس هذا من باب الجواب بالفاء ، بل من باب العطف على المصدر ؛ لأن لو والفعل في تأويل المصدر والمصدر قد عطف عليه الفعل فينتصب بإضمار أن كقول الشاعر : ـ

__________________

(1) سورةالبقرة : 96.
(2) انظر الصفحات القادمة من التحقيق.
(3) شرح التسهيل (1 / 229).
(4) ما بين القوسين في شرح التسهيل.
(5) البيت من بحر الطويل ولم ينسب في مراجعه.
اللغة : شرورى : بفتح أوله وضم ثانيه وفتح الراء الأخيرة : اسم موضع ـ فننهد من نهد إلى العدو أي نهض إليه.
والشاعر يفتخر ببأسه وبأس قومه وتفوقهم على عدوهم.
وشاهده واضح من الشرح الطويل فيه.
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 229) ولأبي حيان (3 / 158). وللمرادي (1 / 235).
وفي معجم الشواهد (ص 94).
	466 ـ لقد كان في حول ثواء ثويته 
 
	
	تقضّى لبانات ويسأم سائم (1)
 


ومنه قراءة السبعة إلا نافعا : (إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً)(2) بالنصب عطفا على وحيا.

وذهب أبو علي في لو التي بعدها نعان وشبهها : إلى أنها بمعنى الأمر وأن النصب بعدها كالنصب بعد الأمر ، قال في التذكرة بعد كلامه على قراءة من قرأ «فيدهنوا» بالنصب : «يجوز أن تكون لو هذه أجريت مجرى لو الّتي بمعنى الأمر في قوله «لو نعان فننهدا» أي أعنّا بالله فننهدا وقال أيضا في قوله تعالى : (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ)(3) أي أحدث لنا كرّة فنكون». هذا نص كلامه في التذكرة.

وأما الزمخشري فإنه قال : «وقد تجيء لو في معنى التّمنّي كقولك : لو تأتيني ـ

__________________

(1) البيت من بحر الطويل وهو للأعشى من قصيدة يهجو فيها يزيد بن مسهر الشيباني وهو في البيت يخاطب نفسه ومطلع القصيدة قوله :
	هريرة ودّعها وإن لام لائم 
 
	
	غداة غد أم أنت للبين واجم 
 


انظر ديوان الاعشى (ص 177) وبيت الشاهد ثاني أبيات القصيدة.
اللغة : الحول : العام. الثواء : الإقامة من ثوي يثوي وهو بالجر بدل اشتمال من حول على حذف الرابط (المقتضب : 1 / 27) كما روي نصبه على معنى ثويته ثواء. لبانات : جمع لبانة بالضم وهي الحاجة.
والأعشى يقول لنفسه : إنه مكث مع المهجو عاما كاملا فلم ينل شيئا وكان في إمكانه في هذا العام أن تقضى كل حاجاته ، بل إنه أيضا مل من الإقامة لطولها.
وفي البيت قال المبرد : النحويون ينشدون هذا البيت على ضربين : برفع يسأم لأنه معطوف على فعل وهو تقضّى فلا يكون إلا مرفوعا ومن قال : تقضّي لبانات قال : ويسأم سائم بالنصب ؛ لأن تقضي اسم فلم يجز أن يعطف عليه فعل فأضمر أن ليجري المصدر على المصدر فصار تقضي وأن يسأم (المقتضب : 2 / 27).
والشاهد مراجعه كثيرة : في معجم الشواهد : (ص 56).
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك : (1 / 229) ولأبي حيان (3 / 159) وللمرادي (1 / 235).
(2) سورةالشورى : 51. قرأ نافع : أو يرسل رسولا فيوحي برفع الفعلين وقرأ الباقون بنصبهما وحجة من رفع : أنه أستأنفه وقطعه عما قبله أو رفعه على إضمار مبتدأ تقديره أو هو يرسل رسولا ويجوز رفع يرسل على الحال على أن يجعل إلا وحيا حالا ويعطف عليه أو يرسل ويعطف عليه فيوحي. وحجة من نصب أنه حمله على معنى المصدر ؛ لأن قوله : إلا وحيا معناه إلا أن يوحي فيعطف أو يرسل على أن يوحي. انظر الكشف عن وجوه القراءات (2 / 254) تحقيق د / محيي الدين رمضان (مؤسسة الرسالة).
(3) سورةالشعراء : 102.
فتحدثني كما تقول ليتك تأتيني فتحدّثني» (1).
فإن أراد بهذا الكلام ما أردته أنا فهو صحيح ، وإن أراد أن لو حرف موضوع للتمني كليت فغير صحيح ؛ لأن ذلك يستلزم منع الجمع بينها وبين فعل التمني كما لا يجمع بينه وبين ليت ؛ وذلك لأن حروف المعاني مقصود بها النيابة عن الأفعال على سبيل الإنشاء فالجمع بينهما وبين تلك الأفعال ممتنع لامتناع الجمع بين نائب ومنوب عنه ؛ ولهذا امتنع الجمع بين لعل وأترجى وبين إلا وأستثني ، فلو كانت لو موضوعة للتمني كليت لساوتها في امتناع ذكر فعل التمني معها ، فكان قول القائل : تمنيت لو تفعل غير جائز كما أن قوله : تمنّيت ليتك تفعل غير جائز الأمر بخلاف ذلك ، فصح ما قلته والحمد لله. انتهى كلام المصنف (2).
وتحصل منه أن في نحو قول الشاعر «لو نعان فننهد» ثلاثة أقوال :
أحدها : قول أبي علي أن لو بمعنى الأمر.

والثاني : أنها للتمني كما يعطيه ظاهر قول الزمخشري حيث قال : وقد تجيء لو ، في معنى التمني إلى آخره.

وعلى هذين القولين يكون للو معنى زائد على كونها شرطية ومصدرية وهو إما الأمر كما يقول أبو علي وإما التمني كما يعطيه كلام الزمخشري.

لكن في شرح الشيخ (3) ما نصه : «وأما ما حكي عن أبي علي أن لو بمعنى الأمر فينبغي ألا يحمل على ظاهره ، وإنما يريد أبو علي أنها أشربت معنى التمنّي ، والتمنّي طلب. وأما قول الزمخشري : أنّ لو تجيء في معنى التمني فهو قول النّحويين ولا يعنون أنّها وضعت دالة على التمني. وإنما المعنى أنها تشرّبت معنى التّمني فتجاب بما يجاب به ليت ، وإذا أشربت معنى التمني فهي لو التي هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وليست قسما موضوعا للتمني إنّما تشّربته على سبيل المجاز» انتهى.

ولا يخفى ضعف ما حمل عليه قول أبي علي. وأما كون لو إذا أفادت معنى [التمني](4) ـ

__________________

(1) انظر المفصل للزمخشري (ص 323) وبقية كلامه : ويجوز في : فتحدّثني النّصب والرّفع قال الله تعالى : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ)[نون : 9] وفي بعض المصاحف : فيدهنوا.
(2) شرح التسهيل (1 / 230).
(3) التذييل والتكميل (3 / 161).
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من عندنا يتطلبها المقام.
فهي لو الامتناعية أشربت معنى التمني ففيه نظر (1).
والقول الثالث : وهو الذي يراه المصنف : أن لو هي المصدرية وهي واقعة بعد فعل الوداد ، ولكن الفعل حذف وجعلت لو دالة عليه. ولا يتحقق هذا الذي ذكره ؛ لأن تقديره يقتضي أن تكون لو مصدرية وإذا كانت مصدرية كان الفعل المقدر قبلها منصبّا على المصدر المنسبك منها ومن الفعل الذي هو [1 / 264] صلتها فلا تكون هي حينئذ مغنية عن التمني ، بل إنما فهم التمني من ذلك الفعل المقدر.

وإذا كان كذلك وكان ثم فعل منصوب كان النصب بسبب العطف على المصدر لا بسبب التمني المفهوم من وددنا.

والظاهر أن لو هي المفيدة للتمني بنفسها كما يعطيه ظاهر كلام الزمخشري ، وعند إفادتها التمني لا تكون مصدرية ، وما رد به المصنف من أن ذلك يستلزم منع الجمع بينهما وبين فعل التمني فممنوع ، فإن الواقعة بعد فعل التمني لا تمنى فيها ؛ وإنما هي مصدرية محضة ؛ فالجمع بينها وبين فعل التمني ليس جمعا بين نائب ومنوب عنه والمقيدة للتمني ليست المصدرية كما تقدم ، فلا يحتاج إلى تقدير فعل قبلهما ، وكما أنها حال إفادتها التمني ليست مصدرية ، فكذا ليست الامتناعية وانما المفيدة للتمني قسم برأسه.

وقد قال بما ذكرته ابن هشام (2) وابن الضائع حتى قالا : «إنّها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشّرط ، ولكن قد يؤتى لها بجواب منصوب كجواب ليت» (3). ـ

__________________

(1) قوله ففيه نظر : هو الذي ذكر عن ابن مالك تعليقا على الزمخشري :
«وقد تجيء لو في معنى التمنّي كقولك : لو تأتيني فتحدثني» قال ابن مالك : إن أراد أن الأصل وددت لو تأتيني فتحدثني فحذف فعل التّمني لدلالة لو عليه فأشبهت ليت في الإشعار بمعنى التمني فكان لها جواب كجوابها فصحيح. أو أنّها حرف وضع للتّمني كليت فممنوع لاستلزامه منع الجمع بينها وبين فعل التّمني كما لا يجمع بينه وبين ليت». وانظر المعنى (1 / 267).
(2) هو ابن هشام الخضراوي محمد بن يحيى المتوفى سنة (646 ه‍) سبقت ترجمته.
(3) قال ابن الضائع في شرح الجمل (مخطوط بدار الكتب رقم 19 جزء 1 ورقة 62) «واعلم أنّ لو قد تكون بمعنى التّمني كقوله تعالى : (لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ)[البقرة : 167].
وقال تعالى : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ)[سورةالقلم : 9].
ومنه : إلا ماء ولو باردا.
ويحسن أن يكون منه قول امرئ القيس (من الطويل):
واستدل من قال إن لو باقية على معنى الشرط وإنما أشربت معنى التمني ـ بأنه قد جمع لها بين جوابين : جواب منصوب بعد الفاء ، وجواب باللام كقول الشاعر :

	467 ـ فلو نبش المقابر عن كليب 
 
	
	فيخبر بالذّنائب أيّ زير (1)
 

	بيوم الشّعثمين لقرّ عينا
 
	
	وكيف لقاء من تحت القبور
 


وقد قيل إنما نصب فيخبر ؛ لأنه معطوف على مصدر متوهم فالمعنى لو حصل نبش فإخبار لقر عينا وإذا كان كذلك فليس يخبر جوابا.

ثم إن الشيخ ذكر في غضون كلامه أمورا :
منها : أنه قال (2) : وأما دعوى المصنف أنّ لو في قوله تعالى حكاية : (لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ)(3) هي المصدرية فلا نعلم أحدا ذهب إلى ذلك غير هذا الرجل ، بل هي عندهم الامتناعية أشربت معنى التمني وجوابها محذوف وكذلك في الآية الأخرى : (لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)(4).
ومنها : أنه ناقش المصنف في تقديره ثبت بعد لو ، قال : «وهذا مذهب المبرد ومذهب سيبويه أنّ أن بعد لو في موضع رفع بالابتداء» (5). ـ

__________________

	تجاوزت أحراسا عليها ومعشرا
 
	
	عليّ حراسا لو يسرون مقتلي 
 


انظر ذلك في المغني أيضا (1 / 167).
(1) البيتان من بحر الوافر قالهما امرؤ القيس بن ربيعة الملقب بالمهلهل من قصيدة يفتخر فيها حين أخذ بثأر أخيه كليب من قبيلة جساس بن مرة في قصة مشهورة اقرأها في الأمالي : (2 / 145).
اللغة : الذّنائب : هضبة بنجد فيها قبر كليب. الزير : من يكثر زيارة النساء والجلوس معهن لقب به كليب لأنه كان يفعل ذلك. وقيل : لقب به المهلهل نفسه وهو هنا كأنه ينفيه عن نفسه. الشّعثمين : هما شعثم وشعيب ابنا معاوية بن عمرو.
المعنى : يطمئن مهلهل أخاه أنه أخذ بثأره وعليه أن ينام قرير العين وأن تسكن روحه.
وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 185) وفي التذييل والتكميل (3 / 161).
(2) التذييل والتكميل (3 / 162).
(3) سورةالبقرة : 167.
(4) سورةالزمر : 58.
(5) في كتاب سيبويه (3 / 139) «ولو بمنزلة لو لا ولا يبتدأ بعدها الأسماء سوى أنّ نحو لو أنك ذهبت».
وفي المقتضب (3 / 77) لو لا في الأصل لا تقع إلّا على اسم ولو لا تقع إلّا على فعل فإن قدّمت الاسم كان على فعل مضمر وذلك كقوله عزوجل : (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي) [الإسراء : 100].
قال : فأنتم رفع بفعل يفسّره ما بعده.
ومنها : دعوى المصنف أنّ أن ولو المصدريتين اجتمعا في قول علي رضي‌الله‌عنه : ما كان عليك أن لو صمت لله أيّاما. قال : «فليست لو هنا مصدرية بل أن هي المصدرية وهي المخففة من الثقيلة ولو صمت (1) جملة امتناعية وهي في موضع الخبر لأن ، وجواب لو محذوف وأن لو هنا نظير (وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ)(2). والتقدير : وما كان عليك في أنه لو صمت وتصدقت لوجدت ثوابه أو لنفعك ، قال : وأن في قولنا : وددت أن لو كان كذا هي المخفّفة ولو هي الامتناعية ولا يكونان مصدريتين» انتهى (3).
وأقول : أما قوله : لم يعلم أحدا ذهب إلى ما قاله المصنف ، فليس ذلك بإبطال لما ادعاه ، وغاية ما ذكره أن لو في الآية الشريفة تحتمل كونها الامتناعية ، ولا يلزم من ذلك إبطال ما ذكره المصنف ، والظاهر أن الموجب لدعوى المصنف أنها المصدرية إنما هو نصب فيكون والتقدير [1 / 265] عنده فوددنا لو أن لنا كرة كما قدر الفعل في لو نعان فننهدا.

ولكن النصب في (فَنَكُونَ)(4) يحتمل أن يكون لعطفه على كرة ، فلا يتم مقصود المصنف.

والحق أن دعوى مصدرية لو في (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً)(5) بعيد محوج إلى تكلف إضمار ما لا دليل عليه ، والظاهر أن لو في هذه الآية الشريفة للتمني المحض ، ولا يحتاج إلى تقدير فعل قبلها كما يراه المصنف. ولك في موضع أن وما بعدها وجهان (6) : أن تكون مبتدأ محذوف الخبر أو فاعلا بفعل مقدر.

وأما مناقشته له في تقدير ثبت بعد لو وأن ذلك ليس مذهب سيبويه بل مذهب المبرد فالجواب عنها أن الخلاف بين سيبويه والمبرد إنما هو في أن الواقعة بعد لو الامتناعية.

أما لو المصدرية فإنه يجب تقدير الفعل بعدها ؛ لأن صلتها إنما تكون فعلا.

وأما قوله : إنّ أن في : ما كان عليك أن لو صمت لله أيّا ما هي المخففة من الثقيلة فقد ينازع فيه من حيث إن أن المخففة لا تقع إلا بعد أفعال التحقيق واليقين.

__________________

(1) في النسخ : ولو تصدقت وهو خطأ.
(2) سورةالجن : 16.
(3) التذييل والتكميل (3 / 163).
(4 ، 5) سورةالشعراء : 102.

(6) هما ما ذكرا قبل من مذهب المبرد وسيبويه.
[أحكام الموصول مع صلته]
قال ابن مالك : (الموصول والصّلة كجزأي اسم فلهما ما لهما من ترتيب ومنع فصل بأجنبي إلّا ما شذّ فلا يتبع الموصول ولا يخبر عنه ولا يستثنى منه قبل تمام الصّلة أو تقدير تمامها. وقد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر مشتركا فيها أو مدلولا بها على ما حذف. وقد يحذف ما علم من موصول غير الألف واللام ومن صلة غيرهما ، ولا تحذف صلة حرف إلا ومعمولها باق ولا موصول حرفيّ إلا أن ، وقد يلي معمول الصّلة الموصول إن لم يكن حرفا أو الألف واللام ، ويجوز تعليق حرف جرّ قبل الألف واللام بمحذوف دلّ عليه صلتها ، ويندر ذلك في الشّعر مع غيرها مطلقا ومعها غير مجرور بمن).
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الفصل على مسائل :

الأولى : بيان نسبة الصلة من الموصول : وتقرير ذلك (1) : أن للموصول مع الصلة شبها بشطري الاسم وأشبه الأسماء منهما المركب تركيب مزج كبعلبك ، فإن المفرد مباين لهما بعدم التركيب والمضاف والجملة مباينان لهما بتأثير صدريهما في عجزيهما ، والمركب تركيب مزج خال من تلك المباينات فكان شبههما به أولى بالاعتبار.

والضمير في قوله : فلهما عائد على الموصول والصلة ، وفي قوله : ما لهما عائد على جزأي الاسم أي للموصول من التقدم ما لصدر الاسم المشار إليه وللصلة من المتأخر ما لعجزه فهذا هو المراد بالترتيب ؛ لأن الصلة لا يتقدم بعض أجزائها على بعض كما لا يتقدم بعض أجزاء العجز على بعض بل يجوز في الجملة الموصول بها من تقديم وتأخير ما يجوز فيها قبل كونها صلة ما لم يعرض في الوصل مانع من بعض ما كان جائز ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

وكما وجب الترتيب وجب منع الفصل بأجنبي سواء كان الفصل بين الصلة والموصول أم بين أجزاء الصلة والمراد بالأجنبي ما لا يتعلق بالصلة وسيذكر.

وقد فهم من قوله : ومنع فصل بأجنبي أن الفصل بما ليس أجنبيّا لا يمنع.

وغير الأجنبي على ما ذكره في الشرح أربعة أشياء (2) : ـ

__________________

(1) ما سيذكره منقول من شرح التسهيل لابن مالك (1 / 231).
(2) المرجع السابق.
[1 / 266] الأول : القسم : وذلك على أنه يؤكد الجملة الموصولة بها كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فأبّنوهم بمن والله ما علمت عليهم من سوء قطّ» (1).
ومنه قول الشاعر :

	468 ـ ذاك الّذي وأبيك يعرف مالكا
 
	
	والحقّ يدفع ترّهات الباطل (2)
 


الثاني : جملة الاعتراض : كقول الشاهد :

	469 ـ ماذا ولا عتب في المقدور رمت أما
 
	
	يكفيك بالنّجح أم خسر وتضليل (3)
 


ففصل بين ذا ورمت بلا عتب في المقدور ؛ لأن فيه توكيدا أو تشديدا لمضمون ـ

__________________

(1) الحديث بنصه في صحيح مسلم (8 / 118) في كتاب التوبة : باب في حديث الإفك وقبول توبة التائب ، وأصله حديث الإفك المشهور الذي اتهمت به عائشة والتي برأها القرآن بعشر آيات من سورة النور (آيات : 11 ـ 20) والذي اتهمها به عبد الله بن أبي وبعض المنافقين وصعد النبي عليه‌السلام المنبر وطلب من الناس أن يأخذوا بثأره من هؤلاء.
روت عائشة فقالت : لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أشيروا عليّ في أناس أبّنوا أهلي (اتهموهم بسوء) وايم الله ما علمت على أهلي من سوء قطّ وأبّنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط (يقصد صفوان بن المعطل) ولا دخل بيتي إلّا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلّا غاب معي ... إلخ ويقصد بذلك صفوان الذي حمل عائشة من مكان نزولها إلى المدينة.
(2) البيت من بحر الكامل من قصيدة لجرير بن عطية يخاطب بها يحيى بن عقبة الطهوي (ديوان جرير ص 345).
اللغة : الترهات : جمع ترهة بالتشديد وهي الأباطيل.
وروي البيت : يدمغ مكان يدفع ، وهو بمعناه.
والبيت شاهده قوله : ذاك الذي وأبيك يعرف حيث فصل بين الموصول وصلته بالقسم. والبيت في معجم الشواهد (ص 320) وهو في التذييل والتكميل (3 / 164).
(3) البيت من بحر البسيط ورد في مراجع قليلة غير منسوب.
اللغة : العتب : بضم العتين العتاب. رمت : أردت. المقدور : المقدر والمكتوب. النجح : النجاح.
يقول لصاحبه : ماذا تريد وقد نلت نجاحا عظيما هل تريد الضلال والخسران وكل شيء مكتوب.
وفي البيت : فصل بين جملة الصلة والموصول وأصله : ماذا رمت ولا عتب في المقدور.
قال أبو حيان : ولا يتعين في ما ذا أن تكون ذا موصولة إذ يحتمل أن تكون ما ذا كلها استفهامية وهو أحد محاملها. والهاء زائدة في فاعل يكفي وخسر وتضليل بالرفع عطفا على محل الفاعل.
والبيت في معجم الشواهد (ص 294) وفي شروح التسهيل لابن مالك (1 / 232) ولأبي حيان (3 / 165) وللمرادي (1 / 237).
الجملة الموصول بها ومن ذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ)(1) فقوله تعالى : (وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) من كمال الصلة لأنه معطوف على كسبوا ، وحصل الفصل بقوله تعالى : (جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها) لأن في ذلك تشديدا وتبيينا.

الثالث : الجملة الحالية : كقول الشاعر :

	470 ـ إنّ الّذي وهو مثر لا يجود حر
 
	
	بفاقة تعتريه بعد إثراء (2)
 


فقوله : وهو مثر جملة حالية ، العامل فيها فعل الصلة وهو يجود وما عمل فيه فعل الصلة فهو من الصلة ، فلا يكون أجنبيّا. ومن ثم قال المصنف : والجملة الحالية أولى ألّا تعدّ أجنبية.

الرابع : النداء الذي يليه مخاطب : كقول الشاعر :

	471 ـ وأنت الّذي يا سعد بؤت بمشهد
 
	
	كريم وأبواب المكارم والحمد (3)
 


__________________

(1) سورةيونس : 27.
(2) البيت من بحر البسيط غير منسوب في مراجعه ولم يذكر في معجم الشواهد مع وروده في الهمع (1/ 88) والدرر (1/ 65).
اللغة : المثري : صاحب الثراء. حر : حقيق. الفاقة : العوز والحاجة. تعتريه : تصيبه.
وفي البيت دعوة إلى الكرم والسخاء وبخاصة إذا صار الإنسان غنيّا فمن اغتنى وظل بخيلا حقيق أن يعود إلى ما كان عليه من الفقر والحاجة. وشاهده واضح. والبيت في شرح التسهيل (1 / 232) وفي التذييل والتكميل (3 / 166).
(3) البيت من مقطوعة لحسان بن ثابت يرثي فيها سعد بن معاذ سيد الأوس الذي سمعت فيه قريش وفي سعد بن عبادة صائحا يصيح على جبل أبي قبيس يقول :
	فإن يسلم السّعدان يصبح محمّد
 
	
	بمكّة لا يخشى خلاف المخالف 
 


وسعد بن معاذ هو الذي رضي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حكمه في بني قريظة لما غدروا به وكان الحكم أن تقتل الرجال وتسبى الذرية والنساء وإلى هذا يشير حسان بقوله هذا الشاهد مخاطبا سعدا (ديوان حسان ص 114) :
	بحكمك في حيّي قريظة بالذي 
 
	
	قضى الله فيهم ما قضيت على عمد
 

	فوافق حكم الله حكمك قاطعا
 
	
	ولم تعف إذ ذكّرت ما كان من عهد
 


والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 232) ولأبي حيان (3 / 166) وللمرادي (1 / 238) وفي معجم الشواهد (ص 108).
وعبر في شرح الكافية عن ذلك بأن قال (1) : إن كان الّذي يلي المنادى هو المنادى في المعنى» وهو أحسن وأبين من قوله : الّذي يليه مخاطب.

فإن لم يكن الفصل بشيء من هذه الأربعة بل كان بغيرها عد أجنبيّا. وكان الفصل به شاذّا فمن ذلك قول الشاعر :

	472 ـ وأبغض من وضعت إليّ فيه 
 
	
	لساني معشر عنهم أذود (2)
 


ففصل بين فيه لساني وبين ما تعلق به وهو وضعت بإليّ وهو أجنبي ؛ لأنه متعلق بما قبل الموصول وهو أبغض والأصل أن يقال وأبغض من وضعت فيه لساني إلى معشر.

وإلى الفصل الذي في البيت الإشارة بقوله : إلّا ما شذّ.

ومن الفصل بأجنبي : الفصل بالنداء الذي يليه غير المنادى في المعنى كقول الشاعر :

	473 ـ تعشّ فإن عاهدتني لا تخونني 
 
	
	نكن مثل من يا ذئب يصطحبان (3)
 


وهذا الفصل كأنه دون الفصل المذكور في البيت قبله ، ولهذا قال المصنف (4). ـ

__________________

(1) انظر نصه في شرح الكافية الشافية لابن مالك (1 / 308) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(2) البيت من بحر الوافر من مقطوعة قصيرة لعقيل بن علفة بن الحارث المري عزف بكبرة واعتزازه بنفسه وهو من شعراء الدولة الأموية والأبيات التي قالها في شرح ديوان الحماسة (1 / 401) وبعد بيت الشاهد قوله :
	ولست بسائل جارات بيتي 
 
	
	أغيّاب رجالك أم شهود
 


ومعنى البيت : يقول : إنه يحسن إلى أهله وإن كانوا يسيئون إليه وهو يكرمهم وهم متحاملون عليه فإن انتقصتهم بلساني فإني أدافع عنهم وقت اللزوم وأصل ترتيب البيت :
	وأبغض من وضعت لساني فيه 
 
	
	إليّ معشر أذود عنهم 
 


ففصل بين الصلة ومعمولها بقوله إليّ. وهو أجنبي حيث كان يتعلق بالمضاف إلى الموصول والأصل تأخيره بعد لساني.
وذكر بعضهم أن من نكرة فالجملة بعدها صفة وقد فصل بينها أيضا ، ولكن احتمال الفصل في الصفة أقرب منه في الصلة (المرزوقي في الحماسة).
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 233) ولأبي حيان (3 / 166) وللمرادي (1 / 238) وهو في معجم الشواهد (ص 107).
(3) البيت من بحر الطويل سبق الاستشهاد به والحديث عنه.
وأما شاهده هنا فهو قوله : من يا ذئب يصطحبان حيث فصل بين الموصول وصلته بالمنادى الذي لم يله مخاطب ضرورة.
(4) أي في شرحه على التسهيل (1 / 233).
إنّ الفصل في البيت الأول أجنبي محض.

ثم إن المصنف رتب على كون الموصول والصلة كجزأي اسم أحكاما ثلاثة أشار إليها بقوله : فلا يتبع الموصول ولا يخبر عنه ولا يستثنى منه قبل تمام الصّلة ولكون ذلك مرتبا على ما قبله قرنه بالفاء المشعرة بالسببية ، فعلى هذا يمتنع قبل ذكر الصلة بتمامها نعته والعطف عليه عطف بيان أو نسق وتوكيده والبدل منه وأمثلة ذلك ظاهرة (1).
وكذا يمتنع أن يخبر عنه قبل التمام أيضا فلا يقال : الّذي مسيء ظلم زيدا أي الّذي ظلم زيدا مسيء. وكذا يمتنع أن يستثنى منه قبل التمام أيضا.

[1 / 267] فلا يقال : جاء الذين إلا زيدا أحسنوا أي جاء الذين أحسنوا إلّا زيدا.

ثم لما ورد قول الشاعر :

	474 ـ لسنا كمن جعلت إياد دارها
 
	
	تكريت تمنع حبّها أن يحصدا (2)
 


وكان ظاهره أن إيادا بدل من من في رواية من جر وبدل من الضمير المستكن في جعلت في رواية من رفع إيادا ويلزم من ذلك البدل قبل تمام الصلة ؛ لأن دارها تكريت معمولان لجعلت الذي هو الصلة. خرج (3) على أن الصلة تمت عند قوله ـ

__________________

(1) مثال نعت الموصول قبل تمام الصلة قولك : جاء الذي المجتهد نجح وأصله جاء الّذي نجح المجتهد ، ومثال العطف عليه عطف بيان : جاء الذي زيد نجح ، وأصله : جاء الّذي نجح زيد ، ومثال عطف النسق : جاء الذي وزيد نجح وأصله جاء الّذي نجح وزيد ، ومثال توكيده : جاء الذي نفسه نجح ، وأصله جاء الّذي نجح نفسه ومثال البدل : جاء الّذي أخوك نجح ، وأصله جاء الّذي نجح أخوك.
(2) البيت من بحر الكامل من قصيدة للأعشى قالها لكسرى حين أراد أن يأخذ منهم رهائن لما أغار الحارث بن وعلة على بعض السواد (انظر ديوان الأعشى ص 56).
اللغة : إياد : قبيلة كبيرة من معد كانوا نزلوا العراق واستقلوا بالزرع. تكريت : بلد على نهر دجلة بين بغداد والموصل. الحبّ : جنس للحبة يذكر ويؤنث.
والأعشى : يفتخر في البيت بأن قومه شجعان وأقوياء ليسوا كهذه القبيلة التي كل همها الزرع وحصد الحب.
والشاهد في البيت واضح من الحديث الطويل عنه في الشرح.
وهو في معجم الشواهد (ص 98) وفي التذييل والتكميل (3 / 167) وفي شرح التسهيل للمرادي (1 / 238) ومعاني القرآن للفراء (1 / 428).
(3) جواب لما في قوله : ثم لما ورد قول الشاعر.
جعلت ثم أبدل بعد تمام الصلة وينتصب دارها تكريت بفعل محذوف يدل عليه المذكور ، أي جعلت دارها تكريت ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : أو تقدير تمامها. وقد قيل : إن ذلك ضرورة يعني أنه أبدل من الموصول قبل تمام صلته.

وأما قول الشاعر :

	475 ـ كذلك تلك وكالناظرات 
 
	
	صواحبها ما يرى المسحل (1)
 


فقال المصنف في شرح الكافية : «التقدير كذلك الحمار الوحشيّ تلك النّاقة وصواحبها كالناظرات ما يرى المسحل ففصل بصواحبها وهو مبتدأ بين ما يرى المسحل والناظرات.

والألف واللّام بمعنى اللّاتي وصلتها ناظرات وما يرى المسحل ، وينبغي في مثل هذا أن يقدر تمام الصّلة ما يظهر أنه منها ويقدر له عامل مدلول عليه بالصلة فهذا أسهل من الفصل بين جزأي الصّلة» انتهى (2).
وأشعر قوله : فهذا أسهل من الفصل أن من لا يقدر تمام الصلة عند قوله :

وكالناظرات صواحبها يجعل ذلك ضرورة كما قبل في البيت المتقدم الذي أوله لسنا كمن جعلت إنه ضرورة عند من لا يقدر تمام الصلة عند قوله جعلت.

واعلم أنه قد يقال : قد تضمن كلام المصنف تشبيه الموصول بالصلة بجزأي اسم ـ

__________________

(1) البيت من بحر المتقارب قاله الكميت بن زيد الأسدي في وصف ناقته (شعر الكميت : 2 / 35).
اللغة : كذلك : الإشارة إلى الحمار الوحشي. تلك : إشارة إلى ناقته. الناظرات : بمعنى المنتظرات.
المسحل : الحمار واشتقاقه من السحيل وهو النهيق.
المعنى : هذه الناقة وصواحبها مثل الأتن المنتظرات ما يفعله الحمار الوحشي من الورود ليفعلن مثله.
الشاهد فيه : زاده ابن الشجري وضوحا فقال : «قوله ما يرى المسحل كان حقّه أن يقدم على المبتدأ الذي هو صواحبها لأنه في المعنى معمول للناظرات فلما قدم صواحبها عليه لم ير أهل العربية نصبه إلّا بمضمر يدل عليه ما تقدّم لأن الفصل بينه وبين الناظرات ممتنع بعد دخوله في صلة الألف واللّام فهو مع الفصل خارج عندهم من الصلة محمول على فعل مقدر كأنه قال : وكالنّاظرات صواحبها أضمر ينتظرن». الأمالي (1 / 191).
والبيت في معجم الشواهد (229) وهو في التذييل والتكميل (3 / 167).
(2) انظر شرح الكافية لابن مالك (1 / 309 ، 310) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
وفيه ذكر ابن مالك أنه يجوز الفصل بين الموصول والصلة بأشياء منها المنادى والقسم ومثل ذلك ثم قال :
«فالفصل بهذا لا يختصّ بضرورة بخلاف الفصل بغيره فإنه لا يستباح إلّا في الضّرورة كقوله :
كذلك تلك وكالنّاظرات ... بيت الشاهد. وعلق عليه ، وهو بنصه كما هنا.
ورتب على ذلك الشبه قوله : فلهما ما لهما من ترتيب ومنع فصل بأجنبي وفهم منه ألا يمنع الفصل بما ليس أجنبيّا كما تقدم ، ولا شك أن الفصل بين جزأي الاسم يمتنع مطلقا سواء كان الفاصل أجنبيّا أم غير أجنبي فكيف يصح التشبيه مع مخالفة المشبه للمشبه به.

ويمكن الجواب عن ذلك : بأن تشبيه شيء بشيء لا يلزم أن يكون في جميع ما هو ثابت للمشبه به فقد يكون في بعض الأشياء دون بعض ولا شك أن الفصل بالأجنبي ممتنع في جزأي الاسم فيمتنع في الموصول والصلة أيضا ، وأما الفصل بغير الأجنبي فممتنع في جزأي الاسم جائز في الموصول والصلة.

المسألة الثانية : أن صلة الموصول قد تحذف إذا كان ثم موصول صلته مذكورة وكانت المحذوفة بمعنى المذكورة وإلى ذلك أشار بقوله : وقد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر مشتركا فيها أو مدلولا بها على ما حذف.
ـ أما ورود الصلة مشتركا فمثاله قول الشاعر :

	476 ـ صل الّذي والّتي متّا بآصرة
 
	
	وإن نأت عن مدى مرماهما الرّحم (1)
 


وقد كان المصنف مستغنيا عن ذكر هذه المسألة ؛ لأنه لا يرتاب في أن الموصولين إذا اشتركا في معنى الصلة اكتفى لهما بصلة واحدة.
ـ وأما ورود الصلة مدلولا بها على ما حذف فمثاله قول الشاعر :

	477 ـ وعند الّذي واللّات عدنك إحنة
 
	
	عليك فلا يغررك كيد العوائد (2)
 


__________________

(1) البيت من بحر البسيط لم ينسب فيما ذكر من مراجع وهو في النصح والإرشاد.
ومعناه : صل أهلك وأقرباءك وإن قاطعوك.
اللغة : متا : أي توسلا واتصلا. بآصرة : بقرابة. الرّحم : القرابة أيضا. وفي شرح أبي حيان جاءت الشطرة الثانية هكذا : وإن نأت عن مرامي متها الرحم.
وشاهده قوله : صل الذي والتي متا حيث اشترك موصولان في صلة واحدة.
والبيت في معجم الشواهد (ص 348) وفي شرح التسهيل (1 / 233) وفي التذييل والتكميل (1 / 168).
(2) البيت من بحر الطويل لم تذكر مراجعه قائله وهو في النصح أيضا.
اللغة : عدنك : من العيادة وهي الزيارة. إحنة : حقد وبغض. فلا يغررك : فلا تنخدع.
والشاعر يقول لصاحبه : لا تغتر بمن يزورك ويأتيك فهم حاقدون عليك.
وشاهده : حذف صلة الذي لدلالة صلة اللاتي عليها وقيل بأن الصلة مشتركة ولا حذف.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 233) وفي التذييل والتكميل (1 / 169) وفي معجم الشواهد (ص 115).
أي وعند الذي عادك واللاتي عدنك.

قال المصنف : ومثله قول الراجز [1 / 268] :

	478 ـ من اللّواتي والّتي واللاتي 
 
	
	يزعمن أنّي كبرت لداتي (1)
 


ولم يظهر لي أن هذا البيت فيه حذف وكنت أقول: إن هذه الصلة من الصلات المشترك فيها فقوله: يزعمن صلة للموصولات الثلاثة المذكورة إلى أن وقفت على شرح الشيخ فرأيته قال بعد ذكر هذا البيت:

«ولو أنشد هذا دليلا على أنّ الصّلة مشترك فيها أكثر من موصولين لكان أولى» (2).
المسألة الثالثة : أنه قد يحذف ما علم من موصول غير الألف واللام ومن صلة موصول غير الألف واللام دون أن يكون ثم صلة لموصول آخر يدل على المحذوفة.

قال المصنف (3) : «إذا كان الموصول الألف واللام لم يجز حذفه ولا حذف صلته. وإذا كان الموصول اسما (4) غير الألف واللام أجاز الكوفيون حذفه إذا علم وبقولهم في ذلك أقول ، وإن كان خلاف قول البصريين إلا الأخفش (5) لأن ذلك ثابت بالقياس والسماع. فالقياس على أن ؛ فإن حذفها مكتفى بصلتها جائز بإجماع مع أن دلالة صلتها عليها أضعف من دلالة صلة الموصول من الأسماء عليه ؛ ـ

__________________

(1) البيتان من الرجز المشطور قال فيهما صاحب خزانة الأدب (6 / 156) : لا أعرف ما قبلهما ولا قائلهما مع كثرة ورودهما في كتب النحو.
اللغة : اللواتي واللاتي : جمع للتي. كبرت : بكسر ثانيه من الكبر في السن. لداتي : جمع لدة ، ولدة الرجل تربه الذي ولد قريبا منه والهاء عوض من الواو الذاهبة لأنه من الولادة وجمعه لدات ولدون والأخير على غير قياس.
والشاعر يهجو نسوة رمينه بالطعن في السن. وشاهده كالذي قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 233) وفي التذييل والتكميل (1 / 714). وفي شرح المرادي (1 / 239) وفي معجم الشواهد (ص 451).
(2) التذييل والتكميل (1 / 715). وفيه لناسب بدل من لكان أولى.
(3) شرح التسهيل (1 / 233).
(4) المرجع السابق (ص 264).
وانظر في الآراء الآتية بعد : الهمع (1 / 88).
(5) لم تذكر هذه المسألة في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف.
لأن صلة الاسم مشتملة على عائد يعود عليه ويميل الذهن إليه ، وفي ذلك مزيد على ما يحصل بالصلة وصلة الحرف لا مزيد فيها على ما يحصل بها. فكان الموصول الاسمي أولى بجواز الحذف من الموصول الحرفي ، وأيضا فإن الموصول الاسمى كالمضاف وصلته كالمضاف إليه وحذف المضاف إذا علم جائز فكذلك ما أشبهه.

وأما السماع فمنه قول حسان رضي‌الله‌عنه :

	479 ـ أمن يهجو رسول الله منكم 
 
	
	ويمدحه وينصره سواء (1)
 


أراد : من يهجو رسول الله منكم أيها المشركون ومن يمدحه وينصره منا سواء ومنه قول ابن رواحة رضي الله تعالى عنه.

	480 ـ فو الله ما نلتم ولا نيل منكم 
 
	
	بمعتدل وفق ولا متقارب (2)
 


أراد : ما الذي نلتم وما الذي نيل منكم. ـ

__________________

(1) البيت من قصيدة طويلة من بحر الوافر لحسان بن ثابت وفيها يهجو أبا سفيان بن الحارث قبل فتح مكة ويمدح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبعد بيت الشاهد قوله (ديوان حسان ص 76).
	هجوت محمّدا فأجبت عنه 
 
	
	وعند الله في ذاك الجزاء
 

	أتهجوه ولست له بكفء
 
	
	فشرّكما لخيركما الفداء
 

	فإنّ أبي ووالده وعرضي 
 
	
	لعرض محمّد منكم وقاء
 


قال عليه الصلاة والسّلام عند ما سمع البيت الأول : جزاؤك عند الله الخير يا حسّان. وقال عند ما سمع البيت الثاني : وقاك الله يا حسان النّار.
وقال من سمع البيت الثالث من الصحابة : هذا أنصف بيت قالته العرب.
وشاهده : حذف الموصول وإبقاء الصلة كما هو واضح من الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 20) وهو في التذييل والتكميل (3 / 170) وفي شرح المرادي (1 / 240).
(2) البيت من بحر الطويل نسب إلى عبد الله بن رواحة كما هو في الشرح وكذلك نسبه أبو حيان وكذلك فعل صاحب الدرر ولم أجده في ديوان عبد الله.
ونسبه ابن مالك إلى حسان بن ثابت ، وبحثت عنه في ديوانه فلم أجده ، وتوقف ابن هشام فلم ينسبه في المغني (1 / 638).
وشاهده واضح من الشرح : وهو حذف الموصول وإبقاء الصلة.
ونقل صاحب الدرر عن البغدادي قوله : أراد ما ما نلتم فحذف ما النافية وأبقى الموصولة ولا يجوز العكس لأنه لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته عند البصريين الدرر (1 / 68).
ومراجع البيت في معجم الشواهد (ص 57) وهو في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 235) ولأبي حيان (3 / 170) وللمرادي (1 / 240).
ومنه قول بعض الطائيين :

	481 ـ ما الّذي دأبه احتياط وحزم 
 
	
	وهواه أطاع يستويان (1)
 


أراد والذي أطاع هواه ، وأقوى الحجج قوله تعالى : (وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ)(2) أي وبالذي أنزل إليكم ليكون مثل (آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ)(3).
ومثال حذف صلة الاسم للعلم به قول الشاعر :

	482 ـ أبيدوا الأولى شبّوا لظى الحرب وادرؤوا
 
	
	شذاها عن اللّائي فهنّ لكم إما (4)
 


فحذف صلة اللائي للعلم بها وهذا من الاستدلال بالمتقدم وهو أكثر في ذا الباب وغيره.

ومثله قول الآخر :

	483 ـ أصيب به فرعا سليم كلاهما
 
	
	وعزّ علينا أن يصابا وعزّ ما (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر الخفيف غير منسوب في مراجعه من شروح التسهيل والمغنى.
وصاحبه يذكر أنه لا يستوي الماجد واللاهي والمجد واللهو. وشاهده واضح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 235) وفي التذييل والتكميل (3 / 170) وفي شرح المرادي (1 / 240) وفي المغني (2 / 625) وليس في معجم الشواهد.
(2) سورةالعنكبوت : 46. وأولها قوله تعالى : (وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا ...) إلخ.
(3) سورةالنساء : 135. وأولها قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ...) إلخ.
(4) البيت من بحر الطويل مجهول القائل في مراجعه ، وفيه يأمر صاحبه قومه أن يقتلوا الرجال الذين شبوا لظى الحرب ويحافظو على النساء ؛ لأنهن سيصرن إماء لهم بعد ذلك.
اللغة : أبيدوا : أهلكوا. شبّوا لظى الحرب : أوقدوها. ادرؤوا : ادفعوا. شذاها : أذاها. وإما : مقصور إماء والأمة هي الجارية.
واستشهد به : على حذف صلة اللائي لتقدم ما يدل عليها والتقدير عن اللائي لم يشبوها.
والبيت ليس في معجم الشواهد وهو في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 236) ولأبي حيان (3 / 171).
(5) البيت من بحر الطويل نسب إلى الخنساء في معجم الشواهد ولم أجده في ديوانها ولكنه فيه روحها.
تقول راثية أخاها صخرا : إن قبيلته أصيبت بموته وإن هذه المصيبة صارت عزيزة علينا جميعا ولكن ما ذا نفعل وقد نفذ القضاء.
ويستشهد بالبيت على حذف الصلة وبقاء الموصول وتقدير الكلام : وعزّ ما أصبنا به. وقيل : تقديره وعز
أي وعز ما أصيب به.

ومن الاستدلال في هذا الباب بالمتأخر قول الشاعر :

	484 ـ نحن الأولى فاجمع جمو
 
	
	عك ثم وجّههم إلينا (1)
 


فحذف صلة الأولى لدلالة ما بعده فكأنه قال : نحن الأولى عرفت عدم مبالاتهم بأعدائهم.

[1 / 269] وفهم هذا بقوله : فاجمع جموعك ثم وجّههم إلينا.

قال في شرح الكافية «ومثله قول الآخر :

	485 ـ أتجزع أنّ نفس أتاها حمامها
 
	
	فهلّا الّذي عن بين جنبك تدفع (2)
 


أي فهلا الّذي تجزع منه تدفع عن بين جنبك». ـ

__________________

ما أصيب به.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 236) والتذييل والتكميل (3 / 171) وفي معجم الشواهد (ص 330).
(1) البيت من بحر الكامل المجزوء المرفل الضرب وهو لعبيد بن الأبرص من قصيدة يفتخر فيها بنفسه وبقومه بني أسد على امرئ القيس الذي زعم أنه سيقتلهم انتقاما لأبيه يقول في مطلعها (ديوان عبيد (ص 135) شرح وتحقيق دكتور حسين نصار ـ طبعة مصطفى الحلبي ، ومختارات ابن الشجري (ص 330) ـ تحقيق علي محمد البجاوي ـ طبعة دار نهضة مصر).
	يا ذا المخوّفنا بقتل أبيه إذلالا ومينا
 
	
	أزعمت أنّك قد قتلت سراتنا كذبا ومينا
 


ثم بيت الشاهد وبعده :
	واعلم بأنّ جيادنا
 
	
	آلين لا يقضين دينا
 

	ولقد أبحنا ما حميت 
 
	
	ولا مبيح لما حمينا
 


والبيت في معجم الشواهد (388) وفي شرح التسهيل (1 / 236) وفي التذييل والتكميل (3 / 172).
(2) البيت من بحر الطويل وهو لزيد بن رزين بن الملوح شاعر فارس كما في مراجعه.
والشاعر يعزي رجلا قائلا له : لا تجزع أن نزل الموت بعزيز لديك فإنه إذا نزل بك هل تستطيع دفعه عن نفسك وما أصدقه.
وشاهده واضح من الشرح. وخرجه ابن جني تخريجا آخر يسقط به الاستشهاد هنا لكن تخريجه بعيد (انظر المحتسب : 1 / 282).
والبيت في معجم الشواهد (ص 217) وهو في شرح الكافية كما ذكر الشارح (1 / 311) وهو أيضا في التذييل والتكميل (3 / 172).
وقال في الكافية (1) :

وحذفها في قصد الابهام استبح
أي استبح حذف الصلة عند قصد الإبهام وأنشد قول الشاعر :

	486 ـ ولقد رأبت ثأي العشيرة بينها
 
	
	وكفيت جانيها اللّتيا والّتي (2)
 


المسألة الرابعة : أنه لا يحذف صلة موصول حرفي إلا ومعمولها باق ولا يحذف موصول حرفي إلا أن.

أما حذف صلة الحرف (3) باقيا معمولها : فمثاله قول العرب : لا أفعل ذلك ما أنّ حراء مكانه وما أنّ في السّماء نجما ، أي ما ثبت أن حراء مكانه وما ثبت أن في السماء نجما (4) فحذفوا الفعل الموصول به ما وأبقوا فاعله وهو أن وما عملت فيه.

ومنه قولهم : أمّا أنت منطلقا انطلقت : أي لأن كنت فحذفوا كان وهي صلة أن وابقوا اسمها وهو أنت وخبرها وهو المنصوب وجعلوا ما عوضا من كان. ـ

__________________

(1) شرح الكافية الشافية لابن مالك (1 / 311) تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(2) البيت من بحر الكامل من قصيدة سبق الحديث عنها وعن قائلها.
اللغة : الثّأي : الفساد. الرّأب : الإصلاح. جانيها : الذي أتى بجناية وهو مفرد إن فتحت ياؤه وإن سكنتها فهو جمع حذفت نونه للإضافة. اللّتيا والّتي : الأولى تصغير للثانية وهما اسمان موصولان حذفت صلتهما لقصد الإبهام وهو الشاهد فيه.
والشاعر يفتخر أنه يسعى لإصلاح ذات البين في العشيرة ولم شعثها ويكفي من جنى فيها الجناية الصغيرة والكبيرة بالمال والنفس والجاه والعز.
والبيت في معجم الشواهد (ص 75) وشرح ديوان الحماسة لمرزوقي (2 / 552).
وفي مجمع الأمثال (طبعة عيسى الحلبي : 1 / 159) جاء قوله بعد اللتيا والتي «إنه مثل من أمثال العرب يقال لمن قاسى الداهية الصغيرة والكبيرة ، وأصله أنّ رجلا تزوج امرأة قصيرة فقاسى منها الشدائد فتزوج طويلة فقاسى منها ضعف ما قاسى من القصيرة فقال بعد اللتيا والتي لا أتزوج أبدا».
(3) منقول من شرح التسهيل لابن مالك (1 / 2236) دون إشارة.
(4) قوله : ما أنّ حراء مكانه. يقصد به لا أفعله مطلقا. وجبل حراء هو الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بمكة.
وقوله : لا أفعله ما أنّ في السّماء نجما مثل من أمثال العرب (مجمع الأمثال للميداني : 3 / 178) ومعناه لا أفعله أبدا كذلك.
ويروى ما عنّ في السماء نجم أي ظهر ، ويجوز ما عنّ في السّماء نجما على لغة تميم فإنهم يجعلون مكان الهمزة عينا.
ومن ذلك أيضا قول العرب : كلّ شيء مهه ما النّساء وذكرهنّ. أرادوا ما عدا النساء وذكرهن ، فحذفوا صلة ما وهي عدا وأبقوا المنصوب بها والمعطوف عليه (1).
وأما حذف الموصول الحرفي فقال المصنف (2) : «وإن كان الموصول حرفا مصدريّا لم يجز حذفه إلا إذا كان أن فإنها فاقت أخواتها بكثرة الاستعمال فأوثرت بجواز الحذف ؛ لأن الشعور بها عند حذفها ممكن بخلاف أخواتها وهي في حذفها على ضربين :

أحدهما : أن تحذف ويبقى عملها.

الثاني : أن تحذف ولا يبقى لها عمل.

فأما الحذف الباقي معه عملها فيذكر إن شاء الله تعالى في باب إعراب الفعل (3) وأما الثاني وهو الذي لا يبقى معها عملها فمنه قوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً)(4) فيريكم صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعا ، وهذا هو القياس لأن الحرف عامل ضعيف، وإذا حذف بطل عمله ومن ذلك أيضا قول الشاعر:

	487 ـ فجاءت به وهو في غربة
 
	
	فلو لا تجاذبه قد غلب (5)
 


أراد فلو لا أن تجاذبه ومثله قول الفرزدق : ـ

__________________

(1) قوله : كلّ شيء مهه ما النساء وذكرهنّ مثل من أمثال العرب.
(مجمع الأمثال : 3 / 5) ونصه كل شيء مهه ما خلا النساء وذكرهن.

ومعناه : أن الرجل يحتمل كل شيء حتى يأتي ذكر حرمه فيمتعض حينئذ فلا يحتمله.
والمهه : معناه اليسير الحقير ويروي مهاة بالهاء في آخره ونظيره في المد الزمن والزمان. كما يروى مهات بالتاء والمثل أيضا في لسان العرب (6 / 4290). (طبعة دار المعارف الحديثة).
(2) شرح التسهيل (1 / 236) وقد نقل منه إلى أخر المسألة أيضا.
(3) سيذكر في هذا الباب أنّ أن تضمر لزوما بعد أو وبعد فاء السببية وبعد واو الجمع كما تضمر جوازا في مواضع ذكرها هناك.
(4) سورةالروم : 24.
(5) البيت من بحر المتقارب وقد ورد في مراجعه غير منسوب وشاهده واضح من الشرح ، وسبب تقدير الحرف هنا حتى يصح تأويل الفعل بمصدر فتكون الجملة الاسمية التي لا بد منها في لو لا الشرطية.
(انظر لو لا وأوجه استعمالاتها في المغني : 1 / 272) والبيت لم يرد في معجم الشواهد وهو في شرح التسهيل (1 / 234) ، والتذييل والتكميل (3 / 173).
	488 ـ ألا إنّ هذا الموت أضحى مسلّطا
 
	
	وكلّ امرئ لا بدّ ترمى مقاتله (1)
 


وقال ذو الرمة :

	489 ـ وحقّ لمن أبو موسى أبوه 
 
	
	يوفّقه الّذي نصب الجبالا (2)
 


ومثله :

	490 ـ أو ليس من عجب أسائلكم 
 
	
	ما خطب عاذلتي وما خطبي (3)
 


أراد أن أسألكم.

ومثله قول الفرزدق :

	491 ـ فحقّ امرئ بين الأقارع بيته 
 
	
	وصعصعة البحر الجزيل المواهب 
 

	يكون سبوقا للكرام إلى العلا
 
	
	إذا أفضل المقياس بين الحلائب (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل ثالث أبيات ثلاثة يرثي فيها الفرزدق أباه (الديوان : 2 / 115) يقول :
	سأنعي ابن ليلى للّذي راح بعده 
 
	
	يرجّي القرى والدّهر جمّ غوائله 
 

	وكان الّذي لا تستراث فضوله 
 
	
	بخير ولا يشقى به الدّهر نازله 
 


ثم بيت الشاهد.
اللغة : القرى : ما يقدم للضيف. جمّ غوائله : كثير مهالكه. لا تستراث فضوله : لا يتأخر عطاؤه.
والفرزدق يعزي نفسه في أبيه بأن كل حي سبيله الموت.
وشاهده واضح من البيت في شرح التسهيل (1 / 234) والتذييل والتكميل (3 / 173).
(2) البيت من بحر الوافر من قصيدة طويلة لذي الرمة (ديوان ذي الرمة ص 444) يمدح فيها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وبعد بيت الشاهد يقول :
	حواريّ النّبيّ ومن أناس 
 
	
	هم من خير من وطىء النّعالا
 

	هو الحكم الّذي رضيت قريش 
 
	
	لسمك الّذين حين رأوه مالا
 


اللغة : نصب الجبالا : أقامها. حواريّ النّبيّ : أهل طاعته ونصرته. وكان أبو موسى حواري النبي في يوم صفين المشهور بين علي ومعاوية. سمك الدين : بناؤه.
وشاهده : حذف الموصول والتقدير وأن يوفقه أي توفيقه.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 234) والتذييل والتكميل (3 / 173) وليس في معجم الشواهد.
(3) البيت من بحر الكامل استشهد به أبو حيان ولم ينسبه ولا نسبه محقق كتابه.
اللغة : الخطب : المصيبة. العاذلة : اللائمة في الحب. وشاهده : حذف الموصول الحرفي المؤول مع ما بعده بمصدر واقع اسما لليس.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 234). والتذييل والتكميل (3 / 173). وليس في معجم الشواهد.
(4) البيتان من بحر الطويل نسبا إلى الفرزدق كما في الشرح ولم أجدهما في ديوانه.
المقياس الغاية والحلائب الخيل المتسابقة.

ومثله [1 / 270] :

	492 ـ وقالوا ما تشاء؟ فقلت ألهو
 
	
	إلى الإصباح آثر ذي أثير (1)
 


أراد أن ألهو.

ومن كلام العرب : أذهب إلى البيت خير لي ، وتزورني خير لك ، وتسمع بالمعيديّ خير لا أن تراه (2).
المسألة الخامسة : أن معمول الصلة قد يلي الموصول إن لم يكن الموصول حرفا أو الألف واللام.

قال المصنف (3) : «وقد يلي الموصول معمول الصلة نحو قولك في جاء الذي أعطى أبوه زيدا درهما ، جاء الذي زيدا درهما أعطى أبوه ، فجاء هذا في صلة الذي إذ لا ضرر في جوازه بخلاف صلة الحرف وصلة الألف واللام فإن معمولهما ـ

__________________

اللغة : الأقارع : اسم موضع. الصعصعة : الحركة والجلبة. المقياس : الغاية. الحلائب : الخيل المتسابقة.

والشاعر يمدح رجلا بالكرم بل هو سابق للكرماء إذا اجتمعوا في ميدان الكرم.
وحق امرئ مبتدأ خبره المصدر المؤول من الحرف المصدري المحذوف في أول البيت الثاني وهو موضع الشاهد.
انظر البيتين في شرح التسهيل (1 / 234) ، والتذييل والتكميل (3 / 173) وليسا في معجم الشواهد.

(1) البيت من بحر الوافر من قصيدة لعروة بن الورد قالها في قصة له : إذ طلبت منه جارية كان قد سباها. فقال لمن طلبوها دعوها معي هذه الليلة ففعلوا (الدرر : 1 / 3).
والقصيدة في ديوان عروة (ص 32) وهي بعنوان : أين ديار سلمى وبعد بيت الشاهد قوله :
	بآنسة الحديث رضاب فيها
 
	
	بعيد النّوم كالعنب العصير
 


اللغة : إلى الإصباح : إلى الصبح. آثر ذي أثير : بمد الهمزة الأولى وكسر المثلثة بعدها وفتح الراء ومعنى العبارة كلها : أول كل شيء. تقول آتيك الصبح آثر ذي أثير فهو مركب ظرفي.
وشاهده : مجيء المصدر مؤولا من الحرف المحذوف وهو هنا مفعول والتقدير أشاء اللهو.
انظر البيت في معجم الشواهد (ص 185) وشرح التسهيل (1 / 234) والتذييل والتكميل (3 / 174).
(2) من أمثال العرب (الأمثال للميداني : 1 / 227) يضرب لمن خبره خير من منظره ودخلت الباء في المفعول على تقدير تحدث بالمعيدي.
وأول من قاله المنذر بن ماء السماء في رجل سمع به كثيرا وأعجب بما بلغه عنه فلما رآه استقبحه.
ويروى : لأن تسمع وأن تسمع كما يروى : «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه».
(3) شرح التسهيل : (1 / 236).
لا يتقدم عليهما.

أما الحرف فلأن امتزاجه بصلته أشد من امتزاج الاسم بصلته ؛ لأن اسميته منتفية بدونها فلو تقدم معموله كان تقدمه بمنزلة وقوع كلمة بين جزأي مصدر وليس كذلك تقدم معمول صلة الاسم غير الألف واللام ؛ لأن له تماما بدونها ؛ ولذلك جعل إعرابه إن كان معربا قبلها والإعراب لا يجيء قبل تمام المعرب ، ولما له من التمام بدونها جاز أن يستغنى عنها وعن معمولها إذا عملت بخلاف الموصول الحرفي. وأما الألف واللام فامتزاجهما بالصفة التي توصل بهما أشد من امتزاج أن بالفعل الذي يوصل به لأن أن قد تفصل من الفعل بلا النافية كقوله تعالى : (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ)(1) ، ولا تفصل الألف واللام من الصفة بلا ولا غيرها لأنها أشبهت أداة التعريف فعوملت معاملتها لفظا» انتهى (2).
واعلم أن المصنف أطلق القول في الموصول الحرفي بالنسبة إلى منع تقدم معمول صلته عليه.

وأما غيره فإنه يفرق بين الموصول العامل وغيره : فيمنع التقديم إذا كان الموصول عاملا ، ويجيزه إذا كان غير غير عامل ، وعلى هذا فلا يمتنع أن يقال : عجبت ممّا زيدا يضرب عمرو ، وقد تعرض ابن عصفور إلى شيء من ذلك في المقرب (3).
وعللوا المنع في العامل : بأن الموصول متشبث بصلته من حيث اللفظ ؛ لكونه عاملا فيه ومن حيث المعنى لكونه معها في تقرير اسم واحد وهو المصدر فلما قوي تشبثه امتنع الفصل.

وأما الموصول غير العامل : فتشبثه إنما هو من جهة واحدة وهي المعنى فلم يقو تشبثه فلم يمتنع الفصل لذلك ، والحق أن هذا يتوقف فيه على السماع فإن ورد الفصل مع غير العامل قبل وإلا فالقول ما قاله المصنف.

المسألة السادسة : هل يجوز أن يتعلق حرف الحرف الواقع قبل الموصول بمحذوف ـ

__________________

(1) سورةالمائدة : 71.
(2) شرح التسهيل (1 / 237).
(3) انظر (1 / 56) من الكتاب المذكور (المطبوع) «باب الفاعل وتقديم المفعول عليه. يقول : وأما تقديمه مفعول الموصول الحرفي على العامل وحده فجائز إلا أن يكون الموصول حرفا ناصبا للفعل لا يجوز نحو يعجبني أن زيدا يضرب عمرو ...» إلخ.
تدل عليه صلته ذلك الموصول؟ في ذلك تفصيل.

وذلك أن الموصول إما الألف واللام أو غيرهما والموصول الذي هو الألف واللام إما أن يجر بمن أو يجر بغيرها أو لا يجر ، فهذه أربع صور منها صورة واحدة جائزة في الكلام ، وهي إذا كان الموصول الألف واللام وكان مجرورا بمن ، وثلاث صور لا تجوز وإن ورد شيء فإنه يكون نادرا في الشعر.

وهي إذا كان الموصول الألف واللام وكان غير مجرور أو مجرورا بغير من. أو كان الموصول غير الألف واللام سواء كان مجرورا بمن أم بغيرها ، وإلى ثلاث الصور الإشارة بقوله (1) [1 / 271] : ويندر ذلك في الشعر مع غيرها مطلقا ومعها غير مجرورة بمن.

قال المصنف (2) : ويجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام بمحذوف يدل عليه صلتها كقوله تعالى : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ)(3) ، (إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ)(4) ، (إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ)(5) ، التقدير : وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين ، وإني قال لعملكم من القالين ، وإني ناصح لكما لمن الناصحين.

ويكثر هذا الحذف قبل الألف واللام داخلا عليها من التبعيضية لأن في ذلك إشعارا بأن المحذوف بعض المذكورين بعد فيقوى الدلالة عليه. ويقل إذا لم تدخل من على الألف واللام ومنه قول الشاعر :

	493 ـ تقول ودقّت صدرها بيمينها
 
	
	أبعلي هذا بالرّحى المتقاعس (6)
 


__________________

(1) كررت هذه اللوحة مرتين في الأصل (ص 269 ، ص 270).
(2) شرح التسهيل (1 / 237).
(3) سورةيوسف : 20.
(4) سورةالشعراء : 168.
(5) سورةالأعراف : 10.
(6) البيت من بحر الطويل مطلع مقطوعة قصيرة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1968 م): (2 / 696) للهزلول بن كعب العنبري قالها لامرأته حين رأته يطحن للأضياف فقالت : أهذا بعلى؟ يقول :
	تقول ودقّت صدرها بيمينها
 
	
	 ...
 


بيت الشاهد وبعده :
	فقلت لها لا تعجلي وتبيني 
 
	
	بلائي إذا التفّت عليّ الفوارس 
 

	ألست أرى للقرن يركب روعه 
 
	
	وفيه سنان ذو غرارين يابس 
 


اللغة : المتقاعس : ما يفعل الشيء تكلفا.
التقدير أبعلي هذا كائنا بالرحى أو متقاعسا.

وكذا يقل الحذف قبل غير الألف واللام ، وجدت من أو لم توجد :

ومثال ذلك مع وجود من قول الشاعر :

	494 ـ لا تظلموا قسورا فإنّه لكم 
 
	
	من الّذين وفوا في السّرّ والعلن (1)
 


ومثاله مع كون الموصول لم يجر بمن قول الشاعر :

	495 ـ وأهجو من هجاني من سواهم 
 
	
	وأعرض منهم عمّن هجاني (2)
 


أراد وأعرض عن من هجاني منهم على سبيل التوكيد ثم حذف منهم من المؤكد وحذف ما سواها من المؤكد ومثل هذا والذي قبله لا يجوز إلا في الضرورة بخلاف ما تقدم.

واعلم أن المصنف لم يتعرض لذكر الموصول الحرفي ، ولا شك أن حكمه في منع تقديم معمول صلته عليه حكم الموصول الاسمي ، وإن كانت عبارة متن الكتاب قد تشمله وهي قوله : ويندر ذلك في الشّعر مع غيرها مطلقا لكنه لم يتعرض إلى ذكر ـ

__________________

الإعراب : أبعلى هذا : مبتدأ وخبر. والمتقاعس : بيان للإشارة والجملة مقول القول وبالرحى متعلق بمحذوف دل عليه المتقاعس ، ولا يجوز تعلقه به نفسه ؛ لأن الألف واللام موصولتان وما تعلق بالصلة لا يتقدم. وانظر في الشرح بقية الكلام. ومراجع البيت في معجم الشواهد (ص 197) وفي شرح التسهيل (1 / 237 ، 261) وفي التذييل والتكميل (3 / 178).
(1) البيت من بحر البسيط قال صاحب الدرر : لم أعثر على قائله ـ ومعناه واضح.
وشاهده : تعلق الجار والمجرور المقدم على الموصول بما دلت عليه الصلة والتقدير : فإنه واف لكم من الذين وفوا.
والبيت في معجم الشواهد (ص 402) وفي شروح التسهيل لابن مالك (1 / 238) وللمرادي (1 / 243) ولأبي حيان (3 / 177).
(2) البيت من بحر الوافر في معجم الشواهد (ص 407) ولم ينسبه وهو في ديوان الحماسة منسوب لهدبة بن خشرم ثالث أبيات ثلاثة هي :
	وإنّي من قضاعة من يكدها
 
	
	أكده وهي منّي في أمان 
 

	ولست بشاعر السّفساف فيهم 
 
	
	ولكن مدرة الحرب العوان 
 


اللغة : السفساف : الذي لا خير فيه من الأفعال والأقوال. مدرة الحرب : شجاعها. الحرب العوان : التي قوتل فيها مرة.
والشاعر : يذكر أنه يدافع عن هذه القبيلة وإذا آذاه أحد منها فإنه سيعفو عنه وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 238). ولأبي حيان (3 / 178). وللمرادي (1 / 243).
ذلك في الشرح.

والحاصل : أن التقديم لا يجوز وإنه إن ورد ما يوهم التقديم قدر له عامل كقول الشاعر :

	496 ـ ربّيته حتّى إذا تمعددا
 
	
	كان جزائي بالعصا أن أجلدا (1)
 


وكقول الآخر :

	497 ـ وإني امرؤ من عصبة خندفيّة
 
	
	أبت للأعادي أن تذلّ رقابها (2)
 


والتقدير : كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلدا ، أبت أن تذل رقابها للأعادي أن تذل رقابها ، وسيأتي في باب نواصب الفعل أن الفراء يجيز تقديم معمول صلة أن عليها (3).
والمصدر الذي ينحل إلى حرف مصدري وفعل (4) حكمه فيما ذكر حكم الحرف المصدري ولذلك قالوا في قول الشاعر : ـ

__________________

(1) البيتان من الرجز المشطور وهما لرؤبة يشكو عقوق ابنه له (ملحقات ديوان رؤبة ص 76).
اللغة : تمعدد : شب وكبر. ورؤبة يذكر أنه ربى ابنه ورعاه حتى إذا كبر عقه ووصل به الأمر إلى أن ضربه.
وشاهده هنا واضح. وقد استشهدوا به في مواضع أخرى منها : أن وزن تمعدد تفعلل (شرح شواهد الشافية: 4 / 285).
والبيت في معجم الشواهد (ص 461) والتذييل والتكميل (3 / 176 ، 179).
(2) البيت من بحر الطويل وهو لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير كما في المقتضب (4 / 199) (شرحا وتحقيقا) والشاعر يفتخر أنه من قبيلة قوية لا تهون عند الناس ولا تخضع للأعداء.
وشاهده واضح من الشرح وقد سبق مثله.
قال محقق شرح المفصل في البيت «ولي فيه وقفة ـ أنت تعلم ـ أنه يغتفر في الجارّ والمجرور ، وأخيه الظرف ما لا يغتفر من غيرهم من المعمولات ، وذلك لكثرة دوران الظرف في الكلام فلا يكن قوله : للأعادي لازم التعلق بمحذوف لجواز أن يكون متعلقا بهذا الفعل المذكور على الاتّساع». (شرح المفصل : 7 / 29).
والبيت في معجم الشواهد (ص 44) والتذييل والتكميل (3 / 176).
(3) قال ناظر الجيش في باب نواصب الفعل : «وأجاز الفراء التقديم مستشهدا بقول الشاعر :
	ربّيته حتّى إذا تمعددا
 
	
	كان جزائي بالعصا أن أجلدا
 


ويقول الآخر : وإني امرؤ من عصبة ... إلخ. قال : قال المصنف : ولا حجّة للفراء في ذلك لندور الوارد منه ولإمكان تقدير عامل مضمر قبل يدلّ عليه المذكور بعد ، فيقدر في البيت الأول : كان جزائي أن أجلد بالعصا ، وفي البيت الثّاني : أبت أن تذلّ للأعادي رقابها فحذف الأول في كلّ من البيتين لدلالة الثّاني عليه.
(4) يقصد المصدر الصريح وهو خلاف المؤول.
498 ـ وبعض الحلم عند الجهل للذّلّة إذعان (1)
إنّ التقدير إذعان للذّلّة إذعان.

وكذا في قول الآخر :

	499 ـ حلّت لي الخمر وكنت امرءا
 
	
	من شربها في شغل شاغل (2)
 


إن التقدير وكنت امرءا مشغولا عن شربها.

على أن في كون المصدر الذي هو إذعان في البيت الأول والذي هو شغل في البيت الثاني مقدرا بحرف مصدري نظر (3) ، والظاهر خلاف ذلك.

[1 / 272] وإذا لم يكن مقدرا بالحرف المصدري فحرف الجر متعلق به إذ لا مانع من تقديمه عليه.

ثم اعلم أن النحاة ذكروا في تخريج قوله تعالى : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ)(4) ، (وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)(5) وجوها :

أحدها : الوجه الذي أشار إليه المصنف وهو أنه يتعلق بمحذوف يدل عليه هنا الظاهر ، التقدير : وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين ، وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين وإلى ذلك ذهب المبرد وابن السراج وابن جني (6). ـ

__________________

(1) البيت من بحر الهزج وهو للفند الزماني من مقطوعة سبق الحديث عنها. وشاهده هنا كشاهده هناك وهو قوله : للذلة إذعان حيث تقدم معمول المصدر عليه والأصل فيه عدم التقدم ؛ لأنه ضعيف في العمل ، وخرجوه على أن المعمول متعلق بمصدر آخر محذوف دل عليه المذكور.
(2) البيت من قصيدة قصيرة لامرئ القيس من بحر السريع يذكر فيها أنه انتقم لأبيه من بني أسد وكان قد حرم الخمر على نفسه إلا بعد أن يأخذ بثأر أبيه فلما فعل قال :
حلّت لي الخمر ...

بيت الشاهد وبعده :
	فاليوم أشرب غير مستحقب 
 
	
	إثما من الله ولا واغل 
 


ومعنى غير مستحقب : أي غير مكتسب إثما. والواغل : الداخل على القوم ولم يدع للشراب. والبيت في التذييل والتكميل (3 / 180).
(3) معناه أن المصدر الصريح لا يعود ولا يتحول إلى المؤول لأنه الأصل في الأسماء ، وهذا بخلاف المصدر المؤول ، فإنه يؤول ويعود إلى الصريح.
(4) سورةيوسف : 20.
(5) سورةالأنبياء : 56.
(6) التذييل والتكميل (3 / 177) وانظر الكامل للمبرد (ص 45) والمصنف لابن جني (1 / 131) وفي
قال المبرد : جعل من النّاصحين ومن الشّاهدين تفسير لناصح وشاهد.

ثانيها : أن أل ليست موصولة وإنما هي للتعريف وإلى هذا ذهب المازني ونسب إلى المبرد فيكون له قولان (1).
ثالثها : أنه متعلق بفعل مضمر تقديره أعني فيه من الزاهدين ، ويكون الخبر هو من الزاهدين وكذلك باقي الآيات الشريفة ، وهذا هو الذي يعبرون عنه بالتبيين ، وليس الجار والمجرور داخلا في الصلة بل هو على جهة البيان كما قيل في لك بعد سقيا (2).
رابعها : أن المجرور معمول لصلة الموصول الذي هو الألف واللام وإن تقديمه إنما هو على سبيل الاتساع في الظروف والمجرورات ، فإنها قد جاز فيها أشياء لا تجوز في غيرها واختار ابن الضائع هذا القول (3).
وكان شيخي برهان الدين إبراهيم الرشيدي (4) رحمه‌الله تعالى يقول :
«لو قيل : إنّ الجارّ والمجرور في ذلك متعلق بما تعلّق به حرف الجرّ الدّاخل على الموصول لكان قول ، والتقدير : كانوا كائنين فيه من الزاهدين وأنا كائن على ذلكم من الشّاهدين».
__________________

كتاب أصول النحو لمؤلفه أبي بكر بن السراج (2 / 232) جاء : فأما قوله : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) فلا يجوز أن تجعل فيه من الصلة وقد كان بعض مشايخ البصريين يقول : إنّ الألف واللّام ها هنا ليستا في معنى الذي ، وإنّهما دخلتا كما تدخل على الأسماء للتّعريف. ثم قال : والّذي عندي فيه أنّ التأويل : وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين. فحذف زاهدين وبينه بقوله : من الزّاهدين وهو قول الكسائي». (الأصول في النحو لابن السراج (2 / 232) تحقيق عبد الحسين الفتلي (العراق) سنة 1973 م).
(1) التذييل والتكميل (3 / 176) وانظر أيضا الكامل للمبرد (ص 45) تحقيق حنا الفاخوري.
(2) أسند هذا الرأي ابن الضائع إلى أبي علي الفارسي وابن جني في شرح الجمل له (3 / 5).
(3) شرح الجمل لابن الضائع (3 / 5) (مخطوط بدار الكتب رقم 19 نحو) وقد ذكر الآيات السابقة وبعض الأبيات أيضا وخرجها على ذلك.
(4) هو إبراهيم بن لاجين بن عبد الله الرشيدي الأغري بفتح الغين المعجمة ولد سنة (673 ه‍) كان فقيها عالما بالنحو والتفسير والقراءات والطب ، وكان خيّرا متوددا كريما مع الفاقة متواضعا على طريقة السلف في طرح التكلف لا يحتفل بمأكل ولا ملبس ، وعرض عليه قضاء المدينة البغوية فامتنع بعد أن اجتمع بالسلطان وفاوضه بالولاية. اشتهر بالصلاح والتقوى وسلامة الباطن. أخذ النحو عن ابن النحاس ، والقراءات عن التقي الصائغ ، والفقه عن العلم العراقي ، وقد أخذ عنه الأعيان منهم صاحب الشرح ، وذكرت له فضائل وكرامات. مات في الطاعون الكبير سنة (749 ه‍).
ترجمته في الدرر الكامنة : (1 / 77).
الباب العاشر
باب اسم الإشارة

[تعريفه ـ أنواعه]
قال ابن مالك : (وهو ما وضع لمسمّى وإشارة إليه وهو في القرب مفردا مذكّرا ذا ثمّ ذاك ثمّ ذلك وآلك ، وللمؤنّثة تي وتا وته وذي وذه ، وتكسر الهاءان باختلاس وإشباع. وذات ثمّ تيك وتيك وذيك ثمّ تلك وتلك وتيلك وتالك).
قال ناظر الجيش : ما وضع : جنس يشمل كل موضوع لمسمى نكرة كان أو معرفة. وإشارة إليه : مخرج لما سوى اسم الإشارة من الموضوعات.

قال المصنف (1) : «وللنحويين في أسماء الإشارة مذهبان :
أحدهما : أن لها مرتبتين : قريبة وبعيدة كالمنادى.

والثاني : أن لها ثلاث مراتب : قريبة وبعيدة ومتوسطة ، وهذا هو المشهور وإن كان الأول أولى بالصواب ، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى.

وقد سردته على وفق المشهور لأنه السابق إلى أكثر الأذهان ، فما عطفته بالواو فهو لغة فيما عطف عليه وفي مرتبته ، وما عطفته بثم فهو في المرتبة التي تلي.

والحاصل : أن المشار إليه في المرتبة الأولى إن كان مفردا ولم يقصد معه تثنية : فله في التذكير لفظ واحد وهو ذا ، وله في التأنيث عشرة ألفاظ : خمسة مبدوءة بتاء ، وخمسة مبدوءة بذال ، فالتي بالتاء : تي وتا وته بسكون أو كسر مختلس أو كسر مشبع ، والتي بالذال : ذي وذات وذه بسكون أو كسر مختلس أو كسر مشبع [1 / 273].
وإن كان المشار إليه المفرد في المرتبة الثانية ولم يقصد منه تثنية : فله في التذكير لفظ واحد وهو ذاك ، وله في التأنيث ثلاثة ألفاظ. وهي : تيك وتيك وذيك.

وإن كان المشار إليه المفرد في المرتبة الثالثة : فله في التذكير لفظان وهما : ذلك وآلك ، وله في التأنيث أربعة ألفاظ وهي : تلك وتلك وتيلك وتالك ، كلها مروية عن العرب ، إلا أن بعضها أشهر من بعض». انتهى (2) ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 239).
(2) المرجع السابق.
وذكر الشيخ : «أن الواحد المذكّر القريب يشار إليه بلفظين آخرين لم يذكرهما المصنف ، وهما : ذاء بهمزة مكسورةبعد الألف ، وذائه بهمزة بعد الألف وهاء تليها مكسورة» (1).
ولا شك أن هاتين الكلمتين في غاية الندرة ، فلذلك لم يذكرهما المصنف.

واعلم أن الكوفيين يزعمون أن ألف ذا زائدة محتجين بقولهم في التثنية ذان ، فإن الألف للتثنية فلم يبق إلا الذال.

وأجيب عن هذا : بأنها ليست للتثنية ، بل هي صيغة موضوعة للتثنية ، ولما سلم أنها للتثنية أمكن دعوى سقوط الألف لالتقاء الساكنين.

ويبطل مذهب الكوفيين بأنه ليس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو على حرف واحد.

وأما البصريون فألف ذا عندهم منقلبة عن أصل ، ثم اختلفوا فقال بعضهم : هي منقلبة عن ياء واللام المحذوفة ياء أيضا ، وهو ثلاثيّ الوضع ، وقال بعضهم : الألف منقلبة عن واو ، فهو من باب طويت.

واحتج البصريون على أنها منقلبة بقولهم في التصغير : ذيّا (2).
وقال السيرافي (3) : إنّ ذا ثنائي الوضع نحو ما وإنّ الألف أصل بنفسها ، فلمّا ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 184).
(2) انظر المسألة مفصلة أكثر في كتاب الإنصاف (2 / 669) وما بعدها المسألة رقم (95). قال كمال الدين بن الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أن الاسم في ذا والذي الذال وحدها ، وما زيد عليهما تكثير لهما ، وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي الاسم فيهما ، واختلفوا في ذا : فذهب الأخفش ومن تابعه من البصريين إلى أن أصله ذيّ بتشديد الياء ، فيكون من باب حيت وذهب بعضهم إلى أن أصله ذوى بفتح الواو فيكون من باب شويت.
واحتج الكوفيون بزيادة ألف ذا أنها تحذف عند التثنية ، ولا يحذف إلا ما كان زائدا ، واحتج البصريون بأن الاسم لا يوضع على حرف واحد ؛ لأنه لا بد في كل كلمة من حرف يبدأ به وحرف يوقف عليه ، ومما يدل على أنه ثلاثي الأصل تصغيره برد المحذوف في قولهم ذييا بثلاث ياءات ، ثم حذفهم الأولى منها للتخفيف.
وقول الكوفيين بحذف الألف فيهما عند التثنية جوابه أن ذان ليس مفردها ذا ، وإنما هي صيغة تثنية مرتجلة.
(3) انظر نصه في شرح كتاب سيبويه للسيرافي (1 / 121) (رسالة دكتوراه بكلية اللغة بالقاهرة. تحقيق دكتور / سيد سعيد شرف الدين).
قال ابن مالك : (وتلي الذّال والتّاء في التّثنية علامتها ، مجوّزا تشديد نونها ، وتليها الكاف وحدها في غير القرب ، وقد يقال : ذانيك. وفي الجمع مطلقا ألاء ، وقد ينون ثمّ أولئك وقد يقصران ، ثمّ أولالك على رأي ، وعلى رأي أولاء ، ثمّ أولاك ثمّ أولئك وأولالك وقد يقال : هلاء وأولاء ، وقد تشبع الضّمة قبل اللّام ، وقد يقال : هولاء وألّاك).
صغّروا ألحقوا ياء ليتمّ التّصغير.

قلت : وهذا الذي قاله السيرافي هو الظاهر ؛ لأن ذا كلمة مبنية ، وحكم المبنيات حكم الحروف بالنسبة إلى أصالة ألفاتها على ما عرف في التعريف.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : لما أنهيت القول في مفرد المشار إليه شرعت في مثناه وجمعه باعتبار المراتب الثلاث.

وأشرت بقولي : وتلي الذّال والتّاء في التّثنية علامتها ـ إلى أنّ ألفي ذا وتا تحذفان في التثنية وتتصل بالذال من ذا وبالتاء من تا ألف في الرفع وياء في الجر والنصب بعدهما نون مكسورةكما يفعل بالأسماء المتمكنة إذا ثنيت ، إلا أن هذه التثنية مخالفة لتثنية الأسماء المتمكنة بأمرين :

أحدهما : حذف الألف التي كانت آخر المفرد لزوما ، ومثل ذلك لا يفعل باسم متمكن إلا شذوذا (2).
والثاني : أن نون هذه التثنية يجوز تشديدها [1 / 274] ونون تثنية الاسم المتمكن لا يجوز تشديدها ، وقد مضى الكلام على مثل ذلك في باب الموصولات.

والهاء من قولي : وتليها الكاف ـ عائدة على نونها ، وقلت : وحدها في غير القرب ؛ ليعلم أن اللام لا تجتمع مع الكاف في التثنية كما اجتمعت في الإفراد ، وأن ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 240).
(2) إنما قال بالشذوذ ؛ لأن تثنية المقصور تكون ببقاء ألفه مقلوبة ياء أو واوا على ما هو معروف في تثنية المقصور.
وذهب الكوفيون إلى أن الاسم المقصور إذا كثرت حروفه سقطت ألفه في التثنية ، فقالوا في تثنية خوزلى وقهقري خوزلان وقهقران ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذف شيء من ذلك في مقصور ولا ممدود. انظر المسألة مفصلة في كتاب الإنصاف : (2 / 754) مسألة رقم (110).
المثنى المشار إليه في البعد ما له في التوسط ؛ لأنهم استثقلوا اللام بعد النون.

وزعم قوم أن من قال ذانّك بتشديد النون قصد تثنية ذلك ؛ ويبطل هذا القول جواز التشديد في نون ذين وتين ، بل التشديد جابر لما فات من بقاء الألف التي حقها ألا تحذف كما لا تحذف ألف المقصور.

ويؤيد صحة هذا الاعتبار جواز تشديد نون اللذين واللتين ؛ ليكون جابرا لما فات من بقاء ياء الذي والتي كما تبقى ياء المنقوص حين يثنى.

وإذا جمع اسم الإشارة وهو في المرتبة الأولى : قيل فيه أولاء مطلقا ، أي في التذكير والتأنيث عاقلا كان المشار إليه أو غير عاقل.

وحكى قطرب أن أولاء بالتنوين لغة ، وتسمية هذا تنوينا مجاز ؛ لأنه غير مناسب لواحد من أقسام التنوين ، والجيد أن يقال : إن صاحب هذه اللغة زاد بعد همزة أولاء نونا كما زيد بعد فاء ضيف نون ، إلا أن ضيفنا معرب ، فلما زيد آخره نون صار حرف إعراب فتحرك وأولاء مبني فلما زيد آخره نون سكن ، إذ لا موجب لتحريكه ؛ فإنه آخر مبني مسبوق بحركة.

وإذا جمع المشار إليه مجاوزا للمرتبة الأولى : قيل فيه أولئك ثم أولالك على رأي قوم وعلى رأي آخرين إن جمع المشار إليه في المرتبة الثالثة أولئك وأولالك معا ، وله في المرتبة الثالثة أولاك بالقصر.

وقد حكى الفراء : أن المد في أولاء وأولئك لغة الحجازيين ، وأن القصر فيهما لغة التميميين ، وهذا هو المأخوذ به رواية ، ومستند غيره رأي ، والرواية أولى من الرأي (1).
وهولاء في أولاء من باب إبدال الهمزة هاء ، وهو باب واسع ، وأما أولاء بضم الهمزتين وأولاء وأولئك بإشباع الضمة فلغتان غريبتان ذكرهما قطرب.

وذكر أبو علي الشلوبين (2) أنّ من العرب من يقول هولاء وأنشد : ـ

__________________

(1) قال الشيخ خالد في التصريح : (1 / 127) : ولجمعهما في التذكير والتأنيث أولاء حال كونه ممدودا عند الحجازيين ، نحو هولاء القوم وهولاء بناتي مقصورا عند أهل نجد من بني تميم وقيس وربيعة وأسد ذكر ذلك الفراء.
(2) انظر شرح المفصل لأبي علي الشلوبين لقطة رقم (84) من ميكروفيلم بمعهد المخطوطات رقم (301) مصنف غير مفهرس وهو بنصه.
	500 ـ تجلّد لا يقل هولاء هذا
 
	
	بكى لمّا بكى أسفا عليه (1)
 


وقال أبو علي أيضا : حكى بعض اللغويين أولاك بالقصر والتّشديد وأنشد :

501 ـ من بين ألّاك إلى أولّاكا (2)
وقرأ ابن كثير في شاذ (فذانيك) (3) بتخفيف النّون وزيادة ياء انتهى (4).
ثم ها هنا أمور ينبه عليها :
منها : أن مذهب المحققين أن نحو هذان وهاتان صيغ تثنية وليس ثم تثنية ، كما قالوا في اللذين واللتين ، وقد تقدم ذكر ذلك في باب الموصول.

ومنها : أن الشيخ ذكر في شرحه تابعا في ذلك كلام أبي الحسن بن عصفور :

أنّ مذهب البصريين أنه لا يجوز تشديد النّون إلا مع الألف خاصّة وأنه لا يجوز مع الياء (5). وهذا عجب منهما ؛ فإن التشديد ثابت مع الياء في الكتاب العزيز ، والحق أحق أن يتبع ، فكيف ينفى شيء قد ثبت في أفصح الكلام (6)؟ ـ

__________________

(1) البيت من بحر الوافر غير منسوب في مراجعه.
اللغة : تجلّد : أمر من الجلادة وهو التحفظ من الجزع. الأسف : الحزن ، وروي البيت بروايات أخرى :
بكى لمّا بكى أسفا وغيظا. كما روي : أسفا علينا وأسفا عليك.
وقد استشهد به النحاة على أن هولاء لغة في هؤلاء.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في الخزانة (5 / 437) وشرح المفصل (3 / 136) وشرح التسهيل لابن مالك (1 / 242) والتذييل والتكميل (3 / 191).
(2) بيت من الرجز المشطور لم تنص مراجعه على قائله ، ومعناه : من بين هؤلاء إلى هؤلاء.
وشاهده : مجيء أولّاك بضم الهمزة وتشديد اللام بعدها كاف لاسم الإشارة المقصود به جماعة الذكور ، وهم في مرتبة بين القرب والبعد وهي التوسط.
والبيت في شرح التسهيل : (1 / 242) وفي التذييل والتكميل : (3 / 189) وفي معجم الشواهد (ص 513).
(3) سورةالقصص : 32 ، وانظر في القراءة التبيان للعكبري (2 / 1020) قال أبو البقاء : وقرأ شاذّا :
(فذانيك) بتخفيف النون وياء بعدها ، قيل : هي بدل من إحدى النونين ، وقيل : نشأت عن الإشباع.

(4) شرح التسهيل (1 / 242).
(5) قال أبو حيان في شرحه (3 / 186) : وظاهر كلام المصنف تجويز تشديد النون مطلقا ، أعني في الرفع والنصب والجر. وهذا هو مذهب الكوفيين ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز التشديد إلّا مع الألف خاصة ولا يجوز مع الياء.
(6) من أمثلة ذلك قوله : (إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ)[القصص : 27] قرأ ابن كثير بتشديد النون النشر :
[مرتبة المشار إليه]
قال ابن مالك : (ومن لم ير التّوسّط جعل المجرّد للقرب وغيره للبعد ، وزعم الفرّاء أنّ ترك اللّام لغة تميم).

أم كيف يقال إن مذهب البصريين خلاف ذلك [1 / 275]؟
ومنها : أن الشيخ قال : «سألني شيخنا الإمام بهاء الدين أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي رحمه‌الله تعالى ـ عن قولهم : هذانّ بالتّشديد :

ما النّون الزّائدة؟
فقلت له : الأولى ، فقال : قال الفارسيّ في التّذكرة : هي الثّانية لئلّا يفصل بين ألف التثنية ونونها ، ولا يفصل بينهما ، قلت له : يكثر العمل في ذلك ؛ لأنّا نكون زدنا نونا متحركة ثم سكّنّا الأولى وأدغمنا ، أو زدناها ساكنة ثم أسكنّا الأولى وأدغمنا ، فتحركت لأجل الإدغام بالكسر على أصل التقاء السّاكنين ، وعلى ما ذكرته نكون زدنا نونا ساكنة وأدغمنا فقط ؛ فهذا عندي أولى لقلّة العمل» انتهى (1).

والأظهر ما قاله الفارسي للعلة التي ذكرناها ، وأما كثرة العمل فلا يضر ، وليس ذلك بمانع.

ومنها : أنه قال أيضا : «ليست هذه النّون في الزيادة كنون ضيفن ؛ لأن نون ضيفن زيدت للإلحاق بجعفر ، فجيء بها لأجل الإلحاق ، ونون ذان لم يؤت بها لشيء» انتهى (2).

وهو كلام عجيب ، فإن الزيادة ليست منحصرة في الإلحاق حتى إذا انتفى الإلحاق انتفت الزيادة. وقد ذكروا أن الزيادة تكون لأسباب من جملتها الإلحاق ، فإذا تعذر الإلحاق أمكن القول بسبب آخر غيره.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : «المراد بالمجرد ما ليس معه كاف الخطاب سواء ـ

__________________

(1 / 312 ، 313).
(1) التذييل والتكميل (1 / 730).
(2) المرجع السابق.
(3) شرح التسهيل : (1 / 242).
كان معه التثنية (1) أم لم تكن معه. وقد تقدم أن في اسم الإشارة للنحويين مذهبين :

أحدهما : أن له مرتبتين قريبة وبعيدة.

والثاني : أن له ثلاث مراتب.

والأول هو الصحيح : وهو الظاهر من كلام المتقدمين. ويدل على صحته خمسة أوجه :

أحدها : أن النحويين مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان : مرتبة للقريب يستعمل فيها الهمزة ، ومرتبة للبعيد أو ما هو في حكمه تستعمل فيها بقية الحروف ؛ والمشار إليه شبيه بالمنادى فليقتصر فيه على مرتبتين إلحاقا للنظير بالنظير.

الثاني : أن المرجوع إليه في مثل هذا النقل لا العقل ، وقد روى الفراء أن بني تميم يقولون : ذاك وتيك بلا لام ، حيث يقول الحجازيون : ذلك وتلك باللام ، وإن الحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام ، وأن التميميين ليس من لغتهم استعمال الكاف مع اللام ، فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان : إحداهما للقرب والأخرى لأدنى البعد وأقصاه.

الثالث : أن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا لمجرد من الكاف واللام معا ، أو لمصاحب لهما معا ، أعني غير المثنى والمجموع ؛ فلو كانت الإشارة إلى المتوسط بكاف لا لام معها ـ لكان القرآن العزيز غير جامع لوجوه الإشارة ، وهذا مردود لقوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ)(2).
الرابع : أن التعبير بذلك عن مضمون كلام على أثر انقضائه سائغ شائع في القرآن وغيره ، فلا واسطة بين نطقين كقوله تعالى : (ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ)(3) ، (ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ)(4) ، (ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً)(5) ، (ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ)(6). ـ

__________________

(1) في نسخ المخطوطة : سواء كان معه هاء التأنيث ، وهو خطأ والتصحيح من شرح التسهيل.
(2) سورةالنحل : 89.
(3) سورةالكهف : 64.
(4) سورةيوسف : 52.
(5) سورةالكهف : 82.
(6) سورةالممتحنة : 10.
الخامس : أنه لو كانت مراتب الإشارة ثلاثا [1 / 276] لم يكتف في باقي التثنية والجمع بلفظين ؛ لأن في ذلك رجوعا عن سبيل الإفراد. وفي اكتفائهم بقولهم :

هذان وذانك وهؤلاء وأولئك ـ دليل على أن ذاك وذلك مستويان ، وأن ليس للإشارة إلا مرتبتان ، ولا التفات إلى قول من قال : إن تشديد نون ذانك دليل على البعد ، وتخفيفها دليل على القرب ـ لأنه قد سبق الإعلام بأن التشديد عوض مما حذف من الواحد ؛ لأنه يستعمل مع التجرد من الكاف كما يستعمل مع التلبس بها ، وكذا لا يلتفت إلى قول من زعم أن أولالك للبعد دون أولئك ؛ لقلة أولالك وكثرة الحاجة إلى جمع ذلك ، ولأنه يلزم منه خلو القرآن العزيز من إشارة إلى جماعة بعداء ، وذلك باطل بمواضع كثيرة في القرآن العزيز ، فثبت ما أردناه (1) والحمد لله» انتهى (2).
(وليس النحويون مجمعين على أن للمنادى مرتبتين قربى وبعدى ، وقد ذكر هو في شرح الكافية أن منهم من أثبت مرتبة ثالثة وهي التوسط (3)) (4).
ثم لا يخفى ما في الوجه الثالث الذي ذكره ، وأنه لا يثبت مقصوده (5).
وقد نازعه الشيخ بالاستدلال بالأوجه التي ذكرها بما ليس يظهر طائلا ، ولكن تركت إيراد ذلك خشية الإطالة (6).
__________________

(1) في نسخة (ب) : ما أوردناه ، وما أثبتناه هو الصحيح.
(2) شرح التسهيل (1 / 244).
(3) قال ابن مالك (شرح الكافية 3 / 1289) عند عده الحروف التي ينادى بها :
«مذهب سيبويه أنّ الهمزة وحدها للقريب المصغي ، وغيرها للبعيد مسافة أو حكما ...» ثم قال بعد أن ذكر آراء أخرى:
«وزعم ابن برهان أنّ أيّا وهيّا للبعيد ، والهمزة للقريب ، وأي للمتوسّط ، ويا للجميع».
(4) ما بين القوسين ساقط من الأصل وهو من نسخة (ب).
(5) رده أبو حيان فقال : «هذا الوجه أشبه بكلام الوعّاظ ، ولا يلزم من كونه لم يرد في القرآن عدم وجوده في لسان العرب ، فكم من قاعدة نحوية شهيرة لم تأت في القرآن.
وأما استدلاله بقول الله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) فمعناه تبيانا لأصل كلّ شيء من أصول الدّيانات والأحكام ، وإلا فعدد ركعات الصّلوات الخمس لم تبيّن في القرآن ، وكذلك ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب». (التذييل والتكميل : 3 / 193).
(6) انظر تلك المنازعة وهذه الردود في التذييل والتكميل : (3 / 191 ـ 195).
[هاء التنبيه وأحكامها]
قال ابن مالك : (وتصحب هاء التّنبيه المجرّة كثيرا ، والمفرد المقرون بالكاف دون اللّام قليلا) (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : قد تقدم أن المراد بالمجرد ما لم تتصل به كاف الخطاب ، فدخل في ذلك ذا وذان وذي وأخواتها وتان وأولا وأولاء ؛ فيقال : هذا وهذان وهذي إلى العاشرة ، وهاتان وهؤلاء وهؤلا. ولا تلحق المقرون بكاف الخطاب إلا مجردا من اللام ، وعدم لحاقها إياه أكثر من لحاقها.

ومن لحاقها إياه قول طرفة :

	502 ـ رأيت بني غبراء لا ينكرونني 
 
	
	ولا أهل هذاك الطّراف الممدّد (3)
 


ومثله قول الآخر :

	503 ـ يا ما أميلح غزلانا شدنّ لنا
 
	
	من هؤليّائكنّ الضّال والسّمر (4)
 


__________________

(1) سقط هذا المتن من نسخة (ب).
(2) شرح التسهيل (1 / 244).
(3) البيت من بحر الطويل من معلقة طرفة التي سبق الحديث عنها ، وبعد بيت الشاهد قوله (ديوان طرفة : ص 54) :
	ألا أيّهذا الزّاجري أحضر الوغى 
 
	
	وأن أشهد اللّذّات هل أنت مخلدي 
 

	فإن كنت لا تسطيع دفع منيّتي 
 
	
	فدعني أبادرها بما ملكت يدي 
 


اللغة : بني غبراء : الغبراء الأرض وبنوها ، ويقصد بهم الفقراء والصعاليك ، ويدخل فيهم الأضياف ، الطّراف : بزنة كتاب بساط يتخذه الأغنياء خاصة. الممدد : الواسع الممدود.
وطرفة يفتخر بأنه يعرف الناس جميعا ، فالفقراء لأنه يعطيهم والأغنياء لأنه يجالسهم ، فهو عظيم القدر مع الجميع.
وشاهده واضح من الشرح ، وفيه يقول الشيخ محيي الدين عبد الحميد : ولا أدري لماذا اعتبر العلماء لحاق هذه الهاء اسم الإشارة المتصل بالكاف جائزا ما داموا لم يجدوا سوى هذا البيت ، ولم يعتبروه ممتنعا كما لو كانت اللام موجودة ، ثم يحكموا على هذا البيت بالشذوذ (شرح الأشموني : 1 / 153).
والبيت في معجم الشواهد (ص 111) وهو في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 244) ولأبي حيان (3 / 196) وللمرادي (1 / 440).
(4) البيت من بحر البسيط ، قيل للعرجي ، وقيل لكثير عزة ، وقيل لمجنون ليلى ، وقد وجدته في ديوان المجنون (ص 168).
وقبله :
	بالله يا ظبيات البان قلن لنا
 
	
	ليلاي منكنّ أم ليلى من البشر
 


[فصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة]
قال ابن مالك : (وفصلها من المجرّد بأنا وأخواته كثير وبغيرها قليل وقد تعاد بعد الفصل توكيدا).
ولا تلحق المقرون باللام ، فلا يقال هذالك ، كرهوا كثرة الزوائد ، ولا تلحق أيضا المقرون بالكاف في التثنية والجمع ، فلا يقال هذانك ولا هؤلائك ؛ لأن واحدهما ذاك أو ذلك ، فحمل على ذلك مثناه وجمعه ؛ لأنهما فرعاه ، وحمل عليهما مثنى ذلك وجمعه لتساويهما لفظا ومعنى. انتهى (1).
وعجبا من المصنف كيف منع أن يقول هؤلائك وقد تقدم له إنشاد البيت الذي فيه من «هؤليائكن الضال والسمر» وهؤليائكن تصغير هؤلائكن.

قال الشيخ : وهذا الّذي ذهب إليه المصنف مبني على زعمه أنّ المشار إليه ليس له إلا مرتبتان : القرب والبعد. وهذا الّذي اختاره وذكر أنه مذهب بعض النّحويين ـ لم أقف عليه لأحد على كثرة مطالعتي لكتب هذا الشأن (2).
قال ناظر الجيش : الضمير يرجع إلى هاء التنبيه ، أي : وفصل هاء التنبيه من اسم الإشارة المجرد من كاف الخطاب بأنا وأخواته من ضمائر الرفع المنفصلة ـ كثير ليس بالقليل ، بخلاف الفصل بغيرها فإنه قليل.

فمثال الفصل بالضمير : قولك : ها أنا ذا ، وها أنا ذي ، وها نحن أولاء ، وها أنت ذا ، وها أنت ذي ، وها أنتما ذان ، وها أنتما تان ، وها أنتم أولاء ، وها هو ذا ، وها ـ

__________________

اللغة : غزلان : جمع غزال ، والمقصود به النساء. شدنّ : يقال شدن الغزال إذا قوى وطلع قرناه. ونونه الثانية للنسوة. هؤليّائكنّ : مصغر هؤلاء شذوذا وأصله أولاء بالمد ، وهاؤه للتنبيه وكافه للخطاب وهو مضوع الشاهد. الضّال : جمع ضالة وهو السدر البري. السّمر : بفتح السين وضم الميم جمع سمرة وهو شجر الطلح. والمعنى : ما أجمل هؤلاء الفتيات اللاتي يقطنّ في هذه الأمكنة وبين تلك الأشجار.

واستشهد بالبيت على ما سبق ذكره في اللغة من لحاق هاء التنبيه اسم الإشارة المقرون بكاف الخطاب ، واستشهد به الكوفيون على اسمية فعل التعجب بدليل تصغيره في قوله : يا ما أمليح. والتصغير من خصائص الأسماء.
ويا فيه للنداء ، والمنادى محذوف تقديره يا صاحبي.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 244) وفي التذييل والتكميل (3 / 197) وليس في معجم الشواهد.
(1) شرح التسهيل (1 / 245).
(2) التذييل والتكميل (3 / 197).
هي ذي ، وها هما ذان ، وها هما تان ، وها هم أولاء ، وها هن أولاء [1 / 277].

وقد قال الله تعالى : (ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ ،)(1) ومنه قول السائل عن وقت الصلاة : ها أنا ذا يا رسول الله (2).
ومثال الفصل بغير ذلك : قول النابغة :

	504 ـ ها إنّ ذي عذرة إن لم تكن نفعت 
 
	
	فإنّ صاحبها قد تاه في البلد (3)
 


وأنشد سيبويه (4) :

	505 ـ ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا
 
	
	فقلت لها هذا لها ها وذا ليا (5)
 


__________________

(1) سورةآل عمران : 119 ، وبقيتها : (وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ ...) إلخ.
(2) الحديث بنصه في صحيح مسلم : (2 / 106) في كتاب المساجد ومواضع الصّلاة ، باب أوقات الصّلوات الخمس ، وأصله : أنّ رجلا سأل النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن وقت الصّلاة ، فقال له عليه‌السلام : «صلّ معنا هذين» يعني اليومين.
وفي آخر الحديث : قال عليه الصلاة والسّلام : «أين السّائل عن وقت الصّلاة؟» فقال الرّجل : أنا يا رسول الله ، قال : «وقت صلاتكم بين ما رأيتم».
قال محقق الحديث وشارحه : وعبارة الموطّأ : ها أنا ذا.
(3) البيت من بحر البسيط من قصيدة للنابغة من قصائد الاعتذار التي قالها في النعمان بن المنذر.
وبيت الشاهد هذا آخر بيت فيها ، وفيه يعتذر النابغة للنعمان عما بدر منه من هجاء أو غيره :
	أنبئت أنّ أبا قابوس أوعدني 
 
	
	ولا قرار على زأر من الأسد
 

	مهلا فداء لك الأقوام كلهم 
 
	
	وما أثمّر من مال ومن ولد
 


وفي بيت الشاهد : يعلن النابغة أنه سيعيش منغّصا محالفا للهم إن لم يقبل النعمان اعتذاره. والعذرة :
اسم للعذر. ورواية البيت في الديوان : فإنّ صاحبها مشارك النّكد. (ديوان النابغة : ص 31).
وشاهده : قوله : ها إنّ ذي عذرة ، حيث فصل بين هاء التنبيه وذا الإشارية بإن. وسيأتي توضيحه في الشرح.
وهو في معجم الشواهد (ص 118) وشرح التسهيل (1 / 245). والتذييل والتكميل (3 / 199).
(4) انظر : الكتاب (2 / 354) بتحقيق هارون.
(5) البيت من بحر الطويل ، وهو في ملحقات ديوان لبيد (ص 230) قال محقق الديوان : «نسبه الأعلم للبيد ، ولكن ذكر غير واحد منهم صاحب الخزانة أنّهم لم يجدوه في ديوانه». والملحقات أبيات نسبت إلى الشاعر في المعاجم وكتب النحو واللغة ، ولا توجد في أصول ديوانه.
والبيت مفرد لا ثاني له.
وفي البيت : فصل بين هاء التنبيه وذا الإشارية بالواو ، وهو قليل ، وعلى مثل ذلك استشهد به النحاة.
وانظر البيت في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 245) ، وللمرادي (1 / 250) ، ولأبي حيان (3 / 199).
قال سيبويه(1): «كأنّه أراد: وهذا لي، فصيّر الواو بين ها وذا ، وزعم الخليل أنّ مثل ذلك أي ها الله ذا».

قال سيبويه (2) : وقد تكون ها في ها أنت ذا ـ غير ها المقدّمة. ولكنّها تكون للتّنبيه بمنزلتها في هذا ، يدلّك على ذلك قوله تعالى : (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ)(3).
فلو كان ها المتقدمة مصاحبة أولاء لم تعد مع أولاء ، وإلى نحو (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ) أشرت بقولي : وقد تعاد بعد الفصل توكيدا. انتهى كلام المصنف.

وها هنا بحثان :
أحدهما :
أن كلام سيبويه أفهم أن ها التي فيها أنت ذا ـ ممكن أن يكون أتى بها قبل الضمير ابتداء بقصد التنبيه كما يؤتى بها قبل اسم الإشارة ، وإذا كان كذلك فليست التي تصحب الإشارة. وعلى هذا فلا يقال إن الضمير فصل بين هاء واسم الإشارة ؛ ولهذا قيل : إن كلام المصنف يخالف ظاهر كلام سيبويه.

والذي يظهر أن سيبويه أجاز في ها قبل الضمير أن تكون التي تصحب اسم الإشارة ثم فصل بينهما بالضمير كما قال المصنف ، وأن يكون غيرها اسم الإشارة ، وإنما أتى بها ابتداء ؛ فعلى هذا لا فصل كما تقدم. هذا إذا لم تصحب ها اسم الإشارة الواقع بعد الضمير ، فإن صحبته تعين أن تكون المتقدمة أتى بها ابتداء ، وحينئذ لا يتجه قول المصنف : وقد تعاد بعد الفصل توكيدا ؛ إذ لا إعادة ولا فصل لأنهما اثنان.

الثاني :
أن الشيخ لما أورد بيت النابغة ، وهو الذي أوله : ها إن ذي عذرة ، قال :

«وهذا ليس من جنس ما فصل به بين هاء التنبيه (4) واسم الإشارة ؛ لأن ذي اسم إنّ وعذرة الخبر ، فلا يمكن تركيب هاء التّنبيه وذي في ذلك فتقول فصل بينهما بإنّ ؛ لأنك لو قلت ها ذي إنّ عذرة ـ لم يكن كلاما ، فها لم يدخل هنا على ـ

__________________

(1) انظر الكتاب : (2 / 354).
(2) كتاب سيبويه : (2 / 354).
(3) سورةمحمد : 38.
(4) في الأصل : هاء التثنية ، وفي نسخة (ب) : هاء التأنيث. وكلاهما خطأ ، والصحيح ما أثبته.
[إلحاق كاف الخطاب بأسماء الإشارة]
قال ابن مالك : (والكاف حرف خطاب يبيّن أحوال المخاطب بما يبيّنها إذا كان اسما ، وقد يغني ذلك عن ذلكم ، وربما استغني عن الميم بإشباع ضمّة الكاف).
اسم الإشارة». انتهى (1).
ولم يظهر لي ما قاله : والمصنف أورد هذا البيت على أن الأصل فيه إن هذي عذرة فقدم هاء التنبيه على أن محصل الفصل بإن بين ها وذي وهذا واضح ولا أعرف كيف قدر الشيخ إنّ مؤخرة عن اسم الإشارة ولا ما الموجب له أن فعل ذلك.

واعلم أن المثال الذي تقدم عن الخليل ، وهو : أي ها الله ذا ـ قد حصل الفصل بالقسم بين هاء التنبيه وذا ومثله [1 / 278] في الفصل بالقسم قول الشاعر :

	506 ـ تعلّمن ها لعمر الله ذا قسما
 
	
	فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك (2)
 


قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : «والكاف حرف خطاب كتاء أنت تدل على أحوال المخاطب في حرفيتها بما يدل عليها في اسميتها ، فيقال ذاك وذاك.

وذاكما وذاكم وذاكن كما يقال : رأيتك ورأيتك ورأيتكما ورأيتكم ورأيتكنّ ، فيستوي اللفظ بالحرفية والاسمية ، كما يستوي اللفظ بتاء أنت وتاء فعلت.

وقد يقال في خطاب جماعة الذكور كما يقال في خطاب الواحد كقوله تعالى : ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 199).
(2) البيت من بحر البسيط ، قاله زهير بن أبي سلمى من قصيدة يهدد بها الحارث بن ورقاء عند ما استاق هذا غلاما لزهير وإبلا له (ديوان زهير ص 182).
اللغة : تعلمن : بمعنى أعلم ، فهو من الأفعال اللازمة للأمر ، ها : بمفردها حرف تنبيه دخلت على ذا ، وفصل بينهما بالقسم المذكور ، وهو موضع الشاهد.
قسما : منصوب على المصدر المؤكد به معنى اليمين. فاقدر بذرعك : قدر لخطوك ، وهو مثل من أمثال العرب يضرب لمن يتوعد ، ومعناه : كلف نفسك ما تطيق ، أي توعد بما تسعه قدرتك (الأمثال للميداني : 2 / 476). أين تنسلك : أين تسلك وتدخل.
والمعنى : يتوعد زهير صاحبه بألا يكلف نفسه ما لا يطيق ، وأن يسلم إليه إبله وغلامه ، ويروى أن الحارث كسا الغلام وأحسن إليه ورده مع الإبل إلى زهير فمدحه زهير بعد ذلك (الخزانة : 5 / 458).
البيت في معجم الشواهد (ص 656) وشرح التسهيل للمرادي (1 / 250) ، ولأبي حيان (3 / 199).
(3) شرح التسهيل (1 / 245).
(فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ)(1) و (ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ)(2).
فأغنى ذلك عن ذلكم ، ولم يغنى أنت عن أنتم ، وذلك أن الذال والألف قد يستغنى بهما عن الكاف عند تقدير القرب أو قصد الحكاية ، كقوله تعالى : (هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ)(3) ، (هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ)(4) ، (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ)(5). فجاز الاستغناء عن الكاف بمصحوبها ، ولا يستغنى بالهمزة والنون عن التاء.

وأشرت بقولي: وربما استغني عن الميم بإشباع ضمّة الكاف ـ إلى ما أسند الكوفيين من قول الراجز:

	507 ـ وإنما الهالك ثمّ التّالك 
 
	
	ذو حيرة ضاقت به المسالك 
 

	كيف يكون النّوك إلّا ذلك (6)


في قوله : كيف يكون النوك إلا ذلك أراد ذلكم فأشبع الضمة واستغنى عن الميم بالواو الناشئة عن الإشباع.

قال الشيخ (7) : «الّذي عندي في قوله : «كيف يكون النّوك إلّا ذلك» أنه من باب تغيير الحركة لأجل القافية ؛ لأنّ القوافي قبله مرفوعة ، فاحتاج أن غيّر حركة الكاف الّتي هي الفتحة إلى الضّمة».
__________________

(1) سورةالبقرة : 85.
(2) سورةالمجادلة : 12.
(3) سورةص : 53.
(4) سورةالقصص : 15.
(5) سورةفاطر : 12.
(6) الأبيات من بحر الرجز المشطور مجهولة القائل في مراجعها.
اللغة : التالك : في القاموس (3 / 307) التالك هو الأحمق. وأحمق تائك شديد الحمق ، وقد تاك يتيك. وقال الزبيدي في معجمه الكبير (تاج العروس : 7 / 116) : وممّا يستدرك على صاحب القاموس تالك ، وهو إتباع لهالك ، هكذا أورده شرّاح التّسهيل في شرح قول الشّاعر :
وإنّما الهالك ثمّ التّالك
النّوك : إن كان بفتح النون كما ضبطته المراجع فمعناه الحمق. وإن كان بضمها فهو جمع لأنوك ومعناه الأحمق أيضا. والشاعر يهجو قوما.
والبيت في معجم الشواهد (ص 514) ، وشروح التسهيل لابن مالك (1 / 246) ، ولأبي حيان (3 / 202) وللمرادي (1 / 253).
(7) التذييل والتكميل (3 / 202).
[إلحاق كاف الخطاب لبعض الكلمات الأخرى]
قال ابن مالك : (وتتّصل بـ «أرأيت» ـ موافقة أخبرني ـ هذه الكاف مغنيا لحاق علامات الفروع بها عن لحاقها بالتّاء ، وليس الإسناد إليها مزالا عن التّاء ، خلافا للفرّاء. وتتّصل أيضا بـ «حيهل» و «النّجاء» و «رويد» أسماء أفعال.

وربّما اتّصلت بـ «بلى». وأبصر ، وكلّا ، وليس ، ونعم ، وبئس ، وحسبت).
قال ناظر الجيش : لما ذكر أن الكاف المتصلة بأسماء الإشارة حرف خطاب وكان ثم مواضع أخر تستعمل فيها الكاف حرفا استطرد المصنف فذكرها (1).
فمنها (أرأيت) : إذا أريد بها معنى أخبرني فإنه يجوز أن تتصل به كاف الخطاب وألا تتصل ، فإن لم تتصل به وجب للتاء ما يجب لها مع سائر الأفعال : من تذكير وتأنيث ، وتثنية وجمع ، ومنه قوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ)(2).
وإن اتصلت به استغني بما يلحق الكاف من علامة تأنيث وتثنية وجمع عن ما يلحق التاء ، وألزمت التاء ما يلزمها في خطاب المفرد المذكر ، ومنه قوله تعالى : (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللهِ)(3).
ولو كان الخطاب لاثنين بهذا المعنى لقيل أرأيتكما ، ولو كان لأنثى لقيل أرأيتك ، ولو كان لإناث لقيل أرأيتكنّ [1 / 280](4) فتلزم التاء الضمة والتجريد.

والكاف في هذا كله حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب. واستدل سيبويه (5) على ذلك بقول العرب : أرأيتك فلانا ما حاله؟ ومنه قوله تعالى : (أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَ)(6).
وزعم الفراء أن موضعه رفع بالفاعلية ، وأن التاء حرف خطاب (7) ؛ والقول ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 246).
(2) سورةالأنعام : 46.
(3) سورةالأنعام : 40 ، 47.
(4) سقط ترقيم (ص 279) من الأصل.
(5) الكتاب (1 / 245).
(6) سورةالإسراء : 62.
(7) لخص السيوطي هذه المذاهب في كتابه الهمع (1 / 77) فقال : المسألة الرابعة : تتصل هذه الكاف ـ أعني الحرفية ـ بأرأيت بمعنى أخبرني نحو : أرأيتك يا زيد عمرا ما صنع؟ وأرأيتك يا هند ، وأرأيتكما وأرأيتكم وأرأيتكن ، فتبقى التاء مفردة دائما ، ويغني لحاق علامات الفروع بالكاف عن لحوقها التاء وفيها حينئذ مذاهب :
أحدها : أن الفاعل هو التاء ، والكاف حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب ، وعليه البصريّون.
الثاني : أن التاء حرف خطاب وليست باسم ، وإلا لطابقت ، والكاف هي الفاعل للمطابقة وعليه الفراء.
الأول أولى ؛ لأن التاء لا يستغنى عنها ، والكاف يستغنى عنها ، وما لا يستغنى عنه أولى بالفاعلية مما يستغنى عنه ، ولأن التاء محكوم بفاعليتها مع غير هذا الفعل بإجماع والكاف بخلاف ذلك ؛ فلا يعدل عما ثبت لهما دون دليل.

فلو لم يرد بـ (أرأيت) معنى أخبرني وجب للتاء والكاف مجتمعين ما يجب لهما منفردين فيقال : أرأيتك قادرا ، وأرأيتك قادرة ، وأرأيتما كما قادرين ، أرأيتموكم قادرين ، أرأيتنكنّ قادرات ، كما يقال : أعلمتك قادرا ، وأعلمتما كما قادرين ، وأعلمتموكم قادرين ، وأعلمتك قادرة ، وأعلمتنكن قادرات. هذا كلام المصنف (1).
وحاصل الأمر : أن رأيت التي بمعنى علمت يدخل عليها همزة الاستفهام. ولا شك أنها تتعدى إلى اثنين ؛ فإن لم يضمن معنى فعل آخر واستعملت على أصل موضعها ـ جاز أن يتصل بها الكاف ضميرا منصوبا ، ويكون مطابقا للضمير المرفوع في إفراد وتذكير وأضدادهما ، وتكون مفعولا أولا وما بعده مفعولا ثانيا. وقد ذكر المصنف أمثلة ذلك.

وإن ضمنت معنى أخبرني انسلخ عنها معنى الاستفهام حتى لا تقتضي جوابا حينئذ ، وجاز أن يتصل بها كاف الخطاب ويجيء فيها العمل الذي ذكره المصنف.

وقد تقدم ذكر أمثلته ، وقد عرفت المذهبين المذكورين : وهما مذهب البصريين وهو أن التاء فاعلة والكاف حرف خطاب ، ومذهب الفراء وهو أن الكاف فاعلة والتاء حرف خطاب كما التاء في أنت. ومستنده أن التاء لما تجردت للخطاب وأفردت له ـ لم يجز أن تكون مرفوعة لإفرادها ؛ لأن التاء إذا كانت ضميرا لم تفرد مذكرة لمثنى ومجموع ومؤنث. بل تطابق ما كانت ضميرا له ، فدل ذلك على سلب الاسمية عنها. ولما ظهرت الاسمية في الكاف قال : إنها المسند إليها الفعل على جهة الفاعلية.

وقد رد المصنف قول الفراء بما تقدم ذكره ، وقد ذكر أن في المسألة مذهبا ثالثا.

قال الشيخ (2) : وفي محفوظي أنه مذهب الكسائي ، وهو أن الكاف في موضع ـ

__________________

ورد بأن الكاف يستغنى عنها بخلاف التاء ، فكانت أولى بالفاعلية. وبأن التّاء محكوم بفاعليتها في غير هذا الفعل بإجماع ، ولم يعهد ذلك في الكاف.

الثالث : أن الكاف في موضع نصب ، وعليه الكسائي. ورد بما ذكره الشارح نقلا عن أبي حيان مما سيأتي قريبا.

(1) شرح التسهيل (1 / 247).
(2) التذييل والتكميل (3 / 204) والمغني (1 / 181) ، والهمع (1 / 77).
نصب على المفعولية ، ورد هذا المذهب بأن الكاف لو كانت في موضع نصب لكانت المفعول الأول من المفعولين اللذين تقتضيهما رأيت ، والمفعول الأول في المعنى هو المفعول الثاني. وأنت إذا قلت : أرأيتك زيدا ما صنع؟ [1 / 281](أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَ)(1) استحال أن يكون المخاطب غائبا ، فلا يكون إذن المفعول الأول ، وإذا لم يكن إياه علمنا أنه لا موضع له من الإعراب ، وإن زيدا هو المفعول الأول وما بعده في موضع المفعول الثاني.

ومثال اتصال الكاف المذكورة بحيهل ، والنّجاء ، ورويد : حيّهلك ، والنّجاءك ، ورويدك ، بمعنى إيت وأسرع وأمهل.

واحترز المصنف بقوله : أسماء أفعال ـ من استعمال النجاء ورويد مصدرين كما سيذكر ذلك في باب أسماء الأفعال إن شاء الله تعالى (2).
قال المصنف : وروي أيضا اتّصالها ببلى ، وأبصر ، وكلا ، وليس ، ونعم ، وبئس ، وحسب ، وأنشد أبو علي :

	508 ـ [لسان السّوء تهديها إلينا]
 
	
	وحنت وما حسبتك أن تحينا (3)
 


وأجاز أن يكون الكاف فيه حرف خطاب ، وهو غريب. وحمله على ذلك وجود أن بعدها ؛ فإنه إن لم يكن الأمر كما قال لزم الإخبار بأن والفعل عن اسم عين ، وذلك لا سبيل إليه في موضع يخبر عنه فيه بمصدر صريح نحو : زيد رضا ، ـ

__________________

(1) سورةالإسراء : 62.
(2) قال في متن التسهيل (ص 211): «ولأمهل رويد ما لم ينصب حالا أو مصدرا نائبا عن أرود ، أو مفردا مضافا إلى المفعول ، أو نعتا لمصدر مذكور أو مقدّر».
(3) البيت من بحر الوافر غير منسوب لشاعر إلا قولهم : أنشد أبو علي.
اللغة : اللسان : المقول والمراد به القول هنا ، واللسان يذكر ويؤنث ، ولذلك جاء البيت بروايتين : تهديه وتهديها. حنت : في القاموس : (4 / 219) : كل ما لم يوفق للرشاد فقد حان وهو المقصود هنا.
وشاهده واضح من الشرح وهو رأي أبي علي. وقد رد عليه باحتمال كون أن وصلتها بدلا من الكاف سادة مسد المفعولين ، ويحتمل البيت تخريجا آخر وهو أن تكون الكاف ضميرا مفعولا أول ، وأن زائدة ، وتحين في موضع المفعول الثاني ، فلا تكون أن مصدرية ، وهذا على مذهب الأخفش في إجازته أن «أن» الزائدة تنصب (التذييل والتكميل : 1 / 749).
والبيت في معجم الشواهد (ص 387) ، وفي شروح التسهيل لابن مالك (1 / 248) ، ولأبي حيان (3 / 206) ، وللمرادي (1 / 254).
[تبادل أسماء الإشارة]
قال ابن مالك : (وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار إليه ، وذو القرب عن ذي البعد لحكاية الحال ، وقد يتعاقبان مشارا بهما إلى ما ولياه ، وقد يشار بما للواحد إلى الاثنين وإلى الجمع).
فكيف به في موضع بخلاف ذلك؟
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : من نيابة ذي البعد عن ذي القرب لعظمة المشير قوله تعالى : (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى)(2) ، ومن نيابته عنه لعظمة المشار إليه قوله تعالى : (ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي)(3) ومنه قول امرأة العزيز مشيرة إلى يوسف عليه الصلاة والسّلام (فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ)(4). بعد أن أشارت إليه النسوة بهذا ؛ إذ قلن (ما هذا بَشَراً)(5) والمجلس واحد إلا أن مرأى يوسف عليه الصلاة والسّلام عند امرأة العزيز كان أعظم من مرآه عند النسوة ، فأشارت إليه بما يشار به إلى البعد إعظاما وإجلالا.

ومن نيابة ذي القرب عن ذي البعد لحكاية الحال قوله تعالى : (كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ)(6) ، وقوله تعالى : (فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ)(7).
وأما تعاقب ذي القرب وذي البعد على أثر ما الإشارة إليه ـ فكقوله تعالى متصلا بقصة عيسى عليه‌السلام (ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ)(8). ثم قال تعالى : (إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ)(9) ومنه قوله تعالى : (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ)(10) ، وقوله تعالى : (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ)(11). ومنه : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى)(12) ، (إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً)(13).
والإشارة بما للواحد إلى الاثنين كقوله تعالى : (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ)(14). أي ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 248). (2) سورة طه : 17.
(3) سورةالشورى : 10. (4) سورةيوسف : 32.
(5) سورةيوسف : 31. (6) سورةالإسراء : 20.
(7) سورةالقصص : 15.
(8) سورةآل عمران : 58.
(9) سورةآل عمران : 62.
(10) سورةالزمر : 34.
(11) سورةص : 52 ، 53.
(12) سورةالزمر : 21.
(13) سورةالأنبياء : 106.
(14) سورةالبقرة : 68.
بين الفارض والبكر. ومنه قول الشاعر :

	509 ـ إنّ الرّشاد وإنّ الغيّ في قرن 
 
	
	بكلّ ذلك يأتيك الجديدان (1)
 


والإشارة بما للواحد إلى الجمع كقول لبيد (2) [1 / 282] :

	510 ـ ولقد سئمت من الحياة وطولها
 
	
	وسؤال هذا النّاس كيف لبيد (3)
 


ومنه قول مسكين الدارمي (4) :

	511 ـ وبينا الفتى يرجو أمورا كثيرة
 
	
	أتى قدر من دون ذاك متاح (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر البسيط لم أعثر على قائله.
اللغة : القرن : الاقتران والتصاحب. والمعنى : الرشاد والغي مقترنان وموجودان معا في الحياة والناس. وشاهد البيت واضح.
انظر البيت في : شرح التسهيل (1 / 249) ، والتذييل والتكميل (3 / 209) ، وليس في معجم الشواهد.
(2) سبقت ترجمته.
(3) البيت من بحر الكامل قاله لبيد العامري من قصيدة يشكو فيها طول عمره وسأمه الحياة ، انظر ديوان لبيد (ص 46). وشاهده هنا واضح ، وبمثله استشهد ابن جني في المحتسب (1 / 179). ومثل هذا الشاهد قول الفرزدق يمدح هشام بن عبد الملك ، ديوانه (2 / 231) :
	وأنت لهذا النّاس بعد نبيّهم 
 
	
	سماء يرجّى للمحول غمامها
 


والبيت في معجم الشواهد (ص 107) ، وهو في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 249) ، وللمرادي (1 / 256) ولأبي حيان (3 / 209).
(4) اسمه : ربيعة بن عامر من بني دارم ، شاعر شجاع من أهل العراق ، لقب بالمسكين لقوله (من الرمل) :
	أنا مسكين لمن أنكرني 
 
	
	 ...
 


وقوله (من الطويل) :
	وسمّيت مسكينا وكانت لحاجة
 
	
	وإني لمسكين إلى الله راغب 
 


مدح معاوية وطلب منه تولي ابنه يزيد بعده (من الطويل) :
	إذا المنبر الغربيّ خلّى مكانه 
 
	
	فإنّ أمير المؤمنين يزيد
 


وهو صاحب البيت المشهور في شواهد النحو (رقم 167 في خزانة الأدب) :
	أخاك أخاك إنّ من لا أخا له 
 
	
	كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
 


وله شعر يرثي فيه زياد بن أبيه ورده عليه الفرزدق. مات مسكين في عام (89 ه‍).
ترجمته في : الشعر والشعراء (1 / 551) وخزانة الأدب (3 / 116).
(5) البيت من بحر الطويل ، قاله مسكين الدارمي كما في الشرح.
ومعناه : أن الإنسان يخطط ويبني آمالا ضخمة في حياته ، ثم يجيئه الموت غفلة فيمحو كل شيء.
وشاهده : قوله : من دون ذاك ، حيث أشار إلى الجمع وهي الأمور بلفظ الواحد ؛ قال أبو حيان : «ويحتمل أن
[الإشارة إلى المكان]
قال ابن مالك : (ويشار إلى المكان بهنا لازم الظّرفيّة أو شبهها معطى ما لذا من مصاحبة وتجرّد. وكهنالك ثمّ وهنّا بفتح الهاء وكسرها ، وقد يقال هنّت موضع هنّا ، وقد تصحبها الكاف ، وقد يراد بهناك وهنالك وهنا الزّمان.

وبني اسم الإشارة لتضمّن معناها ، أو لشبه الحرف وضعا وافتقارا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : من قال في الإشارة إلى الشخص القريب ذا ، قال في الإشارة إلى المكان القريب هنا دون تنبيه ولا خطاب. ومن رأى مصاحبة التنبيه فقال هذا ، قال ها هنا. ومن قال ذاك قال هناك ، ومن قال ذلك قال هنالك ، ومن سوّى ذاك وذلك ملغيا للتوسط سوّى هناك وهنالك ، ومن لم يسوّهما معترفا بالتوسط لزمه مثل ذلك في هناك وهنالك ، ومن قال هذاك جامعا بين التنبيه والخطاب قال ها هناك ، ولا يقال ها هنالك ، كما لا يقال هذالك.

ويشار أيضا إلى المكان البعيد بثمّ وهنّا وهنّا كما يشار إليه بهنالك ، وقد يقال هنّاك وهنّاك ، وقد يقال هنّت موضع هنّا.

ومن شواهد هذا قول الشاعر :

	512 ـ كأنّ ورسا خالط اليرنّا
 
	
	خالطه من ها هنّا وهنا (2)
 


ومن شواهد هنّت قول الآخر :

	513 ـ وكانت الحياة حين حبّت 
 
	
	وذكرها هنّت ولات هنّت (3)
 


__________________

يكون ذاك في هذا البيت عائدا على مفرد وهو المصدر المفهوم من يرجو أي : من دون ذاك الرّجاء».
انظر البيت في : معجم الشواهد (ص 84) وشرح التسهيل (1 / 250) والتذييل والتكميل (3 / 209).
وتعليق الفرائد (ص 704).
(1) شرح التسهيل (1 / 250).
(2) البيتان من الرجز المشطور نادرا الوجود في كتب النحو واللغة ، ولم أعثر على قائلهما.
اللغة : الورس : نبات كالسمسم يزرع في اليمن نافع يطلى به الثياب ويشرب منه للدواء ، اليرنّا : الحناء.
وشاهده : الإشارة بهما إلى المكان. والبيت في معجم الشواهد (ص 547) ، وهو في التذييل والتكميل (3 / 211) ، وشرح التسهيل (1 / 250).
(3) البيتان من الرجز المشطور قالهما رؤبة كما في اللسان (مادة هنا). وشاهدهما واضح.
والبيتان في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 250) ولأبي حيان (3 / 211) وللمرادي (1 / 256) ، وهو في معجم الشواهد (ص 451).
أراد : هنا ولات هنا.

وكل هذه الأسماء المشار إليها إلى المكان لا تفارق الظرفية إلا بدخول من أو إلى عليها. وإلى ذلك أشرت بقولي : لازم الظّرفية أو شبهها ؛ لأن حرف الجر والمجرور بمنزلة الظرف.

وقد يشار بهناك وهنالك وهنا إلى الزمان ؛ فمن الإشارة إليه بهناك قول الأفوه الأودي (1) :

	514 ـ وإذا الأمور تعاظمت وتشابهت 
 
	
	فهناك يعترفون أين المفزع (2)
 


ومن الإشارة بهنالك قوله تعالى : (هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً)(3) ، ومنه قول الشاعر :

	515 ـ إذا هي قامت حاسرا مشمعلّة
 
	
	نخيب الفؤاد رأسها ما تقنّع 
 

	وقمت إليها باللّجام ميسّرا
 
	
	هنالك يجزيني الّذي كنت أصنع (4)
 


__________________

(1) سبقت ترجمته.
(2) البيت من بحر الكامل من قصيدة طويلة للأفوه الأودي يفتخر فيها بنفسه وبقومه (انظر الطرائف الأدبية (ص 18 ، 19) وفيه ديوان الأفوه) ومطلع القصيدة :
	ذهب الّذين عهدت أمس برأيهم 
 
	
	من كان ينقص رأيه يستمتع 
 


وبيت الشاهد في الفخر والشجاعة والنجدة والمروءة ، وشاهده واضح.
البيت في معجم الشواهد (ص 281) ، وشروح التسهيل لابن مالك (1 / 251) ولأبي حيان (3 / 212) وللمرادي (1 / 256).
(3) سورةالأحزاب : 11.
(4) البيتان من بحر الطويل ، وهما من الأبيات التي اكتشفت قائلها ، وهما اثنان أخيران لأربعة في ديوان الحماسة (2 / 349) قائلهما الأعرج.
المعنى : يعاتب الشاعر امرأته لأنه آثر عليها فرسا له بلبن ناقته ، يقول :
	أرى أمّ سهل ما تزال تفجّع 
 
	
	تلوم وما أدري علام توجّع 
 

	تلوم على أن أعطي الورد لقحة
 
	
	وما تستوي والورد ساعة تفزع 
 


اللغة : الورد : اسم فرسه. لقحة : لبن الناقة. حاسرا : مكشوفة الرأس ، مشمعلة : جادة في العدو. نخيب الفؤاد : طائرة اللبّ. رأسها ما تقنع : لا خمار عليها لدهشتها وخوفها. ميسّرا : مهيأ للدفاع والقتال.
وهو في الأبيات يفضل فرسه على امرأته ؛ لأنه يدافع عنها بهذا الفرس ساعة الهول والقتال.
وفي هذا البيت وأمثاله وفي الآية القرآنية السابقة يقول أبو حيان : «ولا حجة في ذلك ؛ لأنه يحتمل أن
ومن الإشارة إلى الزمان بهنّا قول الشاعر :

	516 ـ حنّت نوار ولات هنّا حنّت 
 
	
	وبدا الّذي كانت نوار أجنّت (1)
 


فهنّا إشارة إلى وقت ، وهو منصوب على الظرفية ، وحنت في موضع رفع بالابتداء ، والخبر الظرف ، وهذا أحد المواضع المخبر فيها عن الفعل مؤولا بمصدر.

وزعم بعض المتأخرين أن هنّا اسم لات ، والتقدير : ليس ذلك الوقت وقت حنّت ، أي وقت حنان. وليس ما زعم صحيحا ؛ لأن هذا الاستعمال مخالف لاستعمال لات الملحقة بليس ولاستعمال هنّا ؛ فإن لات إنما يكون اسمها الحين [1 / 283] محذوفا كقوله تعالى : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ)(2) أي : وليس الحين حين مناص. وهنّا بخلاف ذلك فلا يكون اسم لات. وأيضا فإن هنّا لا تفارق الظرفية إلا بدخول من أو إلى عليها وارتفاعه على أن يكون اسم لات مناف لذلك ، فلا يصح.

والضمير من قولي : لتضمّن معناها ـ عائد على الإشارة ؛ فإن معناها حقيق بأن يوضع له حرف يدل عليه كما وضع للتنبيه والاستفتاح وغيرهما من المعاني الزائدة على مدلولات الأسماء والأفعال ، فاستغنوا عن وضع حرف إشارة يتضمن أسماء لمعناها فلذا يحدّ اسم الإشارة بأنه الدال بالوضع على مسمّى وإشارة إليه. ـ

__________________

يشار بهما إلى المكان ؛ لأن الزمان يدل على المكان ؛ لأنه قال في ذلك المكان الذي كان جاءكم الكفار في زمانه من فوقكم ومن أسفل منكم ابتلي المؤمنون ، وكذلك تأويل الأبيات المذكورة».
والشاهد في شروح التسهيل لابن مالك (1 / 251) ولأبي حيان (3 / 212) ، وللمرادي (1 / 256).
(1) البيت من بحر الكامل نسب لشبيب بن جعيل أو حجل بن نضلة بفتح الأول وسكون الثاني فيهما.
اللغة : حنّت : من الحنين وهو الشوق ونزاع النفس على الشيء. نوار : من أسماء النساء : وأما آخره فمرفوع على الإعراب فاعلا ، أو مكسور على البناء ، وهي نوار بنت عمرو بن كلثوم ، وكان الشاعر أسرها وركب بها الفلاة خوفا من أن يلحق ، ولات هنا حنت : أي ليس الوقت وقت حنين. أجنت : أخفت وسترت.
المعنى : حنت نوار إلى أهلها ، وأظهرت ما كان خافيا ، وجزعت لما رأتنا في مكان موحش ، ولكن ليس ذلك الوقت وقت الحنين وإظهار الجزع.
وإعراب البيت وشاهده واضحان من الشرح.
والشاهد في معجم الشواهد (ص 75) وشروح التسهيل لابن مالك (1 / 251). ولأبي حيان (3 / 213) وللمرادي (1 / 256).
(2) سورةص : 3.
واستحق البناء لتضمنه معنى من المعاني الحرفية ، وإذا كان الاسم يستحق البناء لتضمنه معنى حرف لم يستغن به عن وضعه كاسم الاستفهام فبناء ما تضمنه معنى حرف استغنى عنه كاسم الإشارة أحق وأولى.

وهذا السبب يقتضي بناء كل اسم إشارة ولمن عارضه في ذين وتين شبههما بمسميات الأسماء المتمكنة فأعربا.

وقد تقدم التنبيه على ذلك وشبهه.

وأما الشبه في الافتقار : فالمراد به هنا حاجة اسم الإشارة في إبانة مسماه إلى مواجه أو ما يقوم مقامها مما ينزل منه منزلة الصلة من الموصول وهذا أيضا سبب عام.

وأما الشبه في الوضع : فالمراد به كون ذا وذي وأخواتهما موضوعات على حرفين وذلك من وضع الحروف فاستحقت البناء لذلك وحملت البواقي عليها لأنها فروع أو كالفروع وإنما قلت أو كالفروع لأن منها هنا وأخواتها وليست فروعا لذا أو ذي ولكنها كالفروع ولإمكان الاستغناء عنها بذا أو ذي والمستغنى به أصل للمستغنى عنه.

* * *
الباب الحادي عشر
باب المعرّف بالأداة

[اختلافهم في الأداة]
قال ابن مالك : (باب المعرّف بالأداة : وهي : أل لا اللّام وحدها وفاقا للخليل وسيبويه ، وقد تخلفها أم ، وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبويه).
قال ناظر الجيش : ذكر المصنف في أداة التعريف ثلاثة مذاهب :

الأول : أنها اللام وحدها ونسب ذلك إلى المتأخرين.

الثاني : أن الأداة الهمزة واللام معا ، وأن الهمزة ليست زائدة ، أي مجتلبة للنطق بالساكن ، بل هي أصلية ؛ ومن ثم كانت همزة قطع كهمزة أم وأو ، وقال : إنه مذهب الخليل.

الثالث : كالثاني ـ إلا أن الهمزة همزة وصل ، وقال : إنه مذهب سيبويه. وأنا أورد كلامه برمته ، قال رحمه‌الله تعالى (1) : قد اشتهر عند المتأخرين أن أداة التعريف هي اللام وحدها ، وأن المعبر عنها بالألف واللام تارك لما هو أولى ، وكذا المعبر عنها بأل ، حتى قال ابن جني : ذكر عن الخليل أنه كان يسميها أل ، ولم يكن يسميها الألف واللام ، كما لا يقال في قد القاف والدال.

قلت : قد عبر سيبويه عن أداة التعريف بأل كما فعل الخليل ؛ فإنه قال في : باب عدّة ما يكون عليه الكلم (2) : وقد جاء على حرفين ما ليس باسم ولا فعل. فذكر أم وأو ، وهل ، ولم ولن وأن وما ولا وإن ، وكي [1 / 284] وبل وقد ، ولو ، ويا ، ومن.

ثم قال (3) : «وأل تعرّف الاسم كقولك القوم والرّجل» فعبر عنها بأل ، وجعلها من الحروف الجائية على حرفين كأم وأخواتها.

وقال في موضع آخر : «وإنّما هما حروف بمنزلة قولك قد» ثم قال : «ألا ترى أنّ الرّجل يقول إذا نسي فتذكّر ولم يرد أن يقطع كلامه : ألي كما يقول قدي ، ثمّ يقول كأل وكأل» هذا نصه (4). ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 253).
(2) كتاب سيبويه (4 / 216).
(3) كتاب سيبويه (4 / 226).
(4) المرجع السابق : (4 / 147). ومع أن سيبويه عبر عن هذه الأداة بأل ، إلا أنه كان يعبر عنها أيضا ـ ـ بالألف واللام ، يقول في كتابه : (1 / 22): «وجميع ما لا ينصرف إذا ما أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجر». وكتب بابا عنوانه : هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدرا ، كالمصدر الّذي فيه الألف واللّام نحو العراك. (الكتاب : 1 / 375).
وهو موافق لما روي عن الخليل ؛ فلو لا أنه نسبها إلى الزيادة في موضع آخر لحكمت بموافقته الخليل مطلقا ، إلا أن الخليل يحكم بأصالة الهمزة ، وأنها مقطوعة في الأصل كهمزة أم وأن وأو. وسيبويه مع حكمه بزيادتها يعتد بها كاعتداده بهمزة اسمع ونحوه ، بحيث لا يعده رباعيّا فيعطي مضارعه من ضم الأول ما يعطي مضارع الرباعي للاعتداد بهمزته وإن كانت همزة وصل زائدة ، فكذا لا يعد أداة التعريف اللام وحدها مع القول بأن همزتها همزة وصل زائدة.

على أن الصحيح عندي قول الخليل (1) لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل ، وموجبة لعدم النظائر :

أحدها : «تصدير زيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة ، وهو الحرف».
الثاني : «وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن ، ولا نظير لذلك».
الثالث : «افتتاح حرف بهمزة وصل ، ولا نظير لذلك أيضا».
الرابع : «لزوم فتح همزة وصل بلا سبب ، ولا نظير لذلك أيضا. واحترزت باللزوم ونفي السبب من همزة أيمن في القسم ، فإنها تكسر وتفتح ، وكسرها هو الأصل. وفتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضمتين دون حاجز حصين ، ولم يضم لئلا يتوالى الأمثال المستثقلة (2) ؛ فإن جعل سبب فتح همزة حرف التعريف طلب التخفيف لأجل كثرة الاستعمال لزم محظور آخر ، وهو أن التخفيف مصلحة تتعلق باللفظ فلا يترتب الحكم عليها إلا بشرط السلامة من مفسدة تتعلق بالمعنى كخوف اللبس ؛ وهو هنا لازم لأن همزة الوصل إذا فتحت التبست بهمزة الاستفهام ، فيحتاج الناطق بها إلى معاملتها بما لا يليق بها من إبدال أو تسهيل ؛ ليمتاز الاستفهام عن الخبر ، وذلك يستلزم وقوع البدل حيث لا يقع المبدل منه ؛ لأن همزة الوصل ـ

__________________

(1) وهو أن أداة التعريف أل كلها ، وأن الهمزة فيها أصلية ، أي همزة قطع مثلها في أم وأن.
(2) في اللسان (يمن) : قال ابن منظور : قال ابن الأثير : أهل الكوفة يقولون : ايمن جمع يمين القسم ، والألف فيها ألف وصل تفتح وتكسر.
لا تثبت إذا ابتدئ بغيرها ، فإذا أبدلت وسهلت بعد همزة الاستفهام وقع بدلها حيث لا تقع هي ، وذلك ترجيح فرع على أصل أفضى إليه القول بأن همزة أل همزة وصل زائدة فوجب اطراحه».
الخامس : «أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن نحو : ر زيدا والأصل ارء زيدا ، فنقلت حركة الهمزة إلى الراء ، واستغني عن همزة الوصل ، ولم يفعل ذلك بلام التعريف المنقول إليه حركة إلا على شذوذ ، بل يبتدأ بالهمزة على المشهور من قراءة ورش في مثل الآخرة (1) ، وذلك في نحو :

ر زيدا لا يجوز أصلا ، فلو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل زائدة له لم يبدأ بها مع النقل ، كما لا يبدأ بها في الفعل المذكور» [1 / 285].
السادس : «أنه لو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل لم تقطع في يا ألله ، ولا في قول بعضهم : أفأ الله لأفعلن بالقطع تعويضا من حرف الجر ؛ لأن همزة الوصل لا تقطع إلا في الاضطرار (2) ، وهذا الذي ذكرته قطع في الاختيار روجع به أصل متروك ؛ ولو لم يكن مراجعة أصل لكان قولهم : أفأ الله لأفعلن ـ أقرب إلى الإجحاف منه إلى التعويض ؛ إذ في ذلك جمع بين حذف ما أصله أن يثبت وإثبات ما أصله أن يحذف ، فصح أن الهمزة المذكورة كهمزة أن وأم وأو ، ولكن التزم حذفها تخفيفا إذا لم يبدأ بها ولم تل همزة استفهام ، كما التزم أكثر العرب حذف عين المضارع والأمر من رأى ، وحذف فاء الأمر من أخذ وأكل وهمزة أم في ويلمّه».
واحتج بعض النحويين لسيبويه (3) بأن قال : قد قيل : مررت بالرجل فتخطى العامل حرف التعريف ، فلو كان الأصل أل لكان في تقدير الانفصال ، وكان يجب ـ

__________________

(1) من الآية : 94 من سورةالبقرة ، وكمالها : (قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.) وانظر في القراءة : تقريب النشر في القراءات العشر (ص 36) لابن الجزري. تحقيق إبراهيم عطوة (كلية اللغة العربية) طبعة مصطفى البابي الحلبي.
(2) كقول الشاعر (من الطويل) :
	إذا ما جاوز الإثنين سر فإنّه 
 
	
	بنثّ وتكثير الوشاة قمين 
 


وقول الآخر (من الطويل) :
ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة ......
إلخ.
(3) القائل بأن أداة التعريف هي الهمزة واللام معا ، إلا أن الهمزة همزة وصل.
أن تقع قبل الجار كما أن الحروف التي لا تمتزج بالكلمة كذلك ، ألا ترى أنك تقول : «هل بزيد مررت؟» ولا تقول : «بهل زيد مررت»؟ فلو لا أن حروف التعريف بمنزلة الزاي من زيد ما تخطاه العامل.

والجواب : أن تقدير الانفصال لا يترتب على كثرة الحروف ، بل على إفادة معنى زائد على المعنى المصحوب ، ولو كان المشعر به حرفا واحدا كهمزة الاستفهام ، فإنها وإن كانت حرفا واحدا في تقدير الانفصال لكون ما تفيده من المعنى زائدا على معنى مصحوبها غير ممازج لمعنى المصحوب ، وعدم تقدير الانفصال يترتب على إفادة معنى ممازج لمعنى المصحوب كـ (سوف) ؛ فإنها وإن كانت على ثلاثة أحرف غير مقدرة الانفصال لكون ما تفيده من المعنى ممازجا لمعنى الفعل الذي تدخل عليه ، فإنها تعينه للاستقبال وذلك تكميل لدلالته ، وهكذا حرف التعريف غير مقدر الانفصال وإن كان على حرفين ؛ لأن ما أفاده من المعنى مكمل لتعيين الاسم مسماه ، فينزل منزلة الجزء من مصحوبه لفظا كما تنزل منزلة الجزء معنى ، إلا أن امتزاج حرف التعريف بالاسم أشد من امتزاج سوف بالفعل لوجهين :

أحدهما : أن معنى حرف التعريف لا يختص به بعض مدلول الاسم المقرون به ، بخلاف معنى سوف ؛ فإنه يختص بأحد جزأي مدلول الفعل.

الثاني : أن حرف التعريف يجعل الاسم المقرون به شبيها بمفرد قصد به التعيين وضعا كالمضمر واسم الإشارة والعلم المرتجل ، فلا يقدح في الامتزاج المعنوي كون أحد المتمازجين حرفين أو أكثر. وسوف وإن مازج معناها معنى مصحوبها لكن لا تجعله شبيها بمفرد قصد به وضعا ما قصد بها وبمصحوبها ؛ لأن ذلك غير موجود ، وقد ترتب على هذا امتناع الفصل بين حرف التعريف والمعرف به ، ووقوعه بين سوف والفعل المصاحب لها كقول الشاعر :

	517 ـ وما أدري وسوف إخال أدري 
 
	
	أقوم آل حصن أم نساء (1)
 


__________________

(1) البيت من بحر الوافر ، قاله زهير بن أبي سلمى يهجو به جماعة ويذكر لهم أنه لا يعرف هل هم رجال أو نساء ، وهذا ذم لهم وطعن في رجولتهم.
وشاهده : قوله : وما أدري وسوف إخال أدري ، حيث فصل بين سوف والفعل بعدها ، وهذا يرجح أنهما غير ملتصقين التصاق أل بمدخولها.
وفعل ذلك أيضا بقول الشاعر [1 / 286] :

	518 ـ لقد أرسلوني في الكواعب راعيا
 
	
	فقد وأبي راعي الكواعب أفرس (1)
 


أراد : فقد أفرس راعي الكواعب وحقّ أبي ؛ فسكن الياء وفصل.

واحتج بعضهم على الخليل بأن قال : لما كان التنكير مدلولا عليه بحرف واحد وهو التنوين كصه وصه وجب كون التعريف مدلولا عليه بحرف واحد وهو اللام ؛ لأن الشيء يحمل على ضده كما يحمل على نظيره ، وهذا ضعيف جدّا لأن الضدين قد يتفقان في العبارة مطلقا كصعب صعوبة فهو صعب ، وسهل سهولة فهو سهل. وقد يختلفان مطلقا كشبع شبعا فهو شبعان ، وجاع جوعا فهو جائع ، وقد يتفقان من وجه ويختلفان من وجه كرضي رضا فهو راض ، وسخط سخطا فهو ساخط ، والاختلاف أولى بهما ليكون سبيلهما في المعنى واللفظ واحدا ، وإن سلم حمل الشيء على ضده ، فيشترط تعذر حمله على نده. وقد أمكن العمل عليه فتعيّن الجنوح إليه.

ونقول : التعريف نظير التأنيث في الفرعية فاشتركا في استحقاق علامة ، والتنكير نظير التذكير في الأصالة فينبغي أن يشتركا في الخلو من علامة ، فإن وضع للتنكير علامة فحقها أن تنقص عن علامة التعريف تنبيها على أنه أحق بالعلامة لفرعيته ـ

__________________

والبيت في معجم الشواهد (ص 21) وشرح التسهيل (1 / 256) والتذييل والتكميل (3 / 228).
(1) البيت من بحر الطويل لم ينسب إلى أحد سوى أن صاحب اللسان قال فيه : أنشده الأعرابي ، وذكر بيتا بعده إلا أن فيه عيب الأصراف ، وهو قوله :
	أتته ذئاب لا يبالين راعيا
 
	
	وكنّا ذئابا تشتهي أن تفرّسا
 


وشرح صاحب اللسان البيت شرحا وافيا.
اللغة : الكواعب : جمع كاعب وهي الفتاة البالغة. راعي الكواعب : وليهن الذي يقوم بأمرهن. أفرس :
بالمضارع ، وهو موضوع موضع الماضي فرست.
المعنى : يذكر الشاعر أنهم اختاروه وليّا على بعض النساء ، ولكنهم اختاروا فاجرا وخبيثا.
الإعراب : راعيا : حال من مفعول أرسلوني. وأبي : الواو للقسم وأبي مقسم به مجرور ، راعي الكواعب : حال من التاء المقدرة ، كأنه قال فرست راعيا للكواعب (بعد أن وضع المضارع موضع الماضي) وقد يجوز أن يكون قوله : وأبي ، مضافا إلى راعي الكواكب ، وهو يريد به ذاته.
وشاهده واضح : وهو الفصل بين قد والفعل.
والبيت ليس في معجم الشواهد. وهو في شرح التسهيل (1 / 256) والتذييل والتكميل (3/ 228) وفي اللسان (مادة فرس).
وأصالة التنكير ، وذلك موجب لكون علامة التعريف حرفين وهو المطلوب.

وأيضا فإن التعريف طارئ على التنكير كطروء التثنية على الإفراد ، فسوي بينهما بجعل علامة كل واحد منهما حرفين بحذف أحدهما في حال دون حال (1).
وأيضا لما كانت من ذات حرفين ومدلولها العموم في نحو : ما فيها من رجل ، وكان حرف التعريف نظيرها في العموم سوي بينهما ، فكان حرف التعريف حرفين تسوية بين النظيرين (2).
ولما كانت اللام تدغم في أربعة عشر حرفا فيصير المعرف بها كأنه من المضاعف العين الذي فاؤه همزة جعل أهل اليمن ومن داناهم بدلها ميما ؛ لأن الميم لا تدغم إلا في ميم ، وقد تقدم الاستشهاد على ذلك. انتهى (3).
واعلم أني إنما أوردت هذا الكلام لاشتماله على تقديرات لطيفة تشحذ ذهن الناظر وتنبهه على طرق استنباط اللطائف في هذا الفن ، وأما كون الهمزة همزة قطع وصلت أو همزة وصل ، وأنها هل لها مدخل مع اللام في التعريف أو لا ـ فهو شيء لا ينتج فائدة ، ولا يترتب عليه حكم نحوي.

وقد أورد الشيخ كلام سيبويه (4) وهو شاهد بما ذكر المصنف أنه مذهبه ، ولكنه أمكن أن يكون ما ذكره المصنف عن الخليل مذهبا له ، وقد رد الأوجه التي ذكرها المصنف استدلالا للخليل بما لا يقوى في النظر ؛ فإن رام الناظر ذلك فليراجع كتابه ، وإنما تركت إيراده خشية الإطالة (5).
__________________

(1) حذف واحد من علامة التعريف عند الوصل وهو الألف ، وحذف واحد من علامة التثنية عند الإضافة وهو النون.
(2) هذا هو التعليل الواهي.
(3) شرح التسهيل : (1 / 257). قال في المتن : «وتنوب الفتحة عن الكسرة في جرّ ما لا ينصرف إلا أن يضاف أو يصحب الألف واللّام أو بدلها» : وشرحه فقال :
الضمير في قوله : أو بدلها عائد إلى اللام ، وأشار بذلك إلى لغة من يبدلها ميما ، كقول بعضهم (من الطويل) :
	أأن شمت من نجد بريقا تألّقا
 
	
	تكابد ليل ام أرمد اعتاد أولقا
 


أراد : ليل الأرمد. فجر أرمد بكسرة مع الميم كما يجر بها مع اللام.
(4) التذييل والتكميل (3 / 219 ، 220).
(5) وإذا كان الشارح مدح ما نقله عن ابن مالك وغيره في أل فإن أبا حيان ذم ذلك فقال : «وقد طال الكلام في أل طولا زائدا على الحد. واختلافهم فيها لا يجدي شيئا ؛ لأنه خلاف لا يؤدي نطقا لفظيّا
[أنواع أل]
قال ابن مالك : (فإن عهد مدلول مصحوبها بحضور حسيّ أو علميّ ، فهي عهدية وإلّا فجنسية).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : أشرت بالحضور الحسي إلى حضور ما ذكر كقوله تعالى [1 / 287] : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)(2) ، وإلى حضور ما أبصر كقولك لمن سدد سهما : القرطاس والله ، وبالحضور العلمي إلى نحو قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)(3) ، و (إِذْ هُما فِي الْغارِ)(4) ، و (إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً)(5) ، و (إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)(6).
ثم قلت : وإلا فجنسيّة أي : إلا يكن المدلول عليه بمصحوب الأداة معهودا بأحد الحضورين المبينين بالأداة فهي جنسية. انتهى (7).
وعرف من كلامه أن أل قسمان : عهدية وجنسية ، وأن المعهود قسمان : معهود حسا إما بالذكر أو بالأبصار. أو معهود علما والمراد به ما بينك وبين المخاطب عهد فيه.

وهذا الذي ذكره المصنف من أن أل قسمان : عهدية وجنسية هو كلام أكثر النحاة ، وهو مستفاد جار على ألسنة المعربين والمفسرين.

وذهب أبو الحجاج يوسف بن معزوز (8) إلى أن أل عهدية لا غير. كذا نقل الشيخ ذلك عنه (9). قلت : ولا يبعد عن الصواب. ـ

__________________

ولا معنى كلاميّا ، وإنما ذلك هوس وتضييع ورق ومداد ووقت تسطر فيه ذلك والخلاف إذا لم يفد اختلافا في كيفيّة تركيب أو معنى يعود إلى أقسام الكلام ينبغي ألّا يتشاغل به».
(التذييل والتكميل : 3 / 230).
(1) شرح التسهيل (1 / 257).
(2) سورةالمزمل : 15 ، 16.
(3) سورةالمائدة : 3.
(4) سورةالتوبة : 40.
(5) سورةالنازعات : 16.
(6) سورةالفتح : 18.
(7) شرح التسهيل : (1 / 258).
(8) هو أبو الحجاج يوسف بن معزوز القيسي المرسي ، عالم بالعربية من أهل الجزيرة الخضراء بالأندلس ، انتقل أخيرا إلى مرسية وأقرأ بها وتوفي بها أيضا سنة (625 ه‍). له : شرح الإيضاح للفارسي ، والتنبيه على أغلاط الزمخشري في المفصل وما خالف فيه سيبويه. (انظر ترجمته في الأعلام : 9 / 334).
(9) التذييل والتكميل (3 / 221).
وقد ذكر السكاكي (1) في كتابه الموسوم بالمفتاح : أن دلالة أل بالوضع إنما هي العهد لا غير وإن استفيد من الكلام غير ذلك كالاستغراق مثلا ، فإنما ذلك من قرائن خارجية. وبحث ذلك وقرره أحسن تقرير ، وعلى الناظر تطلبه إن رام ذلك (2).
ثم القائلون بأنها عهدية وجنسية قالوا : يعرض للعهدية الغلبة ولمح الصفة (3).
ويعرض للجنسية الحضور قالوا : والحضور يكون في أربعة مواضع :

بعد إذا الفجائية نحو : خرجت فإذا الأسد ، وبعد أسماء الإشارة نحو : مررت بهذا الرجل ، وفي النداء نحو : يا أيها الرجل ، وفي الزمان الحاضر نحو : الآن والساعة وما في معناهما ، هكذا ذكروا.

ولا يخفى أن أل لا مدخل لها في إفادة الغلبة ، والذي حصلت له الغلبة إنما هو الاسم بتمامه الذي كان معرفا تعريف العهد ، وكان صادقا على كل من اتصف بذلك العهد ، ثم عرض له الاختصاص بأحد المدلولات من جهة الاستعمال ، وإذا ـ

__________________

(1) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو يعقوب السكاكي ، من أهل خوارزم ، إمام في العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعر ، متكلم ثقة وهو أحد أفاضل العصر الذين سارت بذكرهم الركبان ، ولد سنة (554 ه‍) ، وقد صنف مفتاح العلوم في اثني عشر علما أحسن فيه كل الإحسان ، قال السيوطي فيه : من رأى مصنفه علم تبحره ونبله وفضله. مات بخوارزم سنة (626 ه‍).
انظر ترجمته في : بغية الوعاة (2 / 364) معجم الأدباء (20 / 59).
(2) قال السكاكي في معرض تعريف المسند إليه : وأما الحالة التي تقتضي التعريف باللام فهي متى أريد بالمسند إليه نفس الحقيقة كقوله تعالى : (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ)[الأنبياء : 30] وكقولك :
الرجل أفضل من المرأة ، وكقول الشاعر (من الكامل) :
	ولقد أمر على اللّئيم يسبّني 
 
	
	فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني 
 


فعرف اللئيم ، والمعنى : ولقد أمر على لئيم من اللئام ، ولذلك تقدر يسبني وصفا لا حالا ، أو يقصد بتعريفه العموم والاستغراق قوله عزوجل : (وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ)[العصر : 1 ـ 3] وقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)[المائدة : 38] وقوله : (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى)[طه : 69] أو كان للمسند إليه حصة معهودة من الحقيقة ، كقوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)[المزمل : 15 ، 16].
انظر : مفتاح العلوم للإمام أبي يعقوب السكاكي ، طبعة مصطفى البابي الحلبي (ص 80).
(3) مثال أل العهدية التي عرضت لها الغلبة أل التي في «البيت» المقصود به الكعبة ، والتي في «النّجم» المقصود به الثريّا ، و «المدينة» لطيبة ، ومثال أل العهدية التي عرض لها لمح الصفة قولك : العبّاس ، الضّحّاك ، الحارث.
[حكم أل التي للجنس]
قال ابن مالك : (فإن خلفها كلّ دون تجوّز فهي للشّمول مطلقا ، ويستثنى من مصحوبها ، وإذا أفرد فاعتبار لفظه فيما له من نعت وغيره أولى ؛ فإن خلفها تجوّزا فهي [1 / 288] لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة).
كان كذلك فلم يعرض للعهدية غلبة.

وأما أن أل لها مدخل في لمح الصفة ، فأبعد لأنها لم تفد لمح صفة ، والذي لمح الصفة إنما هو المتكلم لمح ما كان عليه الاسم قبل نقله إلى العلمية ، وهي حالة التنكير فأدخل أل عليه بعد العلمية لا لإفادة تعريف ولا غيره ، بل شبه حاله بعد العلمية بحاله قبلها ، فأجاز فيه بعد ما كان يجوز قبل ، هكذا أفهم معنى قولهم : لمح الصفة.

وقال الشيخ (1) : وعن بعضهم أنها مع كونها للمح الصفة للعهد ، وفيه نظر (2).
وأما ما ذكروه من أن الجنسية يعرض لها الحضور فلم أتحققه ، والذي يظهر أن أل للعهد والحضور مستفاد من الحضور ، أعني من حضور من دخلت على اسمه أل بمجلس المتكلم إمّا حسّا كما في : فإذا الأسد ، وبهذا الرجل ، ويا أيها الرجل ، وإمّا معنى كما في الآن والساعة. وكما أن العهد يتعلق بمعهود سابق هكذا يتعلق بمعهود حاضر ، بمعنى أنه بسبب حضوره صار معهودا ؛ لأن المراد بالمعهود تقدم شعور الذهن به قبل ذكره ، ولا شك أن الحاضر حال حضوره يستشعر به الذهن ، فيصير حكمه حكم من تقدم الشعور به دون حضور قبل ذكره.

قال ناظر الجيش : اعلم أن أصحاب أهل المعاني (3) ذكروا أن أل إما أن يراد بها العهد كما في قوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)(4) ، وإما أن يراد بها نفس الحقيقة كقولك : الرجل خير من المرأة ، والدينار خير من الدرهم ، وإما أن يراد بها الاستغراق ، كقوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ)(5).
قالوا : وقد تأتي لتعريف شيء باعتبار عهديته في الذهن لمطابقته الحقيقة ، ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 232).
(2) النظر المذكور هو أن أل التي للعهد معرفة ، وأل التي للمح الصفة زائدة.
(3) انظر مفتاح العلوم للسكاكي (ص 80).
(4) سورةالمزمل : 15 ، 16.
(5) سورةالعصر : 2.
كقولك : أدخل السوق ، وليس بينك وبين مخاطبك معهود في الخارج.

والحاصل : أن المراد باسم الجنس المعرف باللام إما نفس الحقيقة لا ما يصدق عليه من الأفراد وتسمى اللام فيه لام الجنس ولام الحقيقة (1).
قالوا : ونحوه : علم الجنس نحو أسامة ، وإما فرد معين واللام فيه للعهد الخارجي (2) ، ونحوه : العلم الخاص كزيد ، وإما فرد غير معين واللام فيه للعهد الذهني (3) ، ونحوه : النكرة كرجل ، وإما كل الأفراد وهو الاستغراق (4). ونحوه : لفظ كل مضافا إلى النكرة ، كقولنا : كل رجل. هذا كلامهم وهو أقرب إلى التحرير والضبط من الذي ذكره النحويون في هذا الفصل (5).
وقد عرفت مختار السكاكي في المسألة ، ولا شك أنه أورد ذلك في كتابه وأطال البحث فيه ، والذي تلخص منه أن اللام إنما هي للعهد لا غيره. ثم العهد عنده قسمان : تحقيقي وحكمي ، فالتحقيقي : نحو قوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)(6).
ونحو أن تقول : انطلق الرجل والمنطلق ذو جد. والحكمي : هو الذي تنزل منزلة الحقيقي بأحد طرق أشار إليها في كلامه. والتعريف الحقيقي عنده أحد قسمي تعريف العهد. والاستغراق إنما هو مستفاد من المقام إذا كان المقام خطابيّا على أن كلامه محتمل للبحث وبعض أدلته مخدوشة (7). ـ

__________________

(1) وذلك كقوله تعالى : (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ)[الأنبياء : 30].
(2) وذلك كقوله تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)[المزمل : 15 ، 16].
(3) كقوله تعالى : (إِذْ هُما فِي الْغارِ)[التوبة : 40].
(4) وذلك كقول الله تعالى : (وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ)[العصر : 1 ، 2].
(5) انظر أيضا من أنواع أل المعرفة ما ذكره في باب العلم عند شرح هذا المتن. ومثله ما قارنت الأداة نقله أو ارتجاله وفي المنقول من مجرد صالح لها ملموح به الأصل وجهان.
وقال أبو حيان : وقسم بعض أصحابنا أل ستة أقسام : 1 ـ أن تكون لتعريف العهد في شخص أو جنس.
2 ـ أن تكون لتعريف الحضور. 3 ـ أن تكون للغلبة. 4 ـ أن تكون للمح الصفة.
5 ـ أن تكون بمعنى الذي والتي. 6 ـ أن تكون زائدة. (التذييل والتكميل : 3 / 235).
(6) سورةالمزمل : 15 ، 16.
(7) قال السكاكي : «واعلم أن القول بتعريف الحقيقة باللام واستغراقها مشكل ، فإذا قلنا : المراد بتعريف الحقيقة القصد إليها وتمييزها من حيث هي هي لزم أن يكون أسماء الأجناس معارف ، وهو قول لم يقل به أحد ، ولزم أن
إذا عرفت ذلك فالمصنف قد ذكر : أن أل إما للعهد وإما للجنس ، ثم شرع الآن في ذكر أنها للاستغراق. وذكر أن الاستغراق قسمان : حقيقي : وهو الذي يخلف أل فيه كلّ حقيقة ، ومجازي : وهو الذي يخلفها فيه كل مجازا ، فإذا كان الاستغراق حقيقيّا كانت لشمول الأفراد ، ويلزم من شمول الأفراد شمول الخصائص ، وإن كان الاستغراق مجازيّا كانت أل لشمول الخصائص فقط.

فمثال التي يخلفها كل دون تجوز ، نحو قوله تعالى : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً)(1).
قال المصنف (2) : «والمراد بكون الشمول مطلقا عموم الأفراد والخصائص بخلاف التي يخلفها كلّ على سبيل التجوز نحو : زيد الرجل ، بمعنى الكامل في الرجولية الجامع لخصائصها ؛ فإن هذا تجوز لأجل المبالغة ، ويستعملون كلّا بهذا المعنى تابعا وغير تابع ، فيقولون : زيد كلّ الرجل وزيد الرجل كل الرجل ، وحكى الفراء عن العرب أطعمنا شاة كلّ شاة ، والشمول الحقيقي هو الأصل ، ولذلك استغنى عن قرينة ولم يستغن الثاني عنها» انتهى.

وذكر المصنف : أن أل [1 / 289] إذا كانت للشمول مطلقا تختص بحكمين وهما : الاستثناء من مصحوبها ، وأنه إذا كان مفردا جاز اعتبار لفظه وهو الأولى ، واعتبار معناه. ـ

__________________

يكون اللام في الرجل أو نحو الضرب لتأكيد تعريف الحقيقة إذا لم يقصد العهد ، وهو قول لم يقل به أحد».
«وإذا قلنا : المراد بتعريف الحقيقة القصد إليها حال حضورها أو تقدير حضورها لم يمتز عن تعريف العهد لوارد بالتحقيق أو بالتقدير ؛ لأن تعريف العهد ليس شيئا غير القصد إلى الحاضر في الذهن حقيقة أو مجازا كقولك : جاءني رجل فقال الرجل كذا. وانطلق رجل إلى موضع كذا. والمنطلق ذو جد ، وإذا قلنا : المراد بتعريف الحقيقة هو الاستغراق لزم في اللام كونها موضوعة لغير التعريف إذا تأملت ، ولزم مع ذلك أن يكون الجمع بينها وبين لفظ المفرد جمعا بين المتنافيين».
ثم قال : «والأقرب بناء على قول بعض أئمة أصول الفقه بأن اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير هو أن يقال : المراد بتعريف الحقيقة أحد قسمي التعريف ، وهو تنزيلها منزلة المعهود بوجه من الوجوه الخطابية إما لأن ذلك الشيء محتاج إليه على طريق التحقيق ، فهو لذلك حاضر في الذهن ، فكأنه معهود ، أو على طريق التهكم ، وإما لأنه عظيم الخطر معقود به الهمم وقلما ينسى ، وإما لأنه لا يغيب عن الحس فهو حاضر ، وإما لأنه جار على الألسن كثيرا لوروده في الكلام ، وإما لأن أسبابا في شأنه متآخذة ، أو غير ذلك مما يجري مجرى هذه الاعتبارات ، فتقام الحقيقة لذلك مقام المعهود ويقصد إليها بلام التعريف». (مفتاح العلوم : ص 93).
(1) سورةالنساء : 28.
(2) شرح التسهيل (1 / 258).
فمثال الاستثناء : قوله تعالى : (وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا)(1) ، والاستثناء مما يستدل به على أن أل للاستغراق ؛ لأنها لو لم تقتض شمول الحقيقة والإحاطة بأفرادها لم يستثن (الَّذِينَ آمَنُوا) من المعرف بها وهو (الْإِنْسانَ.)
وأما الحكم الثاني : وهو مراعاة اللفظ تارة والمعنى أخرى ، فقد قيده بقوله : وإذا أفرد ، وإنما قيده بذلك ؛ لأن أل تدخل على المثنى وعلى المجموع. فمثال دخولها على المثنى قولهم : نعم الرّجلان الزّيدان.

قال الشيخ (2) : فأل فيه جنسية وقد دخلت على المثنى ، ومثل الشيخ دخولها على الجمع بقوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)(3) قال : وهو كثير (4).
ولم يظهر لي التمثيل الذي ذكره :
أما نعم الرجلان فليست أل فيه للاستغراق ، وإنما هي للجنس ، ولا يلزم من الجنس الاستغراق (5).
وأما الآية الشريفة وهي : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) فأل الداخلة على المؤمنين موصولة ، فالعموم بالموصولية ، والذي يظهر أن المصنف إنما احترز بقوله : وإذا أفرد من الجمع خاصة لا من المثنى ، ومثال ذلك : أكرم الرجال ، فأل فيه للاستغراق والمراد به : كل فرد ، ومراعاة لفظه في نعته وغير نعته واجبة.

ومثال الإفراد وقد روعي فيه اللفظ : قوله تعالى : (وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ)(6) ، وقوله تعالى: (لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى)(7).
ومثال الإفراد وقد روعي فيه المعنى دون اللفظ : قوله تعالى : (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
__________________

(1) سورةالعصر : 1 ـ 3.
(2) التذييل والتكميل (3 / 236).
(3) سورةالمؤمنون : 1.
(4) التذييل والتكميل (3 / 236).
(5) انظر ما ذكره في أول الشرح لهذا الموضع من أنواع أل وأمثلته. قال : «إن المراد باسم الجنس المعرف باللام إما نفس الحقيقة لا ما يصدق عليه من الأفراد ، وتسمى اللام فيه للجنس. وإما فرد معين واللام فيه للعهد ، وإما كل الأفراد ولامه للاستغراق ، ونحو لفظ كل مضافا إلى النكرة».
(6) سورةالنساء : 36.
(7) سورةالليل : 15 ـ 18.
[أل الزائدة ومواضع الزيادة]
قال ابن مالك : (وقد تعرض زيادتها في علم وحال وتمييز ومضاف إليه تمييز ، وربما زيدت فلزمت ، والبدلية في نحو : ما يحسن بالرّجل خير منك ـ أولى من النّعت والزّيادة ، وقد تقوم في غير الصّلة مقام ضمير).
لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ)(1). وحكى الأخفش : أهلك النّاس الدّينار الحمر والدّرهم البيض ، ومنه قولهم : ما هو من الأحد ، أي من الناس ، وأنشد اللحياني (2) :

	519 ـ وليس يظلمني في وصل غانية
 
	
	إلّا كعمرو وما عمرو من الأحد (3)
 


قال اللحياني : «ولو قلت ما هو من الإنسان تريد من النّاس أصبت» (4).
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الكلام على حكمين لأل ، وهما زيادتها وأنها تقوم مقام الضمير ، أما زيادتها فذكر أنها تزاد في أربعة مواضع :

أحدها : في العلم :
كقول الشاعر :

	520 ـ ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا
 
	
	ولقد نهيتك عن بنات الأوبر (5)
 


أراد : بنات أوبر ، وهو علم لضرب من الكمأة.

وكقول الآخر : ـ

__________________

(1) سورةالنور : 31.
(2) سبقت ترجمته.
(3) البيت من بحر البسيط لم ينسب فيما ورد من مراجع.
اللغة : الغانية : المرأة التي تطلب ولا تطلب ، أو الغنية بحسنها عن الزينة ، أو الشابة العفيفة ذات زوج أم لا. من الأحد : من الناس.
والمعنى : يهجو الشاعر صاحبه عمرا ؛ لأنه ينافسه في حبه ويأخذ منه فتاته. وشاهده واضح من الشرح.
البيت في معجم الشواهد (ص 119) ، وشروح التسهيل لابن مالك (1 / 259) وللمرادي (1 / 265) ، ولأبي حيان (1 / 777).
(4) انظر فيما روي عن الأخفش واللحياني : شرح التسهيل (1 / 291) ، والتذييل والتكميل (3 / 236).
(5) البيت من بحر الكامل سبق الاستشهاد به في أول باب المعرفة والنكرة من هذا التحقيق.
وشاهده هنا : زيادة أل في العلم في قوله : ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. وانظر الشرح.
	521 ـ أما ودماء لا تزال مراقة
 
	
	على قنّة العزّى وبالنّسر عند ما (1)
 


أراد : ونسرا وهو صنم ، وكقول الآخر :

	522 ـ باعد أمّ العمرو من أسيرها
 
	
	حرّاس أبواب على قصورها (2)
 


وكقول الآخر :

	523 ـ عوير ومن مثل العوير ورهطه 
 
	
	وأسعد في ليل البلابل صفوان (3)
 


[1 / 290] ثانيها : في الحال :

كقراءة بعض القراء : ليخرجن الأعز منها الأذل (4) أي : ليخرجن الأعز منها ذليلا. وكقول بعض العرب : ادخلوا الأوّل فالأول أي : أولا فأولا ومنها قول الشاعر : ـ

__________________

(1) البيت من بحر الطويل قاله عمرو بن عبد الجن التنوخي ، كان فارسا في الجاهلية شجاعا وهو أول أبيات ثلاثة قالها مفتخرا بانتصاره ، وجواب القسم في بيت الشاهد هو قوله في البيت الثالث :
	لقد هزّ منّي عامر يوم لعلع 
 
	
	حساما إذا ما هزّ بالكفّ صمّما
 


اللغة : قنّة العزّى : أعلاها ، والعزى اسم صنم مشهور كان يعبده أهل الجاهلية ، والنسر : صنم آخر. وقد جاء اسم الصنمين في القرآن. العندم : شجر يصبغ به ، وقيل : هو الدم بين الأخوين.
المعنى : يحلف عمرو بالدماء الغالية التي كانت تراق وتذبح على رءوس هذه الأصنام إنه كان شجاعا عند ما التقى هو وعامر للقتال والمبارزة.
الإعراب : ودماء : الواو للقسم ودماء مقسم به مجرور. عند ما : منصوب على الحال من الظرف قبله ، أو خبر آخر لتزال. وشاهده : زيادة أل في العلم.
البيت في معجم الشواهد (ص 330) وشرح التسهيل (1 / 259) والتذييل والتكميل (3 / 237).
(2) البيتان من الرجز المشطور وهما في الغزل ، قالهما أبو النجم العجلي.
والاستشهاد : قد سبق الاستشهاد بهما في باب العلم ؛ لجواز دخول أل على العلم بعد افتراض تنكيره.
وهنا استشهد به لنفس الغرض وهو : جواز زيادة أل في العلم.
(3) البيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس بن حجر الكندي يمدح عوير بن شجنة بن عطارد من بني تميم من قصيدة له في الديوان (ص 83).
اللغة : عوير : اسم الممدوح. رهطه : قومه وهم بنو عوف. ليل البلابل : ليل الهموم والأفكار. صفوان :
علم على ممدوحه أيضا.
وشاهده : زيادة أل في العلم (العوير) والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في التذييل والتكميل (3 / 237).
(4) سورةالمنافقون : 8. وانظر القراءة في التبيان في إعراب القرآن : (2 / 1234).
	524 ـ دمت الحميد فما تنفكّ منتصرا
 
	
	على العدا في سبيل المجد والكرم (1)
 


ثالثها : في التمييز :

	525 ـ رأيتك لمّا أن عرفت وجوهنا
 
	
	صدقت وطبت النّفس يا قيس عن عمرو (2)
 


ومنه الحديث : «إنّ امرأة كانت تهراق الدّماء» (3) والأصل : تهراق دماؤها ، فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة ، وصار المسند إليه منصوبا على التمييز ، ثم أدخل عليه حرف التعريف زائدة.

رابعها : فيما أضيف إليه تمييز :
كقول الشاعر :

	526 ـ إلى ردح من الشّيزى ملاء
 
	
	لباب البرّ يلبك بالشّهاد (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر البسيط قال في الدرر (1 / 53) : ولم أعثر على قائله. وقائله يمدح رجلا بأنه يعيش حميدا منتصرا على أعدائه مجاهدا في سبيل المجد.
والشاهد فيه : زيادة أل في الحال والأصل : دمت حميدا ، قال أبو حيان : وذهب بعض النحويين إلى أن الحال تكون معرفة ونكرة ، فعلى مذهب هذا لا تكون أل زائدة في الحال».
والبيت في معجم الشواهد (ص 368) وشروح التسهيل لابن مالك (1 / 260) وللمرادي (1 / 265) ، ولأبي حيان (3 / 238).
(2) البيت من بحر الطويل من مقطوعة قصيرة في المفضليات للتبريزي (1 / 1086) قالها راشد بن شهاب اليشكري يخاطب بها قيس بن مسعود اليشكري أيضا ، وكان صديقا لرجل يدعى عمرا المذكور في البيت ، وقد تركه قيس في شدة ، فلما عرف أن الشاعر وقومه هم الذين قتلوه ، فر عنه طيب النفس لأنه يعجز عن مقاومتهم ، ومطلع هذه المقطوعة قوله :
	من مبلغ فتيان يشكر أنّني 
 
	
	أرى حقبة تبدي أماكن للصّبر
 


وشاهده : زيادة أل في التمييز ضرورة.
قال أبو حيان : «وهذا على مذهب البصريين. وأما الكوفيّون فيجيزون تعريف التمييز ، فلا تكون أل عندهم زائدة».
والبيت في معجم الشواهد (ص 173) وشروح التسهيل لابن مالك (1 / 260) وللمرادي (1 / 265).
ولأبي حيان (3 / 238).
(3) الحديث بنصه في مسند الإمام أحمد بن حنبل (6 / 293) : وأصله : عن أم سلمة زوج النّبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنها استفتت رسول الله في امرأة تهراق الدماء ، فقال : «تنتظر قدر اللّيالي والأيّام الّتي كانت تحيضهن وقدرهنّ من الشّهر ، فتدع الصّلاة ، ثمّ لتغتسل ولتستثفر ثمّ تصلي».
(4) البيت من بحر الوافر لأمية بن أبي الصلت من قصيدة يمدح فيها عبد الله بن جدعان عند ما مد للناس
ـ أراد : لباب بر.

وأنشد أبو علي :

	527 ـ تولي الضّجيع إذا تنبّه موهنا
 
	
	كالأقحوان من الرّشاش المستقي (1)
 


وزعم أن قائله أراد : من رشاش المستقي فزاد الألف واللام ولم يعتد بهما ، فلذلك أضافة إلى ما هما فيه.

قال المصنف : «وهذا الّذي ذهب إليه بعيد ، ولكن يوجه البيت على أنّ قائله أراد : كالأقحوان المستقي من الرّشاش المستقي ، فحذف من الأول وأبقى الثّاني دليلا عليه كما فعل من قال :

	528 ـ تقول ودقّت صدرها بيمينها
 
	
	أبعلي هذا بالرّحى المتقاعس (2)
 


أراد : بعلي هذا المتقاعس بالرّحى المتقاعس ثم حذف ، وهذا التوجيه نظائره ـ

__________________

موائد الفالوذج في الأبطح ، وقد ختمها بقوله :

	وما لقيت مثلك يا ابن سعد
 
	
	لمعروف وخير مستفاد
 


انظر القصيدة في ديوان أمية (ص 27).
اللغة : ردح : جمع رداح وهي الجفنة العظيمة. الشّيزى : شجر يصنع منه القصاع والجفان. ملاء : جمع ملآنة. لباب البرّ : خياره وهو الطحين المرقق. يلبك بالشهاد : يعجن بالعسل.
والشاعر يمدح صاحبه بأنه يقدم للناس والضيوف خير الطعام.
والشاهد : في قوله : لباب البر ، فهو تمييز مضاف إلى مميزه وحقه التنكير ، فأدخل فيه أل ضرورة.
والبيت في معجم الشواهد (ص 53) وشروح التسهيل لابن مالك (1 / 260) ولأبي حيان (3 / 239) وللمرادي (1 / 265). وفي الأمالي (1 / 156).
(1) البيت من بحر الكامل من قصيدة رقيقة جدّا في الغزل للقطامي عمير بن شبيم.
(انظر ديوان القطامي : ص 105 ـ 112). وبيت الشاهد ملفق من بيتين هما :

	تعطي الضّجيع إذا تنبّه موهنا
 
	
	منها وقد أمنت له من تتّقي 
 

	عذب المذاق مفلجا أطرافه 
 
	
	كالأقحوان من الرّشاش المستقي 
 


اللغة : الضجيع : من يضاجعها في الفراش وهو الزوج. موهنا : نصف الليل أو حين يدبر ، مفلجا :
الأسنان المفلجة المتسع ما بينها. وشاهده واضح من الشرح.
البيت في معجم الشواهد (ص 293) وشرح التسهيل لابن مالك (1 / 260).
(2) البيت من بحر الطويل سبق الاستشهاد به في آخر باب الموصول من هذا التحقيق.
وشاهده هنا : تعلق الجار والمجرور بمحذوف سابق دل عليه مذكور لاحق في قوله :
أبعلي هذا بالرحى المتقاعس.
كثيرة ، ولا نظير لما وجّه به أبو عليّ ، فلذلك لم أقل بقوله» انتهى (1).
واعلم أن اللام في الحال وفي التمييز قد لا يعدها زائدة من أجاز تعريفهما ، ولكن مذهب من أجاز التعريف فيهما غير مأخوذ فلا يعول عليه (2).
وأشار المصنف بقوله : وربّما زيدت فلزمت ـ إلى نحو : اليسع والآن والذي.

واعلم أن للنحاة في نحو : ما يحسن بالرجل خير منك قولين :
ـ أحدهما : أن نحو خير منك نعت لما قبله على نية الألف واللام ، وهو قول الخليل.

قال سيبويه (3) ـ في باب مجرى نعت المعرفة عليها ـ : «ومن النّعت :

ما يحسن بالرّجل مثلك أو خير منك أن يفعل ذلك. وزعم الخليل أنّه إنّما جرّ هذا على نية الألف واللّام، ولكنّه موضع لا تدخله الألف واللّام، كما كان الجمّاء الغفير منصوبا على نيّة إلقاء الألف واللّام نحو طرّا وقاطبة».

قال المصنف: «فحكم الخليل في المقرون بالألف واللّام المتبع بمثلك وخير منك بتعريف المنعوت والنّعت».
ـ القول الثاني : أن الاسم المتبع بخير منك أو مثلك نكرة ، وأن الألف واللام فيه زائدة على نية الطرح ، وهو قول الأخفش (4) ، قال المصنف : «وعندي أن أسهل مما ذهبا إليه الحكم بالبدليّة ، وتقرير المتبوع والتابع على ظاهرهما» انتهى (5).
وهو تخريج حسن سهل كما قال ، وليس فيه إلا أن كون البدل مشتقّا ضعيف.

وكأن المصنف رأى أن القول به مع كون البدل في المشتقات ضعيفا أولى من القول بزيادة الألف واللام ، ومن إجراء النكرة نعتا على المعرفة.

وأما كون أل تقوم مقام الضمير : فذلك نحو : مررت برجل حسن الوجه بتنوين حسن ورفع [1 / 291] الوجه على معنى حسن وجهه ، فالألف واللام عوضا عن الضمير.

قال المصنف ـ بعد ذكر هذه الصورة ـ (6) : «وبهذا التعويض قال الكوفيون وبعض ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 261).
(2) جوز يونس والبغداديون تعريف الحال نحو جاء زيد الراكب قياسا على الخبر ، وعلى ما سمع من نحو : أرسلها العراك ، وجوز الكوفيون وابن الطراوة تعريف التمييز ، واحتجوا بقول الشاعر : وطبت النّفس يا قيس عن عمرو (الهمع : 1 / 252).
(3) انظر نصه في : الكتاب (2 / 13).
(4) التذييل والتكميل (3 / 239) والهمع (1 / 81).
(5 ، 6) شرح التسهيل (1 / 261).
البصريين ، وإن كان بعض المتأخرين قد عد هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين (1). وأنكر ذلك ابن خروف ، وقال : لا ينبغي أن يجعل بينهما خلاف ؛ لأن سيبويه قد جعل الألف واللام عوضا من الضمير في قوله في باب البدل (2) : «ضرب زيد الظّهر والبطن» وهو يريد : ظهره وبطنه ولم يقل الظهر منه ولا البطن منه.

ثم قال المصنف : «لما كان حرف التعريف مغنيا بإجماع (3) عن الضمير في نحو : مررت برجل فأكرمت الرجل جاز أن يغني عنه في غير ذلك لاستوائهما في تعيين الأول ، ولذلك لم يختلف في جواز نحو : مررت برجل حسن وجه أبيه.

واختلف في جواز نحو : مررت برجل حسن وجه أب ؛ إذ ليس فيه ضمير ولا حرف تعريف ، والمنع به أولى ، وهو مذهب سيبويه (4).
ومن ورود الألف واللام عوضا من الضمير قوله تعالى : (فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39) وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى)(5). ذكر ذلك الأستاذ أبو الحسن بن خروف وعزاه إلى جماعة من أئمة النحو (6) ، وعلى ذلك يحمل قوله تعالى : (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ.)(7).
وزعم أبو علي والزمخشري أن الأبواب بدل من ضمير مستكن في مفتحة (8) ، ـ

__________________

(1) لم يذكر الأنباري (577 ه‍) هذه المسألة في كتابه المشهور : الإنصاف في مسائل الخلاف.
(2) انظر نصه في : الكتاب (1 / 158).
(3) في نسخة (ب) : بإجماع مغنيا.
(4) الكتاب (1 / 199).
(5) سورةالنازعات : 37 ـ 41.
(6) انظر : شرح التسهيل (1 / 262).
(7) سورةص : 50.
(8) قال الزمخشري : «جنّات منصوبة على أنها عطف بيان لحسن مآب. ومفتّحة : حال ، والعامل فيها : ما في (للمتقين) من معنى الفعل ، وفي مفتحة ضمير الجنات.
والأبواب : بدل من الضمير تقديره : مفتحة هي الأبواب ، كقولهم : ضرب زيد اليد والرجل وهو من بدل الاشتمال ، وقرئ : (جنات عدن مفتحة) بالرفع على أن جنات عدن مبتدأ ومفتحة خبره ، أو كلاهما خبر مبتدأ محذوف ، أي هو جنات عدن هي مفتّحة لهم» (انظر الكشاف للزمخشري : (3 / 378) ، طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1972 م).
وقال أبو علي الفارسي : إن الفراء ذهب إلى أن الأبواب ترتفع بمفتحة والألف واللام خلف من الإضافة ، ثم قال : وتأول ارتفاعها من هذه الجهة خطأ. فإن قلت : بما ترفع؟ فإن ارتفاعها عندي من جهتين :
إحداهما أن تكون بدلا من المضمر في «مفتحة» كأنه على فتحت الجنّة أبوابها ، فأبدلت الأبواب من الجنات ؛ لأنها منها وبعضها كما تقول : ضرب زيد رأسه ، والأخرى أن يكون الأبواب مرتفعة بمفتحة
وهذا تكلف يوجب أن يكون الأبواب مرتفعا بمفتحة المذكورة على القول بأن العامل في البدل والمبدل منه واحد ، أو بمثله مقدرا على القول بأن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه. وعلى كل حال قد صح أن مفتحة صالح للعمل في الأبواب ، فلا حاجة إلى تكلف إبدال. وأيضا فالحاجة إلى الضمير في بدل البعض كالحاجة في السببي المرفوع لما جرى على ما هو من سببه ، فقد قامت الألف واللام مقام الضمير على كل تقدير.

قال ابن خروف : وحمل أبو علي وغيره من المتأخرين هذا المرفوع على البدل من ضمير في الصفة ، ولا يطرد لهم ذلك في مثل : مررت برجل كريم الأب ، وحسن وجه الأخ ، لا سبيل إلى البدل في هذا وأمثاله ؛ فإذا امتنع البدل فالباب كله على ما ذهب إليه الأئمة.

فقد تضمن كلام ابن خروف رحمه‌الله تعالى أن الحكم على المرفوع المشار إليه بغير البدل هو مذهب الأئمة. وكفى بنقله شاهدا». انتهى كلامه (1).
وفيه مناقشتان :
الأولى : للشيخ : وهي أنه قال (2) : «هذه غفلة من المصنف يعني في قوله : إن حرف التعريف أغنى عن الضمير في نحو : مررت برجل فأكرمت الرجل ، قال : فإن أل لم تغن عن الضمير في : فأكرمت الرجل ، بل أل وما دخلت عليه هي التي أغنت عن الضمير وقامت مقامه ، وهذا بخلاف [1 / 292] مررت برجل حسن الوجه ؛ فإن أل وحدها قامت مقام الضمير» انتهى وهذه مناقشة صحيحة.

الثانية : قوله في بحثه مع أبي علي والزمخشري : فلا حاجة إلى تكلف إبدال ؛ فإنّ لقائل أن يقول : الموجب لأبي علي والزمخشري في القول بالبدلية ـ هو أنهما لا يريان إقامة أداة التعريف مقام الضمير لا أن مفتحة لا يصح عملها في الأبواب.

وإذا كان كذلك فلا يتجه ما ذكره المصنف من أنه قد صح أن مفتحة صالح ـ

__________________

على نية ضمير راجع إلى الجنات محذوف كأنه في التقدير : «إن للمتقين جنّات عدن مفتحة لهم الأبواب فيها» ، والتأنيث على هذا في مفتحة للأبواب دون الجنات.

انظر البغداديات لأبي علي (ص 41). وانظر المسألة بالتفصيل أيضا في كتابه الإغفال (1 / 1195).
(1) شرح التسهيل (1 / 263).
(2) التذييل والتكميل (3 / 240).
للعمل في الأبواب ؛ لأنهما لا يمنعان الصلاحية ، وإنما منعا ذلك للخلو من الضمير.

ثم قال المصنف ـ بعد كلامه الذي تقدم نقله ـ : وقد منع التعويض بعض المتأخرين ، وقال : لو كان حرف التعريف عوضا عن الضمير لم يجتمعا ، إذ اجتماع العوض والمعوض عنه ممتنع. وقد اجتمعا في قول طرفة :

	529 ـ رحيب قطاب الجيب منها رقيقة
 
	
	بجسّ النّدامى بضّة المتجرّد (1)
 


والجواب من وجهين :
أحدهما : أن نقول (2) : لا نسلم أن حرف التعريف الذي في البيت عوض ، بل جيء به لمجرد التعريف ، فجمع بينه وبين الضمير ؛ إذ لا محذور في ذلك، ونظير هذا أن التاء في وجهة لمجرد التأنيث بخلاف تاء جهة (3).
الثاني : أن نقول : سلمنا كون حرف التعريف الذي في البيت عوضا إلا أنه جمع بينه وبين ما هو عوض منه اضطرارا كما جمع الراجز بين ياء النداء والمعوض عنه في قوله :

	530 ـ إنّي إذا ما حدث ألمّا
 
	
	أقول يا اللهمّ يا اللهمّا (4)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل من معلقة طرفة المشهورة ، وفيه يصف قينة كانت تغنيهم وتسقيهم الخمر ، يقول من بيت سابق :
	نداماي بيض كالنّجوم وقينة
 
	
	تروح علينا بين برد ومجسد
 

	رحيب قطاب الجيب ...


الشاهد وبعده :
	إذا نحن قلنا اسمعينا انبرت لنا
 
	
	على رسلها مطروفة لم تشدّد
 


ديوان طرفة (ص 181).
اللغة : البرد : ثوب موشى. المجسد : ثوب كصبوغ بالزعفران. رحيب : واسع. قطاب الجيب :
مخرج الرأس من الثوب. بضة المتجرد : ناعم ما يعرى من لحمها وبدنها.
وطرفة يصف قينته بأفحش الأوصاف على عادته وعادة أمثاله من شعراء الجاهلية.
والشاهد فيه : اجتماع العوض وهو الألف واللام في الجيب ، والمعوض عنه وهو الضمير في منها ، وهو قبيح ؛ إذ يقبح أن تقول : زيد حسن العين منه ، وقد أجيب عنه بما ذكر في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 263). ومعجم الشواهد (ص 113).
(2) في نسخة (ب) : أن يقال.
(3) أي فإنها عوض من الواو التي هي فاء الكلمة فإن أصلها وجه.
(4) البيتان من الرجز المشطور قالهما أمية بن أبي الصلت عند موته. وكان يقولهما أبو خراش وهو يسعى
ومما يقوي كون حرف التعريف عوضا قول الشاعر في صفة صقر :

	531 ـ يأوي إلى فئة صلفاء رائشة
 
	
	حجن المخالب لا يغتاله السّبع (1)
 


أراد : حجن مخالبه ، ولو لا ذلك لقال : أحجن المخالب كما يقال : رجل أحمر الثياب.

وأنشد الكوفيون :

	532 ـ أيا ليلة خرس الدّجاج سهرتها
 
	
	ببغدان ما كادت إلى الصّبح تنجلي (2)
 


أراد خرسا دجاجها ، ولو لا ذلك لقال : خرساء الدجاج كما يقال : امرأة حمراء الثياب. وإذا صح التعويض فلا يقاس عليه إلا ما سمع له نظير ولا يقدح في صحته عدم استعماله في صلة وغيرها على سبيل الاطراد ، كما لا يقدح في كون تنوين حينئذ عوضا من الإضافة امتناع ذلك في إذا وغيرها من الملازمات ، للإضافة لكن شرط التعويض المشار إليه أن يكون فيما يستقبح خلوه من الضمير ، والألف واللام ـ

__________________

فظن أنهما له ، وقد تمثل بهما النبي عليه الصلاة والسّلام ، وصارا من جملة الأحاديث. انظر ذلك في : خزانة الأدب (2 / 295).
اللغة : حدث : ما يحدث من أمور الدهر. ألمّا : قرب ونزل. أقول يا اللهمّ يا اللهمّا : أي : يا إلهي ارفعه واغفر لي.
وشاهده : اجتماع العوض وهو الميم المشددة والمعوض عنه وهو ياء النداء ضرورة. والبيت في معجم الشواهد (ص 531) وشرح التسهيل (1 / 264).
(1) البيت من بحر البسيط لم أقف على قائله من مراجعه القليلة.
اللغة : صلفاء رائشة : قوية صلبة. حجن المخالب : معوجها ، وهو حال من ضمير يأوي.
وهو يصف صقرا بقوته ، وأنه يذهب إلى جماعة الصقور القوية ، ولا يخشى أذى من صائد أو حيوان آخر أقوى منه.
وشاهده : أنه عوض أل عن ضمير الصقر ، وأصله : حجن مخالبه ، ولو لا ذلك لقال : أحجن المخالب ؛ لأنه يصف صقرا واحدا. والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في شرح التسهيل (1 / 264).
(2) البيت من بحر الطويل في لسان العرب (بغدن : 1 / 318).
أنشده الكسائي وفيه طويلة مكان سهرتها ، وعن الصبح مكان إلى الصبح.
واستشهد ابن عصفور بالبيت في المقرب (1 / 149) في موضع إيقاع الصفة للموصوف في واحد من التذكير والتأنيث ، ثم قال : وأما قوله : أيا ليلة خرس الدّجاج ، فخرس مفرد مخفف من خرس ، يقال : ليلة خرس : إذا لم يسمع فيها صوت ، وليس بجمع.

والبيت في معجم الشواهد (ص 306) وشرح التسهيل : (1 / 267).
والشاعر يصف ليلة طويلة صامتة ظل ساهرا فيها حتى الصباح.
[مدلول إعراب الاسم من رفع أو نصب أو جر]
قال ابن مالك : (فصل : مدلول إعراب الاسم ما هو به عمدة أو فضلة أو بينهما ؛ فالرّفع للعمدة وهي مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائبه أو شبيه به لفظا وأصلها المبتدأ أو الفاعل أو كلاهما أصل. والنّصب للفضلة وهي مفعول مطلق أو مقيد أو مستثنى أو حال أو تمييز أو مشبه بالمفعول به. والجرّ لما بين العمدة والفضلة [1 / 293] وهو المضاف إليه. وألحق من العمد بالفضلات المنصوب في باب كان وإنّ ولا).
معا ، فلا يجعل من ذلك نحو : البرّ الكرّ بستّين (1). لأنك لو قلت كرّ بستين فأخليته من الضمير والألف واللام معا لم يستقبح بخلاف ما تقدم.

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على أقسام الكلمة وعلى الإعراب وأنواعه وعلى قسمي النكرة والمعرفة ، وبوّب على أكثر المعارف وبينها ـ قصد أن يذكر الأحكام التي تعرض في التركيب ، وقدم على الشروع في ذلك هذا الفصل لأمرين :

أحدهما : تبيين العمدة من الفضلة.

الثاني : التنبيه على ترتيب بعض أبواب الكتاب ؛ فإنه يأتي فيها على حسب ما أورده هنا ؛ ولما كان المتصف بالعمدة والفضلة إنما هو الاسم قال : مدلول إعراب الاسم ما هو أي ما الاسم به.

وقال المصنف (2) : العمدة : عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به.

والفضلة : عبارة عما يسوغ حذفه مطلقا إلا لعارض.

ولما كان المضاف إليه في موضع يكمل العمدة نحو : جاء عبد الله ، وفي موضع يكمل الفضلة نحو : أكرمت عبد الله ، وفي موضع يقع فضلة نحو : زيد ضارب عمر ـ حكم عليه بأنه بين العمدة والفضلة. ـ

__________________

(1) من كلام العرب ، والبر : القمح. والكر : مكيال لأهل العراق ستون قفيزا. قال ابن سيده : يكون بالمصري أربعين أردبّا. والكر : واحد أكرار الطعام. (لسان العرب : كرر : 5 / 385).
(2) شرح التسهيل (1 / 265).
وقال الشيخ : «الحدّ الذي ذكره للعمدة مدخول ؛ لأن لنا من أجزاء الكلام ما يسوغ حذفه لدليل ولا يسمى عمدة ، ولنا من أجزاء الكلام ما لا يسوغ حذفه ، ولو كان عليه دليل ويسمى عمدة. فمثال الأول : الفعل ؛ فإنه يسوغ حذفه لدليل ولا يسمى عمدة ، ومثال الثاني : الفاعل والمفعول الذي لم يسمّ فاعله ؛ فإن كلّا منهما يسمى عمدة ، ولا يسوغ حذفه لدليل».
قال : «وكذا حدّ الفضلة يرد عليه بعض العمد الّذي يسوغ حذفه مطلقا.

فمن ذلك المبتدأ في قطع النّعت ، والخبر في نحو : لو لا زيد لأكرمتك» انتهى (1).
وفيما قاله نظر :
أما الدخل الذي ذكره على حد العمدة فلا يتجه.

أما الشق الأول : فغير لازم ؛ لأن الفعل إنما هو مقصود في مدلول إعراب الاسم.

فالعمدة المحدودة أحد أقسام الاسم فلا يرد الفعل.

وأما الشق الثاني : فلا يرد أيضا ؛ لأن كلّا من الفاعل والمفعول الذي لم يسمّ فاعله إنما امتنع حذفه لعارض ، وهو كونه يؤدي إلى بقاء حديث من غير محدّث عنه ؛ والمصنف إنما حد العمدة بالنظر إلى ذاتها لا بالنظر إلى ما يعرض لها ، وهذا شأن الحدود. وأما ما أورده على حد الفضلة فغير وارد ؛ لأن ما مثّل به (2) إنما حذف دليل قام مقام اللفظ به ، فهو داخل في حد العمدة ولم يدخل في حد الفضلة ؛ لأنه ما ساغ حذفه مطلقا.

وإذا تقرر أن الاسم بحسب مدلول إعرابه إما عمدة أو فضلة أو بين العمدة والفضلة ، وقد علم أن أنواع إعرابه ثلاثة : رفع ونصب وجر ، فليعلم أن الرفع للعمدة والنصب للفضلة والجر لما بينهما.

وإنما كان كذلك لأن الاهتمام بالعمدة أشدّ من الاهتمام بغيره ، فجعل إعرابه الرفع ؛ لأن علامته الأصلية الضمة ، وهي أظهر الحركات ، وإنما قلنا إنها أظهر الحركات لوجهين (3) : ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 242 ، 243).
(2) وهو المبتدأ عند قطع النعت والخبر بعد أسلوب لو لا. ومثال الأول : الحمد لله الحميد ، ومثال الثاني : لو لا زيد لأكرمتك.
(3) انظر في ذلك : التذييل والتكميل (3 / 243).
أحدهما : أنها من الواو ، ومخرجها من الشفتين ، وهو مخرج ظاهر ؛ بخلاف الفتحة والكسرة ؛ فإنها من الألف والياء ومخرجاهما [1 / 294] من باطن الفم.

والثاني : أن الضمة يمكن الإشارة إليها بالإشمام عند سكون ما هي فيه وقفا وإدغاما بخلاف غيرها. ولما كانت الكسرة تشبه الضمة جعلت علما للمضاف إليه ؛ لأنه قد يكمل العمدة ، ولأن الكسرة متوسطة بين الثقل والخفة ، فجعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة ، ولما جعلت الضمة للعمدة ، والكسرة للمتوسط بين العمدة والفضلة تعينت الفتحة للفضلة.

وتبع كل واحدة من الحركات ما هو أولى بالنيابة عنها ، وقد تقدم بيان ذلك في باب الإعراب.

ثم إن المصنف حصر المرفوعات في خمسة أشياء :
وهي : المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه والشبيه بالفاعل ، وعنى بالشبيه بالفاعل اسم كان وأخواتها وما حمل عليها ، ودخل في الخبر خبر إن وأخواتها وما حمل عليها.

وحصر المنصوبات في تسعة أشياء :
المفاعيل الخمسة والمستثنى والحال والتمييز والمشبه بالمفعول به ، وعنى بالمشبه به المنصوب في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل.

وحصر المجرورات في :
المضاف إليه والمجرور بحرف داخل فيه ، ولهذا سمى سيبويه حروف الجر حروف الإضافة (1).
فجملة المرفوعات والمجرورات والمنصوبات خمسة عشر قسما.

وحكم التابع حكم متبوعه كما تقرر في باب التوابع ، فلا حاجة إلى ذكره (2). ـ

__________________

(1) قال سيبويه تحت عنوان : هذا باب الجر : «والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه ، واعلم أنّ المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء : بشيء ليس باسم ولا ظرف ، وبشيء لا يكون ظرفا ، وباسم لا يكون ظرفا. فأمّا الذي ليس باسم ولا ظرف فقولك : مررت بعبد الله ، وهذا لعبد الله ، وما أنت كزيد ...» إلخ. (الكتاب : 1 / 419).
(2) كان الأولى أن يقول : كما سيقرر في باب التوابع ؛ لأنه لم يذكره بعد ؛ والذي ذكره في باب التوابع هو قوله :
التابع : هو ما ليس خبرا مشاركا ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا.
وقد ذكروا مرفوعين آخرين لن يتضمنهما كلام المصنف :
أحدهما : الاسم المأتي به لمجرد العدد إذا كان معطوفا على غيره ، أو معطوفا عليه غيره ولم يدخل عليه عامل في اللفظ ولا في التقدير نحو : واحد واثنان وثلاثة وأربعة ، وكأن التركيب الذي حدث فيه بالعطف قام مقام العامل في حدوث هذه الضمة قاله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور (1).
والثاني : زاده الأعلم ، وهو المرفوع على الإهمال من العوامل ، وجعل منه قوله تعالى : (يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ)(2).
وقد أجيب عنهما :
أما الأول : فقال الشيخ : «الّذي ينبغي أن يذهب إليه أن هذه الحركات ليست بحركات إعراب. وإنما هي شبيهة بها ، وحدثت عند حصول هذا التركيب العطفي» (3).
وأما الثاني : «فقيل : إن (إِبْراهِيمُ) عليه‌السلام منادى أو مفعول لـ (يُقالُ ،) وأصله النصب ؛ فلمّا بني الفعل لما لم يسم فاعله رفع وقيل فيه غير ذلك» (4). ـ

__________________

وهو توكيد أو نعت أو عطف بيان أو عطف نسق أو بدل. ثم شرح هذا الكلام وبين أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع نعتا كان التابع أو غيره.

(1) انظر المقرب في النحو له (1 / 51) قال تحت عنوان : ذكر الأماكن الّتي يدخل فيها المعرب من الأسماء والأفعال لقب من ألقاب الإعراب : أما الاسم فيرفع إذا لم يدخل عليه عامل لفظا أو تقديرا وكان مع ذلك معطوفا على غيره ، أو معطوفا غيره عليه ، نحو قولك : واحد واثنان إذا أردت مجرّد العدد لا الإخبار» ثم ذكر بقية الأماكن التي يرفع فيها الاسم.
(2) سورةالأنبياء : 60 ، وانظر في رأي الأعلم : التذييل والتكميل (3 / 246) والبحر المحيط (6 / 324) قال أبو حيان : وذهب الأعلم إلى أنّ إبراهيم ارتفع بالإهمال ؛ لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه ؛ إذ القول لا يؤثّر إلّا في المفرد المتضمن لمعنى الجملة فبقي مهملا. والمفرد إذا ضمّ لغيره ارتفع نحو : واحد واثنان إذا عدّوا ولم يدخلوا عاملا لا في اللّفظ ولا في التقدير ، وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض» ثم قال : «والكلام على مذهب الأعلم وإبطاله مذكور في كتب النّحو».
(3) انظر : التذييل والتكميل (3 / 245).
(4) في البحر المحيط (6 / 324) قال أبو حيان : ارتفع إبراهيم على أنه مقدر بجملة تحكى بقال : إما على النداء أي : يقال له حين يدعى يا إبراهيم ، وإما على خبر مبتدأ محذوف أي هو إبراهيم ، أو على أنه مفرد مفعول لما لم يسمّ فاعله ، ويكون من الإسناد للفظ لا لمدلوله ، أي : يطلق عليه هذا اللفظ ، وهذا
وسيأتي في باب ظن (1).
وأراد المصنف بالمفعول المطلق : المصدر المؤكد والمبين للنوع أو لعدد المرات ، وبالمقيد : المفعول به والمفعول فيه والمفعول له.

واعلم أن النحاة اختلفوا في أن أصل المرفوعات ما هو على ثلاثة مذاهب :
فقيل : المبتدأ هو الأصل وما عداه فرع. وقيل الفاعل هو الأصل وما عداه فرع.

وقيل : المبتدأ والفاعل هما الأصل وما عداهما فرع عليهما ، وقد أشار إليها المصنف.

قال ابن الخباز (2) : «والصّحيح أنّ الأصل الفاعل ؛ لأن عامله لفظيّ وهو أقوى من المبتدأ والخبر ؛ لأن عاملهما معنوي ، وعامله فعل أو شبهه ، فهو أقوى من خبر إنّ واسم ما ، وعامله فعل حقيقيّ ، فهو أقوى من اسم كان وأخواتها وعامله مبقيّ على صيغته الأصلية ، فهو أقوى من الفعل الذي لم يسم فاعله [1 / 295] وأيضا ـ

__________________

الآخر هو اختيار الزمخشري وابن عطية ، وهو مختلف في إجازته ، فذهب الزجاج والزمخشريّ وابن خروف وابن مالك إلى تجويز نصب القول للمفرد مما لا يكون مقتطعا من جملة نحو قوله :

إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة ......
إلخ ولا مفردا معناه معنى الجملة نحو : قلت خطبة ، ولا مصدرا نحو : قلت قولا ، ولا صفة له نحو : قلت حقّا ؛ بل لمجرد اللفظ نحو : قلت زيدا ، ومن النحويين من منع ذلك وهو الصحيح ؛ إذ لا يحفظ من لسانهم قال فلان زيدا ، ولا قال ضرب ، ولا قال ليت ، وإنما وقع القول في كلام العرب لحكاية الجمل.

(1) الذي قاله الشارح في باب ظن قال : وينصب بالقول وفروعه المفرد الذي هو جملة في المعنى : كالحديث والقصّة والشّعر والخطبة فيقال : قلت حديثا وأقول قصة وهذا قائل شعرا وخطبة ، وينصب أيضا بالقول وفروعه المفرد المراد به مجرد اللفظة ، كقولك : قلت كلمة ، ومن ذلك قوله تعالى : (سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) أي : يطلق عليه هذا الاسم ، ولو كان يقال مبنيّا لفاعل لنصب إبراهيم ، فكان يقال : يقول له الناس : إبراهيم كما يقال : أطلق الناس عليه إبراهيم. قال المصنف : وممن اختار هذا الوجه صاحب الكشاف ، ورجّحه على قول من قال : التقدير : يقال له : هذا إبراهيم ، أو يقال له : يا إبراهيم (انظر باب ظن في هذا الكتاب الذي بين يديك).
(2) هو أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منصور بن علي الشيخ شمس الدين بن الخباز الأربلي الموصلي النحوي الضرير ، كان أستاذا بارعا علامة زمانه في النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض.
مصنفاته : صنف شرح ألفية ابن معط ، وهو مخطوط مصور بدار الكتب تحت رقم (1823 نحو) وله أيضا النهاية في النحو. مات بالموصل في العاشر من رجب سنة (637 ه‍).
انظر ترجمته في : بغية الوعاة (1 / 304).
فعامله الموصوف بالصّفات المذكورة يقتضي منصوبات كثيرة يعمل فيها ، وليس كذلك بقية عوامل المرفوعات».
أما عامل المبتدأ ففي غاية الضعف ؛ لأنه معنوي حتى قيل : إنه لا يعمل في الحال ، وإذا لم تعمل إن المكسورةفي الحال مع أنها عامل لفظي فأن لا يعمل الابتداء أولى.

وأما الفعل الذي لم يسم فاعله فإنه يأخذ منصوبه فيجعل مرفوعا فتنقص منصوباته ، وأما كان وأخواتها فلا تعمل في أكثر من منصوب واحد ، وكذلك إن وأخواتها.

وأما المنصوبات : فاتفقوا على أن المفاعيل الخمسة منها أصل ، وما عداها فرع عليها ولم يتعرض المصنف للتنبيه على ذلك.

وأما المجرورات : فقد علمت أنها قسم واحد ، فلا يمكن فيه دعوى فرعية ، بل هو أصل لم يتفرع عليه غيره ، وقد ذكر ابن الخباز أن هنا في المجرورات فرعا ، قال :

وأصل الجرّ المضاف إليه ، وينقسم إلى مجرور بحرف وإلى مجرور باسم ، والأصل منهما الّذي ينجرّ بحرف لا يجوز إسقاطه ، نحو : مررت بزيد ، والذي ينجر بمضاف لا يجوز أن يفصل منه كقولك : غلام عمرو. والمحمول عليه الذي جرّ بحرف جرّ زائد ، كقولك : ما جاءني من أحد ، والّذي ينجر بمضاف يجوز أن يفصل منه ، كقولك : هذا ضارب زيد وحسن الوجه ، ألا ترى أنك لا تقول في الأصل مررت زيدا ولا غلام عمرا ، وتقول ها هنا : ما جاءني رجل وضارب زيدا وحسن الوجه (1).
قوله : وألحق من العمد بالفضلات ... المسألة :
قال المصنف : لما تقدم أن النّصب إعراب الفضلات ، وكان ما نصب في باب كان وباب إنّ وباب لا ؛ عمدة لكونه أحد ركني الإسناد ـ نبّهت على ذلك بقولي : وألحق من العمد بالفضلات إلى آخره. انتهى (2). ـ

__________________

(1) قال ابن الخباز في شرحه على ألفية ابن معط (مخطوط مصور بدار الكتب رقم 1823 نحو) (ص 40) ، قال : «والجرّ من خصائص الأسماء ، ويكون فيهما بشيئين: بحرف جرّ وباسم مضاف إلى اسم ، والأصل حرف الجرّ ؛ لأن المضاف مردود في التّأويل إليه».
(2) شرح التسهيل (1 / 266) وهو آخر ما شرح وحقق في هذا الكتاب.
وقد يقال : كان ينبغي أن يذكر مع المنصوبات الثلاثة ، المنصوب في باب ظن ؛ لأنه عمدة أعرب إعراب الفضلة ، والدليل على أنه عمدة عند المصنف أنه يمنع حذف المفعولين أو أحدهما من غير دليل (1).
والجواب : أنه وإن كان عمدة لكنه خرج عن حيز الإسناد إلى حيز المفاعيل صورة ، فصار كأنه من قبيل الفضلات بخلاف المنصوب في الأبواب الثلاثة المذكورة ؛ فإنه لم يخرج إلى حيز المفاعيل ، وصورة الإسناد فيه باقية ، وإذا وجد إسناد بين اسمين كانا عمدتين ، فلهذا نبه عليه دون غيره (2).
__________________

(1) انظر الحديث الطويل لابن مالك في هذا أي في عدم جواز حذف المفعولين أو أحدهما من باب ظن ، أو جواز ذلك في شرحه على التسهيل (2 / 73 ، 74) (د / عبد الرحمن السيد ، د / بدوي المختون).
وملخص ما قاله : «أنه لا يجوز حذف المفعولين أو أحدهما في باب ظن إلا بدليل قوي ، وذلك مذهب سيبويه والمحققين كابن خروف وابن طاهر وأبي علي الشلوبين ، وعلل عدم صحة حذف المفعولين بأن من قال : أظن أو أعلم لا فائدة فيه ، بل هو بمثابة قولك : النار حارة في عدم الفائدة ؛ إذ لا يخلو إنسان من ظن أو علم ما».
وعلل عدم صحة حذف أحد المفعولين بأنه لا يصح أن تذكر خبرا دون مخبر عنه أو مخبرا عنه دون خبر ، ثم قال : «وذهب ابن السّرّاج والسيرافي إلى جواز الاقتصار على مرفوع هذه الأفعال مطلقا ، وقال : إنهما قد تبعا الأخفش في ذلك».
وذكر أنهما أخطآ في فهم ما قاله في هذا الشأن.
(2) في نسخة الأصل كتب على الهامش : «إلى هنا انتهت قراءة على مصنفه رحمه‌الله».
وهذه الكتابة لا بد أنها من قارئ.
الباب الثاني عشر
باب المبتدأ (1)
[تعريفه ـ نوعاه]
قال ابن مالك : (وهو ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيّا من مخبر عنه ، أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغنى ، والابتداء كون ذلك كذلك).
قال ناظر الجيش : إنما صدر الحد بما ولم يصدره بالاسم ؛ ليشمل الاسم الصريح نحو : زيد كاتب ، والمؤول نحو : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(2). ونحو : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)(3). أي صومكم خير لكم. وسواء عليهم الإنذار وعدمه.

وإنما قال : أو حكما ليدخل في الحد المجرور بحرف زائد نحو : (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ)(4) فإن خالقا مبتدأ ولم يعدم عاملا لفظيّا عدما حقيقيّا ؛ لكنه عدمه عدما حكميّا ؛ لأن من زائدة فهي وإن [1 / 296] وجدت لفظا معدومة حكما (5).
وقيد العامل الذي عدمه المبتدأ بكونه لفظيّا إشعارا بأن للمبتدأ عاملا معنويّا ، وهو الابتداء ، ولما كان ما عدم عاملا لفظيّا صالحا لتناول أسماء الأفعال ولتناول الفعل المضارع العاري من ناصب وجازم ، وكان المبتدأ ينقسم إلى مخبر عنه وغير مخبر ـ

__________________

(1) قال ناظر الجيش عند شرح قول ابن مالك : باب المستثنى : قيل : إنما عدل المصنف عن الاستثناء وإن وافق تبويب الأكثرين ؛ لأنه إجراء على ما قبله من باب المفعول معه ، فكما بوب لما بعد واو مع بالمفعول معه ، كذلك بوب لما بعد إلا وما أشبهها بالمستثنى.
ثم قال : «وأقول : إنما قال : باب المستثنى ؛ لأنه يورد تراجم الأبواب على ترتيب واحد أسلف الإشارة إليه في الفصل الذي قبل باب المبتدأ حيث قال فيه : والنصب للفضلة وهي مفعول مطلق أو كذا إلى أن قال : أو مستثنى ، فلا يناسب ترجمة الباب بالاستثناء ؛ لأنه لم يتضمنه التقسيم المتقدم المتضمن لترتيب أبواب الكتاب ، ولذلك قال في المرفوعات : باب المبتدأ ولم يقل باب الابتداء».
(2) سورةالبقرة : 184.
(3) سورةالبقرة : 6.
(4) سورةفاطر : 3.
(5) ومثل زيادة من في المبتدأ زيادة الباء كقول الشاعر (من الطويل) :
	بحسبك أن قد سدت أخرم كلها
 
	
	لكل أناس سادة ودعائم 
 


وقول الآخر (من المتقارب) :
	بحسبك في القوم أن يعلموا
 
	
	بأنّك فيهم غنيّ مضرّ
 


عنه ذكر مخبرا عنه والوصف المقيد منعا لدخول أسماء الأفعال والفعل المضارع وجمعا لنوعي المبتدأ.

والمراد هنا بالوصف ما كان كضارب أو كمضروب من الأسماء المشتقة ، وما جرى مجراها نحو : أضارب الزّيدان ، وما مضروب العمران ، والجاري مجراه باطراد نحو : أقرشيّ أبواك ، وأقرشي قومك. وقيد الوصف بسابق احترازا من نحو : الزّيدان قائم أبواهما ، وقيد أيضا برافع دون إضافة إلى فاعل ؛ ليعم الوصف الرافع فاعلا والرافع مفعولا نحو : ما مضروب العمران.

ونبه بقوله : ما انفصل على أن المرفوع بالوصف المذكور لا يسدّ مسد الخبر إلا إذا كان غير متصل بالوصف المذكور ، أي غير مستتر ، وذلك يشمل الاسم الظاهر والمضمر المنفصل.

فمثال الأول قول الشاعر :

	533 ـ أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا
 
	
	إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا (1)
 


ومثال الثاني قول الآخر :

	534 ـ خليليّ ما واف بعهدي أنتما
 
	
	إذا لم تكونا لي على من أقاطع (2)
 


ومنه في أحد الوجهين قوله تعالى : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ)(3). ـ

__________________

(1) البيت من بحر البسيط ، وهو في الغزل ، ومع شهرته في هذا الباب فهو مجهول النسبة.
وشاهده واضح من الشرح.
وقوله : فعجيب : الفاء واقعة في جواب الشرط ، وعجيب خبر مقدم ، وعيش مبتدأ مؤخر ، والجملة في محل جزم جواب الشرط.
والبيت في معجم الشواهد (ص 380). وهو في التذييل والتكميل (3 / 253) وفي شرح التسهيل لابن مالك.
ومثل الشاهد السابق قول الآخر (من الطويل) :
	وما حسن أن يعذر المرء نفسه 
 
	
	وليس له من سائر النّاس عاذر
 


(2) البيت من بحر الطويل ، ومع كثرة الاستشهاد به في هذا الباب فهو مجهول القائل. وقائله يذكر لصديقيه أنهما لا يرعيان حق الصداقة إلا إذا قاطعا من يقاطع وواصلا من يواصل.
وشاهده : واضح من الشرح : حيث رفع الوصف ضميرا منفصلا مكتفى به عن الخبر في قوله :
ما واف بعهدي أنتما. وخبر تكونا قوله : على من أقاطع. وقوله : لي تعليل يتعلق بالفعل الناقص قبله.
والبيت في معجم الشواهد (ص 223) وهو في التذييل والتكميل (3 / 255) وفي شرح التسهيل (1 / 269).
(3) سورةمريم : 46 ، قال أبو حيان (البحر المحيط : 6 / 159):
واحترز بقوله : وأغنى من أن لا يكون مغنيا نحو : أقائم أبواه زيد ؛ فإن الفاعل منفصل مرتفع بوصف سابق إلا أنه غير مغن ؛ إذ لا يحسن السكوت عليه ، فليس مما نحن فيه ، بل زيد مبتدأ وقائم خبر مقدم وأبواه مرتفع به.

قال المصنف : ويجوز كون قائم مبتدأ مخبر عنه بزيد ، كما قال سيبويه في : «مررت برجل خير منه أبوه ، فخير منه مبتدأ وأبوه خبر مع أنّ الأول نكرة والثّاني معرفة» انتهى (1).
ثم ها هنا تنبيهات :
الأول : قال المصنف عند كلامه على الحد المذكور : «قد تقدّم ما يدلّ على أن الإخبار عن الشيء يكون باعتبار لفظه كما يكون باعتبار معناه وأن المخبر عنه بالاعتبارين يكون اسما نحو : زيد كاتب وزيد معرب ، ويكون غير اسم نحو : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(2) فـ (خَيْرٌ) خبر عن (أَنْ تَصُومُوا) باعتبار المعنى ؛ فلو قلت : أن تصوموا ناصب ومنصوب كان إخبارا باعتبار اللفظ. ومن الإخبار باعتبار المعنى والمخبر عنه في اللفظ غير اسم قوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)(3) أي سواء عليهم الإنذار وعدمه ؛ فلهذا لم أصدر حدّ المبتدأ بالاسم لأنه بعض ما يكون مبتدأ ، بل صدّرته بما عدم عاملا لفظيّا ليتناول الاسم وغيره». انتهى (4).
أما قوله : إن الإخبار عن الشيء يكون باعتبار لفظه كما يكون باعتبار معناه ، ـ

__________________

«المختار في إعرابه أن تكون راغب مبتدأ ؛ لأنه قد اعتمد على أداة استفهام ، وأنت فاعل سد مسدّ الخبر ، ويترجح هذا الإعراب على ما أعربه الزمخشري من كون أراغب خبرا وأنت مبتدأ لوجهين : أحدهما : أن لا يكون فيه تقديم وتأخير ؛ إذ رتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ.

والثاني : ألا يكون فصل بين العامل الذي هو راغب وبين معموله الذي هو : عن آلهتي بما ليس بمعمول للعامل ؛ لأن الخبر ليس عاملا في المبتدأ بخلاف كون أنت فاعلا، فإنه معمول أراغب ، فلم يفصل بين: أراغب وبين: عن آلهتي ـ بأجنبي ، إنما فصل بمعمول له».

(1) شرح التسهيل (1 / 269) ، وكتاب سيبويه : (2 / 26).
(2) سورةالبقرة : 184.
(3) سورةالبقرة : 6.
(4) شرح التسهيل (1 / 267).
وأن المخبر عنه بالاعتبارين يكون اسما فصحيح ، وأما قوله : ويكون غير اسم [1 / 297] فليس بصحيح ولم يتقدم له ذلك ، بل الذي تقدم نقيضه وهو أن الإخبار باعتبار المعنى يختص الاسم به ، والذي يشترك الثلاثة فيه الإخبار باعتبار اللفظ ، وقد تقدّم تقرير ذلك عند قوله : فالاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها.

وإنما صح الإخبار عن (أَنْ تَصُومُوا) بـ (خَيْرٌ ،) وعن (أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) بـ (سَواءٌ) وإن لم يكونا اسمين لتأولهما بهما ، ولو لا التأويل لم يصح الإخبار أصلا ؛ ولهذا عدلنا عن عبارته وقلنا إنما صدر الحد بما ليشمل الصريح والمؤول.

الثاني : ذكر ابن عصفور (1) : «أنّ ربّ حكمها في دخولها على المبتدأ حكم الحرف الزائد تقول : ربّ رجل عالم أفاد. فالرّجل في موضع رفع بالابتداء وهو مبتدأ وقد جرّ بحرف غير زائد.

الثالث : حكم المصنف بدخول أسماء الأفعال تحت قوله : ما عدم عاملا لفظيّا ؛ وهذا على ما يراه من أنها غير معمولة (2).
الرابع : أورد الشيخ على المصنف : لا نولك أن تفعل.

قال : «نولك ليس وصفا ، وقد جعلوه بمنزلة أقائم الزيدان ، وقد حكي نولك أن تفعل فهو من باب قائم الزيدان». انتهى (3).
والجواب : أن هذا قليل نادر خارج عن القياس ، فلهذا لم يلتفت إليه على أنه كلام محمول على معناه ؛ إذ المعنى : لا ينبغي لك أن تفعل أو ينبغي لك أن تفعل إذا لم تأت بلا. ـ

__________________

(1) قال ابن عصفور في شرح الجمل له (ص 528) في باب حروف الخفض (بتحقيق الشغار ويعقوب): «وينبغي أن يعلم أن الاسم المخفوض بربّ هو معها بمنزلة اسم واحد يحكم على موضعها بالإعراب فإن كان العامل الذي بعدها رافعا كانت في موضع رفع على الابتداء نحو قولك : ربّ رجل عالم قام ، فلفظ رجل مخفوض بربّ ، وموضعه رفع على الابتداء».
وفي نفس الموضع يقول بعد كلام : «... فدلّ ذلك على أنّ ربّ كأنّها زائدة».
(2) يرى ابن الحاجب أن لها موضعين : نصب على المصدر ورفع على الابتداء. انظر رأي ابن مالك هذا في شرحه على التسهيل.
(3) التذييل والتكميل (3 / 253).
الخامس : ذكر الشيخ : أنّ في رفع الوصف المذكور الضّمير المنفصل خلافا (1) :

فمذهب البصريين الجواز ومذهب الكوفيين المنع ؛ فإذا قلت : أقائم أنت جعلوا قائما خبرا مقدّما وأنت مبتدأ ، والبصريون يجيزون هذا الوجه ، ويجيزون أن يكون أنت فاعلا بقائم.

وثمرة الخلاف تظهر في التثنية والجمع : فالكوفيون لا يجيزون إلا : أقائمان أنتما وأقائمون أنتم ، واحتجوا بأن هذا الوصف إذا رفع الفاعل السادّ مسد الخبر كان جاريا مجرى الفعل. والفعل لا ينفصل منه الضمير في قولك : أتقومان وأتقومون ؛ فلا ينبغي أن ينفصل ما يجري مجراه ، وإذا لم يجز انفصاله وجب أن يقال :

أقائمان أنتما وأقائمون أنتم حتى يكون الضمير الذي في قائم متصلا به كاتصاله بالفعل في أتقومان وأتقومون إلا أن الفعل مستقل بنفسه والاسم الذي فيه ضمير متصل (2) غير مستقل بنفسه ، ولذلك احتاج إلى رافع وهو أنتما وأنتم.

والصحيح ما ذهب إليه البصريون ، واستدلوا بالقياس والسماع (3).
أما القياس : فهو أن الصفة إذا جرت على غير من هي له برز فيها الضمير المرفوع بها نحو : زيد هند ضاربها هو ، بلا خلاف بين أحد من النحويين في جواز ذلك مع أنها إذ ذاك جارية مجرى الفعل ، ولو وقع الفعل موقعها لم يبرز الضمير ، بل كنت تقول : زيد هند يضربها ، فكما خالف اسم الفاعل الفعل في هذا الموضع مع أنه جار مجراه ، فكذلك لا ينكر أن يخالف اسم الفاعل الفعل بانفصال الضمير منه في : أقائم أنتما وشبهه.

وأما السماع : فكقول الشاعر : «خليليّ ما واف» البيت المتقدم.

وقول الآخر [1 / 298] :

	535 ـ فما باسط خيرا ولا دافع أذى 
 
	
	من النّاس إلّا أنتم آل دارم (4)
 


__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 254).
(2) في التذييل والتكميل : ضمير مستتر.
(3) التذييل والتكميل (3 / 254).
(4) البيت من بحر الطويل مجهول القائل وهو في المدح.
وشاهده : إعراب كل من باسط ودافع مبتدأين لاعتمادهما على نفي ، وأنتم فاعل سد مسد الخبر ، وانفصال الضمير دليل على مخالفة اسم الفاعل للفعل. ولا يجوز أن يعرب الضمير مبتدأ مؤخرا حتى لا يلزم الإخبار عن ضمير الجمع بالمفرد.
السادس : إذا عطف على هذا الوصف ببل انفصل الضمير فتقول : أقائم الزّيدان بل قاعدهما. وتقول : أقائم أخواك أم قاعد ، هذا القياس والوجه ؛ لأن التقدير : أم قاعد أخواك وحكى أبو عثمان (1) : أم قاعدان فأضمر على حد ما يضمر اسم الفاعل ، وعلى قول الشاعر :

	536 ـ أناسية ما كان بيني وبينها
 
	
	وتاركة عهد الوفاء ظلوم (2)
 


فأيهما أعمل في ظلوم من اسمي الفاعل لزم الإضمار في الآخر منفصلا ، لكن البيت جاء على ما حكاه أبو عثمان.

السابع : قال الشيخ (3) : ورد على المصنف في مسألة : أقائم أبواه زيد ، وإجازته أن يكون قائم مبتدأ مخبرا عنه بزيد ، فقيل : يلزم من ذلك أن يكون المبتدأ قد اشتمل متعلقه على ضمير يعود على الخبر وهو متأخر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز.

قال : وقد ذهل المصنف والرادّ عليه عن قاعدة في الباب : وهو أنّ هذا الوصف القائم مقام الفعل لا يكون مبتدأ حتّى يكون مرفوعه أغنى عن الخبر ؛ لأن مرفوعه هو المحدث عنه ، فلا يجتمع هو وخبره عن الوصف ، وأبواه في هذه الصورة لا يغني عن الخبر ؛ لأنه لا يستقلّ مع الوصف كلاما من حيث الضمير ، فلا يجوز في الوصف أن يكون مبتدأ ألبتة فهو خبر مقدّم وأبواه فاعل به وزيد مبتدأ. انتهى (4).
وما ذكره الشيخ غير ظاهر :
أما قوله : إن الوصف القائم مقام الفعل لا يكون مبتدأ حتى يكون مرفوعه أغنى عن الخبر ـ فممنوع وإنما الشروط التي ذكرت من كون الوصف المذكور سابقا رافعا ـ

__________________

والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في التذييل والتكميل (3 / 255).
(1) التذييل والتكميل (3 / 255).
(2) البيت من بحر الطويل ، وهو في الغزل ، وقائله مجهول ، وظلوم اسم محبوبته.
ويستشهد به على : أن ناسية وتاركة قد تنازعتا كلمة ظلوم ، فأعمل أحد الفعلين فيها فاعلا ، وأضمر في الآخر ضميرا متصلا ، وكان ينبغي أن ينفصل الضمير ، وجاء هذا على ما ذهب إليه المازني.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في التذييل والتكميل (3 / 255).
(3) التذييل والتكميل (3 / 256).
(4) التذييل والتكميل (3 / 256).
[عامل الرفع في المبتدأ والخبر]
قال ابن مالك : (وهو يرفع المبتدأ والمبتدأ الخبر ؛ خلافا لمن رفعهما به ، أو بتجرّدهما للإسناد أو رفع بالابتداء المبتدأ ، وبهما الخبر أو قال : ترافعا).
منفصلا مغنيا لصحة سد مرفوعه مسد الخبر. وإذا فقد بعض الشروط امتنع الاكتفاء بالمرفوع عن الخبر ، وصار ذكر الخبر لازما. أما أنه يمتنع جعل الوصف حينئذ مبتدأ فلا يظهر.

وإذا تقرر هذا فالإيراد الذي ذكر وهو لزوم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ـ صحيح.

ويبطل جعل قائم مبتدأ وزيد خبره من هذه الجهة ، لا من الجهة التي أشار الشيخ إليها.

إلا أن يقال : إن له موصوفا محذوفا والتقدير : إنسان قائم أبواه زيد (1). ويكون الضمير عائدا على إنسان ، فلا يحكم إذ ذاك على ذلك بالبطلان.

قوله : والابتداء كون ذلك كذلك أشار بذلك إلى ما عده عاملا لفظيّا ، وبذلك إلى القيود التي قيد بها كل واحد من قسمي المبتدأ.

والحاصل : أن الابتداء هو تقديم الشيء في اللفظ والنية مجردا مسندا إليه خبر ، أو مسندا إلى ما يسد مسد الخبر.

قال ناظر الجيش : في الرافع للمبتدأ والخبر (مذاهب ثمانية :

وأرجحها أن المبتدأ مرفوع بالابتداء ـ والخبر مرفوع بالمبتدأ) (2) وهو مذهب سيبويه [1 / 299] صرح بذلك في مواضع من كتابه منها قوله (3) : «فأمّا الّذي ينبني عليه شيء هو هو فإنّ المبنيّ يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء ، وذلك قولك : عبد الله منطلق ، ارتفع عبد الله ؛ لأنّه ذكر ليبنى عليه المنطلق ، وارتفع المنطلق لأن المبنيّ على المبتدأ بمنزلته». وعلى هذا جمهور البصريين.

قال المصنف (4) : «وهو الصّحيح لسلامته مما يرد على غيره من مواضع الصحة».
وقد رد المذهب المذكور بأوجه : ـ

__________________

(1) كلمة زيد ساقطة من الأصل.
(2) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ب).
(3) كتاب سيبويه (2 / 127). وهذا المذهب قال به أيضا المبرد في كتابه (المقتضب : 4 / 12) قال : «وأما حيث كان خبرا فإنّه وقع مرفوعا بالمبتدأ كما كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء».
(4) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 270).
أحدها : أن المبتدأ قد يرفع فاعلا نحو : القائم أبوه ضاحك ؛ فلو كان رافعا للخبر لأدى ذلك إلى إعمال عامل واحد في معمولين رفعا من غير أن يكون أحدهما تابعا للآخر ، وذلك لا نظير له.

الثاني : أن المبتدأ قد يكون اسما جامدا نحو زيد ، والعامل إذا كان غير متصرف لم يجز تقديم معموله عليه ، والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليه ، بل يجب في بعض المواضع ، فدل ذلك على أنه غير عامل فيه.

الثالث : أن المبتدأ قد يكون ضميرا ، والضمير لا يرفع إذا كان ضمير ما يعمل ، فكيف إذا كان ضمير ما لا يعمل.

قال الأبذي وابن الضائع (1) : هذا الذي ردّ به على سيبويه لا يلزم :

أما الأول : فلأن طلبه للفاعل مخالف طلبه للخبر ، فقد اختلفت جهتا الطلب ، ويجوز عمل رفعين أو نصبين من وجهين مختلفين ؛ أما من جهة واحدة فلا.

وأما الثاني : وهو أن العامل إذا لم يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله ؛ فإنما ذلك فيما كان من العوامل محمولا على الفعل ومشبها به ، والمبتدأ ليس من هذا القبيل لأن عمله متأصل ؛ لأنه إنما يعمل فيه لطلبه له كما يعمل الفعل في الفاعل لطلبه له.

وأما الثالث : فلا يلزم إلا لو كان المبتدأ يعمل بالحمل على الفعل أو بالنيابة منابه.

وأما وهو يعمل بحق الأصالة فلا فرق فيه بين الظاهر والمضمر والجامد والمشتق ، وإنما يعتبر هذا الذي ذكروه بالنسبة إلى الأفعال أو لما ينوب مناب الأفعال من الأسماء.

المذهب الثاني :
«أن المبتدأ والخبر كليهما مرفوعان بالابتداء» وهو قول الأخفش والرماني وابن السراج (2). ـ

__________________

(1) انظر ما قالاه في : التذييل والتكميل (3 / 258) وقوله : أما الأول أي الرد على الوجه الأول ، وهو أن المبتدأ قد يرفع فاعلا ، وكذلك قوله : وأما الثاني ، وأما الثالث.
(2) نسب ناظر الجيش تابعا لابن مالك ـ لابن السراج رأيه في رافع المبتدأ والخبر بأن كليهما مرفوع بالابتداء ، وهو مخالف لما ذهب إليه ابن السراج. يقول في الحديث عن المبتدأ والخبر : «وهما مرفوعان أبدا ، فالمبتدأ رفع بالابتداء والخبر رفع بهما ، نحو قولك : الله ربنا ومحمد نبينا» (انظر الأصول في النحو له : (1 / 63) تحقيق عبد الحسين الفتلي) وهو في (1 / 55) عند ذكر عوامل الأسماء : «قولك :
قال المصنف : وهذا لا يصح لأربعة أوجه (1) :

أحدها : «أن الأفعال أقوى العوامل وليس فيها ما يعمل رفعين دون إتباع».
الثاني : «أن المعنى الذي ينسب إليه عمل ويمنع وجوده دخول عامل على مصحوبه كالتمني والتشبيه أقوى من الابتداء ؛ لأنه لا يمنع وجوده دخول عامل على مصحوبه ، والأقوى لا يعمل إلّا في شيء واحد وهو الحال ، فالابتداء الذي هو أضعف أحق بألّا يعمل إلا في شيء واحد».
الثالث : «أن الابتداء معنى قائم بالمبتدأ ؛ لأن المبتدأ مشتق منه والمشتق يتضمن معنى ما اشتق منه وتقديم الخبر على المبتدأ ما لم يعرض مانع جائز بإجماع من أصحابنا.

فلو كان الابتداء عامل في الخبر لزم من جواز تقديمه على المبتدأ تقديم معمول العامل المعنوي الأضعف. وتقديم معمول العامل المعنوي الأقوى ممتنع ، فما ظنك بالأضعف؟».
الرابع : «أن رفع الخبر عمل وجد بعد معنى الابتداء ولفظ المبتدأ ، فكان بمنزلة وجود الجزم بعد معنى الشرط والاسم الذي يتضمنه ، فكما لا ينسب الجزم لمعنى الشرط بل للاسم الذي تضمنه ، كذلك لا ينسب رفع الخبر للابتداء بل للمبتدأ».
انتهت الأوجه التي ردّ بها المصنف هذا المذهب (2).
ويمكن الجواب عن الأول [1 / 300] بأن الفعل لا يقتضي إلا واحدا ؛ إذ لا مقتضي له غيره. وأما الابتداء فالخبر من مقتضياته ؛ لأنه يقتضي مسندا ومسندا إليه ، وإذا اقتضاهما صح عمله فيهما ، وبمثل ذلك يجاب عن الوجه الثاني أيضا.

ورد الشيخ الأوجه بما لا يقوى ، فأضربت عنه خشية الإطالة (3). ـ

__________________

عبد الله أخوك : عبد الله مرتفع بأنه أول مبتدأ فاقد للعوامل ابتدأته لتبني عليه ما يكون حديثا عنه ، وأخوك مرتفع بأنه الحديث المبني على الاسم الأول المبتدأ».
(1) شرح التسهيل (1 / 270).
(2) المرجع السابق.
(3) رد الوجه الأول : بأن بعض النحويين جعل الخبر مرفوعا بالإتباع لرفع المبتدأ.
ورد الثاني : بأن التمني والتشبيه يعملان في الاسم والخبر والحال أيضا.
ورد الثالث والرابع : بأن الابتداء معنى قائم بالمبتدأ والخبر معا لا بالأوّل فقط.
وانظر ذلك مفصلا في التذييل والتكميل (3 / 259 ، 260).
المذهب الثالث :
وهو رأي المبرد (1) «أنّ الابتداء رفع المبتدأ بنفسه ، ورفع الخبر بوساطة المبتدأ» ولم يذكر المصنف هذا المذهب في المتن.

قال المصنف : هو أمثل من قول من قال : الابتداء رفع المبتدأ والخبر معا ، وهو أيضا مردود ؛ لأنه قول يقتضي كون العامل معنى متقويا بلفظ. والمعروف كون العامل لفظا متقويا بلفظ كتقوي الفعل بواو المصاحبة ، أو كون العامل لفظا متقويا بمعنى كتقوي المضاف بمعنى اللام أو بمعنى من. فالقول بأن الأبتداء عامل يتقوى بالمبتدأ لا نظير له فوجب رده.

وقد جعل بعضهم نظير ذلك إعمال أداة الشرط في الشرط بنفسها ، وفي الجواب بواسطة فعل الشرط. وليس كما زعم لأن أداة الشرط وفعله لفظان ، فإذا قوي أحدهما بالآخر لم يكن بدعا. وأما الابتداء والمبتدأ فمعنى ولفظ ، فلو قوي اللفظ بالمعنى لكان قريبا بخلاف ما يحاولونه من العكس ؛ فإنه بعيد ولا نظير له.

المذهب الرابع :
«أنّهما مرفوعان بالتجرّد للإسناد. والمراد بالتجرّد تعريتهما عن العوامل اللفظيّة» وهو مذهب الجرمي والسيرافي وكثير من البصريين (2).
قال المصنف : وهو مردود أيضا بما رد به قول من قال : هما مرفوعان بالابتداء وفيه رداءة زائدة من ثلاثة أوجه (3) :

أحدها : أنه جعل التجرد عاملا ، وإنما هو شرط في صحة عمل الابتداء ، والابتداء هو العامل عند سيبويه وغيره من المحققين.

والثاني : أنه جعل تجردهما واحدا ؛ وليس كذلك ؛ فإن تجرد المبتدأ لإسناد إليه أو لإسناده إلى ما يسدّ مسد مسند إليه ، وتجرد الخبر إنما هو ليسند إلى المبتدأ ؛ فبين التجردين بون فكيف يتّحدان؟ ـ

__________________

(1) قال في المقتضب (2 / 49): «إذا قلت إن تأتني آتك ؛ فتأتني مجزومة بإن وآتك مجزومة بإن وتأتني ؛ ويظهر ذلك في الأسماء قولك : زيد منطلق ؛ فزيد مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ معا».
(2) التذييل والتكميل (3 / 262).
(3) شرح التسهيل (1 / 271 ، 272).
الثالث : أنه أطلق التجرد ولم يقيده ؛ فلزم من ذلك ألا يكون مبتدأ ولا خبرا ما جر منهما بحرف جر زائد نحو : ما فيها من أحد و [نحو قول الشاعر](1) :

	537 ـ [يقول إذا اقلولى عليها وأقردت 
 
	
	ألا] هل أخو عيش لذيذ بدائم (2)
 


قال الشيخ (3) : «أما الوجه الأول من الثلاثة فيمكن أن ينعكس فيقال : التجرد والتعرية هو العامل والابتداء شرط في عمل التجرد».
وأما الوجه الثاني : فيقال في الجواب عنه :
«اتحد تجرد المبتدأ وتجرد الخبر من حيث الدلالة والاشتراك في القدر المشترك دون ما يخص كلّ واحد منهما ، فليسا تجردين وإنما هما تجرد واحد».
وأما الوجه الثالث : فالجواب عنه : أنه قد تقرر أن العامل الزائد كلا عامل في باب الفاعل وفي باب المبتدأ وغيرهما ، فلا حاجة إلى التقييد.

قال (4) : وقد صحح ابن عصفور وبعض شيوخنا هذا المذهب ، قالوا : وقد وجد التعري عاملا بشرط أن يكون المعرّى قد ركب من وجه ما حكى سيبويه (5) : «أنّهم يقولون : واحد واثنان وثلاثة [1 / 301] وأربعة إذا عدّوا ولم يقصدوا الإخبار ـ

__________________

(1) زيادة من عندنا.
(2) البيت من بحر الطويل ، وهو في الهجاء المقذع ، قال ابن منظور في لسان العرب (قرد) : البيت للفرزدق يذكر امرأة إذا علاها الفحل أقرت وسكنت وطلبت أن يكون فعله متصلا ، والبيت لأنه من الهجاء الشنيع حذفه محقق الديوان من شعر الفرزدق فلم أجده فيه.
اللغة : اقلولى : ارتفع وعلا. أقردت : سكنت.
ويستشهد بالبيت على : أن الباء قد زيدت في خبر المبتدأ ، وفيه رد على أن المبتدأ والخبر مرفوعان بالتجرد.
وتروى الشطرة الثانية هكذا : ألا ليت ذا العيش اللّذيذ بدائم.
وشاهده : زيادة الباء في خير ليت.
والبيت في معجم الشواهد (ص 394) وهو في التذييل والتكميل (3 / 262).
وفي شرح التسهيل (1 / 272).
(3) التذييل والتكميل (3 / 262).
(4) المرجع السابق ، ومذهب ابن عصفور في كتابه شرح الجمل (1 / 340 ، 342) وقد نص على صحته واختياره.
(5) انظر في هذا النص المسند إلى سيبويه : التذييل والتكميل (3 / 263). وقد بحثت عنه في الكتاب فلم أجده.
بأسماء العدد ولا عنها ، فكذلك المبتدأ والخبر ارتفعا مع تركيب المبتدأ بالإخبار عنه وتركيب الخبر بالإخبار به».
وذهب ابن كيسان (1) إلى أن هذا المذهب يفسده كون ذلك مؤديا إلى أن يكون وجود العامل أضعف من عدمه إن قدرت التعرية عن عامل نصب أو خفض ؛ لأن التعرية تعمل رفعا ، ووجود العامل الذي قدرت التعرية عنه يعمل نصبا أو خفضا ، وعامل الرفع أقوى من عامل النصب والخفض ؛ إذ قد يعمل النصب والخفض معنى الفعل وليس كذلك الرفع ، وإن قدرت التعرية عن عامل رفع كان وجود العامل وعدمه سواء ، وإنما ينبغي أن يكون الشيء موجودا أقوى منه معدوما.

قال ابن عصفور : «وهذا باطل لأنّا لا نعني بالتعرّي أكثر من أنّ الاسم المبتدأ لا عامل له ، وإنما كان يلزم ما ذكر لو قدرنا أنه قد كان له عامل ثمّ حذف» (2).
المذهب الخامس :
«أنّ المبتدأ ارتفع بالابتداء وارتفع الخبر بالابتداء والمبتدأ معا» وهو قول أبي إسحاق وأصحابه.

قال الشيخ (3) : «وقد نسب إلى أبي العبّاس» (4) ورد بأنه يؤدي إلى منع تقديم الخبر ؛ لأنه لا يتقدم المعمول إلا حيث يكون العامل لفظا متصرفا.

المذهب السادس :
«أنّ المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ» وهو المراد بقوله : ترافعا. وهو قول الكوفيين.

قال المصنف : «وهو مردود أيضا ؛ لأنه لو كان الخبر رافعا للمبتدأ كما أن المبتدأ رافع للخبر لكان لكل منهما بالتقديم رتبة أصلية ؛ لأن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله.

فكان لا يمتنع : صاحبها في الدار كما لا يمتنع : في داره زيد ، وامتناع الأول ـ

__________________

(1) انظر رأي ابن كيسان في : التذييل والتكميل (3 / 263).
(2) انظر نصه في : شرح الجمل (1 / 341).
(3) التذييل والتكميل (3 / 264).
(4) المقتضب (4 / 126). قال : «فأمّا رافع المبتدأ فالابتداء ، والابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر».
وعليه : فللمبرد ثلاثة آراء.
وجواز الثاني دليل على أن التقدم لا أصلية للخبر فيه». انتهى (1).
وقد يقال : إنما كانت رتبة المبتدأ التقدم دون الخبر من جهة كونه محكوما عليه لا من جهة كونه عاملا ، ويكون هذا نظير قوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا)(2) ؛ فكل منهما عمل في الآخر ، ووجب تقديم أي من جهة أخرى غير كونها عاملة (3).
وقال الشيخ ـ بعد نقل كلام بعضهم : فتلخّص عن الكوفيين مذهبان (4) :

أحدهما : أن المبتدأ رافع للخبر والخبر رافع المبتدأ مطلقا ، وسواء كان في الخبر ذكر للمبتدأ أم لم يكن له ذكر.

والثاني : التفصيل بين أن يكون له ذكر ، فيكون المبتدأ مرفوعا بذلك الذكر ، نحو : زيد ضربته ـ أو لا يكون فيكون مرفوعا بالخبر نحو : القائم زيد ـ.
قال (5) : والذي نختاره ونذهب إليه ويقتضيه النظر قول الكوفيين في أن كلّا منهما رافع الآخر (6) ، وذلك أن كلّا منهما يقتضي الآخر فينبغي أن يكون عاملا فيه ، ولأنه جار على القواعد ؛ إذ أصل العمل إنما هو اللفظ ولم نجد إلا مبتدأ وخبرا ووجدناهما مرفوعين ، وأمكن أن تنسب العمل لكل منهما في الآخر ؛ إذ قد اختلفت جهتا الاقتضاء. كما وجدنا ذلك فيما هو متفق عليه أو كالمتفق عليه من اسم [1 / 302] الشرط وفعله ، وكان في ذلك بقاء على أن العامل لفظي دون غيره.

وطول الشيخ في ذلك ، وأبطل ما رد به المذهب المذكور ، فأضربت عنه خوف ـ

__________________

(1) شرح التسهيل.
(2) سورةالإسراء : 110.
(3) وهي كونها أداة شرط.
(4) التذييل والتكميل (3 / 265).
(5) أي أبو حيان ، وانظر التذييل والتكميل له (3 / 266).
(6) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب : الإنصاف في مسائل الخلاف : (1 / 44) المسألة الخامسة :
قال أبو البركات الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ ، فهما يترافعان ، وذلك نحو زيد أخوك وعمرو غلامك ، وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء ، وأما الخبر فاختلفوا فيه : فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده ، وذهب قوم إلى أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معا ، وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ والمبتدأ يرتفع بالابتداء ... إلخ.
ثم رجح رأي البصريّين في أن العامل في المبتدأ هو الابتداء. وأما العامل في الخبر فقال فيه : والتحقيق عندي فيه أن يقال : إن الابتداء هو العامل في الخبر بوساطة المبتدأ ؛ لأنه لا ينفك عنه ورتبته أن لا يقع إلا بعده ؛ فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لا به كما أن النّار تسخّن الماء بواسطة القدر والحطب ... إلخ. وما اختاره هو المذهب الثالث في الشرح.
الإطالة (1) وهذه ستة مذاهب اشتمل عليها كلام المصنف في المتن والشرح.

وذكر ابن أبي الربيع (2) مذهبا سابعا ونسبه إلى الكوفيين : وهو أنّ الابتداء عامل في المتقدم منهما والمقدّم عامل في المؤخّر ؛ فإذا قلت : زيد قائم فالابتداء عامل في المبتدأ وهو زيد ، وزيد عامل في قائم ، وإذا قلت : قائم زيد ، فالابتداء عامل في قائم وهو الخبر ، والخبر عامل في زيد.

وذكر ابن عصفور مذهبا ثامنا :
وهو أن المبتدأ ارتفع لشبهه بالفاعل (3) ، ولا أعلم ما الرافع للخبر على هذا القول ، والظاهر أنه المبتدأ.

__________________

(1) قال أبو حيان : «أما ردّ المصنف بأنهما لو كانا مترافعين لكان لكل منهما في التقديم رتبة أصلية إلى آخره ـ فهو منقوض باسم الشرط وفعله ، فلا يلزم من ذلك أن يكون أصل كل عامل أن يتقدم على معموله».
«وأما امتناع صاحبها في الدار وجواز في داره زيد فليس مبنيّا على ما ذكره المصنف من أن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله ، وإنما ذلك لأنّ وضع الخبر أن يكون ثانيا للمبتدأ لفظا أو نية لا من حيث العمل ، بل من حيث ترتيب الإسناد ... فلما اتصل بالمبتدأ ضمير شيء هو في الخبر كان مفسره متأخرا عنه لفظا ونية ؛ إذ وقع في موضعه ثانيا وهو أصله ، فلم تجز المسألة ؛ إذ ليست من المواضع المستثناة في تفسير المضمر بما بعده».
«وأما جواز في داره زيد فإن مفسره وإن تأخّر لفظا فهو مقدّم رتبة ؛ وفي داره وإن تقدم لفظا فهو مؤخر رتبة ؛ فلما كانت النية به التأخير جاز ذلك».
التذييل والتكميل (3 / 268).
(2) هو الإمام أبو الحسين بن أبي الربيع ، واسمه واسم أبيه عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله ، قرشي أموي إشبيلي ، ولد في رمضان سنة (599 ه‍) ، وقرأ النحو على الدباج والشلوبين ، وأذن له أن يتصدر لإشغاله وصار يرسل إليه الطلبة الصغار ويحصل له منهم ما يكفيه فإنه كان لا شيء له. ويروى أنه لم يكن في طلبة الشلوبين أنجب منه ، وكانت وفاته سنة (688 ه‍). مصنفاته : له الملخص في النحو وهو ملخص شرح على الإيضاح لأبي علي الفارسي ، وهو مصور من المغرب على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم (220 نحو ، مصنف غير مفهرس) ، كما أن له القوانين في النحو. وشرح سيبويه وشرح الجمل في عشرة مجلدات لم يشذ عنه مسألة في العربية. وقد طبع منه جزآن بتحقيق د / عياد الثبيثي (ترجمته في : بغية الوعاة 2 / 125).
(3) شرح الجمل له : (1 / 230) رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة. وأبطله ابن عصفور أيضا بوجهين :
الأول : «أن الشّبه معنى والمعاني كما تقدم لم يثبت لها العمل».
الثاني : «أن المبتدأ والخبر أصل والفعل والفاعل فرع ؛ فإذا جعلنا المبتدأ مرفوعا لشبهه بالفاعل كان فيه حمل الأصل على الفرع وهو قليل جدّا».
[الوصف الرافع للاسم وأحكامه]
قال ابن مالك : (ولا خبر للوصف المذكور لشدّة شبهه بالفعل ؛ ولذا لا يصغّر ولا يوصف ولا يعرّف ولا يثنّى ولا يجمع إلّا على لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) ، ولا يجري ذلك المجرى باستحسان إلّا بعد استفهام أو نفي ؛ خلافا للأخفش ، وأجري في ذلك : غير قائم ونحوه مجرى : ما قائم).
قال ناظر الجيش : قد تقدم أن أحد قسمي المبتدأ وصف يرفع ما يليه ويسد مرفوعه مسد خبره وإياه عنى الآن بقوله : ولا خبر للوصف المذكور. وبين أن سبب استغنائه عن الخبر شدة شبهه بالفعل ؛ لأن قولك : أضارب الزيدان بمنزلة أيضرب الزّيدان. فكما لا يفتقر أيضرب الزيدان إلى مزيد في تمام الجملة كذلك لا يفتقر ما هو بمنزلته ، ولأن المطلوب من الخبر إنما هو تمام الفائدة بوجود مسند ومسند إليه ، وذلك حاصل بالوصف المذكور ومرفوعه ، فلم يحتج إلى خبر لا في اللفظ ولا في التقدير. ولذا خطئ من عد هذا مع المبتدآت المحذوفة الأخبار ؛ لأن المبتدأ المحذوف الخبر لو قدرت له خبرا لم يلزم من تقديره ذكر ما لا فائدة فيه ، وهذا بخلاف ذلك.

قال الشيخ (1) : «وكأنّ هذا التركيب ـ يعني أضارب الزيدان ونحوه ـ أخذ شبها من باب الفاعل من حيث إن فيه فاعلا مسكوتا عليه يتم الكلام به ؛ ومن باب المبتدأ من حيث إنّ فيه اسما مرفوعا لم يتقدمه رافع لفظيّ ؛ ولشدة شبه الوصف المذكور لم يجز تصغيره ولا وصفه ولا تعريفه ولا تثنيته ولا جمعه ؛ لأن ذلك كلّه من خصائص الأسماء المحضة».
قال الشيخ (2) : وليس مختصّا بانتفاء هذه الأشياء عنه في هذا التركيب ؛ بل اسم الفاعل واسم المفعول العاملان عمل الفعل حكمهما ذلك في هذا الباب وفي غيره ؛ فلا يقال : أضويرب الزيدان ، ولا أمضيريب العمران ، ولا أضارب عاقل الزيدان ، ولا آلقائم أخواك؟ (3). ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 271).
(2) المرجع السابق (3 / 271).
(3) المثال الأول فيه تصغير لاسم الفاعل ، والثاني تصغير لاسم المفعول ، والثالث لتعريفه بالألف واللام ، وجميعها اعتمدت على استفهام.
واعلم أن من قال من العرب : يفعلان الزيدان ويفعلون الزيدون قال هنا : أفاعلان الزيدان ، وأفاعلون الزيدون ، وكأن الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر ، وإلى هذا أشار بقوله : إلّا على لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) (1).
وقد أشير إلى هذه اللغة في باب الإعراب وسيأتي ذكرها مستوفى في باب الفاعل إن شاء الله تعالى (2) [1 / 303].
والحاصل : أن الوصف المذكور إما ألا يطابق ما بعده فيتعين جعله مبتدأ ، وما بعده فاعل سد مسد خبره كما تقدم ، وإما أن يطابق في غير الإفراد نحو : أقائمان الزيدان وأقائمون الزيدون ، فيجوز فيه ما جاز في القسم الأول ، وذلك على اللغة التي أشار إليها المصنف.

ويجوز أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده المبتدأ ، وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أو مخرجيّ هم؟» (3) محتمل للوجهين ، وإما أن يطابق في الإفراد نحو : أقائم زيد ؛ فيجوز في الوصف أن يكون مبتدأ وما بعده مرفوع به ، ويجوز أن يكون خبرا مقدما وما بعده المبتدأ والوجه الأول أرجح. ـ

__________________

(1) جزء من حديث في صحيح البخاري : (1 / 110) في : باب فضل صلاة العصر ونصه : عن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثمّ يعرج الّذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون :
تركناهم وهم يصلّون ، وأتيناهم وهم يصلّون».
(2) قال ناظر الجيش في باب الفاعل : «إذا تقدّم الفعل على المسند إليه فاللغة المشهورة ألا تلحقه علامة تثنية ولا جمع ، بل يكون لفظه قبل غير الواحد والواحدة ، فلفظه قبلهما ، ومن العرب من يوليه قبل الاثنين ألفا وقبل المذكرين واوا ، وقبل الإناث نونا على أنها حروف مدلول بها على حال الفاعل الآتي قبل أن يأتي كما دلت تاء فعلت هند على تأنيث الفاعلة قبل أن يذكر اسمها ، والعلم على هذه اللّغة قول بعض العرب : أكلوني البراغيث ، وقد تكلّم بها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالنّهار».
(3) الحديث في صحيح البخاري (1 / 2 ـ 4) وهو أول حديث رواه البخاري في صحيحه في باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو خبر نزول الوحي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو يتعبد في غار حراء ، ثم ذهابه إلى زوجه خديجة فطمأنته وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، وكان يعرف الكتب السابقة ، فأخبره الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزله الله على موسى ، يا ليتني فيها جذع ، ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله : «أو مخرجيّ هم؟» قال : نعم ... إلخ.
قوله : ولا يجري ذلك المجرى باستحسان إلى آخره ـ يريد أن الوصف المشار إليه لا يحسن عند سيبويه الابتداء به على الوجه الذي تقرر إلا بعد استفهام أو نفي.

قال المصنف : وإن فعل به ذلك دون استفهام أو نفي قبح عنده دون منع. هذا مفهوم كلامه في باب الابتداء ولا معارض له في غيره ، ومن زعم أن سيبويه لم يجز جعله مبتدأ إذا لم يل استفهاما ولا نفيا فقد قوّله ما لم يقل.

وسرد الشيخ كلام سيبويه في باب الابتداء لينظر فيه فقال (1) :
قال سيبويه في باب الابتداء (2) : «وزعم الخليل رحمه‌الله أنه يستقبح أن يقول : قائم زيد ؛ وذلك إذا لم تجعل قائما مبنيّا مقدما على المبتدأ كما تؤخر وتقدم فتقول : ضرب زيدا عمرو ، وعمرو على ضرب مرتفع ، وكان الحد أن يكون مقدما ويكون زيد مؤخرا ، وكذلك هذا الحد فيه أن يكون الابتداء فيه مقدّما ، وهذا عربيّ جيد ، وكذلك قولك : تميميّ أنا ، ومشنوء من يشنؤك ، ورجل عبد الله وخزّ صفتك.

فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله : يقوم زيد وقام زيد ـ قبح لأنه ؛ اسم وإنما حسن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه ، كما أنه لا يكون مفعولا في ضارب حتى يكون محمولا على غيره ، فتقول هذا ضارب زيد وأنا ضارب زيد ؛ ولا يكون ضارب زيدا على ضربت زيدا وضربت عمرا (3) فكما لم يجز هذا كذلك استقبحوا أن يجري مجرى الفعل المبتدأ ، وليكون بين الفعل والاسم فصل وإن كان موافقا له في مواضع كثيرة ، فقد يوافق الشيء الشيء ثم يخالفه ؛ لأنه ليس مثله».
قال المصنف ـ بعد تقرير مذهب سيبويه ـ : (4) وأما الأخفش فيرى ذلك حسنا ، ويدل على صحة استعماله قول الشّاعر : ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 273).
(2) نصه في الكتاب (2 / 127).
(3) في هامش كتاب سيبويه : (2 / 126) كتب الأستاذ عبد السّلام هارون قائلا : قال السيرافي :
«يريد أنّ قولك : قائم زيد قبيح إن أردت أن تجعل قائم المبتدأ وزيد خبره أو فاعله وليس بقبيح أن تجعل قائم خبرا مقدّما والنيّة فيه التأخير كما تقول : ضرب زيدا عمرو والنية تأخير زيد الذي هو مفعول وتقديم عمرو الّذي هو فاعل».
(4) شرح التسهيل (1 / 273).
	538 ـ خبير بنو لهب فلا تك ملغيا
 
	
	مقالة لهبيّ إذا الطّير مرّت (1)
 


وقول الآخر :

	539 ـ فخير نحن عند النّاس منكم 
 
	
	إذا الدّاعي المثوّب قال يا لا (2)
 


فخير مبتدأ ونحن فاعل ولا يكون خير خبرا مقدما ونحن مبتدأ ؛ لأنه يلزم من ذلك الفصل بمبتدأ بين أفعل التفضيل ومن ، وهما كمضاف ومضاف إليه فلا يقع بينهما مبتدأ كما لا يقع بين مضاف ومضاف إليه ، وإذا جعل نحن مرتفعا بخير على الفاعلية لم يلزم ذلك ؛ لأن فاعل الشيء كجزء منه.

قال الشيخ (3) : «وما استدل به المصنف لا حجة فيه. أما خبير بنو لهب [1 / 304] فخبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدأ ، ولا يحتاج إلى المطابقة في الجمع ؛ لأن خبيرا فعيل ، ويصح أن يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع ، ولا سيما ورود ذلك في الشعر ، كما أخبروا بفعول ، قال الله تعالى : (هُمُ الْعَدُوُّ)(4). وقال بعض العرب :

	540 ـ [نصبن الهوى ثمّ ارتمين قلوبنا
 
	
	بأعين أعداء] وهنّ صديق (5)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل ، ومع شهرته في هذا الباب فهو مجهول القائل.
وقائله يمدح بني لهب ، وهم حي من الأزد ، بأنهم أزجر العرب للطير وأن مقالهم صادق.
وشاهده : قوله : خبير بنو لهب ، حيث يستدل به الأخفش والكوفيون وتبعهم ابن مالك على جواز الابتداء بالوصف دون اعتماد على نفي أو استفهام. وقد رده النحاة وأولوه ، وانظر ذلك في الشرح.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 273) وهو في التذييل والتكميل (3 / 274) وفي معجم الشواهد (ص 73).
(2) البيت من بحر الوافر ، قال صاحب الدرر : (1 / 157) وصاحب معجم الشواهد : هو لزهير ابن مسعود الضبي وهو في الفخر.
اللغة : المثوب : الذي يدعو الناس لينصروه ، ومنه التثويب في الأذان أي إعادة بعضه. يا لا : أي يا لبني فلان ويقولها المستغيث.
والشاهد في البيت : قوله : فخير نحن ، وفيه كلام طويل مذكور في الشرح.
والبيت في معجم الشواهد (ص 279) وهو في التذييل والتكميل (3 / 274) وفي شرح التسهيل (1 / 273).
(3) التذييل والتكميل (3 / 274).
(4) سورةالمنافقون : 4.
(5) بيت من بحر الطويل من قصيدة لجرير بن عطية الخطفي يمدح فيها الحجاج بن يوسف ، منها هذا البيت المشهور :
وأما قوله (1) : فخير نحن ، فخير خبر مقدم ونحن مبتدأ ، وعلى ما اخترناه من مذهب الكوفيين : أن الخبر هو رافع المبتدأ ، فالمبتدأ معمول له كما أن من الداخلة على المفضل عليه متعلقة به. فلم يفصل بينهما بأجنبيّ ، وليس أفعل ومن كمضاف ومضاف إليه ؛ لأنه لو كان كذلك لما جاز الفصل بينهما بالتمييز وبالفاعل وبالظرف وبالمجرور.

ولو سلمنا أن المبتدأ ليس معمولا للخبر لما ضرّ هذا الفصل لأنه وقع في الشّعر.

وأيضا قد خرّج ابن خروف قوله : نحن ـ على أنه تأكيد للضمير المستكن في قوله : فخير ، وخير خبر مبتدأ محذوف ، التقدير : فنحن خير نحن كما تقول :

أنت قائم أنت» انتهى (2).
قال المصنف رحمه‌الله تعالى (3) : «والكوفيون كالأخفش في عدم اشتراط الاستفهام والنفي في الابتداء بالوصف المذكور ، إلا أنهم يجعلونه مرفوعا بما بعده ، وما بعده مرفوعا به على قاعدته ويوافقونه في التزام إفراده وتجرده من ضمير ، ويجيزون أيضا إجراءه مجرى اسم جامد فيطابق ما بعده ، ويجيزون أيضا جعله نعتا معنويّا مطابقا للآخر في إفراده وتثنيته وجمعه ، ولا بد حينئذ من كون النعت مطابقا ويسمونه خلفا» (4).
وأطلق المصنف الاستفهام ولم يخص همزة ولا غيرها ليعلم أن أدوات الاستفهام متساوية في تصحيح الابتداء بالوصف المذكور على الوجه المذكور ؛ فكما يقال :

أقائم الزيدان يقال : هل معتق العبدان ، وما صانع العمران ، ومن خاطب البكران ، ـ

__________________

	ومن يأمن الحجّاج أمّا عقابه 
 
	
	فمرّ وأمّا عقده فوثيق 
 


انظر ديوان جرير (ص 397).
وأنشده الأشموني : (1 / 192) برواية أخرى وهي قوله : هنّ صديق للّذي لم يشب ، والذي ورد في الشرح هو قوله : هن صديق ، وهو الجملة الأخيرة من البيت ، ولكن قول الشارح : وقال بعض العرب ـ ينفي أنه بيت شعر ، وقد احتسبناه شعرا لوروده في بيتين.
وشاهده واضح من الشرح. والبيت في : التذييل والتكميل (3 / 274) وفي معجم الشواهد (ص 246) بإنشاد جرير.
(1) الكلام لأبي حيان أيضا (انظر التذييل والتكميل : 5 / 275).
(2) المرجع السابق.
(3) شرح التسهيل (1 / 274).
(4) مع شهرة هذه المسألة في النحو وفي باب المبتدأ والخبر في الخلاف بين البصريين والكوفيين ، إلا أنها لم تذكر في كتاب الإنصاف.
ومتى ذاهب العمران ، وأين جالس صاحبك ، وكيف مصبح ابناك ، وكم ماكث صديقاك ، وأيّان قادم رفيقاك.

وكما أطلق الاستفهام أطلق النفي ؛ ليتناول كل ناف يصلح لمباشرة الأسماء ، وذلك ما ولا وإن إلا (إن) ليس يرتفع الوصف بعدها على أنه اسمها ويرتفع به ما يليه فيسد مسد خبرها ، كما يسد مسد خبر المبتدأ ، وكذلك الحكم بعد ما إن جعلت حجازية ولم ينتقض النفي فإن جعلت تميمية أو انتقض النفي ، فالوصف بعدها مبتدأ والمرفوع بعده ساد مسد خبر المبتدأ ، مثال ذلك بعد ليس : ليس قائم الزيدان ، وليس منطلق إلا العمران ، ومثال ذلك بعد ما : ما ذاهب عبداك وما مقيم إلا أخواك.

قوله : وأجري غير قائم إلى آخره ـ إشارة إلى أنه إذا قصد النفي بغير مضافا إلى الوصف فيجعل غير مبتدأ ويرفع ما بعد الوصف به ، كما لو كان بعد نفي صريح ويسد مسد خبر المبتدأ.

وعلى ذلك وجه ابن الشجري (1) قول الشاعر [1 / 305] :

	541 ـ غير مأسوف على زمن 
 
	
	ينقضي بالهمّ والحزن (2)
 


__________________

(1) هو أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن علي ، ويمتد نسبه حتى يصل إلى جعفر بن الحسن ابن علي بن أبي طالب ، ولقب بابن الشجري من قبل أمه ، وقيل : لأنه كان في بيته شجرة ليس في البلد غيرها ، ولد في بغداد سنة (450 ه‍) ، قال السيوطي فيه : كان أوحد زمانه وفريد أوانه في علم العربية ومعرفة اللغة وأشعار العرب وأيامها وأحوالها متضلعا من الأدب كامل الفضل.
مصنفاته : صنف الأمالي الشجرية ، وهو كتاب عظيم في الأدب والنحو واللغة ، حققه في ثلاثة أجزاء د / الطناحي ، كما أن له مختارات وهو الحماسة ضاهى به حماسة أبي تمام ، وله شرح اللمع لابن جني ، وشرح التصريف الملوكي ، وله ما اتفق لفظه واختلف معناه. توفي سنة (542 ه‍).
ترجمته في : بغية الوعاة (2 / 324) ، نزهة الألباء (ص 404).
(2) البيت من بحر المديد ، نسبته مراجع كثيرة لأبي نواس ، وذكرت بعده بيتا آخر وهو :
	إنما يرجو الحياة فتى 
 
	
	عاش في أمن من المحن 
 


وقد بحثت عنه في طبعات ديوان أبي نواس المختلفة فلم أجده.
وكيف يكون لأبي نواس وهو شكوى وضجر من الحياة وأبو نواس كان غير ذلك.
وفي البيت يقول ابن الشجري : (الأمالي (1 / 47) تحقيق د / الطناحي) : فإن قيل : بما يرتفع غير؟
فأقول : إن قوله : مأسوف مفعول من الأسف وهو الحزن ، وعلى متعلق به كقولك : أسفت على كذا أسفا وحزنت عليه حزنا ، وموضع قوله : بالهم ـ نصب على الحال ، والتقدير : ينقضي مشوبا بالهم ،
ومثله قول الآخر :

	542 ـ غير لاه عداك فاطّرح الله
 
	
	وولا تغترر بعارض سلم (1)
 


وعلى زمن في البيت الأول في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله ، وقد أغنى عن الخبر ؛ لأن المعنى : ما مأسوف على زمن نحو : ما مضروب الزيدان.

ولابن جني في البيت المذكور حين سأله عنه عالي (2) ولده ـ ارتباك وخرجه على حذف المبتدأ وإقامة صفته مقامه وإيقاع الظاهر موقع المضمر لحذف الظاهر المبتدأ ، والتقدير : زمان ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف عليه (3).
ولابن الحاجب فيه كلام طويل وترديد ، وخرجه على الوجه الذي ذكره ابن جني (4).
__________________

وغير رفع بالابتداء ، ولما أضيف إلى اسم المفعول ، وهو مسند إلى الجار والمجرور استغنى المبتدأ عن خبر كما استغنى قائم ومضروب في قولك : أقائم أخواك وما مضروب غلاماك ـ عن خبر.

والبيت في : التذييل والتكميل (2 / 36) وفي معجم الشواهد (ص 400).
(1) البيت من بحر الخفيف ، وهو في النصح والإرشاد وبخاصة للزعماء ، ومع دقة معناه فهو مجهول القائل.
اللغة : لاه : من اللهو وهو اللعب. عداك : أعداؤك. بعارض سلم : أي بصلح عارض. ومعناه من قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ)[النساء : 71].
ويستشهد به على : إجراء غير مجرى ما في النفي ، فيرفع الاسم الذي بعد المضاف إليها على أنه فاعل به سد مسد خبرها.
والبيت في : التذييل والتكميل (3 / 277) وفي معجم الشواهد (ص 377).
(2) هو عالي بن عثمان بن جني البغدادي أبو سعد ، كان مثل أبيه نحويّا أديبا حسن الخط جيد الضبط ، تصدر للتدريس بمدينة صور وتوفي سنة (458 ه‍).
انظر في ترجمته : بغية الوعاة (2 / 24) ، معجم الأدباء (12 / 39).
(3) انظر في تخريج رأي ابن جني التذييل والتكميل (3 / 278).
(4) قال ابن الحاجب في أماليه بعد أن أنشد البيت المذكور : «لا يصح أن يكون (غير) له عامل لفظي ، وإذا لم يكن له عامل لفظي فإما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون خبرا ، ولا يصح أن يكون مبتدأ لأنه لا خبر له ؛ لأن الخبر إما أن يكون ثابتا أو محذوفا ، الثابت لا يستقيم ؛ لأنه إما على زمن وإمّا ينقضي ، وكلاهما مفسد للمعنى ، وإن جعل الخبر محذوفا لم يستقم لأمرين : أنا قاطعون بنفي الاحتياج إليه ، وأنه لا قرينة تشعر به ، ومن شرط صحة حذف الخبر وجود القرينة. وإن جعل خبر مبتدأ لم يستقم أيضا ؛ لأن حذف المبتدأ مشروط بقرينة ولا قرينة ، وأنه لا بد من ضمير يعود منه إلى المبتدأ ؛ لأنه بمعنى تغيير ولا ضمير فيه». ثمّ قال :
[حذف الخبر جوازا ووجوبا ومسائل ذلك]
قال ابن مالك : (ويحذف الخبر جوازا لقرينة ، ووجوبا بعد لو لا الامتناعيّة غالبا ، وفي قسم صريح ، وبعد واو المصاحبة الصّريحة ، وقبل حال إن كان المبتدأ أو معموله مصدرا عاملا في مفسّر صاحبها أو مؤوّلا بذلك).
قال ناظر الجيش : قد يحذف المبتدأ والخبر إذا دل الدليل عليه ، وقد تكلم المصنف على حذف كل منهما ، وبدأ بالكلام على حذف الخبر ، وحذفه قسمان :

جائز وواجب :

وضابط الجائز :
أن يدل على ذلك الخبر دليل دون أن يحل محل المحذوف غيره ، فيسد مسده ، ومن القرائن الدالة : الاستفهام عن المخبر عنه كقولك : زيد لمن قال : من عندك ، أي زيد عندي ، والعطف عليه نحو : زيد قائم وعمرو أي : وعمرو كذلك.

قال المصنف : ومن الحذف الجائز الحذف بعد إذا المفاجأة نحو : خرجت فإذا السّبع. والحذف بعد إذا قليل ، ولذلك لم يرد في القرآن مبتدأ بعد إذا إلا وخبره ثابت ، كقوله تعالى : (فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى)(1) ، (فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ)(2) ، (فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ)(3) ، (فَإِذا هُمْ قِيامٌ)(4).
قال الشيخ (5) : «ليس الخبر محذوفا في مثل : فإذا السبع ، بل إذا ظرف مكان وهي الخبر ، والتقدير : وبالحضرة السّبع أي : فبالمكان الذي أنا حاضر فيه السّبع. ـ

__________________

وأولى ما يقال فيه : «إنه أوقع المظهر موقع المضمر حين حذف المبتدأ من أول الكلام فكأن التقدير : زمان ينقضي بالهم والحزن غير متأسف عليه. فلما حذف المبتدأ من غير قرينة تشعر به أتى به ظاهرا مكان المضمر ، فصارت العبارة كذلك».
ثم قال : «ويحتمل أن يقال : إنهم استعملوا (غير) بمعنى لا ، فكأنه قال : لا تأسف على زمن هذه صفته ، وإعرابه كإعراب : أقلّ رجل يقول ذلك ، فهذا مبتدأ لا خبر له ؛ لأنه في معنى : ما رجل يقول ذلك». وصار هذا مثل أقائم الزّيدان في أنه مبتدأ لا خبر له في اللفظ والتقدير ، وإنما استقام ؛ لأن معناه يقوم الزّيدان». انتهى باختصار.

انظر أمالي ابن الحاجب (2 / 637 ـ 638) تحقيق فخر صالح قدارة.

(1) سورة طه : 20.
(2) سورةالشعراء : 33.
(3) سورةيس : 53.
(4) سورةالزمر : 68.
(5) التذييل والتكميل (3 / 279).
وأما قوله تعالى : (فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى) إلى آخر ما ذكر مما جاء في القرآن العزيز فإنّما لم يحذف الخبر لكونه لا يدلّ على حذفه دليل ولم يمكن جعل إذا في الآيات خبرا ؛ لأن المقصود الإخبار عن المبتدأ الّذي بعد إذا بأشياء لم تكن معلومة للسّامع إلّا من ذكر الخبر ، قال : وإنما بنى المصنف على ما اختاره هو من كون إذا الفجائية حرفا ، فلا يصحّ أن يكون خبرا». انتهى.

وسيأتي الكلام على (إذا) المشار إليها في باب الظروف ، لكن نشير إلى ذلك الآن ملخصا :

اعلم أنهم اختلفوا فيها : هل هي اسم أو حرف :

فمذهب الفراء وهو رأي المصنف ونسبه إلى الأخفش أنها حرف ، وذهب غيرهم إلى أنها اسم ، ثم اختلفوا ؛ فالأكثرون على أنها ظرف مكان.

قال الشيخ : «وهو ظاهر كلام سيبويه وهو الذي تلقّيناه من الشيوخ» (1).
وقيل : إنّها ظرف زمان ، واختلف إذا كانت ظرفا : هل يلزم الإضافة [1 / 306] إلى جملة أو لا.

وإذا تقرر هذا فلا يخلو إما أن يذكر بعدها مبتدأ فقط أو مبتدأ وخبر : فإن ذكر بعدها مبتدأ فقط وقلنا بأنها حرف أو اسم وتلزم الإضافة إلى جملة ـ لزم أن يكون الخبر محذوفا ، والتقدير : فإذا السّبع حاضر أو موجود. وعلى القول بأنه لا يلزمها الإضافة إلى جملة إذا كانت اسما وقلنا : إنها ظرف مكان ـ كانت خبرا عما بعدها حدثا كان أو جثة ، وإن قلنا : إنها ظرف زمان كانت خبرا عما بعدها إن كان حدثا نحو : خرجت فإذا القتال. وإلا فالخبر محذوف إن كانت جثة وهو العامل في إذا.

وإن ذكر بعدها مبتدأ وخبر فعلى القول بالحرفية ظاهر ، وعلى القول بالاسمية هي معمول بالخبر ، ويجوز حينئذ نصب الخبر المذكور وجعل إذا خبرا عن المبتدأ الذي بعدها حدثا كان أو جثة إن قلنا : إنها ظرف مكان وحدثا خاصة إن قلنا : إنها ظرف زمان.

وأما الحذف الواجب :
فضابطه أن يدل عليه دليل ، ويسد غيره مسده ، وهو محصور في أربعة مواضع : ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 280).
الأول :
خبر المبتدأ الواقع بعد لو لا الامتناعية أي التي تدلّ على امتناع الشيء لوجود غيره ، ولو ما أختها. قال المصنف (1) : «وإنما وجب حذف الخبر بعد لو لا ؛ لأنه معلوم بمقتضى ؛ لو لا إذ هي دالة على امتناع لوجود (2) ، والمدلول على امتناعه هو الجواب والمدلول على وجوده هو المبتدأ ، فإذا قيل : لو لا زيد لأكرمت عمرا لم يشك في أنّ المراد أن وجود زيد منع من إكرام عمرو ، فصحّ الحذف لتعين المحذوف ، ووجب لسدّ الجواب مسدّه وحلوله محلّه» انتهى (3).
واعلم أن الأكثرين أطلقوا القول بوجوب حذف الخبر في هذه الصورة ، وأن بعضهم وتبعه المصنف فصل فقال (4) : قد يكون الحذف واجبا وقد يكون ممتنعا وقد يكون جائزا ؛ وذلك لأن الوجود الذي امتنع له جواب لو لا إما أن يكون كونا مطلقا ، أو كونا مقيدا ؛ وإذا كان مقيدا فقد لا يدل عليه دليل وقد يدل ؛ ففي الصورة الأولى يجب الحذف نحو : لو لا زيد سالمنا ما سلم ، ولو لا عمرو عندنا لهلك ، ومنه قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لو لا قومك حديث عهدهم بكفر لأسّست البيت على قواعد إبراهيم» (5).
وفي الصورة الثالثة يجوز الإثبات والحذف ، نحو : لو لا أنصار زيد حموه لم ينج ؛ فحموه خبر مفهوم المعنى فيجوز إثباته وحذفه.

ومن هذا القبيل قول المعري في صفة سيف :

	543 ـ [يذيب الرعب منه كلّ عضب]
 
	
	فلو لا الغمد يمسكه لسالا (6)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 276).
(2) كلمة لوجود من شرح التسهيل : وفي نسخ المخطوطة لثبوت ، والأول أولى لشهرته.
(3) المرجع المذكور في الهامش قبل السابق.
(4) المرجع السابق.
(5) الحديث بنصه في صحيح البخاري : (2 / 146) في كتاب الحج في باب فضل مكة وبنيانها.
وأصله : أن عائشة رضي‌الله‌عنها زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لها : «ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟» فقلت : يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم ، قال : «لو لا حدثان قومك بالكفر لفعلت».
(6) البيت من بحر الوافر ، من قصيدة طويلة لأبي العلاء المعري في الغزل والمدح والوصف. انظر شروح سقط الزند (ص 104) القصيدة الأولى.
قال المصنف ـ بعد تقرير هذا التفصيل ـ (1) : وهذا الّذي ذهبت إليه هو مذهب الرمّاني والشّجري والشّلوبين (2) ، وغفل عنه أكثر النّاس ، قال : ومن ذكر الخبر بعد لو لا قول أبي عطاء السّندي (3) :

	544 ـ لو لا أبوك ولو لا قبله عمر
 
	
	ألقت إليك معدّ بالمقاليد (4)
 


يعني أن الامتناع في البيت المذكور لوجود مقيد ؛ فلهذا ذكر الخبر ، ولم ينبه المصنف على مراده بقوله : غالبا.

وقال الشيخ (5) : سقط (غالبا) من بعض النّسخ وهو أجود ؛ لأن الوجوب [1 / 307] والغلبة لا يجتمعان ؛ إذ الغلبة تقتضي الجواز وهو مناف للوجوب ـ أعني الجواز بمعنى : التّخيير. انتهى.

و (غالبا) : ثابت في أكثر النسخ وفي الأصل الذي قرأت وصححته على نسخة الشيخ ، ويشهد لصحته هنا قوله في الألفية :

	وبعد لو لا غالبا حذف الخبر
 
	
	حتم ...
 


__________________

ومعناه : أن سيفك تهابه السيوف كما تهابك الرجال ، وأشد ما يجوز على السيف أنه يسيل حديده ، ولو لا الغمد يمسكه لظهر سيلانه. وبعده ـ وهو من حكمه وأمثاله ـ :

	ومن يك ذا خليل غير سيف 
 
	
	يصادف في مودّته اختلالا
 


وهذا البيت مشهور في باب المبتدأ والخبر ، فالذين قالوا بوجوب حذف الخبر بعد لو لا لحنوا أبا العلاء المعري فيه ، والذين فصلوا كابن مالك بأنه إذا دل على الخبر دليل جاز إثباته وجاز حذفه لم يلحنوه ، وقال ابن هشام (المغني : 2 / 273) : إن تلحين أبي العلاء ليس بجيد لاحتمال تقدير يمسكه بدل اشتمال بتقدير أن ، أو يمسكه جملة معترضة ، أو هو حال من الخبر المحذوف.
والبيت في معجم الشواهد (ص 296) وفي شرح التسهيل. وفي التذييل والتكميل (3 / 282).
(1) شرح التسهيل (1 / 276).
(2) نص رأي أبي علي الشلوبين في شرحه على المفصل لقطة رقم : 52 من فيلم بمعهد المخطوطات.
(3) سبقت ترجمته في هذا التحقيق.
(4) البيت من بحر البسيط نسبه الشارح إلى قائله وهو في المدح.
اللغة : المقاليد : المفاتيح وقيل الخزائن. والمعنيان متقاربان ويحتملهما قوله تعالى : (لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)[الزمر: 63].
ويستشهد بالبيت ابن مالك على : جواز ذكر خبر المبتدأ بعد لو لا ؛ لأنه كون مقيد دل عليه دليل.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 277) وفي التذييل والتكميل (3 / 282) وفي معجم الشواهد (ص 122).
(5) التذييل والتكميل (3 / 281).
فجمع بين غالبا وحتم أيضا. ويظهر أن (غالبا) يرجع إلى استعمال لو لا لا إلى وجوب الحذف ، وكأنه يقول : الغالب استعمالها دالة على امتناع لوجود مطلق ؛ فإذا استعملت فيه وجب الحذف ، وقد تستعمل على امتناع لوجود مقيد فيجيء من أقسامه أن يجوز حذفه ، فيصدق أن الخبر يحذف في هذا الاستعمال ، لكن الاستعمال المذكور غير غالب ، لكن هذا التقرير لا يكاد عبارة المتن تساعد عليه ؛ لأن ظاهرها يعطي أن (غالبا) من متعلقات يحذف ، أي إنه يحذف في الغالب وقد لا يحذف ، وهذا أعم من أن يستعمل لو لا في الامتناع لوجود مطلق أو لوجود مقيد ، وعلى الذي تقرر يكون (غالبا) من متعلقات استعمال لو لا كأنه قال فغلب استعمالها في الامتناع لوجود مطلق. ولا يخفى ما فيه من التكلف ، وتقدير ما لا دليل عليه (1).
وقال ابن أبي الربيع (2) بعد أن تكلم على هذه المسألة بالنسبة إلى وجوب حذف الخبر :

«من الناس من قال : إن خبر هذا المبتدأ يظهر إذا كان غير ما ذكرنا ممّا لا يقتضيه الكلام فيقول : لو لا زيد ضارب لأكرمتك ، ولو لا زيد متكلم لمشيت إليك ؛ ولا يجوز حذف هذا لأنه ليس في الكلام ما يدلّ عليه لو حذف ، وأكثر النحويين على أن هذا لا يقال ، وإن خبر هذا المبتدأ لا يكون إلا من جنس ما يقتضيه الكلام ، وإنّما يقول العرب إذا أرادت هذا المعنى : لو لا ضرب زيد لأكرمتك. ولو لا كلام زيد لمشيت إليك.

وأما قول علقمة (3) :

	545 ـ فو الله لو لا فارس الجون منهم 
 
	
	لأبوا خزايا والإياب حبيب (4)
 


__________________

(1) وإذا كان الشارح قد استنبط ما قرره ، فإن ذلك هو الصحيح وهو المراد ، وقد شرحه الأشموني أيضا على ذلك ، وجعل (غالبا) من متعلقات استعمال لو لا ، يقول :
«وبعد لو لا الامتناعية غالبا أي في غالب أحوالها ، وهو كون الامتناع معلّقا بها على وجود المبتدأ الوجود المطلق» (حاشية الصبان : 1 / 215) والأمر كما ذكر ، وإلا وجد التنافي بين قوله : غالبا وقوله : حتم.
(2) انظر شرح الإيضاح لابن أبي الربيع (مكروفيلم بمعهد المخطوطات رقم (220) نحو مصنف غير مفهرس) ويسمى بالملخص لابن أبي الربيع ، لقطة رقم : (35). وما نقله ناظر الجيش ليس بالملخص وإنما هو شرح الإيضاح المطول. وانظر أيضا : الهمع (1 / 105).
(3) سبقت ترجمته في هذا التحقيق.
(4) البيت من بحر الطويل ، وهو لعلقمة بن عبدة من قصيدة سبق الحديث عنها.
وهو في هذا البيت يحدث ممدوحه الحارث وبعده يقول (ديوان علقمة : ص 15).
	تقدمه حتّى تغيب حجوله 
 
	
	وأنت لبيض الدّارعين ضروب 
 


اللغة : فارس الجون : هو الممدوح. الجون : الحصان الأسود ، آبوا خزايا : رجعوا مهزومين. البيض :
فليس (منهم) خبرا لفارس ، وإنما هو متعلق بفارس ومن صلته والتقدير : فلو لا هذا الذي عظم منهم حاضر أو موجود لآبوا خزايا.

وأما قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها : «لو لا قومك حديث عهدهم بكفر لأقمت البيت على قواعد إبراهيم» فحديث عهدهم بكفر جملة مستقلة (1) بنفسها ، وعهدهم مبتدأ ، وحديث خبر ، وهي مقدمة من تأخير ، والتقدير : لو لا قومك لأقمت البيت على قواعد إبراهيم ، ثم قال : عهدهم بالكفر حديث ؛ كأن ذلك الكلام جواب لم يستفهم فيقول : ما بال هؤلاء القوم يمتنع من ذلك لأجلهم؟ فقيل له : عهدهم بالكفر حديث.

على أن هذه الرواية لم أرها من طريق صحيح ، وإن ثبت فتوجيهها ما ذكرته.

والروايات المشهورة في ذلك : لو لا حدثان قومك بالكفر ، ولو لا حداثة قومك بالكفر ، ولو لا حداثة عهد قومك ، ولو لا حداثة عهدهم بالشرك ، ولو لا أن قومك حديثو عهد بجاهلية إلى غير ذلك». انتهى كلام ابن أبي الربيع [1 / 308].
وإذا تقرر هذا انهدم التفصيل الذي نقله المصنف وقرره.

ويشكل قول المعري :

546 ـ فلو لا الغمد يمسكه لسالا

وقد خرجه بعضهم على أن (يمسكه) حال والخبر محذوف ، ورد بأن الأخفش حكى عن العرب أنهم لا يأتون بعد الاسم الواقع بعد لو لا بالحال كما لا يأتون بالخبر ، قال (2) : لأن الخبر حال في المعنى.

وأنشد ابن عصفور (3) قول الفريعة بنت همام (4) : ـ

__________________

ما يلبس على الرأس. الدّارعين : شجعان الحرب. ضروب : كثير الضرب.

والبيت أتى به ابن أبي الربيع شاهدا على أن خبر لو لا واجب الحذف ، وأن (منهم) في البيت من صلة المبتدأ وليست خبرا.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو مما انفرد به ناظر الجيش دون ابن مالك وأبي حيان.
(1) في نسخة (ب) : مستأنفة.
(2) القائل هو الأخفش ، وانظر رأيه في التذييل والتكميل : (3 / 282).
(3) لم أجد هذين البيتين ولا ما نقله الشارح عن ابن عصفور في كتابيه : شرح الجمل ، والمقرب.
(4) لم أعثر لها على ترجمة أبدا.
	547 ـ فو الله لو لا الله تخشى عواقبه 
 
	
	لحرّك من هذا السّرير جوانبه (1)
 


وقول الآخر :

	548 ـ فلو لا سلامي عند ذاك وقوّتي 
 
	
	لأبت وفي رأسيّ ماء زئير (2)
 


ثم خرج البيت الأول على وجهين :
أحدهما : أن تكون تخشى عواقبه جملة اعتراض كأنه قال : لو لا الله لحرّك ، وبين بجملة الاعتراض السبب الّذي لأجله كان الامتناع من ذلك ، وهو خشية عواقب الله سبحانه وتعالى.

والآخر : أن يكون تخشى عواقبه على إضمار أن وإبطال العمل عند إضمارها ، ويكون تخشى عواقبه بدل اشتمال من (الله) تعالى ، والتقدير : لو لا الله خشية عواقبه.

قال : وخرّج أبو الفتح البيت الثّاني على أن يكون (عند) متعلّقا بسلاحي بما فيه من معنى الفعل ؛ لأن السلاح يتقوّى به كأنه قال : لو لا قواي عند ذلك. انتهى.

وسيأتي الكلام على بقية المذاهب في الاسم الواقع بعد لو لا عند تعرض المصنف له. ـ

__________________

(1) البيت من بحر الطويل قالته امرأة في عهد عمر سماها الشارح. وهو واحد من أبيات ستة قالتها المرأة في قصة ذكرها السيوطي في شرحه على المغني (2 / 668) وملخصها : أن عمر بن الخطاب كان يطوف ذات ليلة بالمدينة فسمع تلك المرأة تنشد هذه الأبيات :
	تطاول هذا اللّيل واسود جانبه 
 
	
	وأرّقني ألّا خليل ألاعبه 
 

	فو الله لو لا الله ...


بيت الشاهد.
وبقية الأبيات شكوى من الوحدة وبعد الزوج.
ثم تنفست الصعداء ، وقالت : هان على ابن الخطاب وحشتي في بيتي وغيبة زوجي عني ، فدخل عليها عمر وقال لها : يرحمك الله. ولما أصبح الصباح أمر لها بكسوة ونفقة ، وكتب إلى عامله يأمره بتسريح زوجها. وقال : لا أحبس أحدا من الجيش أكثر من أربعة أشهر.
وظاهر البيت : ذكر الخبر بعد لو لا ، وخرج أيضا على الإبدال أو الاعتراض أو الحال عند من قال به. وقد وضحه الشارح ، وعليه فالخبر محذوف.
والبيت في معجم الشواهد (ص 41) وليس في شروح التسهيل الأخرى.
(2) البيت من بحر الطويل لم أعثر له على قائل ، ولم أقف له على مرجع.
وهو في الفخر كما تشير إليه الشطرة الأولى.
وشاهده كسابقه ، وانظر حديثا عنه في الشرح.
الموضع الثاني :
خبر المبتدأ المقسم به بشرط كونه قسما صريحا نحو : لعمرك وايمن الله. وإنما وجب حذف خبره لأن فيه ما في خبر المبتدأ بعد لو لا من كونه معلوما مع سد الجواب مسدّه. فلو كان المبتدأ في القسم صالحا لغير القسم نحو : عهد الله ـ لم يجب الحذف فجائز أن يقال : عهد الله لأفعلن فيحذف الخبر ، وعهد الله قسمي لأفعلنّ فيذكر ؛ لأن ذكر لعمرك وايمن الله مشعر بالقسم قبل ذكر المقسم عليه بخلاف عهد الله فإنه لا يشعر بالقسم حتى يذكر المقسم عليه ففرق بينهما وجعل أحدهما واجب الحذف والآخر جائزه ، ولذلك قال : أو في قسم صريح.

الموضع الثالث :
الخبر الواقع بعد اسم مقرون بواو المصاحبة الصريحة ، نحو : أنت ورأيك ، وكلّ عمل وجزاؤه ، وكلّ ثوب وقيمته ، وكلّ رجل وضيعته (1) أي مقترنان ونحوه.

وشرط وجوب الحذف أن تكون الواو نصّا في قصد المصاحبة كما مثل ، ولذلك قيدها المصنف بقوله : الصريحة ، فلو كان الكلام مع الواو محتملا لقصد المصاحبة ولمطلق العطف لم يجب الحذف نحو قولك : زيد وعمر مقترنان ، ولك أن تستغني عن الخبر اتكالا على أن السامع يفهم من اقتصارك عليهما معنى الاقتران والاصطحاب.

وذكر الأخفش في الأوسط له أن في مثل : كلّ رجل وضيعته ـ قولين للنحاة (2) :

أحدهما : أنه لا يحتاج إلى تقدير خبر ؛ إذ هو كلام تام لا يحتاج إلى زيادة ، ومعناه : كل رجل مع ضيعته وأنت مع رأيك [1 / 309] وإلى هذا ذهب ابن خروف ، قال : لا يحتاج إلى حذف خبر لتمامه وصحّة معناه ، وإن قدّر مقرونان فلبيان المعنى.

القول الثاني : أن الخبر محذوف كما تقدم وهو قول الجمهور.

قال المصنف (3) : «وإنما كان الحذف هنا واجبا ؛ لأن الواو وما بعدها قاما مقام مع وما ينجرّ بها مع ظهور المعنى ؛ فكما أنك لو جئت بمع موضع الواو ولم تحتج إلى ـ

__________________

(1) في الأصل : كل رجل وصنعته ، ثم شرح على ذلك ، وهو أيضا صحيح ، والضيعة : هي ما يملكه الإنسان من عقار ونحوه.
(2) انظر : التذييل والتكميل (3 / 283) وهو بنصه. وكتاب الأوسط من مؤلفات الأخفش النحوية.
انظر نشأة النحو (ص 91).
(3) شرح التسهيل (1 / 277).
مزيد عليها وعلى ما يليها في حصول الفائدة ، كذلك لا يحتاج إليه في اللفظ مع الواو ومصحوبها» انتهى.

وينبغي أن يعلم أن وجوب الحذف هنا لم يدخل تحت الضابط المتقدم ، وهو أن يسد غيره مسده ؛ لأن الساد مسد الشيء يحل محل ذلك الشيء ، ولا شك أن المذكور بعد الواو من تمام المبتدأ ؛ إذ هو معطوف عليه والخبر مقدر بعده ، فلم تكن الواو وما بعدها سدا مسده ، وإنما هذا الكلام محمول على معناه. ولهذا قال المصنف (1) :

لأن الواو وما بعدها قاما مقام مع وما ينجر بها مع ظهور المعنى.

وقدر ابن أبي الربيع (2) ـ في مثل : كل رجل وضيعته ـ خبرين محذوفين ، وجعل الكلام جملتين فقال : «التّقدير : كلّ رجل مع ضيعته وضيعته معه ؛ فحذف من الأول ما دلّ الثّاني عليه ومن الثّاني ما دلّ الأول عليه» وهو خلاف الظاهر ، ولا دليل عليه.

قال ابن أبي الربيع أيضا (3) : «ومما يجري في الاستغناء هذا المجرى : أنت أعلم وربّك ، والتقدير : أنت أعلم بربّك وربّك أعلم بك» فجعل خبر المعطوف على المبتدأ محذوفا لدلالة خبر الأول عليه ، وهو ظاهر ، بخلاف ما قدره في : كل رجل وضيعته.

وأما أنت أعلم ومالك فنقل الشيخ (4) عن أبي القاسم بن القاسم (5) أنه لا يصح عطف مالك على أنت على حد : أنت أعلم وزيد ؛ لأنك تضمر له خبرا كخبر المعطوف عليه ، والمال لا يعلم ، ولا على أعلم لأن المعطوف على الخبر خبر يصح ـ

__________________

(1) المرجع السابق.
(2) انظر لقطة رقم : (37) من شرح الإيضاح لابن أبي الربيع ، ويسمى بالملخص لابن أبي الربيع (ميكروفيلم بمعهد المخطوطات رقم (220) مصنف غير مفهرس نحو).
(3) المرجع السابق.
(4) التذييل والتكميل (3 / 285).
(5) هو القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور أبو محمد الواسطي النحوي اللغوي ، ولد سنة (550 ه‍) ، كان أديبا فاضلا ، وكان نحويّا لغويّا ، قرأ النحو على مصدق بن شبيب واللغة على هبة الله بن أيوب.
أقام بحلب يفيد النحو واللغة وفنون العلم وتوفي سنة (626 ه‍).
مصنفاته : شرح اللمع ، شرح التصريف الملوكي ، شرح المقامات على حروف المعجم (ترجمته في : بغية الوعاة 2 / 260).
انفراده ؛ ولو قلت : أنت مالك لم يصح ، ولا على الضمير المستتر في أعلم لوجوه :

منها : أن استتاره غير مؤكد.

ومنها : أن أفعل التفضيل لا يرفع الظاهر إذا وليه ، فكذلك إذا عطف على مضمر رفعه.

قال (1) : «واذا استحالت هذه الأوجه كان معطوفا على أنت ، لا على ذلك الوجه ، بل هو بمنزلة شاة ودرهم ، يعني إذا قلت : الشاة شاة ودرهم كان الشّاة مبتدأ ، وشاة مبتدأ ودرهم خبره ، والجملة خبر الأول».
قال الشيخ (2) : وذهب أبو بكر بن طاهر إلى أنه معطوف ؛ لأن الأصل بمالك فوضعت الواو موضع الباء فعطفت على ما قبلها ورفعت ما بعدها في اللّفظ وهو بمعنى الباء متعلقة بأعلم. قال (3) :

وهذا أقرب لتفسير كلام سيبويه ؛ لأنه قال في الواو : يعمل فيما بعدها المبتدأ (4) ؛ يريد أنك تعطفه على أعلم فيعمل فيه ما عمل في أعلم وهو المبتدأ.

وكما اختلفوا في : كل رجل وضيعته : هل يقدر فيه خبر أو لا ، اختلفوا في قولهم : حسبك ينم النّاس ؛ فذهب جماعة إلى أنه مبتدأ لا خبر له ؛ لأن معناه اكفف ؛ وهو اختيار أبي بكر بن طاهر (5). وقيل : الخبر محذوف ، التقدير : حسبك السكوت ينم الناس ، وهذا على قول من قال : «إنّ الحركة في حسبك حركة إعراب» وهو قول الجمهور.

وحكى أبو زرعة (6) وهو أحد أصحاب المازني أن أبا عمرو بن العلاء قال : ـ

__________________

(1) القائل هو أبو القاسم بن القاسم.
(2) التذييل والتكميل (3 / 286).
(3) القائل هو أبو حيان في سفره السابق.
(4) كتاب سيبويه : (1 / 301). ونصه : لأنّ الواو يعمل فيما بعدها ما عمل في الاسم الّذي تعطفه عليه.
(5) التذييل والتكميل (3 / 286) ، والهمع (1 / 105).
(6) هو أبو يعلي محمد بن أبي زرعة الباهلي النحوي ولد سنة (257 ه‍)، أحد أصحاب المازني. قال عنه الزبيدي بعد ذكر طبقة المازني :
ثم برع بعد هذه الطبقة محمد بن يزيد المبرد وأبو يعلى بن أبي زرعة.
وقال عنه الفارسي : كان أبو يعلي أحذق من المبرّد ، وإنّما قلّ عنه لأنه عوجل.
له نكت على كتاب سيبويه (انظر ترجمته في : بغية الوعاة 1 / 104).
حسبك ينم النّاس مبنيّة على الضم ؛ لأنّها اسم مسمّى بها الفعل مثل [1 / 310] رويد ، والكاف حرف خطاب ، وكان حسب معربا قبل ذلك (1).
الموضع الرابع :
الخبر الواقع قبل حال يكون المبتدأ المخبر عنه بذلك الخبر أو معمول المبتدأ مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال أو مؤولا بذلك نحو : ضربي زيدا قائما ، وكل شربي السويق ملتوتا و «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد» (2) ؛ فهذه ثلاثة أمثلة اشتمل عليها كلام المصنف :

فالأول : مثال لما المبتدأ فيه مصدر عامل في المفسر المذكور.

والثاني : مثال لقوله : أو معموله ؛ فإن المبتدأ فيه لفظ كل ، والمصدر معمول له بالإضافة ، وهو عامل في المفسر.

والثالث : مثال لقوله : أو مؤوّلا بذلك ؛ يعني يكون المبتدأ مؤولا بالمصدر المذكور ؛ فأن ما يكون مؤولا بالكون ، وأقرب الكون كون ، وأفعل التفضيل لا يضاف إلا لما هو بعضه.

ومثل كل شربي السويق ملتوتا : بعض ضربك زيدا بريئا ، ومعظم كلامي معلما. ومثل أقرب ما يكون : أخطب ما يكون الأمير قائما.

وكمثله أيضا قول الشاعر :

	549 ـ خير اقترابي من المولى حليف رضا
 
	
	وشرّ بعدي عنه وهو غضبان (3)
 


__________________

(1) انظر هذه الرواية عن هؤلاء الأعلام في التذييل والتكميل (3 / 286).
(2) حديث للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في مسند الإمام أحمد بن حنبل مروي عن أبي هريرة (2 / 221) وهو أيضا في سنن النسائي (2 / 116) في كتاب الافتتاح وبعده قوله : «فأكثروا من الدعاء».
وكذلك هو في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري : (1 / 145) وقال : رواه مسلم.
(3) البيت من بحر البسيط ، وهو من الحديث عن النفس والوصف ، فقائله ـ وهو مجهول ـ يخبر عن نفسه أنه يكون قريبا من صديقه إذا كان صديقه صافيا فإذا غضب الصديق فإن الشاعر يبتعد عنه.
ويستشهد بالبيت على : أن حليف رضا حال سدت مسد الخبر ، والمبتدأ وإن لم يكن مصدرا إلا أنه مضاف إلى المصدر ، والمضاف جزء وبعض من المضاف إليه حيث إنه أفعل تفضيل. وفيه شاهد آخر سيأتي بعد في هذا الموضع أيضا.
لأن خير الاقتراب اقتراب.

وتقدير ضربي زيدا قائما : ضربي زيدا إذا كان قائما ، فالمبتدأ ضربي وخبره إذا ، وكان تامة ، وقائما حال من فاعلها وهو الضمير فهو صاحبها ، وزيدا تفسيره ، وهذا معنى قوله : عاملا في مفسّر صاحبها.

واحترز بذلك من مصدر لا يكون كذلك نحو : ضربي زيدا قائما شديد ؛ فالمبتدأ فيه مصدر عامل في صاحب الحال وفيها ، فلم يصلح أن يغني عن خبره ؛ لأنها من صلته (1).
وكذلك لو جعلت عاملها كان مقدرا مضافا إليها إذا وعلقت المضاف بالمصدر ـ فإن الحال حينئذ لا يغني عن الخبر ؛ لأنها معمولة لما أضيف إليه معمول المصدر ؛ فالجميع من صلته ، فلا يغني شيء منه عن الخبر (2).
وتناول الاحتراز أيضا قولهم : حكمك مسمّطا (3) ؛ فإن المبتدأ فيه مصدر مستغنى عن خبره بحال استغناء شاذّا ؛ لأن صاحب الحال ضمير عائد على المبتدأ الذي هو حكمك ، بخلاف ضربي زيدا قائما ؛ فإن صاحب الحال فيه فاعل كان المقدرة ، وهو ضمير عائد على زيد ، وزيد معمول المصدر المجعول مبتدأ ، والتقدير : حكمك لك مسمطا أي مثبتا ، فصاحب الحال الضمير المستكن في لك ، وهو عائد على المصدر ؛ فالحذف في هذا ونحوه شاذ غير لازم ، وفي نحو : ضربي زيدا قائما ـ

__________________

والبيت في : التذييل والتكميل (3 / 306) وهو في معجم الشواهد (ص 393).
(1) معناه أن المصدر لا يعمل إلا في مفسر صاحب الحال ، وهو زيد في المثال ، ويكون الحال معمولا لكان المقدرة ، فإذا عمل المصدر في المفسر وفي الحال معا كالمثال المذكور ، فلا تغني الحال عن الخبر ؛ لأنها أصبحت من صلة المصدر.
(2) معنى هذا الكلام أنه على فرض أن جعلت عامل الحال كان المقدرة هي وفاعلها ، وجعلت جملة الفعل والفاعل مضافا إليه ، والمضاف إذا وجعلت إذا الظرفية متعلقة بالمصدر ـ فلا بد من ذكر الخبر ؛ لأن الجميع تعلق بالمصدر :
المصدر عامل في إذا ، وإذا عملت في كان ، وكان عملت في الحال ، والشرط أن يعمل المصدر في مفسر صاحب الحال وحده ، وهو الاسم الظاهر «زيد في المثال».
(3) بضم الميم وفتح السين وتشديد الميم مفتوحة. مثل من أمثال العرب (مجمع الأمثال : 1 / 429) وهو في مجمع الأمثال بالرفع على الخبرية التي هي الأصل. والمسمط المرسل الذي لا يرد ، ومعناه : ـ ـ حكمك جائز لا يعقب ، ويروى المثل : حذ حكمك مسمّطا أي : جائزا نافذا.
وما تقدم معه من الأمثلة ملتزم.

وليس وجود المفعول في هذه المسألة شرطا ، بل يجوز سد الحال مسد خبر المصدر مع كونه من فعل لازم كقولك : قيامك محسنا ، وإحسانك قائما.

قال المصنف (1) : «وهذا النّوع أيضا داخل تحت قولي : إذا كان المبتدأ عاملا في مفسّر صاحبها ؛ فإنّ المضاف عامل فى المضاف إليه» انتهى.

والتقدير : قيامك إذا كنت محسنا ، وإحسانك إذا كنت قائما ؛ فصاحب الحال ضمير المخاطب المرفوع بكان ، وهو غير محتاج إلى مفسر ، ويقتضي عبارة المصنف أن الكاف المضاف إليها المصدر هي المفسرة ، وليس كذلك ؛ إلا أن يراد بالتفسير الدلالة على المحذوف فيستقيم [1 / 311].
وقد ذكروا أن الحال في مثل : ضربي زيدا قائما ـ يجوز أن يكون للمتكلم وتقديره : ضربي زيدا إذا كنت قائما ؛ فالحال من التاء ، والمبتدأ مصدر عامل في الياء (2) بالإضافة ، وهي مفسر التاء التي هي صاحب الحال ، أي تدل عليها كما قلنا في : قيامك محسنا (3).
__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 279).
(2) في نسخة (ب) : مصدر عامل في التاء ، وهو خطأ.
(3) إلى هنا والكلام في هذه المسألة سهل ولا غموض فيه. وظهر في المسألة المبتدأ والخبر والمطلوب فيها. ثم انظر بعد ذلك ما كتبه النحاة وما ألفوه في وجوه هذه المسألة ، وكيف اختلفوا فيها اختلافا يكد الذهن ويتعب القلب ، ووصل الأمر بهم إلى أن أفردوا لها مؤلفات خاصة.
قال السيوطي : (الهمع 1 / 105) : وهذه المسألة طويلة الذّكر كثيرة الخلاف ، وقد أفردتها قديما بتأليف مستقلّ.
وأبو حيان يكتب فيها أكثر من ثلاثين صفحة في كتابه المشهور (التذييل والتكميل 3 / 287 ـ 313) ويتبعه شارحنا فيكتب أكثر مما كتبه أبو حيان ، وينقل لنا عن بهاء الدين بن النحاس (سبقت ترجمته) نقلا طويلا يقارب العشرين صفحة.
والعجب أن المسألة قليلة الاستعمال في كلامنا ، وأعجب من ذلك أمثلتهم الغريبة وافتراضاتهم البعيدة ، انظر إلى ما مثلوا به فيها : قيامك مسرعا نفسك نفسه نفسه ، وكثير مثله.
ومع أننا نجل القديم ونحترمه ، إلا أن مثل هذا يفتح باب القيل والقال للمحدثين من أنصاف المتعلمين وغيرهم.
[مسألة ضربي زيدا قائما وبقية الحديث فيها]
قال ابن مالك : (والخبر الّذي سدّت مسدّه مصدر مضاف إلى صاحبها لا زمان مضافا إلى فعله ؛ وفاقا للأخفش).
قال ناظر الجيش : فاعل سدت ضمير عائد على الحال التي أغنت عن الخبر في : ضربي زيدا قائما ونحوه.

قال المصنف : والغرض من هذا الكلام ما هو أولى الوجوه في هذه المسألة ، وينبغي أولا أن يعلم أن فيها ستة أوجه (1) :

أحدها : أن يكون التقدير : ضربي زيدا إذا كان قائما ، وهذا هو المشهور عند البصريين.

الثاني : أن يكون التقدير : ضربي زيدا ضربه قائما ، وهذا مذهب الأخفش.

الثالث : أن يكون فاعل المصدر مغنيا عن الخبر ، كما أغنى عنه فاعل الوصف نحو : أقائم الزيدان.

الرابع : أن تكون الحال مغنية عن الخبر لشبهها بالظرف كما أغنى الظرف عنه.

الخامس : أن تكون الحال منصوبة بالمصدر ، وقد حذفت الخبر حذفا لأجل الاستطالة كما حذف عند أبي علي الخبر في قولهم : أوّل ما أقول إنّي أحمد الله بالكسر ، والتقدير عنده : أول ما أقول إني أحمد الله ثابت (2) ، وكذلك يكون التقدير في المسألة المشار اليها : ضربي زيدا قائما ثابت.

السادس : أن يكون ضربي فاعل ثبت مضمرا ويكون المسوغ لتقديره أولا كالمسوغ لتقدير ثابت آخرا.

وأجود هذه الأحوال الأول والثاني ، إلا أن الثاني أقل حذفا مع صحة المعنى ، إنه لم يحذف فيه إلا خبر مضافا إلى مفرد ، والأول حذف فيه خبر ، ثم نائب عن الخبر ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 280 ـ 281).
(2) قال أبو علي في الإيضاح (ص 163): «تقول : أول ما أقول إني أحمد الله فتكسر الهمزة من إني وتفتحها ؛ فإذا كسرتها كان قولك : أول ما أقول مبتدأ محذوف الخبر تقديره : أول قولي إني أحمد الله ثابت أو موجود ، وإذا فتحت الهمزة من إني كان التقدير : أول قولي إني أحمد الله كأنه قال : أول قولي الحمد لله. وجاز لأن الثّاني هو الأول كما تقول : أول شأني إنّي خارج ، فتفتح لأنّ الخروج شأن وأمر».
مع فعل وفاعل ؛ لأن الأصل فيه عند من يراه ضربي زيدا مستقر إذا كان قائما.

وأيضا فإن الثاني حذف فيه خبر عامل بقي معموله ، ودلالة المعمول على عامله قوية ، والوجه الأول بقي فيه بعد الحذف معمول عامل أضيف إليه نائب عن الخبر الأصلي الذي هو مستقر ، فضعفت الدلالة لبعد الأصل وكثرة الوسايط.

وأيضا فإن الحاذف على الوجه الثاني أبين عذرا في الحذف ؛ لأن المحذوف لفظه مماثل للفظ المبتدأ ، فيستثقل لذلك ويقوى الباعث على الحذف ، وليس في قول القائل ضربي زيدا ضربه قائما تعرض لكون زيد وقع به غير الضرب المقارن لقيامه أو لما يقع ، بل تعرض به لما تعرض بقولك : ضربته قائما.

وأما الوجه الثالث من الخمسة ، وهو أن يغني فاعل المصدر عن الخبر إغناء المرفوع بالوصف (1) ـ فضعفه بيّن لأنه لو صح لصح الاقتصار على المصدر والفاعل كما يصح الاقتصار على الوصف وفاعله ، فكان يقال : ضربي ، فيحسن السكوت عليه لأن فيه معنى ضربت ، كما يحسن السكوت على أقائم الزيدان ؛ لأن فيه معنى يقوم الزيدان ؛ وفي امتناع ذلك وجواز هذا دليل على فساد القول بتساويهما (2).
وأما الوجه الرابع [1 / 312] وهو أن تكون الحال مغنية عن الخبر لشبهها بالظرف (فهو رأي ابن كيسان) (3) ، وهو غير صحيح أيضا ؛ لأن الحال إذا أقيمت مقام الخبر لشبهها بالظرف ، فإما ألا يقدر لها عامل أو يقدر : فإن لم يقدر لزم من ذلك استغناؤهما عما لا يستغني عنه الظرف ، مع أنه أصل بالنسبة إليها ، ولو جاز ذلك مع المصدر لجاز مع غيره ، فكان يقال زيد قائما ؛ لأنه بمعنى في حال قيام. وإن قدر لها عامل لم يكن ذلك العامل إلا مثل المقدر للظرف ؛ فكما يقال في قولك : زيد في حال قيام تقديره : زيد مستقر في حال قيام ـ كان يقال في : ضربي زيدا قائما : ضربي زيدا مستقر قائما فكان يلزم من ذلك الإخبار عن الضرب بما للضارب ، وذلك محال (4) ، وما أفضى إلى المحال محال. ـ

__________________

(1) في شرح التسهيل : إغناء الفاعل عنه في نحو : أقائم الزيدان.
(2) شرح التسهيل (1 / 281).
(3) ما بين القوسين زيادة من الشارح على شرح التسهيل لابن مالك.
(4) هو اعتقاد منه أن الاستقرار لا يكون إلّا للضارب ، ولكن لا مانع أن يكون الاستقرار للضرب أيضا.
وأما الوجه الخامس ، فإنه وجه يلزم أبا علي القول به لأنه أجاز في قولهم : أول ما أقول إني أحمد الله بالكسر أن يكون (إني) محكيّا بالقول ، فيكون من صلته ويكون خبر المبتدأ الذي هو أول ما أقول محذوفا كأنه قال : أول قولى هذا الكلام ثابت ؛ فكما جاز أن يحذف الخبر هناك بلا دليل زائد على الحاجة إليه ، كذلك يلزمه تجويز حذف الخبر هنا وتقديره بمثل ما قدره هناك ؛ لأن الحاجة إليهما سواء ، والمخبر عنه في الصورتين مصدر ؛ لأن أول القول قول ، والصحيح في قولهم : أول ما أقول إني أحمد الله بالكسر أن يكون كلاما تامّا ، فيجعل أول ما أقول مبتدأ تامّا ، وإني أحمد الله خبرا عنه كأنه قال : مبتدأ كلامي هذا الكلام ، ولا يصح أن يقدر ثابت خبرا ؛ لأن ذلك يقتضي ثبوت أول هذا القول ، وأول الشيء غير جميعه ، فيكون الثابت أول حرف من الجملة إن نويت حروفها وأول كلمة منها إن نويت كلماتها وكلاهما ليس مقصودا فتعين كونه مردودا (1).
وأيضا فإن تقدير ثابت خبرا بعد إني أحمد الله ، وبعد ضربي زيدا قائما وأمثالهما ـ تقدير ما لا دليل عليه ؛ إذ ليس هو بالتقدير أولى من غيره من المقدرات الممكنة ، وحذف ما كان في حذفه كذلك ممنوع.

وفي رد هذا الوجه الخامس إشعار برد الوجه السادس ؛ لأن مبناه على تقدير ما لا يتعين تقديره وتقدير ما عدم نظيره ، فثبت بمجموع ما ذكرته أن أولى الأوجه الستة بالصواب ما ذهب إليه الأخفش ويليه الأول ، وما سواهما ضعفه بيّن واطراحه متعين. انتهى كلام المصنف (2).
وذكر سيدنا الشيخ بهاء الدين بن النحاس ـ عفا الله تعالى عنه ـ المذاهب المذكورة في هذه المسألة ، وتكلم فيها مذهبا مذهبا ، فأحببت ذكرها كما أوردها (3) ؛ لأن في كلامه فوائد لم يتضمنها كلام المصنف. ـ

__________________

(1) انظر إلى ما يقوله ابن مالك ، وكيف يحاسب المثال حسابا شديدا ، ومن الذي ينوي أن ينطق حرفا من الجملة أو كلمة منها ثم يسكت؟
(2) شرح التسهيل (1 / 282).
(3) انظر الى أمانة هذا الرجل وهو ناظر الجيش ينقل ويسند النقل ، ولا يهضم حقّا لصاحبه. وتعرف أمانته إذا قلت لك أن ما نقله ناظر الجيش وأسنده نقل أكثره أبو حيان ولم يسنده ، وانظر هذا النقل في التذييل والتكميل : (3 / 290) وانظره أيضا في الهمع : (1 / 105 ، 106) ولم يسنده هو الآخر.
قال (1) : اختلف الناس في إعراب ضربي فقال بعضهم : هو مرتفع بأنه فاعل فعل مضمر تقديره : يقع ضربي زيدا قائما ، أو ثبت ضربي زيدا قائما وقال بعضهم : هو مبتدأ والقائلون بذلك [1 / 313] اختلفوا : هل يحتاج إلى خبر أو لا ، فقال بعضهم : ليس ثمّ تقدير خبر ؛ لأن المصدر هنا واقع موقع الفعل. كما في قولهم : أقائم الزيدان ، فقال الكسائي وهشام والفراء وابن كيسان (رحمهم‌الله تعالى) (2) : إن الحال نفسها هي الخبر ؛ لأنها سادة مسده على خلاف بينهم في ذلك.

قال الكسائي وهشام : إن الحال إذا وقعت خبرا للمصدر كان فيها ذكران مرفوعان (3) أحدهما من صاحب الحال والآخر من المصدر ، وإنما احتاجوا إلى ذلك لأن الحال لا بد لها من ضمير يعود على ذي الحال وهي خبر ، والخبر عندهم لا بد فيه من ضمير يعود على المبتدأ ؛ لأن المبتدأ عندهم إنما يرتفع بما عاد عليه في أحد مذهبي الكوفيين ، وضربي هنا مبتدأ مرفوع فلا بد من رافع ، فاحتاجوا إلى القول بتحمل قائم ضميره ليرفعه حتى إنهما قالا : يجوز أن يؤكد المضمرين اللذين في قائما ، فتقول : ضربي زيدا قائما نفسه نفسه ، وقيامك مسرعا نفسك نفسه ؛ فإن أكدت القيام أيضا مع المضمرين قلت : قيامك مسرعا نفسك نفسه نفسه ، فتكرر النفس ثلاث مرات (4).
وأما الفراء (5) ومن أخذ بقوله : فزعموا أن الحال إذا وقعت خبرا للمصدر فلا ضمير فيها لجريانها على صاحبها في إفراده وتثنيته وجمعه وتعريها من ضمير المصدر إذا قيل : ركوبك إن بادرت ، وقيامك إن أسرعت ، وضربي زيدا إن قام ، فكما أن الشرط لا ضمير فيه يعود إلى المصدر فكذلك الحال.

وجاز نصب قائما ومسرعا وما أشبههما على الحال عند الكسائي وهشام والفراء ومن أخذ بمذهبهم وإن كان خبرا لما لم يكن المبتدأ ، ألا ترى أن المسرع هو المخاطب ـ

__________________

(1) انظر هذا النقل الطويل في مخطوطة الأزهر رقم (4947) وهي العنوان شرح العلامة ابن النحاس على مقرب ابن عصفور (التعليقة) من ورقة (32) إلى ورقة (37) وهو ما يقرب من اثنتي عشرة صفحة استغرقت هنا صفحات طويلة.
(2) ساقطة من الأصل وهي في نسخة (ب).
(3) هكذا في النسخ والذكران : معناه الضميران.
(4) التأكيد الأول : نفسك للضمير المستقر في الحال العائد على صاحبها ، والتأكيد الثاني للمبتدأ وهو القيام ، والثالث للضمير المستقر في الحال كما يقولون ، وسيبطله ابن النحاس نفسه بعد ذلك.
(5) انظر التذييل والتكميل : (3 / 301) ، والهمع : (1 / 105).
لا القيام ، والقائم هو زيد أو أنا لا الضرب؟ فلما كان خلاف المبتدأ انتصب على الحال ، لأن الخلاف عندهم يوجب النصب.

وأما ابن كيسان (1) فقال : إنما أغنت الحال عن الخبر لشبهها بالظرف ، والذين قالوا بتقدير خبر اختلفوا في كيفية تقديره ومكانه ، فذهب البصريون في المشهور عنهم والأخفش إلى تقديره مثل قائم ، واختلفوا في كيفيته : فقال البصريون :

تقديره إذ كان إن أردت الماضي. وإذا كان إن أردت المستقبل. هذا إن جعلت ضمير كان عائدا على زيد ، وقائما حال منه ، وإن جعلت الضمير عائدا إلى ياء المتكلم وقائما حالا منه ـ كان تقديره : إذ كنت قائما إن أردت الماضي ، وإذا كنت قائما إن أردت المستقبل.

وقال الأخفش : ضربي زيدا ضربه قائما. وقال بعض الناس : تقديره بعد قائما والتقدير : ضربي زيدا قائما ثابت أو موجود أو ما أشبه ذلك ، وقائم عندهم حال من زيد ، والعامل فيها ضربي ، وحكى أبو محمد بن السيد (2) أن هذا مذهب الكوفيين (3) ، وكذلك حكاه شيخنا جمال الدين بن عمرون (4) عنهم.

قلت : وهذا المذهب هو الذي ذكره المصنف رحمه‌الله إلزاما لأبي علي الفارسي ولم ينسبه لأحد. فهذه ستة مذاهب : ثلاثة والخبر محذوف واثنان وهو مبتدأ والخبر محذوف ، وواحد وهو مرتفع بفعل.

أما من قال : هو مرتفع بفعل فيرد عليه [1 / 314] أنه تقدير ما لا دليل على تعينه ؛ لأنه كما يجوز تقدير ثبت يجوز تقدير قل أو عدم ، وما لا يتعين تقديره لا سبيل إلى إضماره مع أنه إذا دار الأمر بين الحذف من أول الكلام وآخره كان الحذف من آخره أولى ؛ فإن أول الكلام موضع استجمام وراحة وآخره موضع تعب وطلب استراحة فبان فساد ذلك الوجه.

وأما الوجه الثاني : وهو عدم احتياجه إلى الخبر لوقوعه موقع الفعل فظاهر الفساد ؛ لأنه لو وقع موقع الفعل لصح الاقتصار عليه مع فاعله ، كما صح ذلك في : أقائم الزيدان ، وحيث لم يصح أن يقال ضربي ويقتصر بطل ما ذكروه. ـ

__________________

(1) انظر المرجعين السابقين.
(2) سبقت ترجمته.
(3) التذييل والتكميل (3 / 301).
(4) سبقت ترجمته.
وأما قول الكسائي وهشام (1) : فيبطله أن العامل الواحد لا يعمل في معمولين ظاهرين ليس أحدهما تابعا للآخر رفعا ، فكذلك لا يعمل في مضمرين (2).
وما ذهبا إليه من أن قولنا : زيد حيث عمرو حيث فيه رافعة لزيد وعمرو ؛ لأن معناه زيد في مكان فيه عمرو. فقد نابت حيث مناب ظرفين هما في مكان وفيه في المعنى ، فرفعت الاسمين اللذين كانا يرتفعان بهما ـ لا وجه له (3) ؛ لأن هذا شيء لا نظير له في كلام العرب. ولأنه يلزم أن يكون كذلك إذا قلت : زيد حيث جلس عمرو ؛ إذ المعنى : زيد في مكان جلس فيه عمرو ، ولو كان كذلك وجب أن تكون مرفوعة منصوبة ؛ لأنها نابت مناب ظرفين أحدهما مرفوع والآخر منصوب ، فتكون عمدة من جهة الرفع وفضلة من جهة النصب ، وفي هذا ما فيه.

والصحيح أن الاسم بعد حيث مرفوع بالابتداء وخبره محذوف بدليل ظهوره إذا قلت : زيد حيث عمرو جالس ؛ فلو رفعت حيث عمرو لبقي جالس لا إعراب له ، ولأن حيث يلزم الإضافة إلى الجمل إلا ما جاء شاذّا من قول الشاعر :

	550 ـ [ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم 
 
	
	ببيض المواضي] حيث ليّ العمائم (4)
 


وقوله : ـ

__________________

(1) وهو أن الحال نفسها هي الخبر وقد سدت مسده. وانظر في نقد رأيهما : التذييل والتكميل : (3 / 302) والهمع : (1 / 106).
(2) إنما قال : لا يعمل في مضمرين لأنهما قالا : إن الحال لا يتحمل ضميرين الأول لصاحب الحال والثاني للمبتدأ.
(3) قوله : لا وجه له خبر المبتدأ في قوله : وما ذهبا إليه.
(4) البيت من بحر الطويل ، وهو في الفخر نسبه صاحب معجم الشواهد إلى عملس بن عقيل ، ونسبه السيوطي في شرح شواهد المغني : (1 / 389) إلى الفرزدق ، وبحثت عنه في ديوانه فلم أجده.
اللغة : الحبى : بضم الحاء وكسرها جمع حبوة وهي أواسط ظهر الإنسان. بيض المواضي : السيوف البواتر. حيث ليّ العمائم : كناية عن الرءوس.
والمعنى : نضربهم فوق رؤوسهم ونطعنهم في ظهورهم.
واستشهد بالبيت على : إضافة حيث للمفرد ، وذلك شاذ لأن حيث من الظروف الواجب إضافتها إلى الجمل ، وهي في البيت ظرف مكان مبني.
والبيت لم يأت في شرح التسهيل لابن مالك في هذا الموضع ، ولا في شرح أبي حيان وهو في معجم الشواهد (ص 363).
	551 ـ أما ترى حيث سهيل طالعا
 
	
	[نجما يضيء كالشّهاب لامعا (1)]
 


فلو ارتفع الاسم بعد حيث بها لزم عروها عن الإضافة ، وهذا أمر لا عهد لأحد بمثله في كلام العرب ، وإذا انتفى أن يرفع الحال ضميرين انتفى كونها خبرا.

ومما يبطل أيضا كون الحال رافعة ضميرين أننا لو ثنينا فقلنا : ضربي أخويك قائمين لم يمكن أن يكون في قائمين هنا ضميران ؛ لأنه لو كان لكان أحدهما مثنّى والآخر مفردا ، وتثنية اسم الفاعل وإفراده إنما هو بحسب ما يرفع من الضمير ، فكان يلزم أن يكون اسم الفاعل مفردا مثنّى في حال واحدة ، هذا ما لا يمكن بوجه ، فبان بطلان ما ذهب إليه الكسائي وهشام.

وأما قولهما بجواز تأكيد الضميرين ، فشيء ذكروه قياسا لا سماع يعضده أصلا.

وأما قول الفراء (2) رحمه‌الله تعالى : إن الحال لم تتحمل ضمير المبتدأ للزومها مذهب الشرط فالجواب عنه أن الشرط ـ بمفرده من غير جواب لا يصلح للخبرية ؛ لأنه لا يفيد. وإذا كان كذلك تعين أن جواب الشرط محذوف فيكون الضمير محذوفا مع الجواب مع أن جميع ما ذكروه ادعاء ، ولا دليل على شيء منها ، فكيف يصار إليها؟
وأما تشبيه ابن كيسان (3) رحمه‌الله تعالى الحال بالظرف فكأنه قال : ضربي زيدا في حال قيام ـ فليس بشيء ؛ لأنه لو جاز ذلك [1 / 315] بهذا التقدير لجاز مع الجثة أن تقول : زيد قائما ؛ لأنه بمعنى زيد في حال قيام ، وحيث لم يجز ذلك دل على فساد ما ذكروه.

وأما قولهم : إنه منصوب على الخلاف : ففاسد أيضا ؛ لأن الخلاف لو كان عاملا ـ

__________________

(1) البيتان من الرجز المشطور ، وهما في المدح وقائلهما مجهول ، والشهاب هو النجم اللامع.
وشاهده كالذي قبله. وقال صاحب الدرر : (1 / 180) ولا يخفى أن إعراب هذا الشعر مشكل ، والذي أراه أن الرؤية بصرية ، وأن حيث مفعول به لترى ، وسهيل مجرور بإضافة حيث إليه ، وطالعا حال من سهيل ، ومجيء الحال من المضاف إليه وإن كان قليلا فقد ورد كثير منه في الشعر ، قال تأبط شرّا :
	سلبت سلاحي بائسا وشتمتني 
 
	
	فيا خير مسلوب ويا شرّ سالب 
 


والبيت كالذي قبله لم يرد إلا في معجم الشواهد (ص 497).
(2) انظر في نقد رأي الفراء : التذييل والتكميل (3 / 303) والهمع : (1 / 106).
(3) انظر في نقد رأي ابن كيسان المرجعين السابقين.
لعمل حيث وجد ، ونحن نرى العرب تقول : ليس زيد قائما لكن قاعد وبل قاعد برفع قاعد على الجواز ، وما زيد قائما لكن قاعد وبل قاعد على الوجوب مع كونه مخالفا لما قبله ، فبان فساد ما ذكروه. وفساد النصب على الخلاف مذكور في موضعه من النحو بأحسن بيان ، فلا حاجة إلى الإطالة فيه (1).
وأما المذهب المروي عن الكوفيين آخرا ، وهو أن الخبر محذوف تقديره ثابت أو موجود ـ ففاسد أيضا (2) ؛ لأنه تقدير ما ليس في اللفظ دليل عليه كما تقدم ؛ فإنه كما يقدر ثابت جاز أن يقدر أيضا منفي ومعدوم وما أشبه ذلك ، ولأنه إذ ذاك يكون حذف الخبر جائزا لا واجبا ؛ لأن قائما حينئذ يكون حالا من زيد ، والعامل فيه المصدر ، فلا تكون الحال سادة مسد الخبر ، فلا يلزم حذفه ، وإنما يجب حذف الخبر في مثل هذا إذا سدت الحال مسده ؛ لأن الحال إذ ذاك عوض من الخبر بدليل أن العرب لا تجمع بينهما ، ولا يحذف خبر هذه المصادر إلا مع وجود الأحوال للمناسبة التي بين الحال والخبر ؛ لأن أصل الخبر التنكير كالحال ، ولأن الحال هي صاحبها كما أن الخبر المفرد هو المبتدأ ، والحال مقيدة كما أن الخبر كذلك ، ففهم من عدم اجتماعهما قصر العوضية ، ولا يتصور العوضية إلا على قول من قدم الخبر قبل الحال.

ولأنك إذا قدرت الخبر : ثابت أو موجود ، وجعلت قائما حالا من زيد ـ فلا ـ

__________________

(1) النصب على الخلاف مذهب مشهور في كتب النحو قال به الكوفيون وخرجوا عليه كثيرا من الأسماء المنصوبة. من ذلك الظرف الواقع خبرا مثل : زيد أمامك ، ومن ذلك المفعول معه مثل : سرت والنيل ، ومن ذلك أفعل في التعجب لما قالوا باسميته.
وما قالوه من مذهب النصب على الخلاف فاسد لأنه ـ في باب المبتدأ ـ لو كان الموجب لنصب الظرف كونه مخالفا للمبتدأ لكان المبتدأ أيضا يجب أن يكون منصوبا ؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف ، كما أن الظرف مخالف للمبتدأ ؛ لأن الخلاف لا يكون من واحد بل من اثنين فصاعدا ، وعليه كان ينبغي أن يقال : زيد أمامك ، وهو لا يجوز. وفي باب المفعول معه يقال : إن ما بعد لكن وبل ولا يكون مخالفا لما قبلها ويأتي مرفوعا ومجرورا تقول : قام زيد لا عمرو ، ومررت بزيد لا عمرو. فإذا كان الخلاف ليس موجبا للنصب مع هذه الأحرف وما بعدها مخالف ـ فلأن لا يكون موجبا للنصب مع الواو التي لا يجب أن يكون ما بعدها مخالفا أولى. وأما أفعل في التعجب فهو فعل للزومه نون الوقاية مع ياء المتكلم ، وأما تصغيره فشاذ. ثم إن الخلاف معنى من المعاني ولم يثبت النصب بالمعاني. انظر فساد النصب على الخلاف كتاب الإنصاف : (1 / 247 ، 250) وحاشية الصبان على الأشموني : (2 / 136) ، (3 / 18).
(2) التذييل والتكميل (3 / 303).
يخلو إذ ذاك من أن يخبر المخاطب عن ضرب قد عهد منك إيقاعه بزيد في حال قيامه ، أو عن ضرب لم يعهده منك في تلك الحال ؛ فإذا أردت الأول لم يكن لإخبارك عنه بثابت أو مستقر فائدة ؛ لأنه معلوم عند المخاطب وإن كان الثاني لم يكن في الكلام دليل على ذلك المحذوف ؛ لجواز أن يكون التقدير : ضربي زيدا قائما غير ثابت.

ولأن في جعل قائما معمول ضربي حذف الخبر برمته كما ذكروا ، وفي جعل قائما معمول الخبر حذف بعض الخبر. وحذف بعض الخبر أولى من حذف جميعه ، فظهر فساد ما ذكروه.

وأما مذهب الأخفش (1) رحمه‌الله تعالى : فإنه إن جعل المصدر الثاني وهو ضربه مضافا إلى المفعول ، وفاعله ضمير المتكلم محذوفا على ما تقرر ـ فإن المصدر يحذف فاعله إذا كان ضميرا ، ولا يكون مستترا فيصير كأنه قال : ضربي زيدا أضربه قائما ، فأما أن يفهم من نفس الخبر عين المفهوم من المبتدأ فلا يصح ، وإما أن يفهم منه أن ضربه المطلق مثل ضربه قائما ، وهو غير المعنى المفهوم ، وإن جعل المصدر مضافا إلى فاعله صار المفهوم منه غير المطلوب من الكلام على ما سيبين معنى الكلام حين يبين في توجيه كلام سيبويه رحمه‌الله تعالى ، فظهر أن الصحيح ما ذهب إليه سيبويه رحمه‌الله تعالى دون غيره (2) ، وذلك لما ذكرنا من أن اعتقاد الحال معمولة للخبر يجعل المحذوف [1 / 316] بعض الخبر ، وهو أولى من حذف جميع الخبر.

وهنا نكتة لطيفة : وهو أن الاسم العامل ومعموله ينزل منزلة المضاف والمضاف إليه في باب النداء وباب لا ، فكما يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه كذلك يحذف العامل ويبقى معموله ، إلا أنه لما كان الأكثر إذا حذف المضاف يعرب المضاف إليه بإعرابه ولا كذلك العامل والمعمول كثر حذف المضاف وقل حذف العامل ، وهذا ـ

__________________

(1) انظر في رد رأي الأخفش : التذييل والتكميل : (3 / 290) والهمع : (1 / 106).
(2) قال سيبويه : (1 / 402): «وأمّا عبد الله أحسن ما يكون قائما ، فلا يكون فيه إلّا النّصب ؛ لأنه لا يجوز لك أن تجعل أحسن أحواله قائما على وجه من الوجوه».
وفي موضوع آخر يقول : (1 / 419): «وتقول : عهدي به قائما وعلمي به ذا مال فتنصبه على أنّه حال وليس بالعهد ولا العلم ، وليسا هنا ظرفين ، وتقول : ضربي عبد الله قائما على هذا الّذي ذكرته لك».
وإن اشترك فيه مذهب سيبويه والأخفش فإن مذهب سيبويه ينفرد بما أذكره :

قال شيخنا جمال الدين (1) محمد بن عمرون رحمه‌الله تعالى : «والّذي يوضح المسألة أن معنى ضربي زيدا قائما : ما ضربت زيدا إلّا قائما ، وهذا المعنى لا يستقيم إلا على مذهب سيبويه رحمه‌الله تعالى ؛ لأنّ العامل يتقيد بمعموله ، فإذا جعلت الحال من تمام المبتدأ يكون الإخبار بأن ضربي مقيّدا بالقيام واقع وذا لا ينفي أن يقع الضرب في حال القيام ، وإذا جعل الحال من جملة الخبر يكون ضربي زيدا هذا الّذي لم يقيد بحال كائن. إذا كان قائما ؛ فلو قدر وقوع ضرب في غير حال القيام يكون مناقضا للأخبار ؛ إذ من الحال وقوع غير المقيد بالحال في زمان وتخلف شيء منه عن ذلك الزمان إذا أريد الحقيقة».
ثم قال رحمه‌الله تعالى (2) ـ في مسألة : أكثر شربي السويق ملتوتا ـ : «وما أبطلنا به مذهب من يعتقد أنّ الحال من معمول المصدر يظهر في هذه المسألة أكثر ؛ لأن ملتوتا لو جعل من تمام الشّرب يكون الإخبار حينئذ عن أكثر شرب سويق ملتوت أنه حاصل ، وذلك لا ينفي أكثرية في غير حال اللّتّ».
والمراد من هذا الكلام أن الأكثرية تقع في حال اللت ، ولو وقعت في غير حال اللت لا يكون في الإخبار كثير فائدة. انتهى كلام الشيخ بهاء الدين في نقل المذاهب المذكورة وتقريرها.

ثم قال الشيخ بهاء الدين أيضا : وفي هذه المسألة أمور لا بد من التعرض لها (3).
منها : لم قدر الخبر ظرفا دون غيره؟ لأنا نقدر الخبر محذوفا ، والحذف مجاز وتوسع ، والظروف أجمل لذلك من غيرها.

ومنها : لم قدر ظرف الزمان دون ظرف المكان (4)؟ إنما نابت الحال مناب الخبر الذي هو ظرف الزمان المحذوف للمشابهة التي بين ظرف الزمان والحال لفظا ومعنى ، ـ

__________________

(1) انظر هذا النص لابن عمرون في التذييل والتكميل : (3 / 291 ، 292).
(2) القائل هو ابن عمرون أيضا.
(3) انظر التعليقة على المقرب ورقة (35) والتذييل والتكميل : (3 / 293).
(4) في نسخة (ب) : لم قدر ظرف الزمان دون المكان؟ وهما سواء.
ألا ترى أن كل واحد منهما منصوب على معنى في؟ فإنك إذا قلت : جاء زيد ضاحكا ، فكأنك قلت : جاء زيد وقت ضحكه. ولذلك أكثر ما تجيء هذه الحال السادة مسد الخبر مفردة لا جملة ؛ لأنها إذ ذاك تشبه الظرف.

إلا أن الجملة لما كانت بتقدير المفرد حملت في النيابة عن خبر المبتدأ على الحال المفردة ، وذلك لأن الحال عوض منه كما ذكرنا. والحال لظرف الزمان أنسب منها لظرف المكان ؛ لأنها توقيت للفعل من جهة المعنى كما أن الزمان توقيت للفعل ، وذلك قدر سيبويه الحال بإذ في قوله تعالى : (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ)(1) فقال : «إذ طائفة في هذه الحال» (2).
ولأن المبتدأ هنا حدث ، وظرف الزمان مختص بالإخبارية عن الحدث دون الجثة فهو أخص به من ظرف المكان (3).
ومنها : لما قدرت إذ [1 / 317] وإذا دون غيرهما؟ قال شيخنا رحمه‌الله : ما ولي الظروف إن أردت الماضي إذ ؛ لأنها تستغرق الماضي ، وإن أردت المستقبل إذا لأنها تستغرق المستقبل أيضا (4).
ومنها : لم قدر بعد الظرف فعل؟ ولم كان كان التامة دون غيرها؟ ولما لم يقدر نصب قائم على الخبر لكان؟
وذلك لأن الظرف لا بد له من فعل أو معناه ؛ ليكون ظرفا له ، والحال لا بد لها أيضا من عامل ، والأصل في العمل الفعل ، وقدرت كان تامة لتدل على الحدث المطلق الذي يدل الكلام عليه ، ولم يعتقد في قائم الخبرية للزومه التنكير (5).
قال رحمه‌الله تعالى (6) : ودخول واو الحال عليها على ما سيجيء يقوي جانب الحالية لا الخبرية ، ولا يلتفت إلى قول من يجوز دخول الواو على أخبار كان ـ

__________________

(1) سورةآل عمران : 154.
(2) قال في الكتاب : (1 / 90) : وأما قوله تعالى : (يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) فإنّما وجّهوه على أنّه يغشى طائفة منكم وطائفة في هذه الحال ، كأنه قال : إذ طائفة في هذه الحال ، فإنما جعله وقتا ولم يرد أن يجعلها واو العطف ، وإنما هي واو الابتداء.
(3) التذييل والتكميل : (3 / 294).
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) غير موجودة في نسخة الأصل.
وأخواتها إذا كان الخبر جملة ، والضمير في كان فاعلها وهو يعود إلى زيد.

ومنها : هل يجوز تقدم هذه الحال على المصدر؟
منع ذلك الكسائي والفراء وهشام (1) إن كانت الحال من ظاهر ، كما منعوا في نحو : جاء زيد راكبا ـ أن تقول : راكبا جاء زيد ، فتقدمها. وسبب ذلك أن مبنى الحال عندهم على الشرط ، فبطل : راكبا جاء زيد من حيث لم يجز : إن تركب جاء زيد.

فإن كانت من مضمر جاز التقديم عند الكسائي وهشام. ومن أخذ بمذهبهما فلا يجوز تقديمها إذا لم تقع خبرا ، ويجوز عندهم : مسرعا قيامك كما يجوز مسرعا قمت ؛ لأن الحال لمكنيّ ، ولا ينكر تقدم مضمر على مضمر كما ينكر تقدم مضمر على ظاهر.

وأبطل الفراء : مسرعا قيامك ومبادرا ركوبك ، وأجاز : مسرعا قمت ومبادرا ركبت ؛ لأن الحال المكني يجوز تقدمها إذا لم تكن رافعة ، فإذا رفعت منعت التقدم والتوسط ولزمت التأخر عنده ؛ لأنها عنده مبنية على الشرط ، والشرط يقع آخرا لا أولا ، فيقال : شكرتك إن أنصفت ، ولا يقال : إن أنصفت شكرتك ؛ لأن الشرط إنما يتلقى بالفاء أو إذا أو بالفعل ، ولا يتلقى بالاسم المفرد.

واحتج الكسائي وهشام على جواز : مبادرا ركوبك ، بأن الحال مبنية على الوقت من حيث كانت في معناه ، والوقت يرفع متقدما ومتأخرا ، فيقال : قيامك يوم الخميس ، ويوم الخميس قيامك.

قلت : جميع ما ذكروه مبني على ما تقدم من أقوالهم ، وقد تقدم إفسادها ، ولا نقل عندي عن مذاهب البصريين في ذلك ، بل مقتضى قولهم جواز تقديم الحال إن قدر الخبر متقدما على المصدر (2) ، ووجوب تأخيرها إن قدر الخبر مؤخرا ؛ لأن العامل عندهم في الحال كان المقدرة ، وهي مضاف إليها الظرف ، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف. ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل : (3 / 308) والهمع : (1 / 107).
(2) قوله : جواز تقديم الحال خبر مقتضى ، وقوله : على المصدر ، متعلق بتقديم الحال.
قال ابن الدهان (1) في شرح الإيضاح : ولا يمتنع عندي في القياس : قائما ضربي زيدا ؛ لأن خبر المبتدأ في هذه المسألة يتقدم على المبتدأ (2).
ومنها : أنه لا يجوز أن يسد الحال مسد الخبر إذا كان المبتدأ جثة ؛ لأن الخبر المقدر لا يكون إلا ظرف زمان كما تقدم ، وظروف الزمان لا تكون أخبارا للجثة.

ومنها : هل يجوز لضمير المصدر أن يسد الحال مسد خبره؟
ذهب البصريون والكسائي إلى أن ضمير المصدر يجري مجراه في ذلك [1 / 318] نحو قولك : أكلي التفاحة هو نضيجة. فأكلى مبتدأ والتفاحة مفعوله وهو مبتدأ ، و (هو) ضمير المصدر الذي هو أكلي ، ونضيجة حال سدت مسد خبر المصدر ، والضمير وخبره خبر المصدر الذي هو أكلي.

وزعم الفراء أن ضمير المصدر كالجثة نحو زيد وعمرو لا يرفعه إلا ما يرفع زيدا وعمرا عن وكأن الذي حمله على ذلك كون الحال عنده بمنزلة الشرط. والشرط إنما يخبر به المصدر لا عن ضميره ، وذلك باطل ، وقد تقدم تبيين بطلانه (3). ـ

__________________

(1) هو سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله الإمام ناصح الدين بن الدهان النحوي ، ولد في رجب (453 ه‍) ، من أولاده يحيى بن سعيد أبو زكريا ، وكان نحويّا أيضا ، ولد قبل وفاة أبيه بعامين ، ولذلك قال فيه أبوه :
	قيل لي جاءك نشل 
 
	
	ولد شهم وسيم 
 

	قلت عزّوه بفقدي 
 
	
	ولد الشّيخ يتيم 
 


وتوفي ابن الدهان الأب سنة (596 ه‍) ، وابن الدهان الابن سنة (616 ه‍).
مصنفات ابن الدهان (الأب) : له شرح الإيضاح المذكور في الشرح ، قال السيوطي : وهو كتاب كبير في عدة مجلدات ، ولم أره ، وله أيضا شرح اللمع لابن جني المسمى بالغرة ، وهو عدة أجزاء : الأول منه مفقود ، والثاني مخطوط بدار الكتب (نحو تيمور رقم : 171) والثالث ميكروفيلم بمعهد المخطوطات (رقم 93 نحو) وله أيضا الدروس في النحو والفصول فيه ، وتفسير القرآن ، والأضداد ، وقد عملت فيه رسالة دكتوراه بعنوان «ابن الدّهّان وآراؤه في النّحو» بكلية اللغة.
انظر ترجمة ابن الدهان (الأب) في بغية الوعاة : (1 / 587) وترجمة ابن الدهان (الابن) في نفس المرجع (2 / 334).
(2) التذييل والتكميل (3 / 309).
(3) قال : «قول الفراء : إنّ الحال لم تتحمّل ضمير المبتدأ للزومها مذهب الشّرط فالجواب عنه أنّ الشّرط بمفرده من غير جواب لا يصلح للخبرية ؛ لأنّه لا يفيد. وإذا كان كذلك تعين أنّ جواب الشّرط محذوف فيكون الضّمير محذوفا ، مع الجواب».
قال ابن عصفور (1) : وسواء في ذلك المصدر وغيره مما لم يكن جثّة ؛ إلّا أنّ مجيء ذلك في المصدر أكثر كما ذكرته.

ومما يدل على مجيئه في غير المصادر قول الشاعر :

	552 ـ خيال لأمّ السّلسبيل ودونه 
 
	
	مسيرة شهر للبريد المذبذب (2)
 


فخيال مبتدأ ، ولأم السلسبيل صفة له. ولا يكون خبرا ؛ لأنه لا مسوغ للابتداء بها إلا وصفها بالمجرور ، والجملة التي هي : ودونه مسيرة شهر سادة مسد خبره ؛ وساغ ذلك لأن الخيال لا حقيقة له جسيمة ، فجرى مجرى المصادر (3).
ومنها : أنه لا يجوز أن تسد الحال مسد خبر أن الناصبة للفعل وإن كانت بتأويل المصدر ، ووجهه أن الحال إنما تسد مسد الخبر إذا كان ظرف زمان ، وظرف الزمان لا يكون خبرا لأن والفعل ، وإلى ما ذكرنا من المنع ذهب الكسائي والفراء وهشام ، وعلّلوه بأنها لما عملت في ما بعدها أشبهت الأدوات وبعدت عن المصادر ، فلم يجز فيها ما جاز في المصادر.

وفي هذا التعليل نظر : فإن المصدر عامل في ما بعده ، فالصحيح ما ذكرناه من التعليل. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

__________________

(1) لم أجده في كتبه. وهو في التذييل والتكميل (3 / 304).
(2) البيت من بحر الطويل ، وهو مطلع قصيدة قصيرة في ديوان الحماسة منسوبة للبعيث بن حريث بن جابر بن سري شاعر بن شاعر ، وبعده :
	فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا
 
	
	فردّت بتأهيل وسهل ومرحب 
 


اللغة : أم السلسبيل : عشيقته. البريد المذبذب : المسرع المتعجل.
يذكر أن خيال حبيبته زاره ليلا ، فصارت قريبة منه مع أنها بعيدة جدّا بجسمها وشخصها.
وشاهده واضح من الشرح.
قال صاحب شرح ديوان الحماسة (1 / 377) :
«فإن قيل : لما نكّر فقال : خيال لأم السّلسبيل؟ قلت : يجوز أن يكون كأنّه يرى خيالها على هيئات مختلفة ، فاعتقد أنّه عدة خيالات ، فلذلك نكّره كأنه قصد إلى واحد منها» وهو غير ما ذكره الشارح عن ابن عصفور.
والبيت في معجم الشواهد (ص 54) والتذييل والتكميل (3 / 305).
(3) رده أبو حيان فقال : «ولا حجّة في هذا البيت ؛ لأنه يحتمل أن يكون خيال خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذا خيال».
[رفع الحال المنصوبة على الخبرية]
قال ابن مالك : (ورفعها خبرا بعد أفعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو يكون ـ جائز ، وفعل ذلك بعد مصدر صريح دون ضرورة ممنوع).
قال ناظر الجيش : أي : ورفع الحال المذكورة ، وأشار بذلك إلى ما أجازه الأخفش من رفع قائم على الخبرية من قولهم : أخطب ما يكون الأمير (1) قائما ، وليعلم قبل تقدم مذهبه أنّا إذا قلنا : أخطب ما كان أو أخطب ما يكون ، فما مصدرية ، والتقدير :

كون الأمير ، وفي إضافة أخطب إلى الكون نوع تجوز ؛ لأن أفعل التفضيل لا تضاف إلا إلى ما هو بعضه ، وليست الخطابة بعض الكون ، ثم منهم من قدر مضافا محذوفا أي : أخطب أوقات كون الأمير لا لينتفي المجاز ؛ فإن الخطابة ليست بعض الأوقات أيضا ، لكن لما كانت الخطابة لا تقع إلا في الأوقات سهل ذلك تأولها بها.

ومنهم من لم يقدر شيئا محذوفا ، وجعل أخطب كونا كما تقدم ، ويترتب على الرأيين بحث : وهو أن من قدر المضاف وجعل أخطب زمانا لإضافته إلى الأوقات المحذوفة وجوز وقوع إذا غير ظرف ـ لم يجعل إذا متعلقة بمحذوف كما في : ضربي زيدا قائما بل جعل نفس الظرف مرفوعا على الخبرية لا معمولا للخبر ، ويكون قد أخبر بزمان عن زمان.

قال الشيخ بهاء الدين رحمه‌الله : ولا يستنكر خروج إذا من الظرفية ورفعها ؛ فقد جاءت مجرورة في قول الشّاعر [1 / 319] :

	553 ـ وبعد غد يا لهف نفسي في غد
 
	
	إذا راح أصحابي ولست برائح (2)
 


__________________

(1) التذييل والتكميل : (3 / 295) والهمع (1 / 106).
(2) البيت من بحر الطويل وهو في التوجع ورثاء النفس نسبه صاحب شرح ديوان الحماسة (3 / 1226) وكذلك صاحب معجم الشواهد إلى أبي الطمحان القيني ، ونسبه السيوطي في شرح شواهد المغني (1 / 274) إلى هدبة بن خشرم في قصة له طويلة ملخصها : أن هدبة قال هذا البيت من أبيات أربعة أولها :
	ألا علّلاني قبل نوح النّوائح 
 
	
	وقبل ارتقاء النّفس فوق الجوانح 
 


ثم بيت الشاهد.
وقوله : إذا راح أصحابي بدل من غد ، وهو موضع الشاهد ، وجوز الأخفش وقوع إذا في موضع المجرور والمرفوع.
والبيت في معجم الشواهد (ص 87) والتذييل والتكميل (2 / 63).
ترجمة أبي الطمحان : هو حنظلة بن الشرقي شاعر مخضرم ، كان جيد الشعر وكان فاسقا فاجرا خبيث
فأبدل إذا من غد.

وأجاز المبرد (1) الرفع الصريح فيها ، وذلك إذا قلت : إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو ؛ فإذا الأولى مبتدأ والثانية خبر ، وعلى هذا إذا ظهر الإعراب في الظرف يرتفع فتقول : أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة ، وأما من لم يقدر مضافا محذوفا وجعل أخطب كونا ـ فإذا في موضع نصب متعلقة بمحذوف كما كان في ضربي زيدا قائما ، وعلى هذا إذا قلت : أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة نصبت اليوم.

وإذا تقرر هذا فاعلم أن الأخفش رحمه‌الله تعالى أجاز الرفع في هذه المسألة كما تقدم. قال الشيخ (2) : «وتبعه المبرد والفارسي (3) وهذا المصنف». انتهى.

وقال المصنف رحمه‌الله تعالى : «يلزم من ذلك ـ يعني ما أجازه الأخفش من الرّفع ـ ارتكاب مجازين :

أحدهما : إضافة أخطب مع أنه من صفات الأعيان إلى ما يكون وهو في تأويل الكون.

والثاني : الإخبار بقائم مع أنه في الأصل من صفات الأعيان عن أخطب ما يكون مع أنه في المعنى كون ؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه ، والحامل على ذلك قصد المبالغة وقد فتح بابها بأول الجملة (4) ، فعضّدت بآخرها مرفوعا». انتهى (5).
قال الشيخ بهاء الدين (6) : «ووجّه ابن الدّهان رفع الأخفش قائما بأن جعل أخطب مضافا إلى أحوال محذوفة ، أي : أخطب أحوال كون الأمير فلا مجاز في قائم حينئذ».

وقال الشيخ أثير الدين (7) : «قوله : فلا مجاز في قائم حينئذ ـ غير مسلم بل هو مجاز لأن قائما من صفات الأعيان لا من صفات الأحوال ، والمطابق للإخبار عن أخطب ـ

__________________

الدين. (انظر ترجمته وأخباره في الشعر والشعراء : 1 / 395).
(1) انظر : رأيه في التذييل والتكميل (3 / 298) وليس في المقتضب.
(2) التذييل والتكميل (3 / 295).
(3) قال أبو علي (الإيضاح : ص 78): «ومما يرتفع الاسم فيه بالابتداء قولهم : ضربي زيدا قائما ، وأكثر شربي السّويق ملتوتا ، وأخطب ما يكون الأمير قائما. فضربي وأكثر وأخطب مرتفع بالابتداء ، وقائما سدّ مسدّ خبر الابتداء ، والتقدير : ضربي زيدا إذا كان قائما وإذ كان قائما».
(4) في النسخ : وقد فتح بابها تؤول الجملة ، ولا معنى له.
(5) شرح التسهيل (1 / 282).
(6) التذييل والتكميل (2 / 298).
(7) أثير الدين لقب للشيخ أبي حيان محمد بن يوسف النحوي. انظر ما قاله في التذييل والتكميل (3 / 296).
أحوال الأمير أن يقال القيام كما يقال : أحسن أحوال زيد السرور ، ولا تقول السّارّ».
وقال الشيخ بهاء الدين (1) : ويجوز أن تجعل ما بمنزلة شيء ، والجملة التي هي يكون الأمير صفته والعائد محذوف خبر يكون الأمير ، ويكون ناقصة كان أصلها : أخطب أحوال يكون الأمير فيها قائما ، وتكون ما للعموم والكثرة كقوله تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ)(2). ودليل وقوعها للجنس الإشارة إليها بقوله تعالى : (وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ)(3) وتكون ما حينئذ كناية عن الأحوال ، فيتوجه ما قاله الأخفش.

وقال الشيخ أثير الدين : «ويكون الإخبار بقائم أيضا مجازا ؛ إذ القائم من صفات الأعيان لا صفات الأحوال كما بيّنا» انتهى (4).
وأشار المصنف بقوله : وفعل ذلك بعد مصدر صريح دون ضرورة ممنوع ـ إلى نحو قول القائل : ضربي زيدا قائم ، على تقدير : وهو قائم ؛ وحق هذا أن يمنع مطلقا ؛ لأنه شبيه بقولك : جاء زيد راكب ؛ لكن الضرورة أباحت حذف المبتدأ المقرون بالفاء في جواب الشرط ، وهو أصعب ، وإجازة حذف مبتدأ مقرون بواو الحال أولى.

ومثال حذف المبتدأ مقرونا بالفاء قول الشاعر :

	554 ـ بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها
 
	
	بني ثعل من ينكع العنز ظالم (5)
 


أراد : فهو ظالم ، هذا كلام المصنف (6) [1 / 320].
قال الشيخ (7) : «كان ينبغي أن لا يقول : دون ضرورة بل يقول : وفعل ذلك ـ

__________________

(1) المرجع السابق.
(2 ، 3) سورةيونس : 18.

(4) التذييل والتكميل (3 / 297).
(5) البيت من بحر الطويل لرجل من بني أسد.
في اللسان (مادة : نكع): «نكعه حقّه حبسه عنه ، ونكعه الورد منعه إياه» ثم أنشد بيت الشاهد.
وشربها : حظها من الماء ، وبني ثعل : قبيلة.
ويستشهد به على : سقوط الفاء من جواب الشرط ، وما يليها أيضا من المبتدأ ، وهو ضرورة ، والتقدير :
فهو ظالم.
والبيت في شرح التسهيل (2 / 283) والتذييل والتكميل : (3 / 299) ومعجم الشواهد (ص 341).
(6) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 283).
(7) التذييل والتكميل (3 / 299).
بعد مصدر صريح ممنوع ؛ فإن أدّت الضّرورة إلى رفعه خبر مبتدأ محذوف ، وتكون الجملة حالا جاز ، قال : ولم يبين جهة الأصعبية ، ونقول : بل هو في الشرط أسهل ؛ لأنّ جواب الشّرط لا بد أن يكون جملة فلنا دليل على ما حذف.

وأما الحال السادة مسدّ الخبر ففيها خلاف : هل تقوم الجملة مقامها؟ كما سيأتي ، فلا دليل منها على ما يحذف» انتهى (1).
واعلم أن ابن الدهان (2) أجاز رفع قائم في : ضربي زيدا قائما ـ على الخبرية لا على المعنى الذي تقدم ، بل على معنى أن تريد بقائم معنى ثابت دائما لا يتغير.

فيكون خبرا عن ضربي حقيقة ، كما تقول : الأمر بيننا قائم ، والحرب قائمة على ساق ، وهذا كما تقول : ضربي زيدا شديد ، ولا خلاف في جوازه (3).
__________________

(1) المرجع المذكور في الهامش السابق وقد اختصره الشارح وحذف مهمّا في الكلام.
قال أبو حيان : أتقوم الجملة مقامهما أم لا يجوز إلا أن يكون صريح الاسم ؛ فعلى هذا لا مقتضى للجملة بخلاف جملة الشرط ؛ فإنها تطلب جملة الجواب وتقتضيه ؛ فإذا حذف منها شيء دلّ عليه الشّرط.
(2) انظر هذا الرأي مسندا إلى ابن الدهان في التذييل والتكميل لأبي حيان (2 / 298).
(3) قال ابن الدهان في كتابه شرح اللمع (2 / 111) وهو المسمى بالغرة (مخطوط بدار الكتب رقم (171) نحو تيمور ، والموجود منه الجزء الثاني فقط) :
فأما قولهم : ضربي زيدا قائما فتقديره : ضربي زيدا إذا كان قائما ، وإذ كان قائما ؛ فضربي مبتدأ وإذ أو إذا الخبر ، وهما ظرفان والعامل فيهما مستقر أو استقر ، وقائم حال من المضمر في كان وليس بخبر لكان ؛ لاستحالة وقوع المعرفة هنا فقائم الآن حال من مضمر مرفوع بفعل في موضع جر بإضافته إلى ظرف العامل فيها اسم فاعل محذوف أو فعل ، وذلك الظرف المحذوف كان الخبر للمبتدأ.
ولم يستجيزوا : ضربي زيدا مشيا ؛ لأن الحال هنا في موضع ضعيف فلم يتصرف فيها ، وأخطب ما يكون الأمير قائما تقديره : أخطب أوقات كون الأمير إذا كان قائما ، فلا يحتاج إلى عامل في إذا ؛ لأن أخطب وقت لإضافته إلى الوقت ، وإذا وقت فهو هو ؛ فإن لم تقدر الوقت محذوفا وجعلت أخطب مضافا إلى ما وجعلت ما عامة ؛ لأن أفعل لا تضاف إلى واحد لفظا ومعنى ، وكان تقدير ما يكون أكوانا ، فكان أن جعلت الأكوان خطيبة على الاتساع كان إذا متعلقا بمستقر أو استقر ؛ لأنه غير المصدر.
وقد وردت واقعة على العموم كقوله تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا)[يونس : 18] والوجه الأول أكثر ؛ لأن العرب كثيرا ما تتسع في الزمان ، فتجعل الفعل له. وعلى هذا قالوا : نهارك صائم ، قال الشاعر (من البسيط) :
	أمّا النّهار ففي جوف وسلسلة
 
	
	واللّيل في جوف منحوت من السّاج 
 


فأما قولهم : هذا بسرا أطيب منه رطبا فتقديره هذا الشيء إذا كان بسرا أطيب منه رطبا.
[إعراب الاسم المرفوع بعد لو لا]
قال ابن مالك : (وليس التّالي لو لا مرفوعا بها ، ولا بفعل مضمر ؛ خلافا للكوفيّين ، ولا يغني فاعل المصدر المذكور عن تقدير الخبر إغناء المرفوع بالوصف المذكور ، ولا الواو والحال المشار إليهما ؛ خلافا لزاعمي ذلك).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام عن المواضع التي يجب فيها حذف الخبر ، وكان في بعض الصور المتقدمة خلاف ـ قصد الإشارة إليه هنا ، وقد تقدم الكلام على مضمون قوله : ويغني فاعل المصدر المذكور إلى آخره ، وعلى إغناء الحال عن الخبر في مسألة : ضربي زيدا قائما ، وعلى واو المصاحبة أيضا في مسألة : كل رجل وضيعته ؛ فلا حاجة لإعادته (1).
وأما المرفوع بعد لو لا (2) فتقدم أنه مبتدأ ، وأن خبره محذوف وجوبا (3) وذكر فيه هنا مذهبين آخرين :

أحدهما : أنه مرفوع بلولا ، وهو رأي الفراء.

والثاني : أنه مرفوع بفعل مضمر ، وهو رأي الكسائي ، ونبه على خلافهما بقوله : خلافا للكوفيين (4).
قال المصنف (5) : «والصحيح مذهب البصريين ؛ لأنه إذا كان مبتدأ محذوف ـ

__________________

(1) انظر مواضع حذف الخبر وجوبا.
(2) قال أبو حيان : «المناسب ذكر قوله : «وليس التالي لو لا مرفوعا بها ، ولا بفعل مضمر ؛ خلافا للكوفيين» متصلا بقوله : «ووجوبا بعد لو لا الامتناعيّة غالبا» ، أما أن يفصل بذلك بين مسائل الحال السّادة مسدّ الخبر فغير سديد في التّصنيف».
(التذييل والتكميل : 3 / 300).
(3) انظر في هذا التحقيق مواضع حذف الخبر وجوبا. الموضع الأول : خبر المبتدأ الواقع بعد لو لا الامتناعية.
(4) انظر التذييل والتكميل (3 / 300) والهمع : (1 / 105) واقرأ ذلك بالتفصيل في المسألة العاشرة من مسائل الخلاف في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف : (1 / 70) قال الشيخ كمال الدين الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أنّ لو لا ترفع الاسم بعدها نحو : لو لا زيد لأكرمتك ، وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بالابتداء ، ثم ذكر حجج كل فريق ورجح رأي الكوفيين ، قال : والصّحيح ما ذهب إليه الكوفيّون.
(5) شرح التسهيل (2 / 284).
الخبر كان نظير المقسم به في كونه مبتدأ محذوف الخبر للعلم به ، وسد الجواب مسده ؛ بل يكون أولى بصحة حذف الخبر ؛ لأن في لو لا إشعارا بالوجود المانع من ثبوت معنى الجواب ، والوجود الذي يشعر به هو المفاد بالخبر لو نطق به ، ففي حذف الخبر بعد لو لا من العذر ما في حذف خبر المقسم به وزيادة» قال :

«وأما القولان فمردودان ؛ لأنهما مستلزمان ما لا نظير له ؛ إذ ليس في الكلام حرف يرفع ولا ينصب ولا حرف التزم بعده إضمار فعل رافع ، ولا يقبل ما يستلزم عدم النظير مع وجدان ما له نظير».
وأيضا فإذا حكم على الواقع بعد لو لا بالابتداء كان المحذوف من الجملة مؤخرا ، وإذا حكم بفاعليته كان المحذوف منها مقدما ، والأواخر بالحذف أولى من الأوائل» انتهى (1).
ومما رد به مذهب الفراء أن الحرف لا يعمل إلا إذا اختص ، ولا خصوصية للو لا بقبيل دون قبيل فإنها كما دخلت على الاسم فيما تقدم ، فقد دخلت على الفعل في قول الشاعر : [1 / 321].
	555 ـ ألا زعمت أسماء ألّا أحبّها
 
	
	فقلت بلى لو لا ينازعني شغلي (2)
 


وفي قوله أيضا : ـ

__________________

(1) المرجع السابق ثم قال ابن مالك بعد ذلك :
«وأيضا فإنّ المبتدأ أصل المرفوعات على ما بين في فصل إعراب الاسم ، فأي موضع وجد فيه اسم مرفوع محتمل بالابتداء وغيره فالابتداء به أولى».
(2) البيت من بحر الطويل مطلع قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي في الغزل (ديوان أبي ذؤيب (ص 10) ، ديوان الهذليين ص 34) وبعده وهو جواب لو لا قوله :
	جزيتك ضعف الود لمّا شكيته 
 
	
	وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي 
 


وأبو ذؤيب يذكر لحبيبته أنه يحبها ، وليس كما ادعت عليه ، وأنه لو لا عمله يشغله عنها لضاعف لها الود ، وجازاها به جزاء لم تره من أحد.
ويستشهد بالبيت على : أن لو لا غير عاملة لأنها لم تختص بالدخول على معين ، وإنما كما تدخل على الاسم تدخل على الفعل ، وفيه رد على الفراء القائل : إن الاسم بعد لو لا مرفوع بها ، وقد أجيب عن هذا الرد ، وفي المسألة كلام كثير انظره في الشرح.
والبيت لم يورده ابن مالك ولا أبو حيان ، وهو في معجم الشواهد (ص 300).
	556 ـ قالت أمامة لما جئت زائرها
 
	
	هلّا رميت ببعض الأسهم السّود
 

	لا درّ درّك إنّي قد رميتهم 
 
	
	لو لا حددت ولا عذرى لمحدود (1)
 


وقد أجاب الكوفيون عن ذلك بأن لو لا الامتناعية لم تدخل على الفعل ، وإنما هذه لو دخلت على لا الواقعة موقع لم ، و (لا) تقع موقع لم بدليل قوله تعالى : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى)(2) ورد هذا الجواب بمنع أن لا واقعة موقع لم ، والأصل عدم ذلك.

والفرق بينها وبين الآية الكريمةأن مجيء لكن بعدها في الآية الشريفة (3) دل على أن المراد بها لم ، ولا دليل هنا في البيت ، فبقي على أصله.

واعلم أن دعوى عدم خصوصية لو لا الامتناعية بالأسماء ممنوعة ، وأما كون الفعل يليها واستشهادهم بما أنشدوه. فقد قال المصنف في قول الشاعر :

	557 ـ ولو لا يحسبون الحلم عجزا
 
	
	لما عدم المسيئون احتمالي (4)
 


إن التقدير : ولو لا أن يحسبوا ، فحذف أن ورفع الفعل والموضع موضع المبتدأ على تقدير أن كما قالوا : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه (5).
فكذا يكون التقدير في لو لا ينازعني : لو لا أن ينازعني شغلي. وأما هى في : لو لا ـ

__________________

(1) البيتان من بحر البسيط ، وهما في الاعتذار ووصف الحال ، قالهما الجموح الظفري كما في مراجعهما ، وقيل : هما لراشد بن عبد الله السلمي.
اللغة : أمامة : اسم زوجته. الأسهم السود : النبال المعلمة بسواد. لا درّ درّك : دعاء عليها أي لا كان فيك خير ولا أتيت بخير. حددت : بالبناء للمجهول أي : حرمت ومنعت. عذرى : المعذرة. لمحدود : لممنوع ومحبوس عن القتال.

والمعنى : تعاتبه زوجته على جبنه وانسحابه من القتال ، فقال لها : لقد قاتلت أعدائي واجتهدت في قتالهم ، ولكني حرمت النصر عليهم ، ولا يقبل عذر المحروم. وشاهده كالذي قبله.
والشاهد في معجم الشواهد (ص 121) ولم يورده ابن مالك ولا أبو حيان.
(2) سورةالقيامة : 31.
(3) أي في الآية التي بعدها ، وهي قوله تعالى : (وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى)[القيامة : 32].
(4) البيت من بحر الوافر قائله مجهول ، وهو في الفخر بالحلم والشجاعة.
وشاهده : كالذي قبله وهو دخول لو لا على الجملة الفعليه وقد أولوه كما في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 284) ، وليس في معجم الشواهد.
(5) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 284) ، وهذا آخر كلامه ، والمثل يضرب لمن مآثره وأخباره خير من منظره ومرآه (مجمع الأمثال 1 / 227) وقد مر المثل عند ذكر علامات الاسم.
[الحال السادة مسد الخبر ووقوعها جملة]
قال ابن مالك : (ولا يمتنع وقوع الحال المذكورة فعلا ؛ خلافا للفرّاء ، ولا جملة اسميّة بلا واو ، وفاقا للكسائي ويجوز إتباع المصدر المذكور ، وفاقا له أيضا).
حددت ، فقد جعل المصنف أنها بمعنى لو لم ، وأن المعنى لو لم أحد ، وأنها حينئذ يلزم أن يليها الفعل.

قال : ومجيء لا بمعنى لم كثير ، ومنه قول الراجز :

	558 ـ لاهمّ إنّ الحارث بن جبلة
 
	
	زنا على أبيه ثمّ قتله 
 

	وكان في جار له لا عهد له 
 
	
	وأيّ شيء سيّئ لا فعله (1) ، (2)
 


فإذا كان كذلك فلا يثبت الرد على الفراء بعدم الخصوصية ، ومما رد به مذهب الكسائي أن ما ذكره دعوى مجردة من الدليل ، فكيف يصار إليها مع أن الأصل عدم الإضمار؟ وسيأتي الكلام على لو لا هذه ، وعلى بقية المذاهب في الاسم الواقع بعدها في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى.

قال ناظر الجيش : اعلم أنهم اختلفوا : هل تقع هذه الحال السادة مسد الخبر جملة أو لا؟
فأما الجملة الفعلية فأجاز وقوعها حالا أبو الحسن والكسائي وهشام (3) ، ونقل ابن خروف عن سيبويه المنع (4) ، واختلف في النقل عن الفراء ، فحكى ابن خروف عنه الجواز ـ

__________________

(1) الأبيات من الرجز المشطور ، قال السيوطي (شرح شواهد المغني : 2 / 624) : هي لابن العفيف العبدي ، أو لعبد المسيح بن عسلة ، قالها في الحارث بن أبي شمر الغساني الأعرج من بني دبيلة ، وكان إذا أعجبته امرأة من قيس أرسل إليها فاغتصبها ، حتى قيل فيه أبيات منها :
	اعلم وأيقن أنّ ملكك زائل 
 
	
	واعلم بأنّ كما تدين تدان 
 


اللغة : زنا على أبيه : أي ضيق عليه. ومعنى الأبيات : أنه ارتكب كثيرا من السوآت.
وشاهده : قوله : وأي شيء سيئ لا فعله ؛ حيث أن لا النافية إذا دخلت على الفعل الماضي لفظا ومعنى وجب تكرارها ؛ فهي هنا شاذة ، وأجيب بأن لا بمعنى لم ، والماضي بمعنى المضارع ، ومجيء لا بمعنى لم كثير.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 284) ، وفي معجم الشواهد (ص 520).
(2) انظر شرح التسهيل (1 / 284) وهو آخر كلامه.
(3) التذييل والتكميل (3 / 305) والهمع : (1 / 106).
(4) انظر تعليقا من الشارح وتعليقا من المحقق على هذا القول في الصفحة القادمة.
ونقل المصنف عنه المنع ، وكذلك ابن عصفور (1) قال الشيخ : «وهو الصّحيح» (2).

قال المصنف (3) : «وإنما منع الفراء ذلك فرارا من كثرة مخالفة الأصل ، وذلك أن الحال إذا سدت مسد الخبر فهو على خلاف الأصل ، وإذا وقع الفعل موقع الحال فهو على خلاف الأصل ؛ فلا ينبغي أن يحكم بجوازه ؛ لأنه مخالفة بعد مخالفة ، قال :

وهذا الذي اعتبره قد دأبت العرب على أنه غير معتبر بوقوع الجملة الاسمية موقع الحال المذكورة ، فلو لم تقع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة ثقلا ـ لجاز وقوعها قياسا على وقوع الجملة الاسمية ، ومع ذلك فقد سمع عن العرب وقوع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة ، ومن ذلك قول الشاعر أنشده سيبويه رحمه‌الله تعالى (4).
	559 ـ ورأي عينيّ الفتى أباكا
 
	
	يعطي الجزيل فعليك ذاكا (5)» 
 


[1 / 322] انتهى (6).
قلت : وإنشاد سيبويه هذا البيت يدفع ما ذكره ابن خروف عنه من المنع إلا أن يكون سيبويه أتى به شاهدا لغير ذلك (7). ـ

__________________

(1) لم يتكلم ابن عصفور في هذا الموضع طويلا (الجمل : 1 / 336 ، المقرب : 1 / 85) ولم ينسب رأيا لصاحبه ، فمن أين نقل عنه الشارح هذه النسبة؟ لعل كتبا أخرى كانت له لم نطلع عليها.
(2) التذييل والتكميل : (3 / 305) أي النقل عن الفراء بمنع وقوع الجملة الفعلية حالا هو الصحيح.
(3) شرح التسهيل (1 / 285).
(4) الكتاب : (1 / 191). ومما رواه أيضا في ذلك مع البيت قول العرب : «سمع أذني زيدا يقول ذاك».
(5) البيتان من الرجز المشطور وهما لرؤبة بن العجاج في المدح (ديوان رؤبة : ص 181) وقبلهما :
	تقول بنتي قد أنى أناكا
 
	
	يا أبتا علّك أو عساكا
 


وفي الديوان : إياك مكان أباكا وهو خطأ.
والشاعر يقول لصاحبه : إن عيني رأت أباك ، وهو يعطي العطاء الجزيل فالزم طريقته وتشبه به ، فإن الولد سر أبيه ، ومن يشابه أبه فما ظلم ، وهو من أبرع المدح.
واستشهد به الشارح على : مجيء الحال الذي يسد مسد الخبر جملة فعلية : فرأي مصدر مبتدأ ، ويعطي جملة فعلية حال سدت مسد الخبر.
والبيتان في شرح التسهيل (1 / 285) وفي التذييل والتكميل : (3 / 306) وفي معجم الشواهد (ص 513) وفي كتاب سيبويه : (1 / 191).
(6) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 285).
(7) نعم ، أتى به سيبويه في كتابه شاهدا لغير ذلك. أتى به في معرض الحديث عن عمل المصدر عمل الفعل المضارع ، وذكر أن المصدر يأتي على أنواع ثلاثة : منونا : كقوله تعالى : (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ)[البلد : 14 ، 15] ومقترن بأل كضعيف النكاية أعداءه ، ومضاف : وهو
وقال ابن عصفور : «الّذي يمنعه الفراء الفعل المضارع المرفوع» (1) وعلله بأن النصب الذي في المفرد عوض من التصريح بالشرط والمستقبل المرفوع ليس في لفظه ما يكشف مذهب الشرط.

قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس : «وما ذكره ابن عصفور من التّعليل لمذهب الفرّاء يقتضي أنّ الفرّاء يمنع أيضا الجملة الاسميّة ؛ لأنها لا يظهر في لفظها النّصب أيضا. قال الشيخ بعد نقل الخلاف في هذه المسألة : «والصحيح الجواز لورود ذلك عن العرب» (2) وأنشد البيت المتقدم ، وقول الآخر :

	560 ـ عهدي بها في الحيّ قد سربلت 
 
	
	بيضاء مثل المهرة الضّامر (3)
 


وأما الجملة الاسمية فإما أن تكون مصحوبة بالواو أو لا.

إن صحبتها الواو فنقل ابن خروف أن مذهب سيبويه والأخفش المنع ، قال (4) :

«مذهب سيبويه أنّ الحال لا تسدّ مسد الخبر إلّا إذا كانت منصوبة» ، وكلام المصنف في الشرح يقتضي أنه لا خلاف في جواز ذلك ، فإنه قال : «حكى ابن كيسان : مسرّتك أخاك قائما أبوه ، ثم قال : فإن قلت : مسرتك أخاك هو قائما ـ

__________________

نوعان : مضاف للمفعول ثم يرفع الفاعل ، ومثل له بقوله : عجبت من كسوة زيد أبوه ، ومضافا للفاعل ثم ينصب المفعول كالبيت المذكور شاهدا (الكتاب : 1 / 191).
(1) التذييل والتكميل (3 / 306).
(2) التذييل والتكميل (3 / 306).
(3) البيت من بحر السريع من قصيدة طويلة للأعشى ، وهي في ديوانه (ص 92) ، يهجو فيها علقمة ابن علاثة ، ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهما ، وكلها من الشعر القوى وإن امتلأت بالغريب ، وقد بدأها بالغزل ووصف الديار ، وفي بيت الشاهد يصف فتاته وبعده :
	قد نهد الثّدي على صدرها
 
	
	فى مشرق ذي صبح نائر
 

	لو أسندت ميتا إلى نحرها
 
	
	عاش ولم ينقل إلى قابر
 

	حتّى يقول النّاس ممّا رأوا ...
 
	
	يا عجبا من ميّت ناشر
 


وقوله : سربلت : أي لبست السربال ، ورواية الديوان : هيفاء مكان بيضاء ، وامرأة هيفاء : ضامرة البطن رقيقة الخاصرة. المهرة : أنثى المهر وهو ولد الفرس يشبهون به النساء في الرقة ، والضمور : لطافة الجسم ونحافته.
وشاهده قوله : عهدي بها في الحي قد سربلت ، حيث وقعت الجملة الفعلية حالا ، وقد سدت مسد خبر المبتدأ.
والبيت في التذييل والتكميل (3 / 306). وفي معجم الشواهد (ص 192).
(4) التذييل والتكميل (3 / 306).
أبوه ، أو مسرتّك أخاك هو قائم ـ جازت المسألة عند الكسائي وحده ؛ فإن جئت قبل هو بالواو جازت المسألة فى كل الأقوال» انتهى (1).
وقد ورد السماع بذلك ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد» (2). ومنه قول الشاعر :

	561 ـ خير اقترابي من المولى حليف رضا
 
	
	وشرّ بعدي عنه وهو غضبان (3)
 


وقول الآخر :

	562 ـ عهدي بها الحيّ الجميع وفيهم 
 
	
	قبل التّفرّق ميسر وندام (4)
 


وإن لم تصحب الجملة الاسمية الواو ، فالمشهور من قول النحاة غير الكسائي المنع.

قال المصنف (5) : «والحامل لهم على ذلك أنّ الاستعمال لم يرد بخلافه فأفتوا بالتزامه ، ولم ير الكسائي ذلك ملتزما بعد سدها مسدّ الخبر كما لم يكن ملتزما قبله ، وبقوله أقول. وقد كان مقتضى الدّليل أن يكون حذف الواو هنا أولى ؛ لأنه موضع اختصار ؛ لكنّ الواقع بخلاف ذلك ، وباب القيس مفتوح» انتهى.

وقال ابن عصفور : «إنّ الفراء منع حذف الواو ، وإنّ المفهوم من مذهب ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 286).
(2) الحديث سبق ذكره وتخريجه في هذا التحقيق.
(3) البيت من بحر البسيط سبق الحديث عنه وذكر الشاهد فيه وأما شاهده هنا : فهو قوله : وشر بعدي عنه وهو غضبان ، حيث وقعت جملة الحال السادة مسد الخبر اسمية في قوله : وهو غضبان ، والمبتدأ قوله : وشر بعدي عنه.
(4) البيت من بحر الكامل من قصيدة للبيد بن ربيعة ، يفتخر فيها ويتحدث عن مآثر قومه ، وبيت الشاهد ثالث أبياتها ، وروايته في الديوان : عهدي بها الإنس الجميع. (ديوان لبيد : ص 49).
اللغة : الجميع : المجتمع. الميسر : لهو في الجاهلية حرمه الإسلام. ندام : جمع نديم وندمان ، وهو الصاحب على الشراب وغيره.
ولبيد يذكر ما يفعله الدهر بالناس حيث يفرقهم بعد اجتماعهم.
قال ابن منظور في لسان العرب (حضر) : عهدي : رفع بالابتداء والحي مفعول بعهدي والجميع نعته ، وفيهم قبل التفرق ميسر جملة ابتدائية في موضع النصب على الحال وقد سدت مسد خبر المبتدأ الذي هو عهدي على حد قولهم : عهدي بزيد قائما. وهذا هو الشاهد.
والبيت في التذييل والتكميل : (3 / 306) وفي معجم الشواهد (ص 354).
(5) شرح التسهيل (1 / 286).
البصريين جواز حذفها».
قوله : ويجوز إتباع المصدر المذكور ، أشار به إلى ما أجازه الكسائي وحده من إتباع المصدر على وجه لا يقدح في البيان ، كقولك : ضربي زيدا الشديد قائما ، وشربي السويق كله ملتوتا ، قال المصنف : «ومن منع احتجّ بكون الموضع موضع اختصار ، وأنّ السّماع لم يرد فيه إتباع ، ومن أجازه تبع القياس ، ولم ير عدم السماع مانعا ؛ لأن الحاجة داعية إلى استعمال ما منعوه في بعض المواضع ، فإجازته توسعة ومنعه تضييق» (1).
وقد ذكر الشيخ فروعا تتعلق بمسألة ضربي زيدا قائما (2) :
الأول : أجاز السيرافي وابن السراج دخول كان الناقصة على هذا المصدر ، فتقول :

كان ضربي زيدا قائما وقال ابن عصفور [1 / 323] : «وهو قبيح لأنّ تعويض الحال من الخبر إنّما كون بعد حذفه ، وحذف خبر كان قبيح». انتهى (3).
وقد يقال ، إنما يكون قبيحا إذا لم يسد غيره مسده ، أما مع مسد الحال مسده فلا.

الثاني : إذا كنيت عن المصدر المذكور قبل ذكر الحال : نحو : ضربي زيدا هو قائما أجاز ذلك البصريون والكسائي. وإعراب هو الابتداء ، وقائما حال سدت مسد خبره ، والجملة خبر المبتدأ الأول ، وعند الكسائي يرتفع ضربي بالراجع من هو ، ويرتفع هو بقائما وهو جار على مذهبه (4) ، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كلام ابن النحاس.

الثالث : تقديم الحال على معمول المصدر : نحو : شربك ملتوتا السويق. أبطل ذلك الكسائي والفراء ، وحكي عن البصريين الجواز ، وهو مشكل ؛ لأن فيه الفصل ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 286).
(2) انظر هذه الفروع بنصها في التذييل والتكميل : (3 / 304) وما بعدها ، وقد قدم لها أبو حيان بقوله : وقد أغفل المصنف ذكر مسائل تتعلق بهذه المسألة.
(3) التذييل والتكميل : (3 / 305).
(4) قوله : على مذهبه أي على مذهب الكوفيين القائل بأن المبتدأ رفع الخبر ، والخبر رفع المبتدأ.
بين المصدر ومعموله بالحال التي سدت مسد الخبر (1).
الرابع : إذا كانت الحال بالواو فهل يجوز تقديمها على المصدر؟
أبطل ذلك الكسائي وهشام والفراء ، وإن كان المصدر متعديا نحو قولك : وهو ملتوت شربي السويق. وإن كان لازما جاز ذلك عند الكسائي نحو : وأنت راكب حسنك ، ولم يجز عند الفراء ؛ لأن الحال لا ترفع مقدمة (2).
الخامس : أجمعوا على إبطال : أكلك متكئا الطعام ؛ لأن الطعام في صلة الأكل ومتكئ ساد مسد الخبر ، والصلة لا تأتي بعد الخبر ، وقد تقدم الخلاف في جواز نحو : شربك ملتوتا السويق ، فينظر ما الفرق بين المسألتين (3).
السادس : اختلفوا على جواز دخول إن وفاء أما ، تقول : إن حسنك راكبا ، وأما حسنك فراكبا (4).
السابع : اتفقوا على منع : ما حسنك براكب ؛ لأن الباء تغير نصب الحال فتفسد المسألة لذلك (5).
الثامن : أجازوا : أما ضربيك فإنه حسنا ـ على أن الهاء ترجع إلى الضرب ، وخبر إن حسنا ، وحكم كان وظن حكم إن في هذا المعنى ، فأجازوا : إن ضربيك فكان حسنا ، وأما ضربيك فظننته حسنا على أن حسنا صفة للضرب. وأبطلها الفراء على أن حسنا صفة للياء والكاف. والكسائي يجيزهن كلهن (6).
التاسع : أجاز الكسائي وهشام : عبد الله وعهدي بزيد قديمين ، وكذلك عبد الله والعهد بزيد قديمين ، ولا يعلم أن الفراء أجاز شيئا من هذا ، وأصحابه يردون على الكسائي وهشام ما جوزاه من هذه المسائل.

وقياس البصريين يقتضي المنع ، ولا يجوز في قول الكسائي وهشام : عبد الله فالعهد بزيد قديمين ، ولا يعطفان هنا إلا بالواو الجامعة (7). ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 306 ، 307).
(2) المرجع السابق.
(3) التذييل والتكميل (3 / 310).
(4) المرجع السابق.
(5) المرجع السابق.
(6) المرجع السابق.
(7) التذييل والتكميل (3 / 311).
العاشر : أجاز الكسائي والبصريون تقديم معمول الحال المذكور عليها بعد تمام المصدر وصلته نحو : ضربي زيدا فرسا راكبا أي : راكب فرسا ، ومنع ذلك الفراء ، قال : لأن راكبا لا يرد إلى الاستقبال ، وما لم يرد إلى الاستقبال لم تقدم صلته عليه (1) [1 / 324].
الحادي عشر : أجاز الزجاج : عبد الله أحسن ما يكون القيام ، وقال : لا يجوز غيرها ، ومنعها المبرد (2).
الثاني عشر : أكثر ضربي زيد منعها الكوفيون وأجازها البصريون قبل ، ولا خلاف يعلم في جواز : أكثر لبسي الكتان (3).
الثالث عشر : أجاز ابن كيسان : أما ضربي زيدا فكان قائما نفسه نفسه ؛ فيكون الأول لذكر زيد ، والثاني لذكر الضرب. وحكى أبو جعفر النحاس أن ذلك جائز على مذهب البصريين والكسائي ، وغير جائز على مذهب الفراء (4).
الرابع عشر : علمي بزيد كان ذا مال منعها أبو علي (5) أن يكون علمي مبتدأ ، وبزيد متعلق به ، وكان في موضع خبره واسمها مستتر فيها وهو عائد على متعلق علمي ، وذا خبر كان من حيث إن جملة الخبر ليس فيها ما يربطها بالمبتدأ الذي هو علمي ؛ لأن ذا مال ليس نفس العلم ولا منزلا منزلته.

وتجويز المسألة على وجوه :

منها : ما أجازه بعضهم من أن تكون من باب ضربي زيدا قائما ، أي كائنا ذا مال ، أو قد كان ذا مال ، وذلك على تقدير الكوفيين فيما نقل عنهم أنهم يقدرون ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 311).
(2 و 3 و 4) المرجع السابق.
(5) قال أبو علي الفارسي في الإيضاح له (ص 93) (تحقيق د / حسن شاذلي): «ولمّا كان خبر المبتدأ إذا كان مفردا هو المبتدأ في المعنى أو منزلا منزلته ـ لم يجز علمي بزيد كان ذا مال ؛ لأنّ علمي يرتفع بالابتداء وبزيد في موضع نصب بالمصدر ، وكان في موضع خبر المبتدأ ، فيجب من أجل ذلك أن يكون في كان ضمير يعود إلى المبتدأ ، وذلك الضمير هو علمي في المعنى ، وذا مال هو خبر كان ، فاستحالت المسألة من حيث لم يكن قولك ذا مال هو علمي».
ثم قال : «ولو قلت : علمي بزيد كان يوم الجمعة ، كان مستقيما ؛ لأنّ يوم الجمعة يكون خبرا عن علمي ؛ لأني أقول : كان علمي بزيد يوم الجمعة ، فيكون ظرف الزمان خبرا عن الحدث الذي هو علمي ، ولا أقول كان علمي ذا مال».
الخبر متأخرا أي : علمي بزيد كان قائما واقع ، أو على تقدير عضد الدولة (1) علمي بزيد علمي به ذا مال ، وأما على تقدير من قدر إذا كان فلا يصح ، ويمكن أن يكون بزيد خبر علمي أي : علمي ملتبس بزيد ، أو واقع به ذا مال أي غنيّا ، ويمكن أن تكون كان زائدة ، ويكون المعنى : علمي بزيد ذا مال.

وزعم بعضهم أن التقدير : علمي بزيد إذ كان وحذف إذ للدلالة عليها وهو ضعيف ؛ لأن العرب إنما حذفت هنا الفعل والظرف معا ولم تحذف أحدهما دون الآخر.

واختار الأستاذ أبو علي أن تكون كان ناقصة واسمها يعود على العلم ، وذا مال حال تسد مسد خبر كان كما سد مسد خبر المبتدأ ، وقد ردّ ذلك على أبي علي (2).
الخامس عشر : لا يجوز وقوع المصدر موقع هذه الحال ؛ لأنه لا يناسبه بينه وبين الزمان ، وهم إنما عدلوا إلى الحال المشتقة للمناسبة ، وهذه المناسبة لا تجوز إلا مع صورة الحال الأصلية ، ولا تجوز في الحال لكونها كالظرف ؛ لأنه لا يتجوز في الشيء الواحد مرتين.

__________________

(1) هو أبو شجاع بن ركن الدولة بن ساسان ، واسمه فناخسرو بن الحسن بن بويه ، تولى ملك فارس ثم ملك الموصل وبلاد الجزيرة ، ودانت له العباد والبلاد ، لقب في الإسلام بشاهنشاه ، كان رجلا كامل الفضل حسن السياسة شديد الهيبة ، قصده العلماء والشعراء ، وللمتنبي فيه قصائد ، ومما قاله فيه (من الوافر) :
	أروح وقد ختمت على فؤادي 
 
	
	بحبّك لن يقرّ به سواكا
 


كما كان هو شاعرا وعالما بالعربية والأدب ، وله فيها أبحاث وأقوال حسنة ، وقد نقل عنه ابن هشام الخضراوي في الإفصاح أشياء ، ولعضد الدولة صنّف وأهدى أبو علي الفارسي كتابيه : الإيضاح والتكملة.
وقد افتخر ذات يوم فقال عن نفسه (من الرمل) :
	عضد الدّولة وابن ركنها
 
	
	ملك الأملاك غلّاب القدر
 


ولم يفلح بعد هذا البيت ، وتوفي سنة (372 ه‍) ببغداد ونقل إلى الكوفة وعاش ما يقرب من خمسين عاما ، ولما حضرته المنية لم ينطق إلا بقوله : (ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ.)[الحاقة : 28 ، 29] انظر ترجمته في بغية الوعاة (2 / 248).
(2) التذييل والتكميل (3 / 293).
[حذف المبتدأ جوازا ووجوبا ومسائل ذلك]
قال ابن مالك : (ويحذف المبتدأ أيضا جوازا لقرينة ، ووجوبا كالمخبر عنه بنعت مقطوع لمجرّد مدح أو ذمّ أو ترحّم ، أو بمصدر بدلا من اللّفظ بفعله ، ومخصوص في باب نعم أو بئس أو بصريح في القسم).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على حذف الخبر جوازا ووجوبا ـ شرع في الكلام على حذف المبتدأ ، وقد علمت أنه أيضا على قسمين : جائز وواجب.

فالجائز : أن يحذف لقرينة تشعر به لحذفه بعد استفهام عن الخبر ، كقولك :

صحيح ، وفي المسجد ، وغدا ، وعشرون لمن قال : كيف أنت؟ وأين اعتكافك؟ ومتى سفرك؟ وكم دراهيمك؟ وكحذفه عند شم طيب ، أو سماع صوت ، أو رؤية شبح كقولك : مسك ، وقراءة ، وإنسان بإضمار هذا ونحوه.

قال امرؤ القيس [1 / 325] :

	563 ـ إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة
 
	
	معتّقة ممّا تعتّق بابل (1)
 


أي : هذا طعم مدامة.

ولو كان المذكور معرفة جاز جعله مبتدأ محذوف الخبر.

ومن القرائن المحسنة لحذف المبتدأ وجود فاء الجزاء داخلة على ما لا يصلح أن يكون مبتدأ كقوله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها)(2) أي : فصلاحه لنفسه وإساءته عليها.

وأما الحذف الواجب : فقد ذكر المصنف أنه في أربعة مواضع أيضا كالخبر :

الأول : المبتدأ المخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح نحو الحمد لله الحميد ، ـ

__________________

(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة لامرئ القيس في الغزل ووصف الديار ، وهي في ديوانه (ص 109) إلا أن رواية البيت في الديوان تختلف عما هنا كثيرا وهي في الديوان :
	إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة
 
	
	معتّقة مما يجيء به التّجر
 


والشطر الأول صدر بيت في شعر لعبيد بن الأبرص (ديوانه : ص 30) وقائل البيت يتغزل فيشبه رائحة فم حبيبته حين بقبلها بالخمر المعتقة الغالية الثمن. وشاهده واضح من الشرح.
وهو في التذييل والتكميل : (3 / 313) وفي معجم الشواهد (ص 132) بقافية التجر.
(2) سورةفصلت : 46 ، والجاثية : 15.
وصلّى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين. أو لمجرد ذم كقولك : أعوذ بالله من إبليس عدوّ المؤمنين ، أو لمجرد ترحم كقولك : مررت بغلامك المسكين ؛ فهذا ونحوه من النعوت المقطوعة لهذه المعاني الثلاثة ـ لك فيها النصب بفعل ملتزم إضماره ، والرفع بمقتضى الخبر لمبتدأ لا يجوز إظهاره ، وذلك أنهم قصدوا إنشاء المدح ، فجعلوا إضمار الناصب أمارة على ذلك كما فعل في النداء ؛ إذ لو أظهر الناصب لخفي معنى الإنشاء ، وكونه خبرا مستأنف المعنى ؛ فلما التزم الإضمار في النصب التزم أيضا في الرفع ليجري الوجهان على سنن واحد.

وإنما قيد النعت المقطوع بكونه لأحد الثلاثة تحرزا من النعت المقطوع لغير ذلك ؛ فإنه يجوز إظهار المبتدأ وإضماره ، وكذا إظهار الناصب وإضماره نحو مررت بزيد الخياط.

وقول المصنف في الشرح : بنعت مقطوع لتعين المنعوت بدونه ، وقوله أيضا فهذا ونحوه من النعوت المقطوعة للاستغناء عنها لحصول التعيين بدونها ـ قد يوهم أن نحو : مررت بزيد الخياط داخل في ذلك إذا كان زيد معلوما ، وليس كذلك ؛ فإن مراده أنها مع كونها يحصل التعيين بدونها بكون للمدح أو للذم أو للترحّم وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب النعت إن شاء الله تعالى (1).
الموضع الثاني : المبتدأ المخبر عنه بمصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله كقول الشاعر :

	564 ـ فقالت حنان ما أتى بك هاهنا
 
	
	أذو نسب أم أنت بالحيّ عارف (2)
 


__________________

(1) سيأتي الحديث عن باب النعت والحديث المفصل عن قطع النعت في هذا الكتاب الذي بين يديك ، وقد ذكر أنه يقطع إلى الرفع بتقدير كونه خبرا لمبتدأ محذوف ، وإلى النصب بتقدير كونه مفعولا به لفعل محذوف ، وقال عن هذا الفعل : «وإذا كان المضمر أمدح أو أذمّ أو أترحّم لم يجز الإظهار ، وإذا كان المضمر أعني جاز الإظهار والإضمار».
(2) البيت من بحر الطويل نسبته مراجعه لشاعر يدعى المنذر بن أدهم الكلبي من جملة أبيات له في الغزل.
النّشب : بالشين المعجمة المال ، ويروى بالمهملة ومعناه : ألك قرابة هنا؟ وهو أوضح.
وأحسن معنى للبيت : أن صاحبته خافت وأشفقت عليه من قومها حين رأته ، فلقنته الجواب الذي يذكره إذا سأله أحد عن سبب قدومه هنا. وذو نسب : خبر مبتدأ محذوف دل عليه ما بعده من ضمير المخاطب. وشاهده واضح من الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 287) وفي التذييل والتكميل (3 / 314) وفي معجم الشواهد (ص 237).
أي : أمري حنان.

ومنه قولهم : سمع وطاعة أي : أمري سمع وطاعة ، والأصل في هذا النصب لأنه مصدر جيء به فالتزم إضمار ناصبه لئلا يجتمع بدل ومبدل منه في غير إتباع ، ثم حمل المرفوع على المنصوب في التزام إضمار الرافع الذي هو المبتدأ.

قال سيبويه (1) : «وسمعت من يوثق بعربيّته يقال له : كيف أصبحت؟ فقال :

حمدا لله وثناء عليه» أي : أمري حمد الله ، وأنشد قول الراجز :

	565 ـ شكا إليّ جملي طول السّرى 
 
	
	صبر جميل فكلانا مبتلى (2)
 


ثم قال سيبويه (3) رحمه‌الله : «والّذي يرفع عليها حنان وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل إظهاره وترك إظهاره كترك إظهار ما ينصب به».
قال الشيخ : «وقد جاء إظهار هذا المبتدأ في الشّعر ، أنشد ابن جنّي في الخصائص (4) [1 / 326] :

	566 ـ فقالت على اسم الله أمرك طاعة
 
	
	وإن كنت قد كلّفت ما لم أعوّد (5)
 


__________________

(1) انظر نصه في الكتاب : (1 / 319).
(2) بيتان من الرجز المشطور قائلهما مجهول.
اللغة : السّرى : السير بالليل خاصة وهو في البيت عام. مبتلى : مصاب.
والمعنى : شكوى من الجمل إلى صاحبه فقال له صاحبه : الصبر أمرنا وكلانا مصاب أنت بتعبك وأنا بهمومي.
وشاهده قوله : صبر جميل ؛ حيث رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف واجب الحذف ، كما يروى بالنصب على أنه مفعول مطلق.
ونقل الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (شرح الأشموني : 1 / 150) عن الأعلم أنه قال : «والقول عندي أنه مبتدأ لا خبر له ؛ لأنّه اسم ناب مناب الفعل والفاعل ، ووقع موقعه وتعرّى عن العوامل ، فوجب رفعه واستغنى عن الخبر لما فيه من معنى الفعل والفاعل ونظيره : حسبك ينم النّاس ومعناه اكفف».
والبيت في شرح التسهيل (1 / 288) وهو في معجم الشواهد (ص 565).
(3) انظر : في الكتاب (1 / 321).
(4) سفر كبير من ثلاثة أجزاء ألفه ابن جني من قريحته ، يشتمل على أبواب كثيرة في النحو والصرف واللغة وأصولها ومعانيها ، طبعته مرارا دار الكتب المصرية بتحقيق الشيخ محمد علي النجار ، كما طبعته دار الهدى للطباعة والنشر بلبنان.
وانظر ما نقله عنه أبو حيان في الجزء الثاني (ص 362) من طبعة بيروت.
(5) البيت من بحر الطويل ثاني أبيات من مقطوعة لعمر بن أبي ربيعة من غزله الفاضح ومجونه وهي في
انتهى (1).
(ولقائل أن يقول : إن طاعة في هذا البيت لم يكن الرفع عن نصب ؛ إذ لا يتعين أنه كان منصوبا على أنه مصدر ثم عدل به إلى الرفع ، بل طاعة أتى به مرفوعا من أول الأمر ، ومعنى أمرك طاعة أمرك مطاع ، وإذا كان كذلك فليس هذا الذي في البيت مما نحن فيه) (2).
الموضع الثالث : المبتدأ المخبر عنه بممدوح نعم وبمذموم بئس إذا جعلا خبري مبتدأين وهو أحد الأقوال وقد قيل إنه مبتدأ والخبر محذوف فعلى هذا تزاد مواضع حذف الخبر وتنقص مواضع حذف المبتدأ. وقد قيل إن الاسم المذكور مبتدأ والخبر الجملة التي قبله وهو الصحيح فعلى هذا لا حذف في المسألة.

الموضع الرابع : المبتدأ المخبر عنه بما يدل على القسم صريحا كقول العرب : في ذمتي لأفعلن يريدون : في ذمتي ميثاق أو عهد أو يمين ، فاقتصروا على الخبر والتزموا حذف المبتدأ كما فعلوا عكس ذلك في قولهم : لعمرك لأفعلنّ ، ذكر هذه المسألة أبو علي رحمه‌الله تعالى (3).

ومن شواهد هذا الاستعمال قول الشاعر :

	567 ـ تساور سوّار إلى المجد والعلا
 
	
	وفي ذمّتي لئن فعلت ليفعلا (4)
 


__________________

ديوانه (ص 59) وبعد بيت الشاهد قوله :

	فنا زلت في ليل طويل ملثّما
 
	
	لذيذ رضاب المسك كالمتشهّد
 

	فلما دنا الإصباح قالت فضحتني 
 
	
	فقم غير مطرود وإن شئت فازدد
 


وشاهده واضح ، وانظر البيت في التذييل والتكميل (2 / 85) وهو في معجم الشواهد (ص 113).
(1) التذييل والتكميل (3 / 315).
(2) ما بين القوسين ساقط من الأصل ، وهو من نسخة (ب).
(3) التذييل والتكميل (3 / 315).
(4) البيت من بحر الطويل وهو لليلى الأخيلية من هجائها المشهور للنابغة الجعدي.
اللغة : تساور : تفاخر وتغالب. سوّار : قال محقق المقتضب (3 / 11) هو سوار بن أوفى القشيري وكان بينه وبينها مودة. وقال محقق كتاب سيبويه (3 / 512) هو الطلاب لمعالي الأمور المتجه بنفسه إليها ، وعنت به سيدا من أهلها.
وشاهده : حذف المبتدأ وجوبا ؛ لأنه قد أخبر عنه بما يدل على القسم ، وذلك في قوله : وفي ذمتي. كما
وذكر الشيخ مواضع أخرى يجب فيها حذف المبتدأ (1).
منها : أن يذكر الشاعر منزلا أو منازل يتغزل بها ، ثم يقول : دار فلانة أو ديار فلانة.

كما في قول الشاعر :

	568 ـ أتعرف رسم الدّار قفرا منازله 
 
	
	كجفن اليماني زخرف الوشي ماثله 
 

	بتثليث أو نجران أو حيث تلتقي 
 
	
	من النّجد في قيعان جأش مسايله 
 


ثم قال :

	569 ـ ديار سليمى إذ تصيدك بالمنى 
 
	
	وإذ حبل سلمى منك دان تواصله (2)
 


أي هي ديار ، أو تلك ديار.

وقال الآخر :

	570 ـ هل تعرف اليوم رسم الدّار والطّللا
 
	
	كما عرفت برسم الصّيقل الخللا
 


__________________

استشهد به سيبويه على إبدال نون التوكيد الخفيفة ألفا في قوله : ليفعلا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 288) وفي التذييل والتكميل (3 / 315) وفي معجم الشواهد (ص 264).
ترجمة ليلى : هي ليلى بنت الأخيل من عقيل بن كعب ، وهي أشعر النساء لا يقدم عليها غير الخنساء ، تهاجت هي والنابغة الجعدي وأحبت توبة بن الحمير وأحبها. وقيل تزوجت به ولما مات رثته بجيد الشعر تقول :
	لعمرك ما بالموت عار على الفتى 
 
	
	إذا لم تصبه في الحياة المعاير
 

	وما أحد حيّا وإن كان سالما
 
	
	بأخلد ممّن غيّبته المقابر
 


التقت بالحجاج وبعبد الملك بن مروان وتحدثت معهم ، وتوفيت نحو (80 ه‍).
انظر ترجمتها وأخبارها في الشعر والشعراء : (1 / 452) ، الأعلام (6 / 116).
(1) التذييل والتكميل (3 / 315).
(2) الأبيات من بحر الطويل مطلع قصيدة لطرفة بن العبد ، وكلها في الغزل (ديوان طرفة : ص 136).
اللغة : الرسم : الأثر. الجفن : غمد السيف. الوشي : النقش ، ماثله : صانعه الذي يمثل التماثيل عليه ، ويقال لكل من عمل شيئا على مثال شيء : ماثل. تثليث ونجران وجأش : مواضع بالحجاز. النجد :
العالي من الأرض. القيعان : جمع قاع ، وهي الأرض السهلة قد انفجرت عندها الجبال. مسايله : جمع مسيل وهو طريق الماء.
والمعنى : هذه ديار سلمى التى صارت قفرا ، وهذه مواضع لقائها ووصلها التي كانت تصلك فيها حينا وتمنيك بالوصل أحيانا أخرى. وشاهده واضح.
والشاهد في التذييل والتكميل (3 / 316) ومعجم الشواهد (ص 287).
	دار لمروة إذ أهلي وأهلهم 
 
	
	بالقادسيّة نرعى اللهو والغزلا (1)
 


ومنها : ما انتصب توكيدا لنفسه نحو : (صُنْعَ اللهِ)(2) و (وَعْدَ اللهِ)(3) و (كِتابَ اللهِ)(4). و (صِبْغَةَ اللهِ)(5). هذا كله يجوز رفعه بإضمار مبتدأ لا يجوز إظهاره (6).

ومنها : قولهم : «من أنت؟ زيد» أي مذكورك زيد حذفت المبتدأ وجوبا ؛ لأنهم قالوا : من أنت؟ زيد بالنصب ، أي تذكر زيدا فأضمروا في الرفع كما أضمروا في النصب (7).

ومنها : قول العرب : لا سواء. حكاه سيبويه (8) وتأوله على حذف المبتدأ تقديره : هذان لا سواء.

وقال سيبويه (9) : «إنما دخلت لا هنا لأنّها عاقبت ما بني عليه سواء ، ألا ترى أنك لا تقول هذان لا سواء؟». والمبرد لا يمنع ظهوره. ويقدره بعضهم بعد لا أي : لا هما سواء.

وقال الصفار : «هذه اللّفظة تستعمل عند ما يسوّى بين شيئين أو أشياء ، فيقول الرادّ : لا سوى أي : هما لا سواء ؛ لكن لم يظهر فيه ما ارتفعت عليه سواء وعاقبته لا ، فكما أنك لو قلت : هما سواء لم يلزم تكرار فكذلك ما عاقبه» (10).
ومنها : قولهم : لا سيّما زيد في من رفع زيدا التقدير : لا سيّ الذي هو زيد. ـ

__________________

(1) البيتان من بحر البسيط ، وهما مفردان قالهما عمر بن أبي ربيعة ، قال محقق الديوان (ص 177) :
هما من الشعر المنسوب إليه. وهما في الغزل.
وشاهدهما : حذف المبتدأ جوازا لوجود دليل يدل عليه ، وأصله لو ذكر : هي ديار أو هذه ديار.
والبيتان في التذييل والتكميل : (3 / 316) وفي معجم الشواهد (ص 267).
(2) سورةالنمل : 188.
(3) سورةالروم : 6.
(4) سورةالنساء : 24.
(5) سورةالبقرة : 138.
(6) التذييل والتكميل (3 / 316).
(7) المرجع السابق.
(8) كتاب سيبويه : (2 / 302). تحت عنوان : «هذا باب ما إذا لحقته لا لم تغيّره عن حاله الّتى كان عليها قبل أن تلحق».
(9) انظر نصه في الكتاب (2 / 302).
(10) التذييل والتكميل : (3 / 317).
[حكم قولهم : زيد والريح يباريها ـ
وقولهم : راكب الناقة طليحان]
قال ابن مالك : (وإن ولي معطوفا على مبتدأ فعل لأحدهما واقع على الآخر صحّت المسألة ، خلافا لمن منع ، وقد يغني مضاف إليه المبتدأ عن معطوف فيطابقهما الخبر).
فهذه خمسة مواضع [1 / 327] غير ما ذكره المصنف ، على أن أكثر هذه المسائل تأتي في كلام المصنف في أثناء الكتاب مفرقة ، وإنما قصد الشيخ جمعها لتضبط.

قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان ، والمناسب لذكرهما هنا أن الأمر يؤول في إحداهما إلى حذف خبر وفي الأخرى إلى حذف مبتدأ.

أما المسألة الأولى : فمثالها قولهم : زيد والريح يباريها ، وفي هذه المسألة خلاف : فمن البصريين والكوفيين من لم يجزها ، ومنهم من أجازها (1).
فأما المجيز من البصريين فحكم بحذف الخبر ، وجعل التقدير : زيد والريح يجريان يباريها. فيجريان الخبر ، ويباريها في موضع نصب على الحال ، واستغني بها عن الخبر لدلالتها عليه ، وأما المجيز من الكوفيين فلم يقدر خبرا محذوفا ، وجعل يباريها الخبر حملا على معنى يتباريان لأنّ من باراك فقد باريته.

قال الشيخ : وقد أطلق المصنّف في قوله : وإن ولي معطوفا على مبتدأ ، وقد قيّدوه بأن يكون العطف بالواو ؛ فإن كان بالفاء أو بثم لم يجز. قال أيضا : وقيّد المصنف بقوله : فعل لأحدهما ، وقد جوّزوا ذلك في الفعل ، وفي اسم الفاعل.

انتهى (2).
قال المصنف (3) : واستدلّ أبو بكر بن الأنباري على صحّة هذا الاستعمال بقول الشّاعر : ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (3 / 319) ، والهمع (1 / 108).
(2) التذييل والتكميل (2 / 92).
(3) شرح التسهيل (1 / 289) .. ولم أجد هذه المسألة في مسائل الخلاف.
	571 ـ واعلم بأنّك والمنيّ
 
	
	ة شارب بعقارها (1)
 


قال الشيخ : «ولا حجّة فيه لأنّه لا يتعيّن أن تكون الواو للعطف ؛ إذ يحتمل أن تكون واو مع ، وتكون شارب خبرا لأنّ ، كما تقول : إنّك مع هند محسن إليها». انتهى (2).
ولا يظهر ما قاله ؛ لأن من شرط صحة النصب على المعية تقدم فعل أو ما يشبه الفعل (3) ، وليست أن من العوامل التي تنصب المفعول معه.

وأما المسألة الثانية : فمثالها : قول العرب : راكب البعير طليحان (4).
قال المصنف (5) : «قد يقصد اشتراك المضاف والمضاف إليه في خبر ؛ فيجيء الخبر مثنّى ومثّل بهذا المثال» قال : والأصل راكب البعير والبعير طليحان ؛ فحذف المعطوف لوضوح المعنى». وإذا كان الأصل راكب البعير والبعير ، ثم حذفنا المعطوف ، فلا يتجه قول المصنف : وقد يغني مضاف إليه المبتدأ عن معطوف فيطابقهما الخبر ـ إلا أن يجعل الضمير في مطابقهما عائدا على قوله المبتدأ ، وعن معطوف ؛ أي يطابق المعطوف عليه والمعطوف لكن يعكر على ذلك قوله في الشرح (6): «قد يقصد اشتراك المتضايفين في خبر فيجيء الخبر مثنّى».
ونقل الشيخ عن صاحب البديع (7) أنه قال : «التّقدير : راكب البعير أحد ـ

__________________

(1) البيت من مجزوء الكامل ولم تسمّ مراجعه قائله ، وهو في النصح والوعظ.
وشاهده : واضح من الشرح ؛ حيث استدل به على أنه يجوز أن يؤتى بمبتدأ ومعطوف عليه بواو وبعدهما فعل لأحدهما هو الخبر. وانظر نقد أبي حيان لهذا الكلام في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 289) وهو في التذييل والتكميل (3 / 320) وفي معجم الشواهد (ص 190).
(2) التذييل والتكميل (3 / 320).
(3) في شرح الأشموني على الألفية : (2 / 134) يقول : «ينصب الاسم الفضلة تالي الواو التي بمعنى مع التّالية لجملة ذات فعل أو اسم يشبهه ممّا فيه معنى الفعل وحروفه مفعولا معه».
(4) معنى طليحان : أي أصابهما الإعياء من السفر. وانظر القول ومعناه في القاموس المحيط (مادة : طلح).
(5) شرح التسهيل (1 / 289).
(6) المرجع السابق.
(7) هو محمد بن مسعود الغزني العوني صاحب كتاب البديع قال فيه ابن هشام :
«هو كتاب خالف فيه أقوال النّحويين في أمور كثيرة ، وذكر من ذلك قوله : «إنّ الّذي وأن المصدريّة
[المبتدأ والخبر من جهة التعريف والتنكير]
قال ابن مالك : (والأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر وقد يعرفان وينكّران بشرط الفائدة).
طليحين ؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ويجوز أن يكون حذف المعطوف للعلم ومثله قول الشّاعر :

	572 ـ أقول له في النّصح بيني وبينه 
 
	
	هل انت بنا في الحج مرتحلان (1)
 


[1 / 328] قال ناظر الجيش : إنما كان الأصل في المبتدأ التعريف لوجهين :

أحدهما : أن الغرض بالكلام حصول الفائدة ، والمبتدأ مخبر عنه ، والإخبار عن معين لا يفيد.

الثاني : أن القصد من الكلام إعلام السامع ما يحتمل أن يجهله ، والأمور العامة الكلية قل أن يجهلها واحد ، وإنما تجهل الأمور الجزئية ، فلو قلت : رجل منطلق لم يفد لأنه لا يحتمل جهله ؛ لأن كل عاقل يعلم أن الدنيا لا تخلو من رجل منطلق.

وقد أورد على هذا مجيء الفاعل نكرة وهو مخبر عنه ، قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ)(2) ، وقال تعالى : (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ)(3) وأجيب عنه بأن الفاعل كالجزء من فعله ، والفعل مختص بأحد الأزمنة ، فيتخصص الفاعل بذلك كما يتخصص المبتدأ النكرة بالوصف.
__________________

يتقارضان ، فيقع الّذي مصدريّة وتقع أن بمعنى الّذي» ثم مثل لذلك (المغني : 2 / 547).
كما ذكر له قولا آخر في كتابه (1 / 228).
وقال السيوطي عن كتابه هذا : «أكثر أبو حيّان من النّقل عنه».
ومما نقله عنه أبو حيان قوله: «وقال صاحب البديع: النحو: معرفة أوضاع كلام العرب ذاتا وحكما واصطلاح ألفاظ حدّا ورسما».
التذييل والتكميل وانظر النقل المذكور هنا في (1 / 14) وانظر ترجمة الغزني في بغية الوعاة (1 / 245).
(1) البيت من بحر الطويل غير معلوم قائله ، وقائله في حديث مع صاحبه.
وشاهده قوله : هل أنت بناء في الحج مرتحلان ؛ حيث جاء المبتدأ مفردا والخبر مثنى مراعاة للمعنى ؛ لأن المعنى : هل أنا وأنت مرتحلان؟ وحذف ضمير المتكلم لدلالة هذا الضمير المتصل عليه في قوله : بنا.
والبيت في التذييل والتكميل : (3 / 322) ، وليس في معجم الشواهد.
(2) سورةالحج : 73.
(3) سورةالتوبة : 50.
وإنما كان الأصل في الخبر التنكير ؛ لأنه محكوم به على المبتدأ ، وإذا كان المحكوم به معلوما انتفت الفائدة المطلوبة من الكلام.

وقال المصنف : «يلزم من كون المبتدأ معرفة في الأصل كون الخبر نكرة في الأصل ؛ لأنه إذا كان معرفة مسبوقا بمعرفة توهّم كونهما موصوفا وصفة ومجيء الخبر نكرة يدفع ذلك التوهّم فكان أصلا ، وأيضا فإن نسبة الخبر من المبتدأ نسبة الفعل من فاعله. والفعل يلزمه التنكير (1) فاستحق الخبر لشبهه أن يكون راجحا تنكيره على تعريفه». انتهى (2).
ومقتضى ما قررناه امتناع مجيء المبتدأ نكرة ومجيء الخبر معرفة ، لكن قد تتخصص النكرة العامة المراد بها العموم ، فيجوز الابتداء بها حينئذ لحصول الفائدة ، وقد يقصد الإخبار بحصول نسبة مجهولة بين معلومين ، فيجوز أن يأتي الخبر معرفة ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : وقد يعرفان وينكّران فمثال تعريفهما قوله تعالى : (اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ)(3) ومثال تنكيرهما قوله تعالى : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ)(4).
ونبه بقوله : بشرط الفائدة على أنه إذا لم يحصل فائدة عند تنكير المبتدأ بأن يكون نكرة غير مخصصة ، نحو رجل قائم ، أو عند تعريف الخبر بأن تكون النسبة التي بينه وبين المبتدأ معلومة امتنع فيهما ما ذكره.

__________________

(1) قال السيوطي : (الأشباه والنظائر في النحو : 1 / 85): «الأفعال نكرات لأنها موضوعة للخبر وحقيقة الخبر أن يكون نكرة ؛ لأنه الجزء المستفاد ، ولو كان الفعل معرفة لم يكن فيه للمخاطب فائدة».
ونقل عن أبي القاسم الزجاجي قوله : «أجمع النحويّون كلّهم من البصريين والكوفيين على أنّ الأفعال نكرات ، قالوا : والدليل على ذلك أنّها لا تنفكّ من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة تقع بها الفائدة، والجمل كلها نكرات؛ لأنّها لو كانت معارف لم تقع بها فائدة».
ثم قال : «فإن قيل : فإذا كانت الأفعال نكرات فهلّا عرفت كما تعرّف النكرات؟ فالجواب : أن تعريف الأفعال محال ؛ لأنها لا تضاف كما أنها لا يضاف إليها ولا يدخلها الألف واللام ؛ لأنها جملة ودخول الألف والّلام على الجمل محال ، وإنما الّذي يختلف هو الأشخاص فلزم تعريفها كما أن التّعريف أيضا من خصائص الأسماء وعلاماتها».
(2) شرح التسهيل (1 / 290) وقد تصرف الشارح في النقل.
(3) سورةالشورى : 15.
(4) سورةالبقرة : 221.
[مواضع الابتداء بالنكرة]
قال ابن مالك : (وحصولها في الغالب عند تنكير المبتدأ بأن يكون وصفا ، أو موصوفا بظاهر أو مقدر ، أو عاملا أو معطوفا أو معطوفا عليه ، أو مقصودا به العموم أو الإبهام ، أو تالي استفهام أو نفي أو لو لا أو واو الحال أو فاء الجزاء أو ظرف مختصّ أو لاحق به ، أو بأن يكون دعاء أو جوابا أو واجب التّصدير أو مقدّرا إيجابه بعد نفي).
قال ناظر الجيش : شرع المصنف في تعداد المواضع التي يفيد فيها الابتداء بالنكرة ، وينبغي أن يعلم قبل ذلك : الضابط في جواز الابتداء بالنكرة ما هو؟ وقد اختلفت فيه عباراتهم.

فقال ابن السراج : «المعتبر حصول الفائدة ، فمتى حصلت في الكلام جاز الابتداء بالنّكرة وجد شيء من الشّروط أو لم يوجد» (1) [1 / 329].
وقال الجرجاني : يجوز الإخبار عن النكرة بكل أمر لا تشترك النّفوس في معرفته ، نحو : رجل من بني تميم شاعر أو فارس». فالمجوز عنده شيء واحد وهو جهالة بعض النفوس (2). ـ

__________________

(1) نص كلامه في كتابه (الأصول 1 / 63 تحقيق عبد الحسين الفتلي) هو قوله : «وحق المبتدأ أن يكون معرفة أو ما قارب المعرفة من النكرات الموصوفة خاصة ، فأما المعرفة فقولك : عبد الله أخوك وزيد قائم.
وأما ما قارب المعرفة من النكرات نحو قولك : رجل من تميم جاءني وخير منك لقيني وصاحب لزيد جاءني ، وإنما امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة ؛ لأنه لا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فلا معنى لنتكلم به ، ألا ترى أنك لو قلت رجل قائم أو رجل عالم لم يكن في هذا الكلام فائدة لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائم أو عالم ، فإذا قلت : رجل من بني فلان أو رجل من إخوانك أو وصفته بأي صفة كانت تقربه من معرفتك حسن لما في ذلك من الفائدة».
وفي موضع آخر يقول : «وإنّما يراد في هذا الباب وغيره الفائدة ، فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكلام جائز ، وما لم يفد فلا معنى له في كلام العرب ولا في كلام غيرهم». (أصول النحو : 1 / 21).
(2) انظر المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر : (1 / 305) يقول :
«اعلم أن للمبتدأ والخبر انقساما إلى التنكير والتعريف ، فإما أن يكون أحد الجزأين معرفة والآخر نكرة ، وإما أن يكونا معرفتين ، وإما أن يكونا نكرتين ، فهما بهذه على ثلاثة أضرب :
الأول : ما كان معرفة فنكرة نحو : زيد منطلق ، ثم شرح أحكامه.
الثاني : أن يكونا معرفتين ، كقولك : زيد أخوك ، ثم شرح أحكامه.
وقال جمال الدين بن عمرون : «الضّابط في جواز الابتداء بالنّكرة قربها من المعرفة لا غير» وحصر قربها من المعرفة بأحد شيئين : «إما باختصاصها كالنّكرة الموصوفة ، أو بكونها فى غاية العموم كقولنا : تمرة خير من جرادة».
وما ذكره ابن السراج أولى ؛ لأنه أضبط وأعم ، وهو الذي اعتبره سيبويه ، فإنه لم يشترط في الابتداء بالنكرة إلا شيئا واحدا وهو حصول الفائدة (1).
قالوا : ويدخل على سيبويه إجازة مثل : رجل في الدار ؛ لاستواء الفائدتين فيه ، وفي قولنا : في الدار رجل ، وهو جائز مع تقدم الظرف ، فينبغي أن يجوز مع تأخره ، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز ، وأنه ليس بمسموع من كلام العرب.

وأجيب عن ذلك : بأنه إنما امتنع : رجل في الدار ؛ لعروض اللبس الحاصل بتأخر الظرف أهو صفة أم خبر ، وأنه ينبغي حمله على الصفة ، لأن النكرة محتاجة إلى النعت ؛ لشدة إيهامها بخلاف ما إذا تقدم الظرف.

ولا يرد على هذا التعليل نحو : زيد القائم ، فيقال : هو يحتمل الصفة والخبر ، فينبغي منعه ؛ لأن النكرة أحوج من النعت إلى المعرفة ؛ فلذلك كان اللبس إليها أسرع منه إلى المعرفة.

قال ابن عصفور (2) : وقد يجوز دخول امتناع : رجل في الدّار تحت عموم قول سيبويه إنه لا يخبر عن النكرة إلا حيث كان فيها فائدة ؛ لأنه إذا أدّى إلى اللّبس ـ

__________________

الثالث : أن يكونا نكرتين كقولك : رجل من قبيلة كذا عالم والإخبار ، بالنّكرة عن النّكرة غير مستقيم في الأصل ؛ إذ إسناد المجهول لا نصيب له في الإفادة ؛ فإنما تأتي النّكرتان إذا وجد تخصيص كما فعلت في تخصيصك رجلا بقولك : من قبيلة كذا. ونحو أن نقول : رجل من آل فلان فارس ، فتصفه بكونه من تلك القبيلة ، وتحصل الفائدة ؛ لأن المخاطب قد يجهل ذلك ، ولو قلت : رجل ذاهب لم يجز ؛ لأنّ كلّ أحد يعلم أنّ الدّنيا لا تخلو من ذاهب ما ، فإن قلت : رجل ذاهب من داري أو ذهب من داري جاز ؛ لأن ذلك لا يعرفه كلّ أحد». (المرجع السابق ص 308).
(1) في كتاب سيبويه : (1 / 329): «ولو قلت : رجل ذاهب لم يحسن حتّى تعرفه بشيء ، فتقول : رجل من فلان سائر». وقد عد سيبويه كثيرا من مواضع الابتداء بالنكرة في كتابه بعد ذلك. انظر (1 / 54 ، 55 ، 56) هذا باب تخبر فيه عن النكرة بالنكرة ، وانظر أيضا (1 / 328 ، 334).
(2) انظر شرح الجمل له (1 / 336) رسالة دكتوراه جامعة القاهرة وهو بنصه.
صار غير مفيد ؛ لأنه لا يعلم المراد به» انتهى.

وإذا تقرر ضابط المسألة بأمر كلي فلا حاجة إلى تعدد الأماكن ؛ لأن الصور الجزئية لا تكاد تنحصر ، ولكن المصنفين قصدوا ذكرها تنبيها على بيان حصول الفائدة وحرصا على التعليم ، ثم منهم من اقتصر على بعض الأماكن ، ومنهم من قصد الاستقصاء ، وقد أنهاها بعض المتأخرين إلى اثنين وثلاثين موضعا ، وأكثرها يدخل تحت المسوغات التي ذكرها المصنف.

ولنبدأ بالمواضع التي ذكرها المصنف ، وهي ثمانية عشر موضعا ، ثم نتبعها بعض المواضع الباقية التي لم تدخل تحت ضابط صاحب الكتاب.

الأول : كونها وصفا ، كقول العرب : ضعيف عاذ بقرملة أي : إنسان ضعيف أو حيوان ضعيف التجأ إلى ضعيف ، والقرملة : شجرة ضعيفة.

الثاني : كونها موصوفة إما بظاهر ، نحو : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ)(1).
وإما بمقدر نحو : السّمن منوان بدرهم أي : منوان منه بدرهم ، فمنه في موضع الصفة للمنوين ، وبدرهم الخبر عن منوان ، والجملة خبر عن السمن.

وجعل المصنف (2) من هذا قوله تعالى : (يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ)(3).
قال : فالواو واو الحال ، وطائفة مبتدأ خبره ما بعده ، وجاز الابتداء بها لأنها موصوفة بمقدر ، كأنه قيل : وطائفة من غيركم وهم المنافقون.

قال : ومنه أيضا قول الشاعر [1 / 330] :

	573 ـ إنّي لأكثر ممّا سمتني عجبا
 
	
	يد تشجّ وأخرى منك تأسوني (4)
 


__________________

(1) سورةالبقرة : 221.
(2) شرح التسهيل (1 / 290).
(3) سورةآل عمران : 153.
(4) البيت من بحر البسيط ، وهو في العتاب منسوب لصالح بن عبد القدوس ، وهو يعجب من صاحبه أو صاحبته بأنه يهجره ثم يصله ويؤذيه ثم يعتذر له.
اللغة : سمتني : أصبتني. تشجّ : تقطع. تأسو : تعالج وتضمد.
ويستشهد بالبيت على : جواز الابتداء بالنكرة لوصفها بصفة مقدرة حذفت للعلم بها.
البيت في شرح التسهيل (1 / 291). والتذييل والتكميل : (2 / 99) وليس في معجم الشواهد.
أي يد منك تشج ؛ فيد مبتدأ وخبره تشج ، ومنك صفة مخصصة حذفت للعلم بها ـ ومنه أيضا قول الآخر :

	574 ـ وما برح الواشون حتّى وشوا بنا
 
	
	وحتّى قلوب عن قلوب صوادف (1)
 


أي قلوب منا عن قلوب منهم.

الثالث : كونها عاملة كقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أمر بمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة» (2). ويدخل في هذا المضاف إلى نكرة نحو : «خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد» (3).
الرابع : كونها معطوفة كقول الشاعر :

	575 ـ عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي 
 
	
	فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا (4)
 


الخامس : كونها معطوفا عليها نحو قوله تعالى : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ)(5) ـ

__________________

ترجمة الشاعر : هو صالح بن عبد القدوس بن عبد الله الأزدي أبو الفضل ، شاعر حكيم ، كان متكلما يعظ الناس بالبصرة ، له مع أبي الهذيل العلاف مناظرات ، وشعره كله أمثال وحكم وآداب ، اتهم عند المهدي العباسي بالزندقة فقتله بيده ثم علقه للناس بضعة أيام ، ثم دفن ببغداد سنة (160 ه‍) ، وعمي في آخر حياته. (ترجمته في الأعلام : 3 / 277).
(1) البيت من بحر الطويل في الشكوى من اللائمين في الغزل والحب ، وقائله مجهول.
اللغة : الواشي : من يفسد ويسعى بالشر بين المحبين. صوادف : جمع صادفة من صدف عنه أي أعرض.
وشاهده : الابتداء بالنكرة أيضا للوصف المقدر فيها في قوله : وحتى قلوب عن قلوب ، أي قلوب منا عن قلوب منهم.
والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي (3 / 322) وهو أيضا في شرح التسهيل (1 / 291) والتذييل والتكميل (3 / 326) وليس في معجم الشواهد.
(2) الحديث في صحيح مسلم (3 / 82) في كتاب الزكاة : باب بيان أنّ اسم الصدقة يقع على كلّ نوع.
(3) الحديث في صحيح مسلم (1 / 31) من كتاب الإيمان : باب بيان الصّلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
(4) البيت من بحر البسيط وهو في الشكوى كما يشير إليه معناه.
وشاهده : الابتداء بالنكرة ؛ لأنها عطفت على أخرى ، وذلك في قوله : عندى اصطبار وشكوى. وأخطأ أبو حيان حين ظن أن النكرة المحدث عنها هي اصطبار فقال : ولا يتعين ما ذكره المصنف ؛ لأنه قد تقدم على النكرة ظرف ، وهو مسوغ لجواز الابتداء بالنكرة.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 292) والتذييل والتكميل (3 / 328) ومعجم الشواهد (ص 213).
(5) سورةمحمد : 21.
على أن يكون التقدير : طاعة وقول معروف أمثل ، أو نحو ذلك ، وهو أحد تقديري سيبويه (1).
ومنه قول الشاعر :

	576 ـ غراب وظبي أعضب القرن آذنا
 
	
	بصرم وصردان العشيّ يصيح (2)
 


وجعل المصنف منه ذلك قول العرب : شهر ترى وشهر مرعى (3).
وقول الشاعر :

	577 ـ فيوم علينا ويوم لنا
 
	
	ويوم نساء ويوم نسرّ (4)
 


وما ذكره غير ظاهر ؛ فإن الآية الكريمةو البيت المتقدم وجد في المعطوف مسوغ للابتداء به وهو الوصف ، فصح الابتداء بالمعطوف عليه لذلك. وأما شهر ثرى ـ

__________________

(1) انظر الكتاب : (1 / 141) ، (2 / 136). والتقدير الآخر يقول فيه : أضمر الاسم وجعل هذا خبره كأنه قال : أمري طاعة وقول معروف (الكتاب : 1 / 141).
(2) البيت من بحر الطويل ، وهو لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أول أربعة أبيات في الأمالي لأبي علي القالي : (2 / 179) وهي في الشكوى من الفراق والبعد ، ورابع هذه الأبيات قوله :
	فإن كنت أغدو في الثّياب تجمّلا
 
	
	فقلبي من تحت الثّياب جريح 
 


اللغة : أعضب القرن : مكسوره. آذنا : أعلما. بصرم : بهجر وقطيعة. صردان : جمع صرد وهو طائر فوق العصفور.
وشاهد البيت : الابتداء بالنكرة المجردة للعطف عليها بنكرة أخرى موصوفة ، وذلك في قوله : غراب وظبي أعضب القرن.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 292) والتذييل والتكميل : (2 / 100) وليس في معجم الشواهد.
(3) مثل من أمثال العرب (مجمع الأمثال : 2 / 173) ونصه فيه «شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى» وفي كتاب سيبويه : (1 / 86) قال : «شهر ثرى أي ذو ثرى وهو التّراب الندي ، وشهر ثرى أي ترى فيه أطراف العشب ، وشهر مرعى أي ذو مرعى».
(4) البيت من بحر المتقارب من قصيدة للنمر بن تولب العكلي (سبقت ترجمته).
وقد قدمت بهذا التمهيد. قال النّمر بن تولب يصف تصابيه لجمرة التي أحبّها ، وتعذّب فى حبها ، ويتحدث عن الشيب مشيرا إلى ما حدث من خلاف وجدل حول الخلافة والعقائد ... إلخ.
والبيت والقصيدة في ديوانه المحقق (ص 183) وما بعدها.
والشاهد في البيت والاختلاف فيه أوضحهما الشارح ، ويستشهد به أيضا على حذف رابط الجملة المخبر بها ؛ إذ الأصل : نساء فيه ونسر فيه. والبيت في شرح التسهيل (1 / 293) والتذييل والتكميل (3 / 327) ومعجم الشواهد (ص 136).
وشهر مرعى والبيت الذي أنشده فليس في المعطوف مسوغ يصحح ابتدائيته ، بل المعطوف والمعطوف عليه سواء إلا أن يقول المصنف : مطلق العطف كاف ، فيكون مسوغا ابتدائية المعطوف عليه والمعطوف. وهو بعيد في النظر وإنما المسوغ لهذين المثالين التفصيل كما سيأتي.

السادس : كونها مقصودا بها العموم ، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه :

تمرة خير من جرادة ، ومن قول بعض العرب : خبأة خير من يفعة سوء (1).
السابع : كونها مقصودا بها الإبهام ، نحو : ما أحسن زيدا.

الثامن : كونها تالية استفهام نحو : أرجل في الدّار؟
التاسع : كونها تالية نفي نحو : ما رجل في الدّار.

العاشر : كونها تالية لو لا نحو قول الشاعر :

	578 ـ لو لا اصطبار لأودى كلّ ذي مقة
 
	
	حين استقلت مطاياهنّ للظّعن (2)
 


الحادي عشر : كونها تالية واو الحال نحو قول الشاعر :

	579 ـ عرضنا فسلّمنا فسلّم كارها
 
	
	علينا وتبريح من الوجد خانقه (3)
 


__________________

(1) من أمثال العرب وأصله في مجمع الأمثال : (1 / 429) : خبأة صدق خير من يفعة سوء والخبأة :
المرأة التي تطلع ثم تختبئ. ويقال : غلام يافع ويفعة وغلمان يفعة في الجمع ، ومعناه : جارية خفرة خير من غلام سوء. والمثل يضرب للرجل يكون خامل الذكر ، فيقال : لأن يكون كذلك خير من أن يكون مشهورا مرتفعا في الشر.
(2) البيت من بحر البسيط مجهول القائل.
اللغة : أودى : هلك. المقة : المحبة. استقلّت : نهضت وقامت. مطاياهنّ : ركائبهن. للظّعن : للسير والرحيل.
والبيت في الغزل : يقول صاحب لو لا الصبر وتحمل العاشق لهلك عند فراق أحبابه.
وشاهده : الابتداء بالنكرة لوقوعها بعد لو لا.
وكان وقوع النكرة مسوغا للابتداء بها بعد لو لا ؛ لأنها تستدعي جوابا يكون معلقا على جملة الشرط التي يقع المبتدأ نكرة فيها ، فيكون ذلك سببا في تقليل شيوع النكرة.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 294) والتذييل والتكميل : (3 / 328) ومعجم الشواهد : (ص 401).
(3) البيت من بحر الطويل ، وهو لعبد الله بن الدمينة الخثعمي ، وفيه يتكلم عن قيّم النساء والمحامي دونهن ، وبعده :
	فسايرته مقدار ميل وليتني 
 
	
	بكرهي له ما دام حيّا أرافقه 
 


انظر البيت وغيره في شرح ديوان الحماسة (3 / 1263) وكذلك في أمالي القالي (1 / 194).

ولا دليل فيه ، لأنه إن كان من الوجد في موضع الصفة ، فهو مسوغ وإن لم يكن صفة فهو متعلق بالمصدر ، فيكون المبتدأ عاملا ، وذلك من جملة المسوغات كما تقدم. وإنما يستشهد لهذه الصورة بقول الآخر [1 / 331] :

	580 ـ سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا
 
	
	محيّاك أخفى ضوؤه كلّ شارق (1)
 


الثاني عشر : كونها تالية فاء الجزء كقول العرب في مثل : «إن ذهب عير فعير في الرّباط» (2).
الثالث عشر : كونها تالية ظرفا مختصّا نحو : أمامك رجل وعندك مال. وقيد بالاختصاص تنبيها على أنه إن كان غير مختص لم يجز نحو أماما رجل وعند رجل مال.

الرابع عشر : كونها تالية لاحقا بالظرف المختص ، والمراد بذلك الجار والمجرور المختص نحو : لك مال (3) ، ومثله الجملة المشتملة على فائدة نحو : قصدك غلامه رجل. ـ

__________________

والمعنى : لما لحقنا بالظعائن عرضنا لهن وسلمنا على قيمهن والمحامي دونهن فأجابنا جواب الكاره لنا والمنكر لتسليمنا وقد حنقه غيظ مبرح.

والبيت في ديوانه (ابن الدمينة) (ص 44) ، وفي القصيدة شاهد آخر هو قوله :
	رمتني بطرف لو كميّا رمت به 
 
	
	لبلّ نجيعا نحره ونبائقه 
 


والشاهد في البيت : مجيء النكرة مبتدأ بعد واو الحال. وإنما جاز ذلك ، لأن جملة الحال وصف لصاحبه ، وهو هنا الضمير المستتر في الفعل سلم.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 294). والتذييل والتكميل (3 / 329). ومعجم الشواهد (ص 247).
(1) البيت من بحر الطويل وهو في المدح إن كان الخطاب لمذكر وفي الغزل إن كان لأنثى وهو أفضل لرقته.
اللغة : السّرى : المشي ليلا. محيّاك : وجهك. الشّارق : النجم وكل مضيء.
ومعناه : كانت النجوم تهدينا الطريق وتنيره لنا فحين رأيناك نستطيع أن نستغني عن هذه النجوم ؛ لأن نور وجهك الجميل غطى كل نور وضوء. وشاهده كالذي قبله ومثل بيت الشاهد قول الشاعر الآخر :
	تركت ضأني تودّ الذئب راعيها
 
	
	وأنّها لا تراني آخر الأبد
 

	الذّئب يطرقها فى الدّهر واحدة
 
	
	وكلّ يوم تراني مدية بيدي 
 


(ديوان الحماسة : 157).
وبيت الشاهد في التذييل والتكميل (3 / 329) وشرح التسهيل (1 / 294) ومعجم الشواهد (ص 251).
(2) مثل من أمثال العرب (مجمع الأمثال : 1 / 40) والرّباط : ما تشد به الدابة.
وهو مثل يقال للصائد ومعناه : إن ذهب غير فلم يعلق في الحبالة فاقتصر على ما علق.
والمثل يضرب في الرضا بالحاضر وترك الغائب.
(3) قال أبو حيان (التذييل والتكميل : 3 / 330): «وشرط السّهيليّ أن يكون المجرور معرفة».
قال المصنف : لأن في تقديم هذه الجملة خبرا ما في تقديم الظرف من رفع توهم الوصفية مع عدم قبوله الابتدائية (1).
الخامس عشر : كونها دعاء ، كقول الشاعر :

	581 ـ لقد ألّب الواشون إلبا لبيضهم 
 
	
	فترب لأفواه الوشاة وجندل (2)
 


ومنه : (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ)(3).
وكذا : ويل لزيد ، وأمت في الحجر لا فيك (4) ، وخير بين يديك (5).
السادس عشر : كونها جوابا كقولك : درهم لمن قال لك : ما عندك؟ والتقدير :

درهم عندي. قال المصنف (6) : ولا يجوز أن يكون التقدير عندي درهم إلا على ـ

__________________

(1) قال أبو حيان : «ولا أعلم أحدا أجرى هذه الجملة مجرى الظّرف والمجرور إلّا هذا المصنف (التذييل والتكميل : 3 / 330).
(2) البيت من بحر الطويل ، قال الأستاذ عبد السّلام هارون : «إنّه من الخمسين المجهولة القائل».
اللغة : ألّب ألبا : جمع. الواشي : من يفسد بين المحبين. البين : الفراق والبعد. ترب لأفواه الوشاة :
دعاء عليهم بالخيبة وعدم تحقيق الآمال.
المعنى : أن الواشين يريدون أن يفسدوا بيننا ، ولكنهم لن يبلغوا ما يريدون.
وشاهده : قوله : فترب لأفواه الوشاة وجندل.
قال سيبويه : (1 / 314) : هذا باب ما جرى من الأسماء مجرى المصادر التي يدعى بها ، وذلك قولك : تربا وجندلا .. كأنّه قال : أطمعك الله تربا وجندلا. قال : وقد رفعه بعض العرب فجعله مبتدأ مبنيّا عليه ما بعده ، ثم أنشد بيت الشاهد ، وقال : وفيه ذلك المعنى الّذي في المنصوب كما كان ذلك في الأوّل.
وأما مجيء المبتدأ في البيت نكرة فلأنه مقصود به الدعاء.
والبيت في معجم الشواهد (ص 281) وفي شرح التسهيل (1 / 295).
وفي التذييل والتكميل : (3 / 330).
(3) سورةالصافات : 130.
(4) مثل من أمثال العرب ، انظر كتاب سيبويه : (1 / 329) قال : وأمّا قوله : شيء ما جاء بك ؛ فإنه يحسن وإن لم يكن على فعل مضمر ، لأن فيه معنى : ما جاء بك إلا شيء ، ومثله : شر أهرّ ذا ناب وقد ابتدئ في الكلام على غير ذا المعنى ، وعلى غير ما فيه معنى المنصوب ، وليس بالأصل. قالوا في مثل :
أمت في الحجر لا فيك. والأمت : العوج ، قال تعالى : (لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً)[طه : 107] وهو مثل يضرب في الدعاء للمخاطب بالخير.
(5) في كتاب سيبويه : (1 / 330) هذا باب من النّكرة يجري مجرى ما فيه الألف واللّام من المصادر والأسماء ، وذلك قولك : سلام عليك ، ولبّيك ، وخير بين يديك ، وويل لك ، وويح لك ... إلخ. ثم قال : «فهذه الحروف كلها مبتدأة مبنيّ عليها ما بعدها».
(6) شرح التسهيل (1 / 295).
ضعف ؛ لأن الجواب ينبغي أن يسلك به سبيل السؤال ، والمقدم في السؤال هو المبتدأ فكان هو المقدم في الجواب ، ولأن الأصل تقديم المبتدأ (1) فترك في مثل : عندي درهم لأن التأخير يوهم الوصفية ، وذلك مأمون فيما هو جواب ، فلم يعدل عن الأصل بلا سبب.

السابع عشر : كونها واجبة التصدير كقولك : من عندك؟ وكم درهما لك؟ فمن وكم نكرتان ، وجاز الابتداء بهما لأنهما بمنزلة نكرة مسبوقة باستفهام لتضمنها معنى معرفة.

الثامن عشر : كونها مقدرا إيجابها بعد نفي كقولهم : شرّ أهرّ ذا ناب (2) لأنه بمعنى ما أهر ذا ناب إلا شر ، وشيء ما جاء بك إن جعلنا ما زائدة. أما إن جعلنا صفة كقولهم : ائتني بدرهم ما ، فلا تكون المسألة مما نحن فيه ، ومنه قول الشاعر :

	582 ـ قدر أحلّك ذا المجاز وقد أرى 
 
	
	وأبيّ ما لك ذو المجاز بدار (3)
 


وقال الآخر :

	583 ـ قضاء رمى الأشقى بسهم شقائه 
 
	
	وأغرى بسبل الخير كلّ سعيد (4)
 


__________________

(1) في نسخة الأصل : ولأن الأصل تأخير الخبر ، وهما سواء.
(2) انظر كتاب سيبويه : (1 / 329) ومجمع الأمثال (1 / 370).
(3) البيت من بحر الكامل وهو لمؤرج السلمي شاعر إسلامي ، من شعراء الدولة الأموية ، وهو في الهجاء كما يظهر من معناه.
اللغة : قدر : قضاء الله. ذا المجاز : موضع سوق للعرب. وفي كلمة أبيّ كلام كثير (أمالي ابن الشجري : 2 / 37) أحسنه أنه جمع مذكر سالم مضاف لياء المتكلم. ما لك : أي ليس لك. بدار : أي بمكان للإقامة.
والمعنى : ما نزلت بذي المجاز إلا لقضاء الله وقدره ، ثم حلف بآبائه إن هذا المكان عظيم ، ولا يستحقه صاحبه ، ولا يجوز أن يكون دارا له.
الشاهد فيه : جواز الابتداء بالنكرة ؛ لأن النفي داخل عليها في المعنى ، وأصل الكلام : ما أحلك ذا المجاز إلا قدر.
والبيت في شرح المصنف : (48) وفي التذييل والتكميل (3 / 331) وفي معجم الشواهد (ص 179).
(4) البيت من بحر الطويل غير معروف قائله.
والمعنى : أن القضاء المقدر من الأزل هو الذي يدفع الشقي إلى فعل الشقاء والشر ، وكذلك يدفع السعيد إلى فعل الخير والعمل الجميل.
وشاهده : كالذي قبله ، وهو الابتداء بالنكرة لتقدير إيجابها بعد نفي ، والمعنى : ما رمى الأشقى إلا قضاء.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (1 / 296) والتذييل والتكميل (3 / 331).
أي : ما أحلك ذا المجاز إلا قدر ، وما رمى الأشقى إلا قضاء.

وسيبويه قدر المسألة كما قدرها المصنف ، فقال : «إنما جاز أن يبتدأ به لأنّه في معنى ما جاء بك إلّا شيء» (1).
ونقل الشيخ عن بعضهم : أنه لا يقال : شيء ما جاء بك إلا لمن جاء في وقت ما جرت العادة بأن يجيء في مثله إلا لأمر مهم ، وكذلك : شرّ أهر ذا ناب لا يقال إلا في وقت لا يهر الكلب فيه إلا لشيء جرت العادة بذلك ، وإلا فالكلب يهر لغير الشر كثيرا (2).

وقد انتهت المسوغات التي ذكرها المصنف ، وبقي مما ذكره غيره مما لم يندرج تحت عبارة الكتاب مواضع منها : أن تفيد النكرة تعجبا نحو قول الشاعر :

	584 ـ عجب لتلك قضيّة وإقامتي 
 
	
	فيكم على تلك القضيّة أعجب (3)
 


ولو قال المصنف بدل قوله : مقصودا به الإبهام : مقصودا به التّعجّب ـ لاندرج ذلك فيه مع حصول مقصوده الذي أتى بلفظ الإبهام لأجله ، وهي ما التعجبية.

ومنها : أن تكون في موضع تفصيل نحو : النّاس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته ، وكقول امرئ القيس :

	585 ـ فأقبلت زحفا على الرّكبتين 
 
	
	فثوب نسيت وثوب أجرّ (4)
 


__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 329). قال : وأما قوله : شيء ما جاء بك فإنه يحسن وإن لم يكن له فعل مضمر ؛ لأن فيه معنى ما جاء بك إلا شيء ، ومثله مثل للعرب : شرّ أهرّ ذا ناب.
(2) التذييل والتكميل (3 / 331).
(3) البيت من بحر الكامل ، ومع كثرة دورانه في هذا الباب فلم يستشهد به ابن مالك ولا أبو حيان ، واختلف في قائله ، وأصح الآراء ما قاله صاحب الخزانة (2 / 38) :
إنه لضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم ، وكان يبر أمه ويخدمها ، وكانت مع ذلك تؤثر عليه أخا له يقال له جندب وهو القائل :
	وإذا تكون كريهة أدعى لها
 
	
	وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
 


وشاهده : الابتداء بالنكرة لإفادة التعجب ، وروي بنصبه على أنه مصدر نائب عن أعجب ، ونصب قضية على التمييز.
والبيت في معجم الشواهد (ص 50).
(4) البيت من بحر المتقارب من قصيدة طويلة لامرئ القيس (الديوان : ص 153 ـ 157) وقد ذكر محقق الديوان بأن امرأ القيس قالها في حروبه ، بينما القصيدة في لهو امرئ القيس وغزله حتى بيت
[إعراب قولهم : كم مالك؟ وقولهم : ما أنت وزيد؟]
قال ابن مالك : (والمعرفة خبر النّكرة عند سيبويه في نحو : كم مالك واقصد رجلا خير منه أبوه).
[1 / 332] ومنها : أن تكون النكرة يراد بها واحد مخصوص ، نحو ما حكي أنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه قالت قريش : صبأ عمر فقال أبو جهل أو غيره : مه رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون؟
ونبه المصنف بقوله أولا : وحصولها يعني الفائدة ، في الغالب على أن الفائدة قد يندر حصولها في الإخبار عن نكرة خالية من جميع ما ذكر ، كقول من خرقت له العادة برؤية شجرة ساجدة أو سماع حصاة مسبحة : شجرة سجدت وحصاة سبّحت.

وقد خرج الشيخ ذلك على أن المسوغ له التعجب ، قال (1) : «لأنّ النّاطق بذلك تعجّب من هذا الفارق العظيم». وقد تقدم أن التعجب من جملة المسوغات ، وإن لم ينبه المصنف عليه.

قال ناظر الجيش : عكس سيبويه رحمه‌الله تعالى الأمر في هاتين المسألتين فجعل المبتدأ نكرة والخبر معرفة ، قال المصنف : «لأن وقوع ما بعد أسماء الاستفهام نكرة وجملة وظرفا أكثر من وقوعه معرفة ، وعند وقوعه غير معرفة لا يكون إلّا خبرا نحو : من قائم ومن قام ومن عندك. فحكم على المعرفة بالخبرية ليجري الباب على سنن واحد ، وليكون الاقل محمولا على الأكثر ـ قال : والكلام على أفعل التفضيل كالكلام على أسماء الاستفهام» انتهى (2).
وقال الشيخ (3) : قال بعضهم : ما أنت وزيد. ما عند سيبويه مبتدأ وأنت الخبر ـ

__________________

الشاهد. ومعنى فثوبا نسيت : أي ذهبت بفؤادي حتى نسيت ثوبي وهو كما قال :

	ومثلك بيضاء العوارض طفلة
 
	
	لعوب تنسّيني إذا قمت سربالي 
 


ورواية الديوان بنصب ثوبا. قال المحقق : ولو رفعت ثوبا لأصبت تضمر الهاء (الديوان : ص 159).
وشاهده : الابتداء بالنكرة لأنها في موضع التفصيل.
والبيت في التذييل والتكميل (3 / 332) ومعجم الشواهد (ص 136).
(1) التذييل والتكميل (3 / 333).
(2) شرح التسهيل (1 / 296).
(3) التذييل والتكميل (3 / 335).
نص على هذا (1) ، وغيره يعكس ويقول : قدم الخبر لأجل الاستفهام ، وما ذكره سيبويه أولى ؛ لأن معنى الاستفهام كالتعريف فحسن الابتداء بالنكرة ، وإذا تقدم على المعرفة صار كالمعرفتين نحو زيد أخوك والمتقدم فيهما هو المبتدأ.

وقال أيضا : كان القياس يقتضي أن يكون أفعل التفضيل صفة للنكرة قبله ، لكن منع من ذلك أن أفعل التفضيل لا يرفع الظاهر فصيحا إلا في مسألة : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل.

ولو جعلت مكان أفعل وصفا لا للتفضيل لرفع الظاهر فكنت تقول : أقصد رجلا محسن لك أبوه ، فكان كونه صفة أحسن من كونه مرفوعا ، فلما كان محل أفعل التفضيل محل ما يرفع به ما بعده ؛ ترك مرفوعا بالابتداء ليرفع به ما بعده ، وجعل ما بعده خبرا حتى لا يخلو أفعل التفضيل من العمل فيه (2).
قال جمال الدين بن عمرون : «قد جعل ابن جنّي المبتدأ نكرة والخبر معرفة في قول شاعر الحماسة :

	586 ـ أهابك إجلالا وما بك قدرة
 
	
	عليّ ولكن ملء عين حبيبها (3)
 


__________________

(1) لم ينص سيبويه على مسألة : كم مالك في كتابه وإنما الذي ذكره أن كم لا تكون إلا مبتدأة ولا تؤخر فاعلة ولا مفعولة. (الكتاب : 2 / 158).
وفي مسألة أقصد رجلا خير منه أبوه ، ورفع خير على الابتداء حكى هذا المقال :
ما رأيت رجلا أبغض إليه الشّر كما بغض إلى زيد قال : لو رفعت أبغض إليه الشر لم يجز ، ولو قلت :
خير منه أبوه جاز.
(الكتاب : 2 / 31 ، 32) قال الدماميني (شرح التسهيل : 1 / 767) : ولم أر ما يثلج به الصدر في توجيه ما ذهب إليه سيبويه من أن المعرفة خبر النكرة في هذا المثال. انظر في المسألتين الهمع (1 / 100).
(2) التذييل والتكميل (3 / 336).
(3) البيت من بحر الطويل ، وهو في الغزل الرقيق الذي اختاره أبو تمام في ديوان الحماسة (3 / 1363).
ونسبه إلى نصيب بن رباح وبعده :
	وما هجرتك النّفس إنّك عندها
 
	
	قليل ولكن قلّ منك نصيبها
 


انظر القصيدة في ديوان نصيب (ص 68).
ومفرداته واضحة ، ومعناه : أنه يهاب حبيبته ويحترمها لا لأنها ذات صولة وقدرة عليه ، ولكن لأنه يحبها فامتلأت عينه بها ، فكانت له المهابة منها.
واستشهد النحاة بهذا البيت كثيرا لتقدم الخبر وجوبا لالتباس المبتدأ بضمير يعود على بعض الخبر.
وعليه فيكون ملء عين خبرا مقدما وحبيبها : مبتدأ مؤخر. وذهب ابن جني إلى أنه لا تقديم ولا تأخير في
[بعض مسائل تقديم الخبر]
قال ابن مالك : (والأصل تأخير الخبر ، ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائيّة الخبر أو فاعلية المبتدأ أو يقرن بالفاء أو بإلّا لفظا أو معنى في الاختيار ، أو يكن لمقرون بلام الابتداء [1 / 333] أو لضمير الشّأن أو شبهه ، أو لأداة استفهام أو شرط أو مضاف إلى إحداهما).
فقال : ملء عين مبتدأ وحبيبها خبر وجاز ذلك لمعناه (1).
قال ابن عمرون : «معناه يبنى عليه قاعدة صديقي زيد وزيد صديقي ، من أن الخبر يكون أعمّ من المبتدأ أو مساويا له وإذا جعل حبيبها الخبر لا يكون ملء العين أعمّ من الحبيب لاستحالة كون المبتدأ أعمّ من الخبر». انتهى (2).
وسيأتي الكلام على مسألة صديقي زيد وعكسها.

قال ناظر الجيش : الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وإنما كان كذلك لأنه قد تقدم الإعلام بأن المبتدأ عامل في الخبر ، وإذا كان كذلك فحقه أن يتقدم كما تتقدم سائر العوامل على معمولاتها لا سيما عامل لا يتصرف ، ومقتضى ذلك التزام تأخير الخبر ، لكن أجيز تقديمه لشبهه بالفعل في كونه مسندا ، ولشبه المبتدأ بالفاعل في كونه مسندا إليه ، وبمقتضى هذا الأصل جاز : في داره زيد. وامتنع : صاحبها في الدار كما سيأتي (3).
وقد يجب التزام الأصل ، وقد يجب تركه ، وقد لا يجب واحد منهما ، فالأقسام ثلاثة. وقد أشار المصنف إلى الأول ، وهو التزام الأصل بقوله : ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية الخبر إلى قوله : أو مضاف إلى إحداهما ، فذكر أنه يجب تأخير الخبر في صور (4) : ـ

__________________

البيت ، وأن المبتدأ هو ما ذكر أولا وإن كان نكرة ، والخبر هو ما ذكر ثانيا وإن كان معرفة.

البيت في شرح التسهيل (1 / 302) والتذييل والتكميل (3 / 351) ومعجم الشواهد (ص 45).
(1) انظر في تحقيق رأي ابن جني حاشية يس على التصريح (1 / 176).
(2) انظر في تحقيق رأي ابن عمرون حاشية يس على التصريح (1 / 176).
(3) علة جواز الصورة الأولى : أن الضمير فيها وإن عاد على متأخر في اللفظ ـ وهو لا يجوز ـ إلا أنه متقدم في الرتبة لأنه مبتدأ ورتبة المبتدأ التقديم وعلة امتناع الثانية أن الضمير فيها عاد على متأخر في اللفظ والرتبة وهذا لا يجوز.
(4) شرح التسهيل (1 / 96 ـ 99) وقد نقل الشارح بتصرف.
الأولى :
أن يوهم تقديمه كونه مبتدأ ، وذلك إذا كان الجزآن معرفتين نحو : زيد أخوك ، أو نكرتين نحو أفضل منك أفضل مني ؛ إذ لا يتميز المبتدأ من الخبر حينئذ إلا بذكر كل منهما في مرتبته ، فإن كان ثم قرينة معنوية يحصل بها التمييز لم يجب تقديم المبتدأ ، وذلك نحو قول حسان رضي‌الله‌عنه :

	587 ـ قبيلة ألأم الأحياء أكرمها
 
	
	وأغدر النّاس بالجيران وافيها (1)
 


ونحو قول الآخر :

	588 ـ وأغناهما أرضاهما بنصيبه 
 
	
	وكلّ له رزق من الله واجب (2)
 


فألأم الأحياء وأغناهما خبران مقدمان ، وأكرمها وأرضاهما مبتدآن مؤخران مع التساوي في التعريف ؛ لأن المعنى إنما يصح بذلك.

ومثل ذلك قول الآخر :

	589 ـ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا
 
	
	بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد (3)
 


__________________

(1) البيت من بحر البسيط من قصيدة لحسان بن ثابت كما ذكر الشارح ، والعجيب أن صاحب معجم الشواهد لم ينسب البيت ، وهذه المقطوعة يهجو فيها حسان قبيلة هوازن. انظر ديوان حسان (ص 256).
والشاهد في البيت : تقدم الخبر على المبتدأ في موضعين ، وهذا التقديم جائز مع تساويهما في التعريف ، وذلك لوجود القرينة المعنوية لأن المراد أن أكرم هذه القبيلة هو ألأم الأحياء ، وأن أوفاها هو أغدر الناس ، وذلك شر هجاء.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 296) والتذييل والتكميل (3 / 337) ومعجم الشواهد (ص 415).
(2) البيت من بحر الطويل : وهو دعوة للزهد والقناعة لشاعر مجهول.
واستشهد به على : تقدم الخبر على المبتدأ جوازا مع تساويهما في التعريف ؛ لأن المراد الحكم على الراضي بالنصيب بأنه غني. هذا ما ذكره الشارح تابعا لابن مالك (شرح التسهيل : 1 / 297) وأبي حيان : (التذييل والتكميل : 3 / 337).
وأرى أن كلا الاسمين يجوز الحكم بأحدهما على الآخر ولا فرق بينهما ، وإذا كان من ترجيح فيجب ترجيح الأصل ، وجعل المقدم مبتدأ والمؤخر خبرا ، وإنما لم يجز هذا في البيت الذي قبله والذي سيأتي بعده لإرادة الهجاء في الأول ، واستقامة المعنى في الثاني على ما ذكر من تقدم الخبر مع أن ابن هشام أجاز في الثاني أن يكون الأول مبتدأ عند إرادة المبالغة (المغني : 2 / 452) والبيت ليس في معجم الشواهد.
(3) البيت من بحر الطويل ، وشهرته في هذا الباب واضحة ، ولم يستشهد به النحاة فقط ، وإنما استشهد به الفقهاء في باب الميراث على أن أبناء كالأبناء في العصب ، كما استشهدوا به في باب الوصية ،
فبنونا خبر مقدم ، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر ؛ لأن مراد القائل الإعلام بأن بني أبنائهم كبنيهم. فالمؤخر مشبه والمقدم مشبه به. لا يستقيم المعنى إلا بهذا التأويل. وعلى هذا يجوز في : زيد زهير شعرا ، وعمرو عنترة شجاعة ، وأبو يوسف أبو حنيفة فقها ـ تقديم زهير وعنترة وأبي حنيفة وإن كانت أخبارا مشبها بها المبتدأ لوضوح المعنى.

والمسلم بأن الأعلى لا يشبه بالأدنى عند قصد الحقيقة ، وكذلك قول الشاعر :

	590 ـ جانيك من يجني عليك وقد
 
	
	تعدي الصّحاح مبارك الجرب (1)
 


أي : كاسيك الذي تعود جنايته عليك ، فمن يجني مبتدأ لأن المعنى عليه.

ومن تقدم الخبر لوضوح المعنى مع مساواته المبتدأ في التنكير قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم: «مسكين مسكين رجل لا زوج له» (2).

واعلم أن هذا الذي قيده المصنف فيما إذا تساوى الخبر مع المبتدأ في تعريف أو تنكير ، وكان ثم قرينة تميز أحدهما من الآخر جاز التقديم ، وإن لم يكن ثم قرينة امتنع ، ولزم ذكر كل منهما في رتبته وهو الحق.

وقد وقع في كلام غيره ما يقتضي مخالفة ما ذكر في التسهيل ، فقال بعضهم : إذا تساويا في التعريف امتنع التقديم ، وأطلق القول بذلك ، ولم يقيده بما قيده المصنف (3).
وقال آخر : يجوز تقديم الخبر [1 / 334] مع المساواة وإن لم يكن ثم قرينة ، وقالوا :

الفائدة تحصل للمخاطب سواء قدمت الخبر أو أخرته حتى وقع الخلاف في قول الشاعر :

	591 ـ وأنت الّتي حبّبت كلّ قصيرة
 
	
	إليّ وما تدري بذاك القصائر
 

	عنيت قصيرات الحجال ولم أرد
 
	
	قصار الخطا شرّ النّساء البحاتر (4)
 


__________________

واستشهد به أهل البيان في التشبيه المقلوب. وشاهده واضح من الشرح ، وانظر ما قلناه في الشاهد الذي قبله.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 297) والتذييل والتكميل (3 / 337) ومعجم الشواهد (ص 115).

(1) البيت من بحر الكامل ، وهو من الحكم. قالت مراجعه : إنه لذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم قبله :
	ولربّ مأخوذ بذنب عشيرة
 
	
	ونجا المقارف صاحب الذّنب 
 


وشاهده كالأبيات قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 297). والتذييل والتكميل (3 / 337). وليس في معجم الشواهد.
(2) لم أجده في كتب الأحاديث التي اطلعت عليها طويلا ، ولم أستطع تخريجه.
(3) أي بوجود القرينة التي تجوز التقديم والتأخير.
(4) البيتان من بحر الطويل ، وهما لكثير عزة كما جاء في ديوانه.
فقال بعضهم : «شرّ النساء خبر مقدم ، والبحاتر مبتدأ مؤخّر ، ولا يجوز غيره ؛ لأن الشّاعر أراد أن يحكم على البحاتر أنهن شرّ النساء». وقال بعضهم : «لا يجوز ذلك لئلّا ينقلب المبتدأ خبرا والخبر مبتدأ» وجوز ابن السيد في البيت الأمرين (1).
والحق أنه إذا لم يكن قرينة تفصل المبتدأ من الخبر لزم ذكر كل منهما في رتبته ، ولو عكست انعكست النسبة. وبيان ذلك فيما إذا كانا معرفتين أن الشيء قد يكون له صفتان من صفات التعريف ، ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون الأخرى إذا أردت أن تخبر بأنه متصف بالأخرى ، فتعمد إلى اللفظ الدال على الأولى ، وتجعله مبتدأ ، وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية وتجعله خبرا ، فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية.

كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيدا وهو يعرف بعينه واسمه ، ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه ، فتقول له : زيد أخوك سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيدا أخوه : أو لم يعرف أن له أخا أصلا ، وإن عرف أن له أخا في الجملة وأردت أن تعينه عنده قلت : أخوك زيد. أما إذا لم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ـ

__________________

اللغة : قصيرة : قال صاحب اللسان (مادة قصر) «امرأة قصيرة ومقصورة مصونة محبوسة في البيت لا تترك أن تخرج». الحجال : جمع حجلة وهي ثياب العروس وأصله بيت يزين بالثياب والأسرة والستور.

البحاتر : قال في اللسان (مادة بحترة) «البحتر بالضّمّ القصير المجتمع الخلق والأنثى بحترة والجمع البحاتر».
وكثير يمدح فتاته بأنها مصونة محبوسة عن أعين الناس ، وذكر أن حبيبته فارعة طويلة وليست بالقصيرة ؛ لأن القصير في النساء مذموم.

وفي البيت كلام كثير في الشرح ، هل يكون قوله : شر النساء خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا؟ أم يكون العكس؟ والصحيح كما حكاه ابن السيد جواز الأمرين.

واستشهد النحاة : بالبيت الأول لإعادة ضمير الخطاب على الموصول.

والبيتان في التذييل والتكميل (3 / 98 ، 324 ، 339) ومعجم الشواهد (ص 155).
(1) انظر كتاب المسائل والأجوبة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليموسي دراسة وتحقيق (ص 199) تحقيق المسألة الثانية عشرة.
يحكي ابن السيد أن تلميذا سأل أستاذه : ماذا يجوز في قول كثير السابق ، فيقول على لسان التلميذ :
قال بعضهم : البحاتر مبتدأ وشر النساء خبر.
وقال بعضهم : شرّ النّساء هو المبتدأ ، والبحاتر خبر.
وأنكرت أنا هذا القول وقلت : لا يجوز إلا أن يكون البحاتر هو المبتدأ وشرّ النساء هو الخبر.
يقول ابن السيد : فقلت له الّذي قلت هو الوجه المختار ، وما قاله النّحويّ الذي حكيت عنه جائز غير ممتنع.
ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلا ، فظهر بهذا الفرق بين قولنا : زيد أخوك ، وقولنا : أخوك زيد ، وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه ، وعرف أنه كان من إنسان انطلاق ولم يعرف أنه كان من زيد أو ، غيره فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذاك المنطلق ، فتقول : زيد المنطلق ، وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد قلت : المنطلق زيد.

وقد أشار ابن الخباز إلى شيء من هذا ، فقال (1) :

زيد المنطلق يقال لمن كان عارفا بزيد وله عهد بأنّ رجلا قد انطلق ولا يعرف أن المعهود بالانطلاق زيد. فإذا قلت : زيد المنطلق فقد عرفته أنه هو المعهود ، وكذا إذا قلت : زيد أخوك ، فقد عرفته الأخوة ، وهو يعلم أن اسم الرجل زيد ، وإذا قلت :

أخوك زيد فقد عرّفته الاسم وهو يعرف الأخوة.

ثم كأنه استشكل في صورة زيد أخوك أن يكون السامع يجهل الأخوة ، قال :

فإن قلت : ما المسوغ لهذا قلت : هذا يقال في موضعين :

أحدهما : أن يكون المخاطب قد نسي فيذكر.

والثاني : أن تريد إيقاع المساءة به ، فيقال : زيد أخوك فيذكّر بالقرابة ليعفو. انتهى.

ومما يتصل بهذا مسألة : زيد صديقي وصديقي زيد ، فمع تقديم زيد لا يلزم انحصار الصداقة فيه ، ومع تقديم صديقي يلزم انحصار الصداقة فيه.

والذي ذكره النحاة أن ذلك إنما كان من حيث أن الخبر لا بد أن يكون أعم من ـ

__________________

(1) انظر تحقيق كتاب توجيه اللمع لابن الخباز (ص 49) وفيه قسم ابن الخباز صور المبتدأ والخبر إلى أربعة ، وجعل الصورة الثالثة أن يكونا معرفتين ، ثم قال : «والجيد أن تخبر بالأضعف عن الأقوى تعريفا ، فإن اجتمع المضمر وغيره جعلت المبتدأ هو المضمر كقولك : أنت زيد. وإن اجتمع العلم وغيره جعلت المبتدأ هو العلم كقولك : زيد أخوك. والأمر مسوق على هذا.
قال : فإن قلت : فما الفائدة في الإخبار بالمعرفة عن المعرفة؟ قلت : هي نسبة الخبر إلى المبتدأ ، وكان ذلك مجهولا قبل الإخبار.
فإن قلت : فما الفرق بين قولنا : زيد أخوك ، وقولنا : أخوك زيد؟ قلت : الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن قولنا : زيد أخوك تعريف للقرابة ، وأخوك زيد تعريف للاسم.
الثاني : أن قولنا «زيد أخوك» لا ينفي أن يكون له أخ غير زيد ؛ لأنك أخبرت بالخاص عن العام.
انظر : كتاب توجيه اللمع لابن الخباز (ص 49) رسالة دكتوراه.
المبتدأ أو مساويا له ؛ فإذا قيل : زيد صديقي كان الخبر [1 / 335] صالحا لأن يكون أعم من المبتدأ فتجعله كذلك.

ومن ثم لم يلزم انحصار الصداقة في زيد في هذه الصورة. وإذا قيل : صديقي زيد امتنع أن يجعل الخبر الذي هو زيد أعم من المبتدأ ، فلم يبق إلا أن يجعل زيد مساويا لصديقي الذي هو المبتدأ ، وإلّا لكان الخبر أخص من المبتدأ وأنه غير جائز ، وإذا ثبت أنه مساو لزم انحصار الصداقة في زيد ضرورة أن كل من هو صديقي مساو لزيد ، فيكون قد حصر.

الصورة الثانية :
من الصور التي يمتنع فيها تقديم الخبر : أن يوهم تقديمه فاعلية المبتدأ وذلك إذا كان المبتدأ مخبرا عنه بفعل فاعله ضمير مستتر ، نحو : زيد قام ، فإنه لا يجوز تقديم الخبر ؛ لأن تقديمه يوهم كون الجملة مركبة من فعل وفاعل.

وفهم من قول المصنف : إن لم يوهم فاعلية المبتدأ ـ أن فاعل الفعل الواقع خبرا لو كان بارزا جاز التقديم لعدم الإيهام كقولك في الزيدون قاموا : قاموا الزيدون ، ومثله قاما الزيدان في : الزيدان قاما ـ على أن قاموا وقاما خبران مقدمان.

قال المصنف : «ولا يمتنع احتمال كونه على لغة أكلوني البراغيث ؛ لكنّ تقديم الخبر أكثر في الكلام من تلك اللغة ، والحمل على الأكثر راجح» (1) انتهى.

وقد قال الشيخ (2) : «إن في تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعا لضمير بارز خلافا ، وإن منهم من يمنع ذلك إجراء لضمير التثنية والجمع مجرى الضمير المفرد ؛ لأنهما فرعه» قال : «فيجري الباب مجرى واحدا ، وإذا ورد مثل قاما الزيدان كانت الألف عند المانع إما علامة وإما ضميرا ، والاسم بعدها بدل منها».
قلت : ولا يخفى ضعف هذا القول وضعف مستنده ، وإن الحق ما ذكره المصنف.

وإذا كان مرفوع الفعل ضميرا منفصلا أو ظاهرا سببيّا فلا خلاف في جواز تقديم الخبر على الفعل الرافع لذلك الضمير ، أو الظاهر نحو : ما قام إلا هو زيد ، وقام أخوه زيد فإن كان المرفوع ظاهرا غير سببي جاز التقديم على قبح نحو ضرب أبو بكر زيد أي ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 298).
(2) التذييل والتكميل : (3 / 340).
زيد ضربه أبو بكر ، وقد قرئ (وسع كرسيه السماوات والأرض) (1) على معنى السموات والأرض وسعهما كرسيه ، والظاهر أن نحو ضرب أبو بكر زيد لم يقبح من جهة التقديم ؛ لأننا لو لم نقدم وقلنا : زيد ضرب أبو بكر لكان قبيحا من جهة حذف العائد ، فلما قدم استمر قبحه.

الصورة الثالثة :
أن يقرن الخبر بالفاء أو بإلا لفظا أو معنى.

أما الأول : فنحو الذي يأتيني فله درهم ، والعلة في ذلك أن سبب اقترانه بالفاء شبهه بجواب الشرط فلم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم جواب الشرط.

وأما الثاني : فنحو قوله تعالى : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ)(2).
وأما الثالث (3) : فنحو قوله تعالى : (إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ)(4) لأنه في معنى ما أنت إلا نذير ، وعلة ذلك أن الحصر مقصود ، وإنما يستفاد بالتأخير.

وأشار بقوله : في الاختيار : إلى أن تقديم الخبر المقترن بإلا قد يرد في الشعر [1/336] كقول الكميت :

	592 ـ فيا ربّ هل إلّا بك النّصر يرتجى 
 
	
	عليهم وهل إلّا عليك المعوّل (5)
 


__________________

(1) سورةالبقرة : 255 ، والقراءة في التذييل والتكميل (3 / 340) وقد أسندها أبو حيان إلى أبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت (توفي سنة 244 ه‍) ولم أجدها في كتب القراءات والتفسير.
وفيها قراءات أخرى غير المشهورة ـ منها فتح الواو من وسع ، وسكون السين ، ورفع العين ؛ فيكون اسما مبتدأ ، وكرسيه بالجر مضاف إليه ، والسموات والأرض بالرفع خبره (انظر البحر المحيط 2 / 279 ، التبيان 1 / 204).
(2) سورةآل عمران : 144.
(3) أي اقتران الخبر بإلا معنى.
(4) سورةهود : 12.
(5) البيت من بحر الطويل أسندته مراجعه للكميت كما هنا ، وهو في البيت يطلب النصر والقصاص لآل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من بني أمية. والمعوّل. معناه : الملجأ والملاذ.
والشاهد فيه قوله : وهل إلا عليك المعول ؛ حيث قدم الخبر على المبتدأ مع أن المبتدأ مقصور على الخبر ، فالواجب تأخيره لكنه قدم ضرورة.
وقوله : هل إلا بك النصر يرتجى قد يكون فيه شاهد آخر بشرط أن يعرب الجار والمجرور خبرا مقدما ، وجملة يرتجى حال ، ويخرج من الشاهد إذا أعربت جملة يرتجى خبرا.
وقال قوم : ليس بشاذ وإن المبتدأ أو الخبر الواجب التأخير في القصر حين تكون الأداة إنما.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 298) والتذييل والتكميل (3 / 341) ومعجم الشواهد (ص 28).
الصورة الرابعة :
أن يكون الخبر لمبتدأ بقرون بلام الابتداء ، أو لمبتدأ هو ضمير الشأن أو شبه ضمير الشأن ، أو لمبتدأ هو أداة استفهام أو شرط ، أو لمبتدأ مضاف إلى إحدى الأداتين.

أما الأول : فنحو لزيد عندك ؛ وذلك لأن اقتران اللام المذكورة به تؤكد الاهتمام بأوليته ، وتقديم خبره عليها مناف لذلك ، ولأن اللام لها الصدر ، ولاستحقاقها التصدير امتنع تأثر مصحوبها بأفعال القلوب في نحو علمت لزيد كريم (1).
قال المصنف (2) : «فإن وقع ما يوهم تقديم غير مصحوبها حكم بزيادتها ، أو بتقدير مبتدأ بينها وبين مصحوبها الظاهر كقول الشاعر :

	593 ـ خالي لأنت ومن جرير خاله 
 
	
	ينل العلاء ويكرم الأخوالا (3)
 


فلك أن تجعل اللام من قوله لأنت زائدة في الخبر كزيادتها في قول الراجز :

	594 ـ أمّ الحليس لعجوز شهربه 
 
	
	[ترضى من اللحم بعظم الرّقبه](4)
 


ولك أن تجعلها لام ابتداء داخلة على مبتدأ خبره أنت كأنه قال : خالي لهو أنت ـ

__________________

(1) معناه أن دخول اللام في علمت لزيد كريم يعرب مبتدأ وخبرا ثم الجملة تسد مسد مفعولي علمت ، ولو لا هذه اللام لنصب الاسمان على المفعولية المباشرة.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 299).
(3) البيت من بحر الكامل وهو في المدح ، ومع شهرته وذكر علم من الشعراء فيه فهو مجهول القائل.
ومفرداته ومعناه واضحان.
الإعراب : خالي لأنت : مبتدأ وخبر دخلت لام الابتداء على الخبر شذوذا ، وكان أصلها أن تدخل على المبتدأ ، وقد خرجوه على زيادة اللام أو تقدير مبتدأ آخر بعدها ، أي : خالي لهو أنت ، وهو موضع الشاهد.
ومن جرير خاله : من اسم موصول مبتدأ والجملة بعده صلة له. ينل العلاء : فعل وفاعل ومفعول والجملة خبر. وجزم الفعل هنا بلا جازم تشبيها لاسم الموصول باسم الشرط ، ولا يصح جعل من شرطية ، لأن الجملة بعدها اسمية ، والاسمية لا تكون شرطا. ويكرم الأخوال : الفعل مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير من ، والأخوال تمييز على زيادة أل كما هو الرأي عند الكوفيين وهو أحسن الآراء.
وانظر البيت في شرح التسهيل (1 / 299) والتذييل والتكميل (3 / 341) ومعجم الشواهد (ص 271).
(4) البيتان من الرجز المشطور ، وهما يتيمان في ديوان رؤبة بن العجاج في ملحقات الديوان (ص 170).
وشاهده كما في البيت السابق.
الشّهربة : العجوز الكبيرة ، والعامة يقلبونها فيقولون : شهبرة ، وقد يقلبون الهاء حاء. والبيت في شرح التسهيل (1 / 299) والتذييل والتكميل (3 / 341) ومعجم الشواهد (ص 443).
وزيادتها أولى ؛ لأن مصحوب لام الابتداء مؤكد بها ، وحذف المؤكد مناف لتوكيده.

ومن زيادتها مع الخبر قول كثير :

	595 ـ أصاب الرّدى من كان يهوى لك الرّدى 
 
	
	وجن اللواتي قلن عزّة جنّت 
 

	فهنّ لأولى بالجنون وبالخنا
 
	
	وبالسّيّئات ما حيين وحيّت (1)
 


ومن زيادتها مع المبتدأ (2) قول الخنساء :

	596 ـ وبنفسي لهموم 
 
	
	فهي حرّى أسفه (3)
 


وأما الثاني : أعني الخبر الذي هو لمبتدأ ، وذلك المبتدأ هو ضمير الشأن ، فنحو هو زيد منطلق ، وإنما امتنع تقديم الخبر عليه ؛ لأنه لو قدم لقيل : زيد منطلق هو لم يعلم كونه ضمير الشأن ، ولتوهم كونه مؤكدا للضمير المستكن في الخبر.

وأما شبه ضمير الشأن : فنحو قول القائل : كلامي : زيد منطلق ، وإنما امتنع التقديم فيه لأن سامع قولك : زيد منطلق قد علم أنه كلامك إذا قلت زيد منطلق كلامي ، ـ

__________________

(1) البيتان من بحر الطويل ، وهما مما نسب إلى كثير عزة نسبة مشكوكا فيها ، فقصيدته التائية المشهورة التي مطلعها :
	خليليّ هذا ربع عزّة فاعقلا
 
	
	قلوصكما ثمّ ابكيا حيث حلّت 
 


وليس فيها إلا البيت الأول فقط وأبيات أخرى قال محقق الديوان فيها : إنها مما نسبت لكثير ، وأما البيت الثاني وهو بيت الشاهد فلم يذكر مطلقا لا في هذه القصيدة ولا في غيرها.
انظر القصيدة في ديوان كثير (ص 95) والبيت الأول (ص 107).
وشاهده قوله : فهن لأولى بالجنون ، حيث زيدت اللام في الخبر.
البيت في شرح التسهيل (1 / 299) والتذييل والتكميل (3 / 341) وليس في معجم الشواهد.
(2) أي مع تأخره وتقدم الخبر.
(3) البيت من مجزوء الرمل من قصيدة للخنساء تفيض باللوعة والأسى على أخيها صخر (انظر : شرح ديوان الخنساء ص 59).
وقبل بيت الشاهد قولها :
	إنّ نفسي بعد صخر
 
	
	بالرّدى معترفه 
 

	وبها من صخر شيء
 
	
	ليس يحكى بالصّفه 
 

	وبنفسي لهموم 
 
	
	فهي حرّى أسفه 
 

	وبذكرى صخر نفسي 
 
	
	كلّ يوم كلفه 
 


الشاهد في البيت : دخول لام الابتداء على المبتدأ ، ومع ذلك فقد تأخر والواجب تقدمه.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 299) والتذييل والتكميل (3 / 341) وليس في معجم الشواهد.
فيتنزل قولك كلامي بعد ذلك منزلة قولك كلامي هو كلامي ، ولا فائدة في ذلك.

وأما المبتدأ الذي هو أداة استفهام فنحو : أيّهم أفضل؟
والذي هو أداة شرط : من يقم أقم معه.

والمضاف إلى إحداها : غلام أيهم أفضل وغلام من يقم أقم معه ، والعلة في هذه الأربعة واحدة ، وهي أن أداة الاستفهام والشرط لها صدر الكلام ، وكذا المضاف إلى كل منهما.

فهذه الصور التي ذكر المصنف أن المبتدأ واجب التقديم فيها ، وهي في الحقيقة اثنتا عشرة (1) صورة ، لكنها منظومة تحت أربع إجمالا ، فلهذا ذكرتها في العد أربعة.

وذكر ابن عصفور وغيره صورا أخرى ، وهي (2) :
أن يكون الخبر لكم الخبرية أو لما التعجبية [1 / 337] أو يكون المبتدأ شبيها بالخبر أو يكون المبتدأ قد استعمل خبره مؤخرا عنه في مثل أو كلام جار مجراه نحو :

الكلاب على البقر. فقد يستدرك على المصنف بذلك ولا استدراك عليه.

أما كم الخبرية: فمن المعلوم أن حكمها حكم الاستفهامية، فقد اندرجت في كلامه حيث ذكر أداة الاستفهام ، وقد نصّ المصنف في هذا الكتاب أعني التسهيل على أن كم لزمت التصدير ولم يقيدها بالاستفهامية(3).
وأما التعجبية ، فقد علم منع تقديم خبرها عليها من قوله : إن لم يوهم فاعلية ـ

__________________

(1) وإن شئت فقل إنها ثلاث عشرة صورة وهي كالآتي (مسائل وجوب تأخير الخبر) :
1 ـ أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين ولا تمييز لأحدهما.
2 ـ أن يكون المبتدأ والخبر نكرتين ولا تمييز لأحدهما.
3 ـ أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر.
4 ـ أن يكون الخبر مقترنا بالفاء. 5 ـ أن يكون الخبر مقترنا بإلا لفظا.
6 ـ أن يكون الخبر مقترنا بإلا معنى. 7 ـ أن يكون المبتدأ مقرونا بلام الابتداء.
8 ـ أن يكون المبتدأ ضمير شأن. 9 ـ أن يكون المبتدأ شبيها بضمير الشأن.
10 ـ أن يكون المبتدأ أداة استفهام. 11 ـ أن يكون المبتدأ أداة شرط.
12 ـ أن يكون المبتدأ مضافا إلى أداة الاستفهام. 13 ـ أن يكون المبتدأ مضافا إلى أداة شرط.
(2) انظر المقرب لابن عصفور (1 / 85) من المطبوع ، وكذلك التذييل والتكميل (3 / 342) وهي بنصها.
(3) انظر تسهيل الفوائد (ص 125). قال ابن مالك : فصل : لزمت كم التصدير ... إلخ.
المبتدأ ؛ لأن الخبر فعل رافع ضميرا مستترا.

وأما كون المبتدأ مشبها بالخبر ـ فقد تقدم في أول هذا الفصل ما يدل على أن تقديم الخبر في مثل ذلك غير ممتنع ومن ذلك قول حسان :

قبيلة ألأم الأحياء أكرمها ... لأن التقدير أكرمها ألأم الأحياء.

وكذا قول الآخر : بنونا بنو أبنائنا ... أي بنو أبنائنا بنونا.

وأما المبتدأ المستعمل خبره مؤخرا فلا يحتاج إلى التنبيه عليه ؛ لأنه قد تقرر أن المثل لا يغير ، وكذا ما هو جار مجراه.

ونقل الشيخ رحمه‌الله أن بعضهم (1) زاد أن الخبر لا يقدم في مثل : الحمد لله ، والويل لزيد ، ولعنة الله على الظالمين ، والخيبة لزيد وكذا ويح لزيد وويل له ، وخير بين يديك وسلام عليك ، وضابطه : أن يكون المبتدأ فيه معنى الدعاء معرفة كان أو نكرة كما مثل حتى قال هذا القائل : إن نحو لله الحمد وقول الشاعر :

	597 ـ له الويل إن أمسى ولا أمّ هاشم 
 
	
	قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا (2)
 


خرج مخرج الخبر الثابت الذي لا يرجى ولا يطلب. قلت : وفي منع ذلك نظر (3) ، والظاهر أن تقديم الخبر في مثل ذلك لا يمتنع.

قال : وكذا لا يقدم إذا كان جملة لا تحتمل الصدق والكذب ، نحو : زيد اضربه ، وزيد هلا ضربته.

__________________

(1) التذييل والتكميل : (3 / 343). وكلمة رحمه‌الله ليست في الأصل.
(2) البيت من رائية امرئ القيس التي مطلعها :
	سما لك شوق بعد ما كان أقصرا
 
	
	وحلّت سليمى بطن قوّ فعرعرا
 


انظر الديوان (ص 68) قوله : له الويل إن أمسى أتى بحرف الشرط ، وهو يقتضي الاستقبال ، وهو قد أمسى نائبا عن أم هاشم اتساعا ومجازا.
وشاهده : تقديم الخبر على المبتدأ المقصود به الدعاء ؛ لأن المراد الإثبات لا إنشاء الدعاء.
والبيت في التذييل والتكميل (3 / 343) وليس في معجم الشواهد.
(3) والنظر هنا معناه أنه لا مانع من تقديم الخبر في هذه المثل قياسا والذي منع احتج أنها وردت كذلك ، فصارت كالأمثال التي لا تتغير.
قال الزمخشري : «وأما سلام عليك ، وويل لك ، وما أشبههما من الأدعية فمتروكة على حالها ؛ إذ كانت منصوبة منزلة منزلة الفعل» (المفصل : ص 25).
[حكم «في داره زيد» وأشباهه]
قال ابن مالك : (ويجوز نحو في داره زيد إجماعا ، وكذا في داره قيام زيد ، وفي دارها عبد هند عند الأخفش).
قال ناظر الجيش : قد علمت أن المبتدأ والخبر بالنسبة إلى تقديم أحدهما على الآخر وتأخيره عنه ثلاثة أقسام.

وقد ذكر القسم الذي يجب فيه تقديم المبتدأ ، وسنذكر القسم الذي يجب فيه تقديم الخبر ، ولا شك أنه إذا أتى على القسمين وجب الاكتفاء بهما عند ذكر الثالث وهو قسم الجواز ، فمن ثم لم يحتج إلى ذكره. لكن لما كان في بعض الصور منه خلاف ، وهو ما إذا اشتمل على ضمير عائد على ما أضيف إليه المبتدأ لا إلى المبتدأ نفسه أراد أن ينبه على ذلك ، وأنا أورد الكلام فيه عقب القسم الأول ؛ لأن من لا يجيز التقديم في مثل : في داره قيام زيد تكون هذه الصورة عنده واجب فيها تقديم المبتدأ فينظمها مع الصور التي يجب فيها تقديم المبتدأ ، فكأن المخالف يقول : ولا تلتحق بالصور التي ذكرت أنها يجب فيها التقديم المذكور بالصورة الفلانية ، بل تكون من صور القسم الجائز فيها التقديم والتأخير.

إذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف إنما ذكر مسألة في داره زيد توطئة للمسألة التي فيها الخلاف من حيث أن الثانية فرع الأولى فكأنها مبنية عليها ، ولم يذكرها لأنها مقصودة في نفسها [1 / 338]. وحاصل الأمر أن الخبر إذا اشتمل على ضمير عائد على المبتدأ نحو : في داره زيد جازت المسألة بلا خلاف ؛ إذ ليس في ذلك إلا تقديم خبر مشتمل على ضمير عائد على مبتدأ متأخر ، ولا بأس بذلك لأنه مقدم رتبة فأجمع على جوازه كما أجمع على جواز ، ضرب غلامه زيد في داره.

فإن كان الخبر مشتملا على ضمير عائد على ما أضيف إليه المبتدأ نحو : في داره قيام زيد جازت المسألة أيضا على الأصح ، وسواء في ذلك ما كان صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه نحو المثال المذكور ، وما لا يصلح لذلك نحو : في دارها عبد هند ، هذا مذهب البصريين. والكوفيون لا يجيزون ذلك ، ولكن المصنف نسب القول بجواز هذه المسألة إلى الأخفش خاصة.

قال : وبقوله أقول ؛ لأنّ المضاف والمضاف إليه كشيء واحد ؛ فإذا كان المضاف مقدر التّقديم بوجه ما كان المضاف إليه مقدّرا معه ؛ إلا أنّ تقديم ضمير ما يصلح أن يقام مقام المضاف أسهل ، ومنه قول العرب : في أكفانه درج الميّت ، وقول الشاعر : ـ

[بقية مسائل تقديم الخبر وجوبا]
قال ابن مالك : (ويجب تقديم الخبر إن كان أداة استفهام ، أو مضافا إليها ، أو مصحّحا تقديمه الابتداء بالنّكرة ، أو دالّا بالتقديم على ما لا يفهم بالتّأخير أو مسندا دون أمّا إلى أنّ وصلتها ، أو إلى مقرون بإلّا لفظا أو معنى ، أو إلى ملتبس بضمير ما التبس بالخبر ، وتقديم المفسّر إن أمكن مصحّح خلافا للكوفيين إلا هشاما ووافق الكسائي في جواز نحو : زيدا أجله محرز لا في نحو : زيدا أجله أحرز).
	598 ـ بمسعاته هلك الفتى أو نجاته 
 
	
	فنفسك صن عن غيّها تك ناجيا (1)
 


قال ناظر الجيش : هذا هو القسم الذي يجب فيه ترك الأصل ، وهو تقديم الخبر ، وذكر أنه واجب في ثماني صور :

الأولى والثانية :
إذا كان الخبر أداة استفهام أو مضافا إليها. نحو أين زيد وصبيحة أي يوم سفرك ، وذلك لأن الاستفهام ، له صدر الكلام كما تقدم.

الثالثة :
إذا كان تقديم الخبر يصحح الابتداء بالنكرة ، وقد تقدم أن من مصححات الابتداء بنكرة أن يخبر عنها بظرف مقدم مختص نحو : عندك رجل. وإنما كان تقديمه مصححا ؛ لأن تأخيره يوهم كونه نعتا وتقديمه يؤمن من ذلك ، وكذا النكرة المخبر عنها بجار ومجرور مختص نحو لك مال ، أو بجملة متضمنة لما تحصل به الفائدة نحو : قصدك غلامه رجل ؛ فلو لا الكاف من قصدك لم يفد الإخبار بالجملة ، كما أنه لو لا اختصاص الظرف والمجرور (2) لم يفد الإخبار بهما وإلى الظرف المختص واللاحق ـ

__________________

(1) البيت من بحر الطويل ، وهو في النصح والإرشاد ، ولم يسم قائله.
وشاهده : تقديم الخبر المشتمل على ضمير يعود على المبتدأ وهذا التقدم جائز ، وفيه عود الضمير على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 300). والتذييل والتكميل. وليس في معجم الشواهد.
(2) اختصاص الظرف والمجرور معناه إضافتهما إلى ما يصح أن يكون مبتدأ وهو المعرفة ، فيصح في الدار رجل ؛ لأنه يجوز الدار فيها رجل ، ويصح عند محمد مال ، لأنه يجوز محمد عنده مال ، أما إذا كانا غير ذلك كما إذا قيل : في دار رجل : وعند رجل مال ، فلا يجوز هذا الكلام.
به من الجار والمجرور والجملة أشار بقوله : أو مصححا تقديمه الابتداء بالنّكرة.

الرابعة :
إذا كان الخبر دالّا بالتقديم على المبتدأ على ما لا يفهم بالتأخير عنه نحو : لله درّك من الجمل التعجبية ؛ فإن تعجبها لا يفهم إلا بتقديم الخبر وتأخير المبتدأ ، وكذا نحو : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ [1 / 339] أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)(1).
من الجمل الاستفهامية المقصود بها التسوية فإن الخبر فيه لازم التقديم وذلك أن المعنى : سواء عليهم الإنذار وعدمه ، فلو قدم أأنذرتهم لتوهم السامع أن المتكلم يستفهم حقيقة ، وذلك مأمون بتقديم الخبر فكان ملتزما (2).
الخامسة :
إذا كان الخبر مسندا إلى أن المفتوحة وصلتها كقولك : معلوم أنك فاضل ، وكقوله تعالى : (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ)(3) وسبب ذلك خوف التباس إنّ المكسورة بالمفتوحة ، أو خوف التباس أن المصدرية بأنّ الكائنة بمعنى لعل ، أو خوف التعرض لدخول إن على أن مباشرة ، وفي ذلك من الاستثقال ما يخفي ؛ فلو ابتدئ بأن وصلتها بعد أما لم يلزم تقديم الخبر ؛ لأن المحظورات الثلاثة مأمونة بعد أما ؛ إذ لا يليها إن المكسورةو لا أن التي بمعنى لعل ، فجاز أن يقال : أما معلوم فإنك فاضل وأما أنك فاضل فمعلوم ، ومنه قول الشاعر :

	599 ـ دأبي اصطبار وأمّا أنني جزع 
 
	
	يوم النّوى فلوجد كاد يبريني (4)
 


__________________

(1) سورةالبقرة : 6.
(2) قال أبو حيان : وما ذكره المصنّف من أن سواء خبر مقدم واجب التّقديم هو قول جماعة ، وذهب بعضهم إلى أنه مبتدأ والخبر جملة ، وذهب بعضهم إلى أن سواء مبتدأ والجملة فاعل (التذييل والتكميل).
(3) سورةيس : 41.
(4) البيت من بحر البسيط ومع رقة معناه فهو مجهول القائل. ويروى : عندي اصطبار.
مفرداته : اصطبار : صبر. جزع : ضد صبور. النوى : البعد. الوجد : الحب. يبريني : يهزلني ويضعفني.
يذكر الشاعر أن من عاداته الصبر ، وإذا كان قد جزع يوم فراق أحبابه فلحبه الشديد لهم وخوفه عليهم.
الإعراب : دأبي اصطبار : مبتدأ وخبر. أنني جزع : في تأويل مصدر مبتدأ. فلوجد : جار ومجرور خبر المبتدأ السابق. كاد يبريني : جملة في محل جر صفة لوجد.
الشاهد فيه قوله : وأمّا أنّني جزع. قال النحاة : إذا كان المبتدأ أنّ وصلتها يجب تقديم الخبر خوفا من
السادسة والسابعة :
أن يكون الخبر مسندا إلى مقرون بإلّا لفظا أو معنى نحو قولك : ما فى الدّار إلّا زيد وإنّما عندك عمرو وقد تقدمت الإشارة إلى العلة الموجبة لتأخير المقترن بإلا (1).
الثامنة :
أن يكون الخبر مسندا إلى ملتبس بضمير ما التبس بالخبر (2) كقول الشاعر :

	600 ـ أهابك إجلالا وما بك قدرة
 
	
	عليّ ولكن ملء عين حبيبها (3)
 


فحبيبها ملتبس بضمير العين ، وملء عين خبر واجب التقديم ؛ لأنه لو أخر عن المبتدأ لزم عود الضمير إلى شيء ملتبس بالخبر ، وهو متأخر لفظا مع أنه متأخر رتبة ، وذكر الالتباس أولى من ذكر الإضافة ؛ لأن الالتباس يعم الإضافة وغيرها ، فمثال الالتباس بالإضافة ما في البيت من قول الشاعر : ولكن ملء عين حبيبها. ومثال الالتباس بغير إضافة قولك : معرض عن هند المرسل إليها.

وأشار المصنف بقوله : وتقديم المفسّر إن أمكن مصحح إلى آخر الفصل ـ إلى أنه إذا التبس المبتدأ بضمير اسم ملتبس بالخبر ، وأمكن تقديم صاحب الضمير صحت المسألة عند البصريين وهشام الكوفي (4) نحو زيدا أجله محرز ، وزيدا أجله أحرز.

ووافق الكسائي في مسألة اسم الفاعل لا في مسألة الفعل. وعضد أبو علي قول الكسائي بأن قال (5) : المبتدأ وخبره المفرد بمنزلة الفعل والفاعل ، فكما لا يمتنع : ـ

__________________

التباس المكسورة بالمفتوحة ، أو من التباس المصدريّة التي بمعنى لعل ما لم يكن المبتدأ المذكور بعد أمّا ، فإنّه يجوز فيه التقديم والتأخير ، والبيت في شرح التسهيل (1 / 302) والتذييل والتكميل (3 / 351) ومعجم الشواهد (ص 404).
(1) قال : وعلّة ذلك أنّ الحصر مقصود ، وإنّما يستفاد بالتّأخير.
(2) انظر الأسلوب المذكور وما فيه من ثقل ، وهو موضع يحتاج إلى خفة ليضبط.
وهكذا شأن ابن مالك دائما في كتبه وبخاصة المتون المنثورة أو المنظومة منها ، ثم يتبعه الشراح في كثير من ذلك ولا يتصرفون. وما ذا عليهم لو قالوا في هذا الموضع : أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على الخبر ، ويدخل في المبتدأ أيضا المتعلق به ، وكذلك يدخل في الخبر الملتبس به.
(3) البيت من بحر الطويل ، وقد سبق الحديث عنه والاستشهاد به.
وشاهده هنا : تقديم الخبر وجوبا لالتباس المبتدأ بضمير يعود على بعض الخبر.
(4) انظر الهمع (1 / 103).
(5) التذييل والتكميل (3 / 355) والهمع (1 / 103).
زيدا أحرز أجله لا يمتنع زيدا أجله محرز ؛ لأنه لم يفصل بين المنصوب وناصبه أجنبي بخلاف : زيدا أجله أحرز ؛ فإن الأجل وإن كان الفعل خبره فالإخبار بالفعل على خلاف الأصل ؛ لأن الفعل وفاعله أصلهما أن يستقل بهما كلام ، فعدّ المبتدأ قبلهما أجنبيّا بخلاف وقوعه قبل اسم الفاعل ؛ فإن اتصال المبتدأ به على الأصل لأنه مفرد.

قال المصنف (1) : وقد يفرق بين الصورتين بأن اسم الفاعل لا يجب تأخيره ، فلا يمتنع تقديم معموله بخلاف الفعل ؛ فإن تأخيره إذا وقع خبر مبتدأ واجب ، فلا يجوز تقديم معموله [1 / 340] فإن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل ، وهذه شبهة شهرت عند النحويين ، وفيها إذا لم تقيد ضعف ؛ لأن تقديم معمول العامل العارض منع تقديمه منبه على ما كان له من جواز قبل عروض العارض ، فالحكم بجوازه أولى من الحكم بمنعه ما لم يكن في ذلك إخلال بلازم ؛ لأن منعه مفوت للتنبيه على الأصل ، ولأجل ذلك جاز أن يقدم على لن ولم ولا واللام الطلبيتين معمولات معمولاتهن ، نحو : زيدا لن أضرب ، وعمرا لم أكرم ، والعلم لتطلب والجاهل لا تعجب.

وقول أبي علي : إن الفعل وفاعله أصلهما أن يستقل بهما كلام ، فعد المبتدأ قبلهما أجنبيّا تخيّل جدلي لا ثبوت له عند التحقيق ؛ لأن الجملة لا تقع موقع المفرد إلا لتؤدي معناه وتقوم مقامه ، فلا يعد ما هي له خبرا أجنبيّا كما لا يعد أجنبيا ما الفرد له خبر.

فالحاصل : أن الصحيح ما ذهب إليه البصريون من التسوية في الجواز بين زيد أجله محرز وزيد أجله أحرز بل المثال الآخر أولى بالجواز ؛ لأن العامل فيه فعل ، وفاعل المثال الأول اسم فاعل. فمن لم يمنع الأول دون الآخر فقد رجح فرعا على أصل ، ومن منعهما فقد ضيق رحيبا وبعد قريبا.

ومن حجج البصريين قول الشاعر :

	601 ـ خيرا المبتغيه حاز وإن لم 
 
	
	يقض فالسّعي في الرّشاد رشاد (2)
 


__________________

(1) شرح التسهيل (2 / 302).
(2) البيت من بحر الخفيف مجهول القائل ومع التقديم والتأخير فيه فإنه يحمل معنى جميلا يقول صاحبه : الذي يريد الخبر والنجاح يصل إليه ، وإن لم يصل إليه فيكفيه أنه طلبه :
	عليّ طلاب العزّ من مستقرّه 
 
	
	ولا ذنب لي إن عارضتني المقادر
 


وحتى يتضح معناه والشاهد فيه فإن أصله المبتغي خيرا حازه ثم صار المبتغى خيرا حاز خيرا ثم صار خيرا المبتغيه حاز وهكذا فقد قدم معموله الخبر الفعل على المبتدأ كقولك الدار صاحبها باع. انظر توضيحه والخلاف في الشرح.
هذا مثال زيدا أجله أحرز ، انتهى كلام المصنف ولا يخفى حسنه (1).
واعلم أنه كما يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول أو على ما أضيف إليه ، وبالمفعول ضمير يعود على الفاعل ، أو على ما أضيف إليه ، وقد تقدم ذلك في باب المضمر ، وأن المتصور فيه بالنسبة إلى تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه أربع مسائل : هي : ضرب غلامه زيد ، وضرب غلامها بعل هند ، وضرب غلامه زيدا ، وضرب غلامها بعل هند. وإن المثال الأول لا خلاف في جوازه ، والمثال الثاني جائز على القول المتصور ، والثالث ممتنع عند الأكثرين ، وجائز على رأي جماعة منهم المصنف ، وإن القول بالجواز هو الصحيح ، وأما المثال الرابع فممتنع بلا خلاف قد يتصور (2) بين المبتدأ والخبر إذا اتصل الضمير العائد على أحدهما ، أو على ما أضيف إليه ، أو على شيء يلتبس به الآخر ، فيقال : إن ضرب غلامه زيد نظيره هنا في داره زيد (3) ومن ثم كانت جائزة إجماعا كتلك. وإن ضرب غلامها بعل هند نظير في داره قيام زيد ، وفي دارها عبد هند (4) والأصح أنها جائزة كما أن الأصح في تلك الجواز وأن ضرب غلامه زيدا نظيره صاحبها في الدار (5).
لكن هذه هنا ممتنعة بلا خلاف ، وتلك في جوازها خلاف ، والسبب في ذلك أن الضمير في مسألة ضرب غلامه زيدا عائد على نفس المفعول ، والمفعول مستحضر بذكر الفاعل ، فلما كان مشعورا به نزل منزلة ما هو متقدم ذكرا ، فروعي فيه ذلك وإن كان متأخرا لفظا ورتبة.

وأما الضمير في نحو صاحبها في الدار فلم يعد على الخبر نفسه حتى يقال إن الشعور به قد حصل بذكر المبتدأ لو قيل صاحبها في الدار مثلا [1 / 341] بل إنما عاد ـ

__________________

البيت في شرح التسهيل (1 / 303) وفي التذييل والتكميل (3 / 356) وليس في معجم الشواهد.

(1) شرح التسهيل (1 / 303).
(2) هذا هو خبر إن في قوله قبل ستة أسطر : واعلم أنه كما يتصل بالفاعل ضمير ... إلخ ، وفي النسخ :
قد يصدر ، وقد أثبتناه كما ترى للوضوح.
(3) أي إن الضمير فيهما عائد على متأخر في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة وهو جائز.
(4) أي إن الضمير فيهما عائد على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة. غاية الأمر أنه لم يعد في المثال الأول على الفاعل نفسه كما سبق فيما قبله ، وإنما عاد على ملتبس به ، وفي الثاني لم يعد على المبتدأ نفسه ، وإنما عاد على ملتبس به أيضا.
(5) في نسخ المخطوطة : في الدار صاحبها ، وليس مرادا في التمثيل.
[الخبر : تعريفه وأنواعه وحديث طويل عنه]
قال ابن مالك : (فصل ـ الخبر مفرد وجملة والمفرد مشتقّ وغيره ، وكلاهما مغاير للمبتدأ لفظا متّحد به معنى ، ومتّحد به لفظا دالّ على الشّهرة وعدم التّغيّر ، ومغاير له مطلقا دالّ على التّساوي حقيقة أو مجازا ، أو قائم مقام مضاف ، أو مشعر بلزوم حال تلحق العين بالمعنى والمعنى بالعين مجازا).
على شيء يلتبس بالخبر والمبتدأ ، وإن أشعر بالخبر لا إشعار له بما التبس بالخبر ، فمن ثم لم يكن لجواز صاحبها في الدار مسوغ ، ومن أجل أن الضمير المتصل بالمبتدأ لا يعود على الخبر نفسه ، إنما يعود على شيء ملتبس به ـ كان تقديم ما يعود عليه الضمير ممكنا ، فلهذا قيل : إن المفسر للضمير إذا أمكن تقديمه وقدم جازت المسألة نحو : زيدا أجله محرز ، وزيدا أجله أحرز.

وأما المسألة الرابعة وهي ضرب غلامها بعل هند فلم يذكر لها هنا ما يصلح أن يكون نظيرا ، ويمكن أن يزاد في نحو هذا المثال مضاف ، فيكون نظيرا ، وذلك نحو أن يقال : غلام هند إحسانها قيد ، والظاهر أن ذلك لا يجوز. وإذا كان نحو :

ضرب غلامها بعل هند ممتنعا فهذا أولى بالمنع.

قال ناظر الجيش : اعلم أن الخبر هو محل الفائدة ، والأقرب أن يقال في حده (1) :

إنّه المجرّد من العوامل اللفظية الفعلية (2) وما شابهها المسند إلى مبتدأ.

وإنما قيد المسند بكونه إلى مبتدأ ولم يقتصر على المسند ، لئلا يدخل في حد الخبر الصفة الواقعة مبتدأة من نحو : أقائم الزيدان ، فإنه يصدق عليها أنها مجردة من العوامل المذكورة مسندة وليست الخبر.

ثم الخبر إما مفرد وإما جملة والمفرد قسمان : مشتق وغير مشتق أي جامد ، والجملة قسمان : اسمية وفعلية.

والمراد بالمفرد هنا ما لعوامل الأسماء تسلط على لفظه عاريا كان من إضافة وشبهها أو ملتبسا بأحدهما نحو : زيد منطلق وعمر صاحبك (3) وبشر قائم أبواه. ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 304) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / محمد بدوي المختون.
(2) في نسخة الدار : إنه المجرد من العوامل الفعلية وما شابهها.
(3) في الأصل : ضاحك ، وما أثبتناه من نسخة (ب) ، وهو الصحيح.
والجملة : ما تتضمن جزأين ليس لعوامل الأسماء تسلط على لفظ أحدهما نحو : زيد أبوه عمرو ، وبشر حضر أخوه ؛ فنحو قائم أبواه من المثال الثالث ليس بجملة عند المحققين لتسلط العوامل على أول جزأين.

قال المصنف (1) : والمراد بالمشتق هنا ما دل على متصف مسوغا من مصدر مستعمل أو مقدر ، فذو المصدر المستعمل نحو : ضارب ومضروب وحسن وأحسن ، وذو المصدر المقدر نحو : ربعة وحزوّر. وقفاخر من الصفات التي لا مصادر لها ولا أفعال (2) فيقدر لها مصادر كما تقدر للأفعال التي لم يستعمل لها مصادر.

وغير المشتق : ما عري مما وسم به المشتق. وكل واحد من النوعين إذا أخبر به عن مبتدأ فالأكثر أن يغايره لفظا ويتحد به معنى ، نحو : هذا زيد ، وزيد فاضل.

فالشخص المشار إليه بهذا هو المعبر عنه بزيد فقد اتحدا معنى وتغايرا لفظا ، وكذا زيد فاضل. وقد يقصد بالخبر المفرد بيان الشهرة وعدم التغير ، فيتحد بالمبتدأ لفظا ، ويكون أيضا على نوعين :

مشتق كقول رجل من طيئ [1 / 342] :

	602 ـ خليلي خليلي دون ريب وربّما
 
	
	ألان امرؤ قولا فظنّ خليلا (3)
 


وغير مشتق كقول أبي النجم :

	603 ـ أنا أبو النّجم وشعري شعري 
 
	
	[لله درّي ما أجنّ صدري](4)
 


 ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 304).
(2) الربعة : بفتح الراء وسكون الباء أو فتحها : الرجل بين الطول والقصر (القاموس : ربع).
الحزوّر : بفتح الحاء والزاي وتشديد الواو : الغلام القوي والرجل القوي والضعيف ضد (القاموس : حزر).
القفاخر : بضم القاف وكسر الخاء : الضخم الجثة (القاموس : 2 / 125) والقفاخرة : المرأة الحسنة الخلق.
(3) البيت من بحر الطويل لم أعثر له على قائل ، ومعناه أن الخليل الحق هو المصافي والمخلص في الحب والود والمتفاني في مساعدة صاحبه قولا وفعلا لا قولا كما يفعل بعض الأخلاء.
وشاهده قوله : خليلي خليلي حيث اتحد الخبر بالمبتدأ لفظا لا معنى إذ الخليل الثاني معناه المصافي والمخلص في الود وهو مشتق.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 304) والتذييل والتكميل (4 / 9) تحقيق د / حسن هنداوي ، وليس في معجم الشواهد.
(4) الرجز كما قال صاحبه لأبي النجم العجلي من قبيلة عجل وهو ، في الفخر والاعتزاز بالنفس والعمل.
وفيه شاهدان : حيث اتحد المبتدأ والخبر لفظا ، وذلك إنما كان للدلالة على الشهرة ، ومعناه في الأول : أنا ذلك المعروف الموصوف بالكمال ، وشعري هو الموصوف بالفصاحة والبلاغة لا شعر غيري. البيت في
أي : خليل من لا أشك في صحة خلته ، ولا يتغير في حضوره ولا غيبته ، وشعري على ما ثبت في النفوس من جزالته ، والتوصل به من المراد إلى غايته ، وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط (1) كقولك : من قصدني فقد قصدني ، أي فقد قصد من عرف بنجاح قاصده ، ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله» (2). يعني أن المعنى : فقد وقعت موقعها لما حصل فيها من جزيل الثواب.

وقد يكون مغايرا للمبتدأ في لفظه ومعناه ، والحامل على ذلك الإعلام بالتساوي في الحكم حقيقة كقوله تعالى : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ)(3) أو مجازا كقول الشّاعر :

	604 ـ ومجاشع قصب هوت أجوافها
 
	
	لو ينفخون من الخؤرة طاروا (4)
 


وقد يكون المغاير لفظا ومعنى قائما مقام مضاف كقوله تعالى : (هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ)(5) ، (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ)(6) ويدخل في هذا أيضا الدال على التساوي مجازا ، فيقدر فعل مضاف إلى الخبر في قولهم : زيد زهير ومجاشع قصب ، ونحو ذلك ، وقد يكون المغاير لفظا ومعنى مشعرا بحال تلحق العين بالمعنى ـ

__________________

شرح التسهيل : (1 / 304) والتذييل والتكميل : (4 / 10) ومعجم الشواهد (ص 478).
(1) معناه أن جواب الشرط لا بد أن يكون مغايرا لفعله وهو الكثير المشهور ، ولكنهما قد يتحدان للمعاني التي يذكرها.
(2) الحديث في صحيح البخاري : (1 / 16) من كتاب الإيمان وأيضا في (7 / 4) من كتاب النكاح.
(3) سورةالأحزاب : 6.
(4) البيت من رائية طويلة لجرير بن عطية يرثي بها زوجته نوار ، ثم انتقل بعد الرثاء إلى هجاء الفرزدق ، ونص البيت كما في ديوان جرير (ص 207) طبعة بيروت يقول :
	لا يخفينّ عليك أنّ مجاشعا
 
	
	لو ينفخون من الخؤور لطاروا
 


اللغة : قصب : نبات معروف. هوت : يقال : هوى صوره إذا خلا. الخؤرة : الضعف.
معناه : أن هذه القبيلة ضعيفة لا خير فيها ، وهي بمنزلة عيدان القصب الخالية من الداخل ، وصدورهم خالية كالهواء أيضا ، والأمر كما قال الله تعالى في الظالمين : (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ)[إبراهيم : 43].
والشاهد فيه : قوله : ومجاشع قصب حيث غاير الخبر المبتدأ في لفظه ومعناه ، ولكنه ساواه مجازا حيث المراد تشبيه الأول بالثاني ، والبيت في شرح التسهيل (1 / 305) والتذييل والتكميل : (4 / 11) وليس في معجم الشواهد.
(5) سورةآل عمران : 163.
(6) سورةالبقرة : 177.
أو المعنى بالعين، فالأول: نحو قولك زيد صوم تريد المبالغة كأنك جعلته نفس الصوم ، ولا يراد بذلك ذو صوم؛ لأن ذا الصوم يصدق على القليل الصوم وكثيره، وهو صوم لا يصدق إلا على المدمن الصوم، وكذلك ما أشبهه(1).

والثاني : نحو نهار فلان صائم وليله قائم ، ومنه : (وَالنَّهارَ مُبْصِراً)(2) وكقول الشاعر أنشده سيبويه (3):

	605 ـ أمّا النّهار ففي جوف وسلسلة
 
	
	واللّيل في جوف منحوت من السّاج (4)
 


ومن هذا القبيل قولهم : شعر شاعر وموت مائت. انتهى كلام المصنف (5).
ويتعلق به أبحاث :
الأول :
أفهم كلامه أن الخبر الواقع ظرفا أو مجرورا ليس قسما برأسه كما ذهب إليه ابن السراج (6) فقال : إنه ليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة بل إنه منطو في أحد القسمين إما المفرد وإما الجملة وسيأتي الكلام في ذلك عند تعرض المصنف له.

الثاني :
نازعه الشيخ في : ربعة وحزوّر وتفاخر مصوغة من مصادر أهملت ، وأنها تقدر لها مصادر ، فقال (7) : ـ

__________________

(1) من مثل قولك : زيد عدل وفضل ورضا.
(2) يونس : 67 ، النمل : 86 ، غافر : 61.
(3) انظر الكتاب (1 / 161).
(4) البيت من بحر البسيط وهو من شواهد سيبويه (1 / 161). قال الأستاذ عبد السّلام هارون : هو من الخمسين المجهولة القائل.
والشاعر يتحدث عن نفسه فيقول : إنه يقضي النهار مقيدا ومغلولا في سلسلة كما يوضع بالليل في خشيبة من الساج ، وهو شجر غليظ ينبت في الهند ، وإنما قلنا : يتحدث عن نفسه لأن الشعر لرجل من اللصوص كما ذكرت مراجعه.
والشاهد فيه : المجاز في جعل النهار والليل مقيدين ، وإنما يريد نفسه.
والشاهد في شرح التسهيل (1 / 306) والتذييل والتكميل : (4 / 12). ومعجم الشواهد (ص 78).
(5) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 306).
(6) التذييل والتكميل (4 / 5) ، والهمع (1 / 99).
(7) التذييل والتكميل (4 / 19).
لا يلزم ذلك وإن كانت تستعمل أوصافا ؛ لأن الإخبار بها لا يستلزم اشتقاقها ، وإن استعملت نعوتا أو أخبارا ورفعت ما بعدها فإنما ذلك لإجرائها مجرى المشتق.

قال : وقد ذكر المصنف ذلك في باب النعت ؛ فإنه لما قسم النعت إلى مفرد وجملة قسم المفرد إلى مشتق لفاعل أو مفعول ، وإلى جار مجرى المشتق أبدا ، أو جار مجراه في حال دون حال.

فذكر من الجاري أبدا لوزعيّ بمعنى فطن ، وجرشع بمعنى غليظ ، وصمحمح بمعنى شديد ، وشمردل بمعنى طويل (1) [1 / 343].
قال الشيخ : «فكذلك تكون ربعة وحزوّر وقفاخر جارية مجرى المشتقّ» انتهى (2) والذي ذكره الشيخ هو الظاهر والأقرب.

الثالث (3) :
قسم المصنف الخبر المغاير للمبتدأ لفظا ومعنى أربعة أقسام :
ما دل على التساوي حقيقة كقوله تعالى : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ)(4).
وما دل على التساوي مجازا نحو : «ومجاشع قصب هوت أجوافها».
وما حذف منه مضاف هو الخبر في الأصل ، وأقيم المضاف إليه مقامه نحو قوله تعالى : (هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ)(5).
وما يفيد إلحاق عين بمعنى أو معنى بعين نحو : زيد صوم ، ونحو نهار زيد صائم.

والذي ذكره النحاة أن الخبر إما أن يكون هو المبتدأ في المعنى كزيد قائم ، وهذا ـ

__________________

(1) قال ابن مالك في باب النعت (تسهيل الفوائد : ص 167) :
«فصل : المنعوت به مفرد أو جملة كالموصول بها منعوتها نكرة أو معرف بأل الجنسية ، والمفرد : مشتق لفاعل أو مفعول أو جار مجراه أبدا أو في حال دون حال.
فالجاري أبدا : كلوزعي وجرشع وصمحمح وشمردل ، وذي بمعنى صاحب وفروعه وأولي وأولات ، وأسماء النسب المقصود.
والجاري في حال دون حال : مطرد وغير مطرد ، فالمطرد : أسماء الإشارة غير المكانية ، وذو الموصولة وفروعها ، ورجل بمعنى كامل ، وأي وكل وجد وحق مضافات إلى اسم جنس مكمل معناه للمنعوت.
وغير المطرد : النعت بالمصدر والعدد .. إلخ.
(2) التذييل والتكميل (4 / 9).
(3) كلمات الأول والثاني والثالث ساقطة من نسخة الأصل.
(4) سورةالأحزاب : 6.
(5) سورةآل عمران : 163.
هو الذي أراده المصنف بقوله : متّحد به معنى بعد قوله : مغاير له لفظا : وإما أن يكون منزلا منزلته كقولنا : أبو يوسف أبو حنيفة ، وزيد الأسد ، وكقوله تعالى : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ)(1) أي تنزلن منزلة الأمهات في حرمة التزوج ، ونحو : ما أنت إلا سير. ثم قالوا : ولذلك تأويلان :

أحدهما : على أنه حذف مضاف أي مثل أبي حنيفة ، ومثل الأسد ، وصاحب سير ، وكذا زيد صوم أي صاحب صوم.

الثاني : أن يجعل أحدهما الآخر مبالغة كما قال أبو علي (2) في قول الشاعر :

	606 ـ [ترتع ما رتعت حتّى إذا ادّكرت]
 
	
	فإنّما هي إقبال وإدبار (3)
 


جعلها نفس الإقبال والإدبار مبالغة لكثرة وقوع ذلك من فاعله.

وأما المصنف فكأنه نحا إلى شيء ، وهو أن الخبر إذا كان مغايرا للمبتدأ معنى فقد تقصد المبالغة بجعل العين نفس المعنى ، أو بجعل المعنى نفس العين إذا كان في الكلام إشعار بلزوم حال تلحق أحدهما بالآخر ، وحينئذ فلا يقدر مضاف ـ

__________________

(1) سورةالأحزاب : 6.
(2) في كتاب سيبويه جاء قوله : (1 / 337) بعد كلام له : وإن شئت رفعت هذا كلّه فجعلت الآخر هو الأول ، فجاز على سعة الكلام ، ثم أنشد بيت الخنساء ، وقال : جعلها الإقبال والإدبار. فجاز على سعة الكلام ، كقولك : نهارك صائم وليلك قائم. وفي المقتضب : (3 / 230) يقول المبرد تعليقا على البيت المذكور : أي ذات إقبال وإدبار ، ويكون على أنّه جعلها الإقبال والإدبار لكثرة ذلك منها.
(3) البيت من بحر البسيط من قصيدة طويلة للخنساء ترثي فيها أخاها صخرا ، وقد غنى ابن سريج بعض أبياتها ومطلعها كما في الديوان (ص 26).
	قذا بعينك أم بالعين عوّار
 
	
	أم ذرّفت إذ خلت من أهلها الدّار
 


وقبل بيت الشاهد قولها تصف حزنها على أخيها.
	فما عجول لدى بوّ تطيف به 
 
	
	لها حنينان إصغار وإكبار
 


ترتع ما رتعت ... بيت الشاهد وبعده :
	يوما بأوجع منّي يوم فارقني 
 
	
	صخر وللدّهر إحلاء وإمرار
 


اللغة : العجول من النساء والإبل : الواله التي فقدت ولدها وهي الثكلى لعجلتها في مجيئها وذهابها جزعا. البوّ :
ولد الناقة ، وجلد يحشى تبنا ، ويقرب من أم الفصيل فتعطف عليه وتدر اللبن. ادّكرت : أي تذكرت ولدها.
والشاهد في البيت : الإخبار عن الذات بالحدث في قولها فإنما هي إقبال وإدبار وقد خرجوه على المبالغة كأن الحدث هو الذات ، وقيل بحذف المضاف أي ذات إقبال وإدبار ، وقيل بتأويل المصدر باسم الفاعل أي مقبلة ومدبرة.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك : (1 / 324) وهو في معجم الشواهد (ص 164).
محذوف ؛ لأن تقديره مضاف لهذا القصد ، وقد تقدم أن نحو : زيد ذو صوم يصدق على القليل الصوم ، والكثير وزيد صوم لا يصدق إلا على المدمن الصوم.

وإن لم يقصد المبالغة فإما ألا يكون بين المبتدأ والخبر مشاركة في حكمه ، فيجب تقدير مضاف كقوله تعالى : (هُمْ دَرَجاتٌ)(1) أي ذو ودرجات ، وإما أن يكون بينهما مشاركة فيه ، وحينئذ إما أن تكون المشاركة في ذلك الحكم ثابتة فيكون الخبر (2) وإلا على التساوي حقيقة كقوله تعالى : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ)(3) فإن المشاركة بين المبتدأ (4) في الحكم الذي هو حرمة التزوج ثابت قطعا.

وإما أن تكون المشاركة بالدعوى دون تحقق ثبوت، فيكون الخبر دالّا على التساوي مجازا نحو قول الشاعر:

	607 ـ ومجاشع قصب ...
 
	
	 ... البيت 
 


نعم ، ويجوز في هذا أعني ما دل على التساوي مجازا ـ أن يقدر مضاف محذوف ، ولا شك أن المجاز ينتفي حينئذ ويصير اللفظ حقيقة ، والظاهر أن تقدير المضاف أولى من عدم التقدير ، ولو قيل بتقدير المضاف فيما دل على التساوي حقيقة لم يكن بعيدا ، بل ربما يترجح لأنه الأصل ، وعلى هذا يرجع [1 / 344] الحال عند مغايرة الخبر المبتدأ في المعنى إلى أمرين :
أحدهما : تقدير مضاف محذوف.

والثاني : أن يجعل الثاني نفس الأول إذا قصدت المبادأة ، وحينئذ يرجع ما قاله المصنف إلى ما قاله غيره من النحاة من أنه عند المغايرة لنا تأويلان :

إما أن يقدر مضاف محذوف إن لم يقصد المبالغة.

وإما أن يجعل أحدهما الآخر مبالغة.

وعلى هذين التأويلين حمل العلماء قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لما سئل عن الجنين في بطن الناقة المذبوحة أو البقرة أو الشاة فقالوا : نلقيه أم نأكله؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كلوه إن شئتم فإنّ ـ

__________________

(1) سورةآل عمران : 163.
(2) في الأصل : فيكون الحكم وما أثبتناه من نسخة (ب).
(3) سورةالأحزاب : 6.
(4) هكذا في الأصل.
[الخبر المشتق وغيره ، وحكمهما في تحمل ضمير المبتدأ]
قال ابن مالك : (ولا يتحمّل غير المشتقّ ضميرا ما لم يؤوّل بمشتقّ ؛ خلافا للكسائي ، ويتحمّله المشتقّ خبرا أو نعتا أو حالا ما لم يرفع ظاهرا لفظا أو محلّا).
ذكاته ذكاة أمّه» (1) روي برفع ذكاة الثانية ونصبها ، والرفع هو الكثير ، فقدره أبو حنيفة ذكاة الجنين مثل ذكاة أمّه ، وأوجب ذبح الجنين ، وحمله الشافعي على أن ذكاة أمّه تغني عن ذكاته إن لم يمكن ذبحه على أن إحدى الذكاتين هي الأخرى ، فأغنت عنها ، وأما النصب فعلى أن الذكاة الأولى عملت في الثانية ؛ لأنها مصدر ، ويكون الخبر محذوفا أي واجبة.

قال ناظر الجيش : قبل الشروع في الكلام على هذا الموضع ينبغي أن تعلم أن المفرد الواقع خبرا لا يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبتدأ ؛ لأن ارتباطه يكون بإعرابه ، مع أن المفرد لا يستقل بنفسه ، فإذا أتى اسم مبتدأ علم أنه يطلب الخبر ، وإذا جاء بعده اسم مرفوع علم أنه خبره كما إذا جيء باسم مرفوع بعد الفعل. علم أنه الفاعل ومما يحقق لك عدم احتياج المفرد إلى ضمير للربط صحة وقوع الجامد المحض خبرا ، إلا أن الخبر المفرد إذا كان مشتقّا يتحمل الضمير لا من جهة كونه خبرا ، بل من أجل الاشتقاق خاصة ؛ لأن المشتق شارك الفعل في اشتقاقه من المصدر فأشبهه ، فتحمل الضمير من هذا الوجه.

ثم اعلم أن الأسماء بالنسبة إلى الاشتقاق وعدمه أربعة أقسام :

مشتق ، وجامد ، ومشتق أجري مجرى الجامد ، وجامد أجري مجرى المشتق : فأما الجامد والمشتق الذي أجري مجراه فلا يتحملان ضميرا ، الأول نحو : زيد أسد ، وعمرو أخ ، والثاني نحو : بكر والد ، وخالد صاحب.

وأما المشتق والجامد الذي أجري مجراه فإنهما يتحملان الضمير كما ستعرف.

قال المصنف (2) : مثال الخبر الذي لا يتحمل ضميرا لكونه غير مشتق ولا مؤولا بمشتق قولك مشيرا إلى الأسد المعروف : هذا أسد. فأسد لا ضمير فيه ؛ لأنه خال ـ

__________________

(1) الحديث بنصه في مسند الإمام أحمد بن حنبل (3 / 31) وأصله : عن أبي سعيد الخدري قال : سألنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة ، فقال : «كلوه إن شئتم ، فإنّ ذكاته ذكاة أمه».
(2) شرح التسهيل (1 / 306).
من معنى الفعل ، فلو وقع موقع مشتق لجرى مجراه في تحمل الضمير كقولك مشيرا إلى رجل شجاع : هذا أسد ؛ ففي أسد حينئذ ضمير مرفوع به ؛ لأنه مؤول بما فيه معنى الفعل ، ولو أسند إلى ظاهر لرفعه كقولك : رأيت رجلا أسدا أبوه ، ومنه قول الشاعر [1 / 345] :

	608 ـ وليل يقول النّاس من ظلماته 
 
	
	سواء صحيحات العيون وعورها
 

	كأنّ لنا منه بيوتا حصينة
 
	
	مسوحا أعاليها وساجا كسورها (1)
 


فرفع الأعالي والكسور بمسوح وساج لإقامتهما مقام سود. وإذا جاز ارتفاع الظاهر بالجامد لتأوله بمشتق كان ارتفاع المضمر به أولى ؛ لأنه قد يرفع المضمر ما لا يرفع الظاهر كأفعل التفضيل في أكثر الكلام (2).
وإذا رفع الجامد القائم مقام مشتق ضميرا أو ظاهرا جاز أن ينصب بعد ذلك به تمييز أو حال كقول الشاعر : ـ

__________________

(1) البيتان من بحر الطويل وهما في وصف ليل طويل مظلم قالهما الأعشى (ديوان الأعشى : ص 68) وجواب واو رب مذكور في البيت الذي بعد ذلك ، وهو قوله :
	تجاوزته حتى مضى مدلهمّه 
 
	
	ولاح من الشّمس المضيئة نورها
 


اللغة : العور : جمع عوراء. المسوح : جمع مسح بكسر الميم وهو الثوب الخشن المنسوج من الشعر.
السّاج : الطيلسان الأخضر أو الأسود. الكسور : جمع كسر بالفتح وهو الشقة السفلى من الخباء ، أو ما تكسر وتثنى منها على الأرض.
المعنى : يصف الشاعر ليلا طويلا مظلما ظلمة لا يبصر فيها أحد ، ثم شبهه بالبيوت الحصينة أو الثياب التي تنسج بقماش سميك غليظ.
وشاهده : رفع الاسم الظاهر مرتين بأسماء جامدة ، وذلك لتأويلها بمشتق.
والبيت في شرح التسهيل : (1 / 306) وفي التذييل والتكميل : (4 / 13) وفي معجم الشواهد (ص 160).
(2) يريد أن يذكر أنه لما كان العمل ضعيفا في الضمير المستتر ، حيث لا يظهر أثره لفظا لم يحتج إلى قوة العامل فيرفعه كل فعل وكل وصف ، بخلاف الضمير البارز والاسم الظاهر ، فيحتاجان إلى قوة العامل لقوتهما وظهور أثر العامل فيهما لفظا ، وبخاصة في الاسم الظاهر ، فرفعهما كل فعل لقوة الفعل في العمل ، ولم يرفعهما كل وصف ، وذلك لأن أفعل التفضيل لا يرفعهما ؛ لأنه ضعيف الشبه باسم الفاعل من قبل أنه في حال تجريده لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع ، إلا ما حكاه سيبويه من قلة العمل في مثل قولهم : مررت برجل أكرم منه أبوه.
وهذا بخلاف المسألة المشهورة في باب أفعل التفضيل بمسألة الكحل ، فإنه يرفع الظاهر كثيرا لصحة قيام الفعل مقامه.
	609 ـ تخبّرنا بأنّك أحوذيّ 
 
	
	وأنت البلسكاء بنا لصوقا (1)
 


البلسكاء : حشيشة تلصق بالنبات كثيرا.

وإذا ثبت تحمل الجامد ضميرا ورفعه ظاهرا لتأوله بمشتق لم يرتب في أن المشتق أحق بذلك.

وقد حكم الكسائي (2) وحده بذلك للجامد المحض نحو قولك : هذا زيد ، وزيد أنت. وهذا القول وإن كان مشهورا انتسابه إلى الكسائي دون تقييد ـ فعندي استبعاد لإطلاقه ؛ إذ هو مجرد عن دليل ومقتحم بقائله أوعر سبيل ، والأشبه أن يكون الكسائي قد حكم بذلك في جامد عرف لمسماه معنى لازم لا انفكاك له ولا مندوحة عنه ؛ كالإقدام والقوة للأسد ، والحرارة والحمرة للنار فإن ثبت هذا المذكور فقد كان المحذور ، وأمكن أن يقال : معذور ، وإلا فضعف رأيه في ذلك (3) بين ، واجتنابه متعين.

وأما الخبر المشتق إذا لم يرتفع به ظاهر لا لفظا نحو : زيد قائم غلامه ، ولا محلّا نحو : عمرو مرغوب فيه ، فلا بد من رفعه ضميرا. انتهى كلام المصنف (4).
وعرف منه أن الجامد لا يتحمل ضميرا إلا عند الكسائي ، وأن المشتق والجامد المؤول بالمشتق يتحملان الضمير ، وأما الجاري مجرى الجامد فلم يتعرض إليه ، وكأنه يقول :

إذا جرى المشتق مجرى الجامد فحكمه حكمه ، وهو قد ذكر الجامد فاكتفى به (5). ـ

__________________

(1) البيت من بحر الوافر وهو في الهجاء ، وعن قائله قال ابن منظور : (بلسك : 1 / 343) :
(البلسكاء) : نبت إذا لصق بالثوب عسر زواله عنه ، ثم قال : كتبه أبو العميثل وجعله بيتا من الشعر ليحفظه. الأحوذي : الرجل السريع في كل ما أخذ فيه وأصله في السفر.

والمعنى : تظهر لنا أنك عظيم تحسن الأمور وتسوقها بنفسك ، وأنت لاصق بنا لا تعرف شيئا.
وشاهده : نصب التمييز بعد الاسم الجامد لتأوله بالمشتق كأنه قال : وأنت ملازم لنا.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 306) وفي التذييل والتكميل : (4 / 14) وليس في معجم الشواهد.
(2) التذييل والتكميل : (4 / 14) والهمع : (1 / 95) ، وقال الرضي (شرح الكافية : 1 / 97) : «وإن لم يكن الجامد مؤولا بالمشتق لم يتحمل الضمير ؛ خلافا للكسائي ، فكأنه نظر إلى أن معنى زيد أخوك : متصف بالأخوة ، وهذا زيد أي يتصف بالزيدية ، فالجامد كله متحمل للضمير عند الكسائي.

(3) كلمة ذلك ساقطة من الأصل.
(4) شرح التسهيل (1 / 307).
(5) من أمثلة المشتق الجاري مجرى الجامد : إطلاق الوالد على الأب ، والصاحب على الرفيق.
ثم ها هنا أبحاث :
الأول (1) :
نسب المصنف الخلاف في أن الجامد لا يتحمل ضميرا ـ إلى الكسائي ، والذي ذكره النحاة في كتبهم (2) أن المخالف في ذلك الكوفيون والرماني من البصريين.

وحجة الكوفيين أن الجامد في معنى المشتق ؛ فإذا قلت : جعفر غلامك تريد إسناد الغلامية وهي الخدمة إليه ، وإذا قلت : جعفر أخوك تريد إسناد الأخوة والقرابة. ورد ذلك بأن تحمل الضمير يكون من جهة اللفظ لا من جهة المعنى ، ولو تحمل ضميرا لجاز العطف عليه وتأكيده (3). ولما لم يسمع من العرب شيء من ذلك دل على عدم تحمله الضمير.

الثاني :
تقدم أن المشتق إنما تحمل الضمير لشبهه بالفعل ، ورد ابن أبي الربيع فقال : ووقوعه موقعه.

أما الشبه ففي الاشتقاق من المصدر كما عرفت ، وأما الوقوع موقع الفعل فإنك إذا قلت : زيد قائم تريد بقائم ما تريد بيقوم حتى كأنك نطقت بيقوم ، وكذلك إذا قلت : زيد مضروب كأنك قلت : زيد يضرب ، قال : ولا يكون الوقوع في الصفات كلها إنما يكون منها في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة ، ألا ترى أنك إذا قلت : زيد حسن فليس المعنى زيد يحسن.

قال : فيتحصل [1 / 346] من هذا أن تحمل اسم الفاعل وما يجري مجراه أقوى من تحمل حسن وما أشبهه لأن الموجب لاسم الفاعل وما يجري مجراه الاشتقاق والوقوع ، ـ

__________________

(1) كلمة الأول والثاني والثالث والرابع ساقطة من الأصل.
(2) انظر : التذييل والتكميل (4 / 14) والهمع (1 / 95) والإنصاف في مسائل الخلاف ، وقد شرح الأنباري المسألة بتمامها في كتابه فقال (الإنصاف : 1 / 55): «ذهب الكوفيون إلى أنّ خبر المبتدأ إذا كان اسما محضا يتضمّن ضميرا يرجع إلى المبتدأ ، نحو : زيد أخوك وعمرو غلامك ، وإليه ذهب علي بن عيسى الرماني من البصريين ، وذهب البصريّون إلى أنه لا يتضمّن ضميرا ، وأجمعوا على أنه إذا كان صفة تتضمن الضّمير نحو : زيد قائم ، وعمرو حسن ، وما أشبه ذلك». ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
(3) فكنت تقول : زيد أخوك هو كما تقول : زيد قام هو ، وتقول : زيد أخوك وعمرو ، يعطف عمرو على الضمير في أخوك كما تقول : زيد قام وعمرو. فلما لم يجز ذلك دل على أن الجامد لا يتحمل الضمير.
والموجب لحسن وما أشبهه الاشتقاق. هذا كلام ابن أبي الربيع ، وهو دال على توفيق في الصناعة ولطف في الاعتبارات ، وإن كان لا يترتب على ذلك الفرق شيء في الخارج.

الثالث :
قال الشيخ : «قول المصنف : ويتحمله المشتقّ لا يصح على إطلاقه لأن لنا مشتقات لا تتحمّل ضميرا كالآلات نحو : مفتاح ومكسحة ، واسم المكان والزمان كمرمى ومغزى ، وما بني على مفعلة للتكسير نحو : مسبعة ومأسدة ، وإنما يتحمل الضّمير من المشتقات ما جاز أن يعمل عمل الفعل» انتهى (1).
ولا يتوجه هذا الإيراد على المصنف ؛ لأنه حد المشتق أول الكلام بأنه ما دل على متصف ، أي شيء متصف ، فالمراد بالمشتق في كلامه ما دل على ذات متصفة بوصف. وما ذكره الشيخ ليس كذلك ؛ لأنه دال على ذات فقط أو معنى فقط (2).
الرابع :
قال المصنف في شرح الكافية : «لو أشرت إلى رجل وقلت : هذا أسد لكان لك فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : تنزيله منزلة الأسد مبالغة دون التفات إلى تشبيه.

والثاني : أن تقصد التّشبيه فتقدر مثلا مضافا إليه.

ففي هذين الوجهين لا ضمير في أسد.

والوجه الثالث : أن تؤول لفظ أسد بصفة وافية بمعنى الأسديّة وتجريه مجرى ما أولته فيتحمّل حينئذ ضميرا ، وترفع به ظاهرا إن جرى على غير ما هو له ، كقولك : هذا أسد ابناه» انتهى (3).
أما الوجه الثاني وهو الذي قصد فيه التشبيه ، فكل من المبتدأ الذي هو الرجل المشار إليه بهذا ، والخبر الذي هو أسد باق فيه على حقي كذا أسد باق على حقيقته ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 15).
(2) ما دل على ذات فقط كمفتاح ومكسحة ومرمى ومغزى ، وما دل على معنى فقط كمأسدة ومسبعة.
(3) انظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك (1 / 340 ، 341) بتحقيق د / عبد المنعم هريدي (مكة المكرمة). ولم يحذف الشارح من نقله إلا مثالا مذكورا للوجه الأول.
[استكنان الضمير الرابط وبروزه]
قال ابن مالك : (ويستكنّ الضّمير إن جرى متحمّله على صاحب معناه وإلّا برز ، وقد يستكنّ إن أمن اللّبس وفاقا للكوفيّين).
في الوجه الأول ، والتجوز إنما هو في المبتدأ الذي هو الرجل ؛ لأنه أريد به معنى الأسد ولا شك أنه مجاز مرسل ، ويظهر أن العلاقة فيه هي اللزوم (1) كما تقول في نحو : زيد صوم وزيد عدل عند قصد المبالغة.

وأما الوجه الثالث : فالمبتدأ باق على حقيقته ، والتجوز إنما هو في الخبر الذي هو أسد ؛ لأنه أريد به الرجل الشجاع ، ولا شك أن ذلك مجاز استعارة ؛ لأن العلاقة بينه وبين الحقيقة إنما هي التشبيه ، ولكن يظهر أن في ذلك إشكالا من جهة أن الاستعارة لا يذكر فيها الطرفان ، إنما يذكر أحدهما ، وها هنا قد ذكر المشبه به وهو أسد ، فيجب ألا يذكر المشبه وهو الرجل المشار إليه بهذا ، والظاهر أن التشبيه هنا ليس بين الرجل وأسد ، إنما هو بين أسد وشجاع ، فالشجاع هو المشبه وأسد المشبه به ، وأصل التركيب : هذا شجاع ، ثم شبه الشجاع بالأسد ، فأوقع موقعه لقصد المبالغة في التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة عند أصحاب علم البيان.

قال ناظر الجيش : الخبر المفرد (2) الرافع ضميرا إن جرى على صاحب معناه استكن الضمير المرفوع به [1 / 347] دون خلاف ، فإن برز فالبارز مؤكد للمستكن (3).
وإن جرى على غير صاحب معناه لزم إبرازه عند البصريين والكوفيين عند خوف اللبس كقولك : زيد عمرو ضاربه هو ، والزيدان العمران ضاربهما هما ، فهو فاعل مسند ـ

__________________

(1) يوجد بياض في نسخة (ب) مكان كلمة اللزوم.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 307) وقد نقله الشارح بنصه ، وسينبه عليه آخر النقل. انظر المسألة بتمامها في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف (1 / 57).
قال ابن الأنباري «ذهب الكوفيون إلى أنّ الضّمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له نحو قولك : هند زيد ضاربته هي لا يجب إبرازه ، وذهب البصريون إلى أنّه يجب إبرازه ، وأجمعوا على أنّ الضّمير في اسم الفاعل إذا جرى على من هو له لا يجب إبرازه» ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين ، وأجاب على أدلة الكوفيين.
(3) نقل الشارح عن أبي حيان قوله : أجاز سيبويه في نحو : مررت برجل مكرمك هو أن يكون هو تأكيدا للضّمير المستكن في مكرمك ، وأن يكون فاعلا بالصّفة ، قال : والفرق بين التّقديرين يظهر في التثنية والجمع فتقول : مررت برجلين مكرميك هما على التأكيد ، وبرجلين مكرمك هما على الفاعلية.
إليه ضاربه وهو عائد على زيد ، والهاء عائدة على عمرو ، وهما فاعل مسند إليه ضاربهما ، وهو عائد على الزيدان. والمضاف إليه عائد على العمران. وأفرد ضارب المسند إليه المثنى ؛ لأنه واقع موقع فعل مجرد مسند إلى فاعل بارز ، فالإبراز في مثل هذا مجمع عليه لكون المعنى ملتبسا بدونه.

فلو كان المراد صدور الضرب من المبتدأ الثاني ووقوعه على الأول ـ لاستكن الضمير بإجماع لعدم الحاجة إلى إبرازه ، ومثال الإبراز المجمع عليه قول الشاعر :

	610 ـ لكلّ إلفين بين بعد وصلهما
 
	
	والفرقدان حجاه مقتفيه هما (1)
 


والتزم البصريون الإبراز مع أمن اللبس عند جريان رافع الضمير على غير صاحب معناه ؛ ليجري الباب على سنن واحد ، وخالفهم الكوفيون فلم يلتزموا الإبراز عند أمن اللبس ، وبقولهم أقول (2) ؛ لورود ذلك في كلام العرب كقول الشاعر :

	611 ـ قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت 
 
	
	بكنه ذلك عدنان وقحطان (3)
 


فقومي مبتدأ ، وذرا المجد : مبتدأ ثان ، وبانوها خبر جار على ذرا المجد في اللفظ ، وهو في المعنى لقومي ، وقد استغنى باستكنان ضميره عن إبرازه لعدم اللبس. ومثله قول الشاعر أيضا : ـ

__________________

(1) البيت من بحر البسيط وهو في النصح والإرشاد لشاعر مجهول.
اللغة : الإلف : الصديق. البين : البعد. الفرقدان : نجمان يضيئان في السماء لا يفترقان. الحجا : حجا كل شيء ناصيته وجانبه وطرفه وهو بفتح الحاء. مقتفيه : من اقتفاه أي تبع أثره.
يقول : كل صديقين وحبيبين اجتمعا لا بد من افتراقهما حتى الفرقدان.
والشاهد فيه قوله : والفرقدان حجاه مقتفيه هما ؛ حيث جرى مقتفيه على حجاه ؛ وهو في المعنى للفرقدين ، فوجب إبراز الضمير عند الجميع لخوف اللبس.
انظر البيت في : شرح التسهيل (1 / 307) والتذييل والتكميل (4 / 23). وليس في معجم الشواهد.
(2) المتكلم والموافق للكوفيين هو ابن مالك الذي ينقل عنه الشارح.
(3) البيت من بحر البسيط ومع شهرته في هذا الباب فهو مجهول القائل.
والشاعر يمدح قومه ببلوغ الفضل والكرم ، وقد شهد لهم بذلك العرب جميعا.
وشاهده قوله : قومي ذرا المجد بانوها ، حيث جرى الوصف وهو بانوها على ذار المجد ، وهو في المعنى لقومي ؛ لأنهم البانون ، ولم يبرز الضمير المستتر في بانوها لأمن اللبس ، وهو شاهد للكوفيين وابن مالك على جواز استتار الضمير إذا جرى الوصف على غير من هو له وأمن اللبس.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 308). والتذييل والتكميل (4 / 21). ومعجم الشواهد (ص 393).
	612 ـ إنّ الّذي لهواك آسف رهطه 
 
	
	لجديرة أن تصطفيه خليلا (1)
 


ومثله قول الآخر :

	613 ـ ترى أرباقهم متقلّديها
 
	
	إذا حمي الحديد على الكماة (2)
 


وتكلف بعض المتعصبين فقال : تقدير البيت الأول : قومي بانو ذرا المجد بانوها ، وتقدير البيت الثاني : لأنت جديرة أن تصطفيه. وتقدير البيت الثالث : ترى أصحاب أرباقهم متقلديها.

والصحيح حمل الأبيات على ظاهرها دون تكلف كما يتم المعنى بعدمه.

والكلام على المشتق الواقع نعتا أو حالا كالكلام عليه إذا وقع خبرا. فمن التزم إبراز الضمير عموما مع الخبر الجاري على غير صاحب معناه التزمه مع النعت والحال الجاريين على غير ما هما له أمن اللبس أم لم يؤمن ، ومن لم يلتزم الإبراز إلا عند خوف أمن اللبس لم يلتزمه في النعت والحال إلا عند خوف اللبس.

ومن النعت الجاري على غير ما هو له دون إبراز ضمير ـ قراءة ابن أبي عبلة (3) : ـ

__________________

(1) البيت من بحر الكامل لشاعر مجهول يعاتب صاحبته قائلا لها : إنه أغضب أهله من أجلها ، وضحى بكل شيء في سبيلها ، فالواجب أن تصطفيه وتعشقه.
الإعراب : إنّ الّذي : إن واسمها والجملة بعده صلة الموصول. لجديرة : خبر إن ، وليس وصفا لاسمها ، بل هو وصف للمرأة المخاطبة ، ومع ذلك لم يبرز الضمير المرفوع بالوصف ، فيقول : لجديرة أنت ؛ لأمن اللبس وهو موضع الشاهد. أن تصطفيه خليلا : مصدر مجرور بجار مقدر متعلق بالوصف قبله.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 308) والتذييل والتكميل (4 / 21). وليس في معجم الشواهد.
(2) البيت من بحر الوافر وهو في الوصف لشاعر مجهول.
اللغة : أرباقهم : جمع ربق بكسر الراء وفتحها وهو الحبل. متقلّديها : جاعليها في أعناقهم في موضع القلادة. الكماة : جمع كمي وهو الشجاع.
المعنى : يذكر أنه شاهد هؤلاء الناس وهم مقيدون ومربوطون بالحبال في أعناقهم لمدة طويلة كما يفعل الشجعان حين يضعون على رءوسهم حديدا يحميهم من أعدائهم.
والشاهد فيه قوله : ترى أرباقهم متقلديها ؛ فإن متقلديها وقعت خبرا (مفعولا ثانيا) لأرباق ، وقد جرت على غير المبتدأ ؛ لأنها في الأصل وصف للابسين لا للأرباق ، ومع ذلك لم يبرز الضمير ، ولو برز لقيل :
متقلديها هم ، فهو دليل للكوفيين على استتار الضمير عند أمن اللبس إذا جرى الوصف على غير من هو له.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 308) والتذييل والتكميل (4 / 21) وفي معاني القرآن للفراء (2 / 277) ومعجم الشواهد (ص 74).
(3) هو إبراهيم بن أبي عبلة ، واسمه شمر بن يقظان بن المرتحل أبو إسماعيل ثقة كبير تابعي ، له حروف في
(إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ) بخفض غير (1).
وإن كان الجاري على غير ما هو له من خبر ونعت وحال فعلا وأمن اللبس اغتفر ستر الضمير كقولك : الخبز زيد يأكله ، فلو خيف اللبس وجب الإبراز كقولك : غلام زيد يضربه هو إذا كان المراد أن زيدا يضرب الغلام.

هذا بجملته كلام المصنف (2) ثم هاهنا أمور ينبغي التعرض إليها [1 / 348] :

الأول (3) :
المفهوم من قول المصنف : ويستكنّ الضّمير إن جرى على صاحب معناه أنه لا يجوز إبرازه ، وكذا يعطيه قوله في الشرح : إن جرى على صاحب معناه استكن الضمير المرفوع به دون خلاف ، فإن برز فالبارز مؤكد للمستكن.

قال الشيخ (4) : «وليس الأمر كذلك ، فقد أجاز سيبويه في نحو : مررت برجل مكرمك هو ـ أن يكون هو تأكيدا للضّمير المستكن في مكرمك ، وأن يكون فاعلا بالصّفة. والفرق بين التقديرين يظهر في التثنية والجمع ، فتقول : مررت برجلين مكرميك هما على التأكيد ، وبرجلين مكرمك هما على الفاعلية».
الأمر الثاني :
إذا جرى متحمل الضمير على غير صاحب معناه ، فليس من شرط الاسم الذي يعود عليه الضمير الذي هو الفاعل أن يكون مبتدأ كما سبق إلى الأذهان من التمثيل ـ

__________________

القراءات واختيار خالف فيه العامة في صحة إسنادها إليه نظر ، أخذ القراءة عن واثلة بن الأسقع والزهري ، وأخذ عنه موسى بن طارق ومالك بن أنس ، ومن كلامه : من حمل شاذّ العلماء حمل شرّا كبيرا ، توفي سنة (153 ه‍). (ترجمته في غاية النهاية : 1 / 19).
(1) سورةالأحزاب : 53 وفي الآية قال أبو حيان (البحر المحيط : 7 / 246) «قال الزمخشريّ : إلّا أن يؤذن في معنى الظّرف تقديره : وقت أن يؤذن لكم ، وغير ناظرين حال من لا تدخلوا أو من الاستثناء على الوقت والحال معا ، وقرأ الجمهور غير بالنصب على الحال ، وابن أبي عبلة بالكسر صفة لطعام ، قال الزمخشري : ليس بالوجه ؛ لأنه جرى على غير من هو له ، فحق ضمير ما هو له أن يبرز منه إلى اللفظ ، فيقال : غير ناظرين إناه أنتم ، كقولك : هند زيد ضاربته هي ، وحذف هذا الضمير جائز عند الكوفييّن إذا لم يلبس ، وقرأ الجمهور إناه مفردا. والأعمش إناءه بهمزة بعد النّون».
(2) شرح التسهيل (1 / 309).
(3) كلمة الأول والثاني والثالث ساقطة من نسخة الأصل.
(4) التذييل والتكميل (4 / 16) ولم أجد ما ذكره عن سيبويه في كتابه.
بقولنا : زيد عمرو ضاربه هو ، وهند زيد ضاربته هي ، بل الشرط أن يكون الاسم العائد عليه الضمير الذي هو فاعل مذكورا في الجملة على أي وجه كان ، فإذا قلت : غلام زيد ضاربه هو وكانت الهاء للغلام ، وغلام هند ضاربته هي كان كقولك : زيد عمرو ضاربه ، وهند زيد ضاربته هي سواء في الحكم ، ويدل على ذلك التمثيل بقول الشاعر :

	614 ـ إنّ الّذي لهواك آسف رهطه 
 
	
	 ... البيت 
 


وبقول الآخر :

	615 ـ ... أرباقهم متقلّديها
 
	
	 ...
 


وبقراءة ابن أبي عبلة (إلّا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه) وتمثيل المصنف (1) حين ذكر الإلباس في جريان الفاعل بقوله : غلام زيد يضربه هو إذا كان المراد أن زيدا يضرب الغلام.

الأمر الثالث :
قد عرف من كلام المصنف أن الحكم في الفعل إذا جرى على غير من هو له كالحكم في الوصف سواء إن أمن اللبس اغتفر ستر الضمير ، وإن خيف اللبس وجب الإبراز ، لكن قال الشيخ (2) : «لو كان الخبر فعلا فلا نأتي بالضمير نحو زيد : هند يضربها ، وهند بشر تضربه إلا على التأكيد لا على أن يكون فاعلا.

هكذا أطلق معظم النحويين. ويعرض اللبس في الفعل كما يعرض في الصفة».
ثم قال : «فإذا خيف اللبس في الفعل كرر الظاهر الذي هو الفاعل ، فتقول : زيد عمرو يضربه زيد ، فيضربه زيد في موضع خبر عمرو ، والرابط له الضمير العائد عليه ، وعمرو مبتدأ ، وهو وخبره في موضع خبر زيد ، والرابط له تكرار المبتدأ الذي هو زيد».
الأمر الرابع :
ذكروا أن العلة في إبراز الضمير مع الوصف هو أن الصفة إذا تحملت الضمير لم يكن له ما يبينه إلا جريان الصفة على من هي له من حيث أن الضمير يستتر فيها ، فاحتيج إذا جرت على غير من هي له إلى إبرازه ؛ إذ ليس له ما يبينه إذ ذاك إلا خروجه إلى اللفظ وظهوره ، وإذا خرج إلى اللفظ لزم انفصاله ؛ لأن الصفات ـ

__________________

(1) معطوف على قوله : ويدل على ذلك التمثيل بقول الشاعر.
(2) التذييل والتكميل : (4 / 17).
لا يتصل بها ضمير الرفع البارز ؛ إذ لم تستحكم استحكام الفعل في ذلك ، فلما لزم إظهاره في حال جريانه على غير من هي له لزم انفصاله (1) ، وليس الفعل كذلك ؛ إذ لا يعدم مبينا له ، إما جريانه على من هو له وإما ضمائر تتصل به [1 / 349] بارزة نحو : قاما وقاموا ، وإما علامات نحو : أقوم ونقوم ويقوم وتقوم ، وهذا التعليل يقتضي قصر وجوب الإبراز على الوصف.

وقال ابن أبي الربيع ما معناه (2) : إنّ حكم الضّمير في الصّفة مخالف لحكم الضّمير في الفعل ، يعني أنه يبرز متّصلا بالأفعال ، ولا يبرز متصلا بالصفات ، وأنه قد يستتر في بعض الأفعال ، ولا يبرز كما يستتر في الصفات.

ثم قال : «فلمّا كانت الصفة إذا جرت على من هي له في المعنى يستتر فيها الضمير مطلقا ، ولم تكن كالضّمير في الفعل في الكمون والظّهور واستتر في الصّفة في مواضع ظهر فيها في الفعل ـ جعلوها إذا جرت على غير من هي له يظهر ضميرها مطلقا ؛ ليظهر فيها في مواضع كمن فيها في الفعل ، كما استتر في مواضع ظهر فيها في الفعل فكأن هذا معاوضة».
ثم نبه ابن أبي الربيع على أن هذا يعني إبراز الضمير إذا جرت الصفة على غير من هي له أنها تكون في الصفة التي ترفع الظاهر ، قال : «ولا يكون هذا في اسم الفاعل واسم المفعول إذا كانا بمعنى الماضي ؛ لأنهما لا يرفعان الظّاهر ، وذلك لأن الضمير المنفصل يتنزل منزلة الظاهر ، فلا يرفعه إلّا ما يرفع الظّاهر ، ومن ثم كان حكمه إذا رفع هذا المضمر حكمه إذا رفع الظاهر ، فلا يثنّى ولا يجمع إذا أسند إلى مثنّى أو مجموع إلّا على لغة من قال : ـ

__________________

(1) أقول : وقد قلت في كتابي : توضيح شرح الأشموني (ص 91) في نهاية شرح هذا الموضع : ومن المستحسن عدم محاكاة هذه الأساليب المشتملة على هذا النوع الذي يجري فيه الضمير على غير من هو له ، وإن أردت معاني الأمثلة السابقة فاجعل أحد المبتدأين فاعلا وارفعه ، والآخر مفعولا وانصبه ، فتقول في مثل (الفارس الحصان متعبه هو) و (الكلب الثعلب مخيفه هو) : يتعب الفارس الحصان ، ويخيف الكلب الثعلب وهكذا ، وإن أردت عكس ذلك فقل : يتعب الحصان الفارس ، أو الحصان يتعب الفارس ، وبذلك تأمن اللبس. وقد وقع اللبس في باب الابتداء لاتفاق الاسمين في الإعراب.
(2) ما نقله الشارح عن ابن أبي الربيع ملخصه في شرح الإيضاح له ، ويسمى بالملخص لابن أبي الربيع (ميكروفيلم بمعهد المخطوطات لقطة رقم 34 ، 35).
	616 ـ [ولكن ديافيّ أبوه وأمّه 
 
	
	بحوران] يعصرن السّليط أقاربه (1)» 
 


الأمر الخامس :
قد عرفت أن مذهب البصريين وجوب إبراز الضمير المرفوع بالصفة الجارية على غير صاحب معناها سواء ألبس الأمر أم لم يلبس ؛ لكنهم استثنوا من ذلك مسألة واحدة وهي قولك : مررت برجل حسن أبواه جميلين. فجميلين صفة جارية على رجل وليست له ، بل للأبوين ، ولم يبرز الضمير فيها فيقال : جميل هما ، فأجروا الضمير الرابط هنا مجراه في الصفة الجارية على الموصوف فاستتر ، وساغ ذلك وإن لم يعد على الموصوف من حيث كان عائدا على الأبوين المضافين إلى ضميره ، فصار لذلك كأنه من جهة المعنى قد قال : مررت برجل حسن أبواه جميل أبواه (2).
الأمر السادس :
استدل الكوفيون ومن وافقهم على جواز استتار الضمير عند أمن اللبس بأمور منها :

ما تقدم ذكره في كلام المصنف وهو :

	617 ـ قومي ذرا المجد بانوها ...
 
	
	 ...
 


و:

	618 ـ إنّ الّذي لهواك آسف ...
 
	
	 ... البيت 
 


و:

	619 ـ ترى أرباقهم متقلّديها
 
	
	 ...
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل ، وهو للفرزدق في هجاء رجل يدعى عمرو بن عفراء الضبي (ديوان الفرزدق : 1 / 46).
اللغة : ديافيّ : بكسر الدال قرية بالشام تنسب لها الإبل ومن يسكنها من الناس فهو رديء مبتذل.
حوران : مدينة بالشام. السّليط : الزيت. أقاربه : أهله وذووه.
المعنى : يهجو الرجل وأهله بأنه من قرية لئيمة ورديئة في القرى ، ومن يسكن منهم المدينة فهو يحترف ليكسب عيشه ، هجاه بالابتذال والخدمة ونفي عنه ما عليه العرب من تجارة وحرب.
وشاهده : إلحاق علامة بالفعل وهي نون النسوة لتدل على أن الفاعل جمع ، وهو ما يسمى عند العرب بلغة أكلوني البراغيث ، وليس ذلك بالمشهور عندهم ، وإنما المشهور تجرد الفعل من العلامات ، وسبب إلحاقه نون النسوة والأقارب مذكر أنه شبههم بالنساء وهو أقذع في الهجاء.
والبيت في معجم الشواهد (ص 41) وليس في شروح التسهيل.
(2) انظر في هذه المسألة : التذييل والتكميل (4 / 20) والهمع (1 / 96).
وقوله تعالى في قراءة من قرأ : (إلى طعام غير ناظرين إناه) (1) بالجر.

ومنه قول الشاعر أيضا :

	620 ـ وإنّ امرءا أسرى إليك ودونه 
 
	
	سهوب وموماة وبيداء سملق 
 

	لمحقوقة أن تستجيبي لصوته 
 
	
	وأن تعلمي أنّ المعان موفّق (2)
 


ومنها : ما حكى الفراء عن العرب : كلّ ذي عين ناظرة إليك (3) ومنها قوله تعالى : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ)(4).
فلم يبرز الضمير في شيء من ذلك ، فيقال : قومي ذرا المجد بانوها (5) هم ، وإنّ الذي لهواك آسف رهطه لجديرة أنت [1 / 350] وترى أرباقهم متقلديها هم و : (إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ) ،) و: لمحقوقة أنت ، و: كل عين ناظرة هي إليك ، ـ

__________________

(1) سورةالأحزاب : 53.
(2) البيتان من بحر الطويل من قصيدة طويلة للأعشى يمدح فيها الملحق بن خثعم بن ربيعة ، وقد سبق الحديث عنها. انظر ديوان الأعشى (ص 120).
وقد روي البيتان بروايات مختلفة ، فروي من الأرض مكان سهوب وروي دعاءه مكان لصوته.
اللغة : أسرى : سار ليلا. سهوب : جمع سهب وهي الأرض الواسعة.
موماة : الأرض التي ليس فيها ماء ، وقيل الفلاة. سملق : الأرض المستوية ، ويقال للعجوز إذا كانت سيئة الخلق : سملق. لمحقوقة : لجديرة وخليقة.
المعنى : يدعوها أن تحبه وتهواه ؛ لأنه بذل الكثير وقطع من أجلها كل سبيل.
الشاهد فيه قوله : لمحقوقة حيث وقعت هذه الكلمة خبرا لإن في أول البيتين ، وهي وصف لغير المبتدأ الذي وقعت خبرا عنه ، ومع ذلك لم يبرز الضمير على النحو الذي شرحناه في الأبيات التي قبل ذلك.
انظر البيتين في : التذييل والتكميل (4 / 20) ومعجم الشواهد (ص 244).
(3) انظر معاني القرآن للفراء : (2 / 277) والمسألة هناك بالتفصيل وأدلتها وأمثلتها ، قال : «ألا ترى أنّ العرب تقول : كلّ ذي عين ناظر إليك ، وناظرة إليك ؛ لأن قولك : نظرت إليك عيني ، ونظرت إليك بمعنى واحد».
(4) من الآية رقم : 4 من سورةالشعراء ، قال الفراء فيها : الفعل للأعناق فكيف لم يقل خاضعة؟ ثم أجاب فقال : جعل الأعناق الرّجال الكبراء ، أو جعل الأعناق الطوائف ثم قال : وأحبّ إليّ من هذين الوجهين في العربية أن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون ، فجعل الفعل أولا للأعناق ، ثمّ جعلت خاضعين للرجال. (معاني القرآن : 2 / 277).
(5) صحته أن يقال : فيقال : قومي ذرا المجد بانيها هم ؛ لأن الوصف عند إسناده إلى الضمير البارز أو الاسم الظاهر يلزم الإفراد كالفعل الذي يحل محله. ومثله في الصحة أيضا أن يقال : ترى أرباقهم متقلدها هم ، وأيضا يقال : إلى طعام غير ناظر إناه هم ، ويقال : فظلت أعناقهم لها خاضعا هم.
و: فظلت أعناقهم لها خاضعين هم. وقد تأول البصريين ذلك كله بما فيه تكلف :

فقالوا في الثلاثة الأولى ما تقدم ذكره في كلام المصنف.

وقالوا في لمحقوقة : إنه ليس فيه ضمير وإن المرفوع فيه قوله : أن تستجيبي ، وأنث على المعنى ؛ التقدير : لمحقوقة استجابتك (1). وكذا ذكروا ذلك في لجديرة أيضا. ولا شك أن تقديره : لأنت محقوقة ولأنت جديرة أسهل من هذا.

وقالوا في كل ذي عين ناظرة إليك : إن التقدير ألحاظ كل عين ناظرة إليك.

وأما قوله تعالى : (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ)(2) فقالوا : ليس خاضعين حالا من الهاء فتكون الصفة جارية على غير من هي له ، وإنما هو حال من الفاعل المستتر في المجرور. قيل على هذا فينبغي أن تكون خاضعة؟ فأجيب أن هذا محمول على المعنى ، وعلى ما يصلح أن يقع في هذا الموضع مما معناه كمعناه.

وكان الذي حمل عليه هذا كونه بمعنى : فظلوا لها خاضعين كما جاء :

	621 ـ [فإمّا تري لمّتي بدّلت]
 
	
	فإنّ الحوادث أودى بها (3)
 


لأنه في معنى الحدثان ، وقالوا : إن ذلك على إقحام الأعناق ؛ لأنه يجوز : فظلوا لها خاضعين في معنى : فظلت أعناقهم لها خاضعين ، وقالوا : يجوز أن يراد بالأعناق الجماعات ، ولا يخفى وجه التكلف في هذه التأويلات ، فالظاهر أن الصواب هو ما اختاره المصنف من قول الكوفيين.

__________________

(1) انظر هذا الرأي مسندا لأبي علي الفارسي في الأمالي الشجرية (2 / 56) (الطناحي) قال : وقد أجروا اسم المفعول وهو قوله : لمحقوقة على اسم إنّ خبرا وهو للمرأة المخاطبة ، ودفع أبو عليّ هذا الاعتراض بأن قال : ليس في قوله لمحقوقة ضمير لأنه مسند إلى المصدر الذي هو أن تستجيبي ، فالتقدير لمحقوقة استجابتك ، فجعل التأنيث في قوله لمحقوقة للاستجابة.
(2) سورةالشعراء : 4.
(3) البيت من بحر المتقارب وهو للأعشى من قصيدة يمدح بها رهط عبد المدان بن الديان سادة نجران من بني الحرث بن كعب ، وهي في ديوان الأعشى (ص 23) ، وبيت الشاهد ثالثها.
اللغة : اللّمّة : الشعر الذي يلم بالمنكب. بدّلت : غيرها الدهر. الحوادث : الأحداث التي تصيب الإنسان. أودى بها : ذهب بها وغيّرها.
والمعنى : يقول الأعشى لحبيبته : إذا رأيت الشيب قد ظهر عليّ ، فابيض شعري ، وتغير وجهي ـ فلا تستبعدي ذلك ، فإن حوادث الدهر الكثيرة تصيبني من حين إلى حين فتهلكني.
وشاهده قوله : فإن الحوادث أودى بها ، حيث حذفت التاء ضرورة من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي ، والواجب تأنيثه ، وقد خرج على أن الحوادث في معنى الحدثان ، والحدثان مذكر ، فذكر الفعل. والبيت في معجم الشواهد (ص 68).
[أنواع الخبر الجملة ، وحكم بعض الجمل في وقوعها أخبارا]
قال ابن مالك : (والجملة اسميّة وفعلية ، ولا يمتنع كونها طلبيّة خلافا لابن الأنباريّ وبعض الكوفيين ، ولا قسميّة خلافا لثعلب ، ولا يلزم تقدير قول قبل الجملة الطلبيّة خلافا لابن السّرّاج).
قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام عن الخبر المفرد شرع في الكلام على الخبر الواقع ، جملة وتقسيمه الجملة إلى قسمين هو التقسيم الصحيح (1) ، ومثال الجملة الاسمية ؛ الله فضله عظيم ، ومثال الفعلية : (اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ)(2) ويدخل في الاسمية المصدرة بحرف عامل في المبتدأ ، والشرطية ، والمصدرة باسم غير معمول للشرط ، ويدخل في الفعلية الشرطية المصدرة بحرف أو باسم معمول للشرط.

فمثال الإخبار بجملة مصدرة بحرف عامل في المبتدأ : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ)(3)(وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)(4).
ومثال الإخبار بشرطية مصدرة باسم غير معمول للشرط : الله من يطعه ينج.

ومثال الإخبار بشرطية مصدرة بحرف : الله إن تسأله يعطك ، ومثال الإخبار بشرطية مصدرة باسم معمول للشرط : الله من يهد فلا مضلّ له.

ومنع أبو بكر بن الأنباري وبعض الكوفيين (5) : الإخبار بجملة طلبية نظرا إلى أن الخبر حقه أن يكون محتملا للصدق والكذب ، والجملة الطلبية ليست كذلك.

قال المصنف (6) : وهذا نظر واه لأن خبر المبتدأ لا خلاف أن أصله أن يكون مفردا ، والمفرد من حيث هو مفرد لا يحتمل الصدق والكذب [1 / 351] فالجملة الواقعة موقعه حقيقة بألا يشترط احتمالها الصدق والكذب ؛ لأنها نائبة عما يحتملهما ، وأيضا فإن وقوع الخبر مفردا طلبيّا نحو : كيف أنت ـ ثابت باتفاق ، فلا يمتنع ثبوته جملة طلبية بالقياس لو كان غير مسموع ، ومع ذلك فهو مسموع ـ

__________________

(1) أي : ويندرج تحت كل قسم من قسمي الجملة ما سيذكره ، وذلك حتى لا تكثر الأقسام ، ومثل :
زيد قائم أبوه ليس جملة عند المحققين.
(2) سورةالشورى : 13.
(3) سورةالبقرة : 255.
(4) سورةالأعراف : 170.
(5) التذييل والتكميل (4 / 26) والهمع (1 / 96).
(6) شرح التسهيل (1 / 310).
شائع في كلام العرب كقول رجل من طيئ :

	622 ـ قلب من عيل صبره كيف يسلو
 
	
	صاليا نار لوعة وغرام (1)
 


انتهى.

والشّبه التي تمسك بها ابن الأنباري ضعيفة من جهة أخرى ، وهي أن الخبر لفظ مشترك فيه ، فتارة يطلق ويراد به ما يقابل الإنشاء من الجمل المحتملة للصدق والكذب ، ويطلق أيضا على الجزء المسند إلى مبتدأ مفردا كان أو جملة سواء كانت الجملة خبرية أو طلبية (2).
وكان ابن السراج يجنح إلى ما جنح إليه ابن الأنباري من التعليل ، لكنه لما رأى ورود ذلك في الكلام جعل الخبر محذوفا ، والجملة الطلبية معمولة لذلك المحذوف ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ولا يلزم تقدير قول قبل الجملة الطّلبيّة ؛ خلافا لابن السّرّاج (3).
فالتقدير في نحو : زيد اضربه عندهم : زيد مقول فيه : اضربه ، أو زيد أقول لك : اضربه ، ويضعف هذا التقدير أن المعنى يختلف بسببه ، وذلك أنك إذا قلت : زيد اضربه فأنت آمر ومنشئ للاقتضاء ، وإذا قلت : زيد مقول فيه : اضربه ، أو أقول لك : اضربه فأنت مخبر ، وإذا كان كذلك فكيف يقدر ما يؤدي إلى معنى غير المعنى المراد من الكلام أولا. ـ

__________________

(1) البيت من بحر الخفيف لرجل من طيئ ، ولم يعين في مراجع البيت.
اللغة : عيل صبره : ذهب وفرغ. صاليا : من صلى النار إذا تقلب فيها واحترق بها ، قال تعالى : (لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى)[الليل : 15].
وهو يتعجب من نفسه : كيف يسلو قلبه عن حبها ، وقد أراد ذلك ولم يستطع ؛ لأن قلبه اكتوى بنارها وذاب في حبها.
وشاهده : وقوع الخبر وهو قوله : (كيف يسلو) جملة إنشائية ، وفيه رد على ابن الأنباري ومن وافقه الذي منع ذلك.
البيت في : شرح التسهيل (1 / 310) ، والتذييل والتكميل (4 / 27) ومعجم الشواهد (ص 377).
(2) وفي الإخبار بالجملة الطلبية قال سيبويه : (1 / 138) : وقد يكون في الأمر والنّهي أن يبنى الفعل على الاسم ، وذلك قولك : عبد الله اضربه ، ابتدأت عبد الله ، فرفعته بالابتداء ، ونبهت المخاطب له لتعرفه باسمه.
(3) التذييل والتكميل (4 / 27) والهمع (1 / 96).
وروي عن ثعلب منع الإخبار بجملة قسمية (1).
قال المصنف (2) : «وهو أيضا منع ضعيف ؛ إذ لا دليل عليه مع ورود الاستعمال بخلافه كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً)(3) وقوله : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا)(4) وقوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ)(5) وقال الشاعر :

	623 ـ جشأت فقلت اللّذ خشيت ليأتين 
 
	
	هو إذ أتاك فلات حين مناص (6)
 


ثم ها هنا أمر ينبه عليه (7) : وهو أنه قد علم أن أصل الخبر أن يكون مفردا ، وأن الجملة إذا وقعت خبرا فهي واقعة موقع المفرد ومؤولة به ، حتى إنهم ذكروا أنك إذا قلت : زيد ضربته أن الجملة ليست مسندة إلى زيد بالأصالة ، وإنما وقعت موقع المسند إلى زيد ، والأصل : زيد مضروب لي ، وإذا قلت : عمرو أكرمته فالأصل عمرو مكرم ، ثم وضع ضربته موضع مضروب ، وأكرمته موضع مكرم ، فلما وقعت الجملة موقع المسند إلى المبتدأ قيل : إنها مسندة إليه ، وهذا كلام مقبول ؛ لكنهم عللوا ذلك بأن الفعل في نحو : زيد ضربته مسند إلى ضمير المتكلم ، وقد استقل بالإسناد إليه الكلام ، وحصلت منه الإفادة ، ومن شرط المسند والمسند إليه أن يكون كل واحد منهما لا يستقل بالإفادة ، وإنما تحصل الإفادة من إسناد أحدهما إلى الآخر ، نحو :

زيد قائم وعمرو أخوك ، قالوا : فعلى هذا ليس ضربته من زيد ضربته مسندا إلى زيد.

وفيما ذكروه نظر : لأن إسناد ضرب إلى التاء لا يمنع إسناد الجملة إلى ما هي خبر ـ

__________________

(1) المرجعان السابقان.
(2) شرح التسهيل (1 / 310) إلا أنه لم يذكر الآية الثانية والثالثة.
(3) سورةالنحل : 41.
(4) ناقصة من الأصل هي والتي بعدها سورةالعنكبوت : 69.
(5) سورةالعنكبوت : 9.
(6) البيت من بحر الكامل لقائل مجهول كما قالت مراجعه.
ومعنى : جشأت : أي فزعت. يذكر أن نفسه فزعت من الأحداث وما يأتي به الدهر ، فقال لها :
لا تفزعي ولا تجزعي ، فكل ما هو مقدر واقع ، وإذا وقع فلا فرار منه.
وشاهده قوله : اللّذ خشيت ليأتين ، حيث وقع الخبر جملة قسمية ، وهو جائز عند الجمهور غير جائز عند ثعلب.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 310) ، والتذييل والتكميل (2 / 27) ومعجم الشواهد (ص 207).
(7) هذا الكلام لناظر الجيش ، وانظر إلى براعته ودقة كلامه.
[1 / 352] عنه لاختلاف جهتي الإسناد ، فالحق أن الجملة برمتها مسندة إلى ما وقعت خبرا عنه إسناد الخبر إلى مبتدأ به ، نعم الموضع بالأصالة للمفرد ، وهي واقعة موقعه ومؤولة به كما تقدم.

وإذا تقرر أن الجملة إذا أخبر بها عن مبتدأ كانت واقعة موقع المفرد ـ فاعلم أنهم إنما ذكروا ذلك بالنسبة للجملة الخبرية ـ وأما الجملة الطلبية كالأمر والنهي وما جرى مجراهما ، فقالوا : إنها شبيهة بما وقع موقع المفرد يعني بالجملة الخبرية ، وقدروا ذلك بأنك إذا قلت : زيد اضربه وعمرو لا تكرمه ، فالفعل إنما هو مسند إلى ضمير المخاطب ، والهاء مبنية على الفعل (1) ومعمولته ومتصلة به ، قالوا : وليس معك مسند إلى المبتدأ ، ولا يقال : الجملة كلها مسندة إلى المبتدأ لما تقدم من أن شرط المسند والمسند إليه ألا يفيد أحدهما إلا بصاحبه ، ولا يجد المنشئ كلاما من الإتيان بهما بدّا ، وأنت إذا قلت : اضرب من غير أن تأتي بمبتدأ كان كلاما مستقلّا ، قالوا : ولا يقال هنا ما قيل في زيد ضربته ؛ لأن ضربته في موضع مضروب ، وكذلك أنا أضرب في موضع أنا ضارب ، وكذلك أنت أكرمتك معناه أنت مكرم ، ولا تجد في زيد اضربه لفظا مفردا إذا وضع موضعه أعطى معناه.

لكن قال ابن أبي الربيع : «الّذي يظهر لي في هذه المسألة (2) أنّ زيدا من قولك : زيد اضربه جاء مجيء زيد ضربته ؛ لأن الأصل في زيد ضربته : ضربت زيدا ؛ لكنّك قدّمت زيدا وأضمرته ؛ ليكون في ذلك توكيد بذكر زيد مرتين.

وكذلك زيد اضربه ، الأصل : اضرب زيدا ، ثم قدموا زيدا ، وشغلوا الفعل بضميره ؛ ليكون زيد قد ذكر مرتين ظاهرا ومضمرا ، فقد صار زيد في زيد اضربه بمنزلة زيد في زيد ضربته في أن كلّا منهما اسم تعرّى (3) عن العوامل اللفظية ضمّ إليه بعده ما يكون الأول به كلاما مؤكدا ؛ فلما صار مثله ارتفع ارتفاعه وأعرب إعرابه».
قال : فجاء رفع زيد اضربه على هذا نائبا عن زيد ضربته ، ولذلك ضعف الرّفع ـ

__________________

(1) في نسخة الأصل : مبنية على المفعول ، وما أثبتناه وهو الصحيح من نسخة (ب).
(2) انظر ملخص كلامه المذكور في اللقطة رقم : 51 من شرح الإيضاح لابن أبي الربيع (ميكروفيلم بمعهد المخطوطات رقم 220 نحو مصنف غير مفهرس) ويسمى بالملخص لابن أبي الربيع.
(3) عرى ، وتعرى بمعنى واحد (القاموس : عري).
[روابط الخبر الجملة ـ جمل لا تحتاج إلى رابط]
قال ابن مالك : (وإن اتّحدت بالمبتدأ معنى هي أو بعضها ، أو قام بعضها مقام مضاف إلى العائد استغنت عن العائد ، وإلّا فلا).
في زيد اضربه ، وقوي النصب ، عكس زيد ضربته يعني في باب الاشتغال ؛ لأن المشبه لا يقوى قوة المشبه به.

قال ناظر الجيش : لما كانت الجملة مفيدة (1) مستقلة بنفسها لزم أن يكون بينها وبين ما وقعت خبرا عنه ارتباط ؛ ليعلم أنها خبر عن ذلك المبتدأ ؛ إذ لو لم يكن ذلك وقلت :

زيد قام عمرو لكان قام عمرو كلاما مستقلّا ، ولم يعلم تعلقه بزيد ولا ارتباطه به.

إذا عرف هذا فنقول : الجملة الواقعة خبرا إما أن تكون نفس المبتدأ فيكون ذلك كافيا في الربط ، ولا يحتاج إلى شيء آخر ، وإما ألا يكون كذلك فلا بد [1 / 353] لها من رابط يربطها بالمبتدأ ، والرابط إما ضمير يعود على المبتدأ ، أو ما يقوم مقام الضمير ، والذي يقوم مقام الضمير أحد ثلاثة أشياء : إما إعادة المبتدأ بلفظه ، وإما إشارة مشار به إلى المبتدأ ، وإما عموم في الخبر يدخل تحته المبتدأ.

وقد اشتمل كلام المصنف على الأقسام كلها كما سأبينه ، وأنا أذكر كلامه في الشرح أولا ثم أعود إلى البيان.

قال رحمه‌الله تعالى (2) : «الجملة المتحدة بالمبتدأ معنى كلّ جملة مخبر بها عن مفرد يدل على جملة كحديث وكلام ، ومنه ضمير الشأن والقصة ، كقوله تعالى :

(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(3) ، وكقوله تعالى : (فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا)(4) ومن الإخبار بجملة عن مفرد اتحدت به معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أفضل ما قلته أنا والنّبيون من قبلي (قول) لا إله إلّا الله (محمّد رسول الله) (5)» (6). ـ

__________________

(1) كلمة مفيدة ناقصة من نسخة الأصل ، وهي في نسخة الدار.
(2) شرح التسهيل (1 / 310 ، 311).
(3) سورةالإخلاص : 1.
(4) سورةالأنبياء : 97.
(5) ما بين القوسين ساقط من نسخة الأصل.
(6) جعله الأشموني في شرحه على الألفية حديثا : (1 / 197) ونسبه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذكره السيوطي في الهمع شاهدا ، ولم ينسبه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (1 / 96) وكذلك فعل أبو حيان (التذييل والتكميل : 2 / 168) ولم أستطع أن أعثر عليه في كتب الأحاديث.
والجملة المتحد بعضها بالمبتدأ معنى كل جملة تتضمن ما يدل على ما يدل عليه المبتدأ بإشارة أو غيرها كقوله تعالى : (وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ)(1) في قراءة من رفع : ولباس التقوى (2) وكقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)(3) لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ، فيحصل به ما كان يحصل بضميره مع تأكيد الاعتناء ومزيد الثناء.

ويكثر الاتحاد لفظا ومعنى تعظيما لأمر المحدث عنه أو المحدث به كقوله تعالى : (وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ)(4) فإن لم تتحد بالمبتدأ معنى الجملة ولا بعضها لم تستغن عن ضمير ، وإلى هذا أشرت بقولي : وإلّا فلا» انتهى (5).
فعنى بقوله : إن اتّحدت بالمبتدأ معنى هي ، ما الجملة فيه نفس المبتدأ هي ، وبقوله : أو بعضها ثلاثة أشياء التي تقوم مقام الضمير :

وهي إعادة المبتدأ بلفظه ، واسم الإشارة ، والعموم الذي يدخل تحته المبتدأ. ويدل على أنه أراد ذلك تمثيله بالثلاثة بعد قوله : والجملة المتّحدة بالمبتدأ معنى كل جملة تتضمن ما يدل على ما يدل عليه المبتدأ بإشارة أو غيرها.

وبقوله : وإلّا فلا يعني وإلا تتحد بالمبتدأ معنى هي ولا بعضها فلا يستغني عن عائد ما يلزم فيه ذكر الضمير ، فكان كلامه مع اختصاره مفيدا بمنطوقه جميع الصور إفادة صريحة.

غير أن في قوله في الشرح : لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا ـ

__________________

(1) سورةالأعراف : 26.
(2) قال أبو حيان (البحر المحيط : 4 / 282): «قرأ الصاحبان والكسائي : ولباس التّقوى بالنصب عطفا على المنصوب قبله ، وقرأ باقي السبعة بالرفع فقيل : هو على إضمار مبتدأ محذوف أي : وهو لباس التقوى ، وقيل : هو مبتدأ وخبره محذوف أي : ولباس التقوى ساتر عوراتكم ، وقيل : هو مبتدأ وجملة ذلك خير هي الخبر ، والرابط اسم الإشارة ، وقيل : خير هي الخبر وذلك بدل من لباس أو نعت له أو عطف بيان. وقرأ عبد الله وأبي : ولباس التّقوى خير ، بإسقاط ذلك.
(3) سورةالأعراف : 170.
(4) سورةالواقعة : 27.
(5) شرح التسهيل (1 / 311).
الصلاة ـ بحثا وهو أن ظاهر هذا الكلام يقتضي ألا عموم في الخبر ، وأن اللام في المصلحين للعهد ؛ لأنه حكم بأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. والظاهر أن هذا منه ـ رحمه‌الله تعالى ـ تجوز في الكلام ويتعين أن يكون مراده ما ذكره غيره من العموم ؛ لأننا لو جعلنا اللام في المصلحين للعهد لكان الربط بالمعنى ، وسيبويه لا يجيزه ، والمصنف تبع له في ذلك.

وأما دخول إعادة المبتدأ بلفظه في كلامه فظاهر ؛ لأنه يصدق عليه نحو : (الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ)(1) أن بعض الجملة متحد بالمبتدأ معنى ، وازداد الاتحاد بالموافقة للمبتدأ في اللفظ أيضا.

واعلم أن ابن عصفور (2) ذكر في الذي يقوم مقام الضمير أمرا رابعا وهو : أن يقترن بالجملة جملة أخرى متضمنة لضمير عائد على المبتدأ معطوفة عليها بالفاء [1 / 354] كقوله :

	624 ـ وإنسان عيني يحسر الماء تارة
 
	
	فيبدو وتارات يجمّ فيغرق (3)
 


__________________

(1) سورةالحاقة : 1 ، 2.
(2) انظر المقرب : (1 / 83) قال : «والجملة تنقسم قسمين : اسمية وفعلية ، ويشترط فيهما أن يشتملا على رابط يربطهما بالمبتدأ. إما ضمير يعود على المبتدأ أو تكرير المبتدأ بلفظه أو إشارة إليه ، ومنه (وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ) في قراءة من قرأ برفع اللباس ، أو عموم يدخل تحته المبتدأ ، أو يقترن بالجملة جملة أخرى متضمنة لضمير عائد على المبتدأ معطوفة عليها بالفاء نحو قوله :
	وإنسان عيني يحسر الماء تارة
 
	
	فيبدو وتارات يجمّ فيغرق 
 


(3) البيت من بحر الطويل من قصيدة لذي الرمة مليئة بالغريب ، وهي في الغزل والوصف ومطلعها :
	أدارا بحزوى هجت للعين عبرة
 
	
	فماء الهوى يرفضّ أو يترقرق 
 


(انظر القصيدة في ديوان ذي الرمة : ص 386).
اللغة : يحسر : من باب ضرب يضرب ، ومعناه غضب عن موضعه وغار ، وفاعله ضمير مسند إلى الماء.
يجمّ : يكثر بضم الجيم وكسرها.
المعنى : يصف ما يفعله حب حي فيه ، وأنه كثير البكاء على فراقها ، وأن إنسان عينه يغرق في هذا البكاء.
ويستشهد بالبيت بأن فيه عطف جملة فيبدو وهي المشتملة على ضمير المبتدأ على جملة يحسر الماء وهي الواقعة خبرا ، وقد كانت خالية من الرابط ، وهذا يكفي في الربط. والبيت في معجم الشواهد (ص 245) ، والتذييل والتكميل (4 / 33).
ومن ثم استدرك الشيخ على المصنف ذلك ، والظاهر أن الذي ذكره ابن عصفور مدخول ؛ لأن الكلام إنما هو فيما يقوم مقام الضمير.

ولا شك أن الرابط في البيت الذي أنشده ونحوه إنما هو الضمير لا شيء قائم مقامه ؛ غاية الأمر أنه اكتفى في الجملتين بضمير واحد لتعاطفهما بالفاء ، ثم إن هذا ليس أمرا يرجع إلى الخبر من حيث هو خبر ، إنما يرجع إلى الفاء بدليل جريان مثل ذلك في بابي الصلة والصفة.

وقد ذكر المصنف هذه المسألة في موضعها الحقيق بها ، فقال في باب المعطوف عطف النسق (1) : «وتنفرد الفاء بكذا وبكذا وبتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمّن جملتين من صلة أو صفة أو خبر».
والذي فعله المصنف هو الحق.

ثم إنه رحمه‌الله تعالى ذكر مسألة أخرى مع المسائل التي يقوم فيها غير الضمير ، وهي التي أشار إليها بقوله : أو قام بعضها مقام بعض مضاف إلى العائد وقد مثل كذلك بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ)(2).
فقيل : التقدير يتربص أزواجهم.

فأقيم ضمير الأزواج مقام الأزواج المضافة إلى ضمير الذين ، فحصل الربط بهذا المضمر الواقع مكان المظهر الذي هو أزواج ، وأزواج متصل بضمير المبتدأ.

وهذا الذي ذكره المصنف في هذه الآية الشريفة هو رأي الأخفش والكسائي (3) قيل : ولكنه خلاف ما عليه الجمهور.

وحاصل الأمر في الآية الشريفة أقوال : أحدها : هذا القول ، فاختاره المصنف. وأما بقية الأقوال (4) فقيل : ثم مضاف محذوف معتدّ به. التقدير : ونساء الذين يتوفون ـ

__________________

(1) انظر تسهيل الفوائد (ص 175) قال ابن مالك في الحديث عن ثم : «وتشركها الفاء في الترتيب ، وتنفرد ثم بالمهلة ، والفاء العاطفة جملة أو صفة بالسببية غالبا ، وقد يكون معها مهلة ، وتنفرد أيضا بعطف مفصل على مجمل متحدين معنى ، وبتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين من صلة أو صفة أو خبر».
(2) سورةالبقرة : 234.
(3) التذييل والتكميل (4 / 29).
(4) انظر في الآية وتقدير الخبر : التبيان في إعراب القرآن للعكبري (1 / 186) وما بعدها. وقد ذكر ما ذكره الشارح هنا ، وزاد عليه خامسا وهو :
منكم ويذرون أزواجا يتربصن ، فيكون كالاعتداد بالمحذوف في قول حسان رضي‌الله‌عنه :

	625 ـ يسقون من ورد البريص عليهم 
 
	
	بردى يصفّق بالرّحيق السّلسل (1)
 


يريد ماء بردى ، وقيل : التقدير ومما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم (2) ثم ابتدأ يتربصن لتفسير المتلوّ ، وقيل : التقدير يتربصن بعدهم ، وقيل : التقدير أزواجهم يتربصن.

وإذ قد تلخص هذا الموضع وتبين معنى كلام المصنف ، فأنا أورد ما أوردوه من ذكر الروابط المتفق عليها والمختلف فيها جملة كما أوردوه من غير تفسير ، قالوا : الروابط المتفق عليها خمسة أشياء :

ضمير المبتدأ ، وتكرار المبتدأ بلفظه ، وأكثر ما يكون ذلك في مواضع التهويل والتفخيم وإشارة إلى المبتدأ والعموم نحو : زيد نعم الرجل ، وقول القائل : ـ

__________________

أنه ترك الإخبار عن الذين ، وأخبر عن الزوجات المتصل ذكرهن بالذين ؛ لأن الحديث يعمهن في الاعتداد بالأشهر ، فجاء الإخبار عما هو المقصود.

قال : وهو قول الفراء.

(1) البيت من بحر الكامل من قصيدة طويلة لحسان بن ثابت يتحدث فيها عن أيام لهوه وشبابه وشربه الخمر ، وقبل بيت الشاهد يقول حسان :
	لله درّ عصابة نادمتهم 
 
	
	يوما بجلّق في الزمان الأوّل 
 

	أولاد جفنة عند قبر أبيهم 
 
	
	قبر ابن مارية الكريم المفضل 
 

	يسقون من ورد ...


بيت الشاهد. (انظر ديوان حسان : ص 122).
اللغة : البريص : موضع بدمشق وقيل : نهر بها. يصفّق : يحول من إناء لإناء ليصفى. الرّحيق السلسل :
الرحيق الصافي والسهل من الخمر.
وحسان يمدح هؤلاء القوم بالكرم ، وأنهم لا يسقون الماء إلا ممزوجا بالخمر لسعتهم وكرمهم وتعظيم من يرد عليهم.
الإعراب : بردى : مفعول ثان ليسقون ، ويصفق : جملة حالية منه.
الشاهد فيه قوله : بردى يصفق ، حيث قام المضاف إليه مقام المضاف ؛ لأن الشاعر أراد ماء بردى ، ولو لم يرد الماء لقال : يصفق ؛ لأن بردى مؤنث.
والبيت في معجم الشواهد (ص 318). وفي شرح التسهيل (3 / 366).
(2) هو ما قدره سيبويه في آيةالاشتغال المشهورة (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)[النور : 2]. انظر الكتاب (1 / 142).
	626 ـ فأمّا القتال لا قتال لديكم 
 
	
	ولكنّ سيرا في عراض المواكب (1)
 


وقول الآخر :

	627 ـ ألا ليت شعري هل إلى أم معمر
 
	
	سبيل فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا (2)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل للحارث بن خالد المخزومي يهجو به بني أسد من بني عبد شمس بأنهم جبناء لا يعرفون القتال ، وبعد الانتصار يمشون في مواكب الفرح والزينة يهللون فوق جمالهم.
اللغة : عراض : جمع عرض بضم العين وسكون الراء وهو الناحية. المواكب : جمع موكب وهم الجماعة يمشون أو يركبون للزينة.
الإعراب : ولكن سيرا : لكن من أخوات إن واسمها محذوف ، وسيرا مفعول مطلق بفعل محذوف هو الخبر. وتقدير الكلام : ولكنكم تسيرون سيرا ، وقيل : سيرا : اسم لكن والخبر محذوف. والتقدير ولكن سيرا لكم.
الشاهد فيه قوله : لا قتال لديكم حيث وقعت هذه الجملة خبرا للمبتدأ ، والرابط فيها العموم لأن المنفي بلا التي للجنس يكون عامّا فيدخل فيه المعرف بأل. وفيه شاهد آخر سيأتي وهو سقوط الفاء من جواب أما.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 328) والتذييل والتكميل (4 / 32) ومعجم الشواهد (ص 56).
ترجمة الشاعر : هو الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي من قريش ، شاعر غزل من أهل مكة نشأ في آخر أيام عمر بن أبي ربيعة ، وكان يذهب مذهبه في اللهو والغزل ، وكان يهوى عائشة بنت طلحة ، ويشبب بها ، وله معها أخبار كثيرة. ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكة فظهرت دعوة عبد الله بن الزبير ، فاستتر الحارث خوفا ، ثم رحل إلى دمشق وافدا على عبد الملك بن مروان ، فلم ير عنده ما يحب ، فعاد إلى مكة وتوفي بها حوالي (80 ه‍).
(انظر ترجمته في : الأعلام 2 / 155).
(2) البيت من بحر الطويل وهو للرماح بن أبرد المعروف بابن ميادة (سبقت ترجمته) وميادة هي أمه.
يتغزل في محبوبته أم معمر ، وقالت مراجع البيت : صوابه أم جحدر التي صنع فيها شعره.
وابن ميادة يتمنى أن تصله أم معمر ، وأن تسمح بلقائه ، فقد نفد صبره ولم يعد يستطيع بعدها عنه وجفاءها له.
الإعراب : ألا : أداة استفتاح وتنبيه. ليت شعري : ليت واسمها والخبر محذوف وجوبا ، أي ليت شعري أي علمي موجود. لا صبرا : لا نافية للجنس وصبرا اسمها مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف ، والجملة خبر الضمير الأول ، والرابط بينهما العموم وهو الشاهد فيه.
قال ابن هشام (المغني : 2 / 501) بعد هذا البيت : «ويلزمهم أن يجيزوا زيد مات النّاس وخالد لا رجل في الدّار ، ثم قال : إنّ الرّابط في مثل البيت إعادة المبتدأ بلفظه ، وليس العموم مرادا ؛ إذ المراد أنه لا صبر له عنها ؛ لأنه لا صبر له عن شيء».
والبيت في شرح التسهيل (2 / 330) والتذييل والتكميل (4 / 32) ومعجم الشواهد (ص 137).
وعطف جملة بالفاء فيها ضمير المبتدأ على جملة عارية منها هي خبر المبتدأ نحو :

	628 ـ وإنسان عيني ...
 
	
	 ... البيت 
 


ونحو :

	629 ـ إنّ الخليط أجدّ البين فانفرقا
 
	
	[وعلّق القلب من أسماء ما علقا](1)
 


في رواية من رفع البين.

والروابط المختلف فيه أربعة وهي تكرار المبتدأ بمعناه لا بلفظه نحو : زيد جاء أبو بكر ؛ إذ كان أبو بكر [1 / 355] كنية لزيد ، فهذا نص سيبويه على منعه ، وأجاز ذلك الأخفش وتبعه ابن خروف (2).
وعطف جملة بالواو مكان الفاء فيها ضمير المبتدأ على جملة عارية من الضمير وقعت خبرا نحو : الخيل جاء زيد وركبها أجاز ذلك هشام ومنعه الجمهور (3) ووقوع المضمر مكان مظهره الذي اتصل به الذكر العائد على المخبر عنه نحو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ)(4). ـ

__________________

(1) البيت من بحر البسيط ، وهو مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح فيها هرم بن سنان بدأها بالغزل كما ترى.
انظر : ديوان زهير (ص 33) ومختارات شعراء العرب لابن الشجري (ص 311).
اللغة : الخليط : الذين يخالطونك وهو واحد وجمع. أجدّ : يقال : جد فلان في أمره وأجد إذا أخذ فيه فهو جاد ومجد. انفرق : انقطع ، وعلق القلب : أي هوى وأحب.
يذكر أن أهل أسماء قد جدوا في الرحيل من أنه علقها وأحبها ، وبعد بيت الشاهد قوله :
	وفارقتك برهن لا فكاك له 
 
	
	يوم الوداع فأمسى رهنها غلقا
 


والشاهد فيه قوله : إن الخليط أجد البين فانفرقا ، حيث عطفت جملة فانفرق بالفاء ، وهي التي فيها ضمير المبتدأ على جملة أجد البين التي وقعت خبرا وكانت خالية من الرابط ، وجاز هذا لأن جملة المعطوف والمعطوف عليه في حكم الواحدة.
وقول الشارح : في رواية من رفع البين ، أي ليكون فاعلا ؛ فإذا نصب البين بأن يكون مفعولا فالفاعل ضمير المبتدأ ، فلا حاجة إلى جملة أخرى بعد.
والبيت في التذييل والتكميل (4 / 33) وليس في معجم الشواهد.
(2) التذييل والتكميل (4 / 33) والهمع (1 / 98) في الأخفش وحده.
(3) لأنهم اشترطوا أن يكون العطف بالفاء وحدها ؛ لإفادتها الترتيب والتعقيب ، فكأن الضمير في الأولى. انظر المرجعين السابقين.
(4) سورةالبقرة : 234.
وقد تقدم الكلام على هذه الآية الشريفة ، وأن هذا القول هو قول الأخفش والكسائي ، وأنه ربط بالمعنى والربط بالمعنى لا ينقاس ، ولذلك لما قالت العرب : مررت برجل حسن أبواه جميلين ، وربط الصفة التي هي جميلين بالموصوف الذي هو الرجل الضمير المستتر فيها ، وهو عائد على الأبوين لا على الموصوف ؛ لكون ذلك الضمير يفيد ما يفيده قولك : جميل أبواه ـ لم يجز النحويون قياسا عليه أن يقال : مررت برجل حسنين جميل أبواه على إعمال الصفة الثانية والإضمار في الصفة الأولى.

وقيل : الضمير العائد على الأبوين من الصفة الأولى رابط للموصوف كما جعل في الصفة الثانية من قولك : مررت برجل حسن أبواه جميلين ؛ لأن الربط بالمعنى إنما سمع عن العرب في الصفة الثانية لا في الأولى ، فلم يتعد به موضع السماع.

ولذلك أجاز سيبويه (1) أن تقول : مررت برجل عاقلة أمّه لبيبة على أن تجعل اللبيبة مضمر فيها الأم.

ووقوع المضمر عائدا على المبتدأ مبدلا من بعض ما في الجملة الموضوعة موضع خبره مثاله : حسن الجارية أعجبتني هو ، فحسن مبتدأ والجملة بعده خبر ولا رابط فيه ، لكنه ربط بالبدل الذي هو هو (2) إذ هو بدل من ضمير الجارية ، وفي الربط بهذا خلاف مذكور في باب البدل (3).
__________________

(1) انظر الكتاب : (2 / 51) وفيه جر عاقلة على الوصف ، ونصب لبيبة على الحال.
(2) كلمة هو الثانية ساقطة من نسخة الدار وهي في الأصل ، وفي إثباتها وضوح وجلاء.
(3) انظر ذلك في (التوابع) باب البدل من الكتاب الذي بين يديك ، قال ناظر الجيش في معرض تقسيم البدل إلى أربعة أقسام بالنظر إلى الإظهار والإضمار وأن بدل المضمر من غيره فيه تكلف ، قال : «وهذه المسائل التي تؤدّي إلى تكرار الظّاهر فيها خلاف بين النّحويين : فمنهم من منع ومنهم من أجاز ، فالذي منعه حمله على ذلك خلو الجملة الواقعة خبرا من ضمير يعود على المخبر عنه ؛ لأن البدل على قصد تكرار العامل والاستئناف ، وعلى هذا تخلو الجملة الواقعة خبرا من ضمير المبتدأ ، والذي أجاز اعتدّ بالضمير المبدل لما كان العامل فيه غير موجود في اللفظ ، فصار لذلك من تمام الجملة المتقدّمة ؛ ولذلك لا يتكلم بالبدل وحده كما يتكلم بالجمل المستأنفة».
[حكم الضمير الرابط من جواز حذفه أو بقائه]
قال ابن مالك : (وقد يحذف إن علم ونصب بفعل أو صفة ، أو جرّ بحرف تبعيض أو ظرفيّة ، أو بمسبوق مماثل لفظا ومعمولا ، أو بإضافة اسم فاعل ، وقد يحذف بإجماع إن كان مفعولا به والمبتدأ كلّ أو شبهه في العموم والافتقار ، ويضعف إن كان المبتدأ غير ذلك ، ولا يخصّ جوازه بالشّعر خلافا للكوفيين).
قال ناظر الجيش : حاصل ما تضمنه كلام المصنف أن الضمير العائد على المبتدأ من الجملة الواقعة خبرا عنه ـ إما مرفوع أو منصوب أو مجرور.

أما المرفوع : فلا يحذف أصلا ، ويدل على ذلك أنه طوى ذكره ، فيكون واجب الذكر على الأصل.

أما المنصوب : فلا يجوز حذفه إن كان منصوبا بحرف. وإن كان منصوبا بفعل أو وصف جاز حذفه لكنه قليل.

وأما المجرور : فإن كان بحرف جار جاز حذفه في ثلاثة مواضع ، وإن كان بإضافة جاز إن كانت الإضافة لفظية (1).
واعلم أن النحاة ذكروا أن حذف العائد من جملة الصلة كثير ، ومن جملة الصفة قليل ، ومن جملة الخبر أقل ، وقد تعرض [1 / 356] المصنف لذلك في باب النعت ، فقال : «وحكم عائد المنعوت بها أي بالجملة حكم عائد الواقعة صلة أو خبرا ؛ لكنّ الحذف من الخبر قليل ، ومن الصّفة كثير، ومن الصّلة أكثر» انتهى (2).
وكأنهم جعلوا الصفة لقربها من الصلة بين المرتبتين ، فكان الحذف من الصفة أكثر من الحذف من الخبر.

واعلم أن ظاهر كلام المصنف في هذا الموضع مخالف لكلام غيره من المغاربة ؛ فإنهم ذكروا أن المنصوب لا يحذف إلا في الشعر ، وأن المجرور بالإضافة لا يحذف مطلقا ، وأن المخفوض بحرف يجوز حذفه نحو : السّمن منوان بدرهم أي منوان منه ، إلا أن ـ

__________________

(1) الشواهد والأمثلة على كلامه آتية بعد ذلك قريبا.
(2) انظر نص كلامه هذا في تسهيل الفوائد (ص 167).
يؤدي الحذف إلى تهيئة العامل للعمل والقطع عنه ، فلا يجوز نحو زيد مررت (1).
وحاصل الأمر : أن الاتفاق بين المصنف وغيره واقع على جواز الحذف في نحو : السمن منوان بدرهم ، والبرّ قفيزان بدرهم ، وهو ما لم يكن فيه تهيئة العامل للعمل والقطع عنه ، فهم قد نصوا على عدم جواز الحذف فيه إلّا في الشعر ، والمصنف لم يقصد جواز الحذف على ذلك ، بل أجازه في الكلام أيضا ، ولكنه حكم بقلته حيث قال : وقد يحذف إن علم ونصب ... إلخ. والظاهر أن الحق في ذلك مع المصنف ؛ لأن عمدته فيما أورده السماع الذي سنورده.

وقد ذكر سيبويه (2) أن الضمير لا يحذف من خبر المبتدأ إلا في الشعر أو في قليل (3) من الكلام.

وفسر الناس كلامه بأنه إنما أراد أن ذلك قليل حيث يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه ، فظهر بذلك أن الذي ذكره المصنف موافق لما ذكره سيبويه ، وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب وتمثيل المسائل.

فمثال المنصوب بفعل قولك : زيد ضربت ، وشاهده قول الراجز :

	630 ـ ثلاث كلّهنّ قتلت عمدا
 
	
	فأخزى الله رابعة تعود (4)
 


__________________

(1) قال ابن عصفور (المقرب 1 / 84): «والضّمير إن كان مرفوعا لم يجز حذفه ، وإن كان منصوبا لم يجز حذفه إلّا في الشّعر نحو قول ابن يعفر :
	وخالد يحمد ساداتنا
 
	
	بالحقّ لا يحمد بالباطل 
 


التقدير يحمده ساداتنا. وإن كان مخفوضا بالإضافة لم يجز حذفه ، وإن كان محفوضا بحرف جر جاز إثباته وحذفه نحو قولك : السّمن منوان بدرهم ، أي منوان منه ما لم يؤد إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه ، لا يقال : زيد مررت».
(2) انظر الكتاب : (1 / 85). قال سيبويه : «ولا يحسن في الكلام أن يجعل الفعل مبنيّا على الاسم ، ولا يذكر علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال ومن حالة بناء الاسم عليه ويشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه ، ولكنه قد يجوز في الشعر ، وهو ضعيف في الكلام ، قال الشاعر :
	قد أصبحت أمّ الخيار تدّعي 
 
	
	عليّ ذنبا كله لم أصنع 
 


فهذا ضعيف وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر البيت، ولا يخلّ به ترك إظهار الهاء ، وكأنه قال : كله غير مصنوع».
(3) في الأصل : أو قليل من الكلام.
(4) البيت من بحر الوافر ، قال الأستاذ عبد السّلام هارون (كتاب سيبويه : 1 / 86): «هو من الخمسين التي لا يعرف قائلها».

أي قتلتهن.

وأما المنصوب بوصف فأنشد المصنف شاهدا عليه قول الراجز :

	631 ـ غنيّ نفس العفاف المغني 
 
	
	والخائف الإملاق لا يستغني (1)
 


التقدير : العفاف المغنيه أي الذي يغنيه هو غنى نفس.

فالعفاف مبتدأ والمغني مبتدأ ثان وخبره غني نفس ، وفي المغني ضميران أحدهما عائد على العفاف ، وهو الفاعل باسم الفاعل ، والآخر ضمير نصب ، وهو المحذوف العائد على أل ، والمغني وصف جرى على غير من هو له ، ولم يبرز الضمير ، ولو برز لقال : المغنيه هو ، ومعنى هذا الكلام الذي يغنيه العفاف غني نفس.

قال الشيخ (2) : «ويحتمل وجها آخر من الإعراب وهو أظهر وأقلّ تكلّفا» :

وهو أن يكون غنيّ نفس مبتدأ ، وسوغ الابتداء به وإن كان نكرة كونه متخصّصا بالإضافة ، أو كونه نعتا لمنعوت أي إنسان غني نفس ، والعفاف مبتدأ ثان ، وخبره المغني وهو وصف جار على من هو له ؛ إذ هو خبر عن العفاف ، والجملة من قوله : العفاف المغني في موضع خبر [1 / 357] المبتدأ الذي هو غني ـ

__________________

ومعنى البيت : يجوز أن يريد ثلاث نسوة تزوجتهن فقتلتهن ، وأن مصير الرابعة سيكون مصيرهن ، أو يريد أنهن هوينه فقتلهن هواه.

والشاهد فيه قوله : ثلاث كلهن قتلت ، حيث حذف الرابط ، وهو الضمير المنصوب العائد على المبتدأ ، وأصله قتلتهن.

والبيت في : شرح التسهيل (1 / 311) وفي التذييل والتكميل (4 / 37) وفي معجم الشواهد (ص 107).
(1) بيتان من الرجز لشاعر مجهول.
ومعناهما : أن غني النفس الذي يغنيه العفاف وهو القناعة ، وأن الذي يجمع المال خوفا من الفقر لا يكون غنيّا أبدا.
الإعراب : غنيّ نفس : مبتدأ ومضاف إليه ، وسوغ الابتداء بالنكرة : إضافتها أو كونها صفة لموصوف مقدر أي إنسان غني نفس.
العفاف : مبتدأ ثان. المغني : خبر المبتدأ الثاني ، والجملة خبر الأول ، والرابط بين المبتدأ وجملة الخبر الضمير المنصوب بالوصف المذكور (على مذهب سيبويه) وتقدير الكلام : غني نفس العفاف المغنيه ، ثم حذف الضمير ، وهو موضع الشاهد.
والخائف الإملاق : مبتدأ ومضاف إليه ، أو مبتدأ ومفعول به ، والجملة بعده خبر له.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 312) وفي التذييل والتكميل (4 / 38). وليس في معجم الشواهد.
(2) التذييل والتكميل (4 / 38).
نفس ، والعائد من الجملة محذوف وهو الضّمير المنصوب؛ إذ التقدير: المغنيه، والمعنى غنيّ النّفس العفاف يغنيه». انتهى.

وإنما حكم في الوجه الأول بأن المغني وصف جرى على غير من هو له ؛ لأن أل فيه موصولة ومدلولها الذي يغنيه العفاف ، فمدلولها المغني بالعفاف والواقع صلة له وهو مغني هو العفاف نفسه ، فاختلفا.

ومثال المجرور بحرف تبعيض قولهم : السّمن منوان بدرهم أي منوان منه ، فمنوان مبتدأ ثان ، وسوغ الابتداء به هذا الوصف المحذوف وهو منه ، وبدرهم خبره ، والجملة خبر عن السمن ، والعائد هو منه المحذوف ، وهو ضمير مجرور بمن وهو حرف تبعيض.

ومثال الظرفية قول الشاعر :
	632 ـ فيوم علينا ويوم لنا
 
	
	ويوم نساء ويوم نسرّ (1)
 


أي : نساء فيه ونسر فيه.

ومثال ما جر بمسبوق مماثل لفظا ومعمولا قول الشاعر :
	633 ـ أصخ فالّذي توصي به أنت مفلح 
 
	
	فلا تك إلّا في الفلاح منافسا (2)
 


أراد : أنت مفلح به ، فحذف به لأنه مسبوق بمماثل لفظا ومعمولا ، وهو نظير قوله تعالى : (أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ (55) نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ)(3). ـ

__________________

(1) البيت من بحر المتقارب من قصيدة للنمر بن تولب العكلي ، وقد سبق الاستشهاد به في مواضع الابتداء بالنكرة ، وهو في شرح التسهيل (1 / 312).
وأما شاهده هنا فقوله : ويوم نساء ويوم نسر ، حيث حذف رابط الجملة المخبر بها ، وهو ضمير مجرور بحرف.
والتقدير : نساء فيه ونسر فيه.
(2) البيت من بحر الطويل وقائله مجهول.
اللغة : أصخ : أمر من أصاخ إليه أي استمع وأنصت. منافسا : متسابقا.
المعنى : يقول الشاعر : لا تأمر إلا بخير ، ولا توص إلا بشيء فيه صلاح وفلاح للناس ، ولا تتنافس إلا بما فيه ذلك أيضا.
الإعراب : أصخ : فعل أمر. الّذي توصي به : مبتدأ وجملة الصلة.
أنت مفلح : جملة من مبتدأ ثان وخبره وهي خبر الأول ، والرابط بينهما الضمير المجرور المحذوف ؛ لأنه مسبوق بمثله لفظا ومعمولا والتقدير : أنت مفلح به.
والبيت في : التذييل والتكميل (4 / 39). وليس في معجم الشواهد.
(3) سورةالمؤمنون : 55 ، 56.
أي نسارع لهم به.

ومثال ما جر بإضافة اسم فاعل قول الشاعر :

	634 ـ سبل المعالي بنو الأعلين سالكة
 
	
	والإرث أجدر من يحظى به الولد (1)
 


أي سالكتها وأنت سالكه ، وكان القياس سالكون ؛ لأن بني مؤنث نحو قالت بنو عامر.

ثم إن المصنف أشار بقوله : وقد يحذف بإجماع إن كان مفعولا به والمبتدأ كلّ ـ إلى قراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى (2) أي وعده (3).
وعلى ذلك قول أبي النجم :

	635 ـ قد أصبحت أمّ الخيار تدّعي 
 
	
	عليّ ذنبا كلّه لم أصنع (4)
 


أي لم أصنعه. ـ

__________________

(1) البيت من بحر البسيط ولم ينص على قائله.
ومعناه : أن سبل المعالي والشرف والمجد لا يسلكها إلا الشرفاء وبنوهم ؛ لأن الولد يجب أن يتبع أباه.
الإعراب : سبل المعالي : مبتدأ ومضاف إليه. بنو الأعلين : مبتدأ ثان ومضاف إليه أيضا. سالكة : خبر الثاني ، وذكر سبب تأنيثه في الشرح ، والجملة خبر الأول ، والرابط بينهما الضمير المجرور بهذا الوصف أي سالكها وهو موضع الشاهد. والبيت في شرح التسهيل (1 / 312) وفي التذييل والتكميل (4 / 39) وليس في معجم الشواهد.
(2) سورةالحديد : 10.
(3) قال مكي بن أبي طالب القيسي (355 ـ 437 ه‍): «قرأ ابن عامر : وكلّ ـ بالرفع ، وقرأ الباقون بالنّصب ، وحجة من رفع أنه لما تقدّم الاسم على الفعل رفع بالابتداء ، وقدر مع الفعل هاء محذوفة اشتغل الفعل بها وتعدّى إليها ، والتقدير : وكل وعده الله الحسنى.
وحجة من نصبه أنّه عدّى الفعل وهو وعد إلى كلّ فنصبه به كما تقول : زيدا وعدت خيرا (الكشف عن وجوه القراءات لمكي 2 / 307) ، وانظر أيضا الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص 341).
(4) البيتان من الرجز المشطور وهما مطلع قصيدة لأبي النجم العجلي أثبتها السيوطي في شرحه.
(شواهد المغني : 2 / 545).
والبيت والقصيدة كلها في عتاب زوجته التي لامته على أنه قد شاب وصار شيخا كبيرا ، وهو معنى الذنب الذي ذكره في بيت الشاهد.
الشاهد فيه قوله : كله لم أصنع ، حيث حذف الرابط بين المبتدأ وجملة الخبر ، وهو الضمير المنصوب بالفعل أصنع ، والتقدير : لم أصنعه.
والبيت في شرح التسهيل (1 / 312) وفي التذييل والتكميل (4 / 40). وفي معجم الشواهد (ص 449).
وأشار بقوله : أو شبهه في العموم والافتقار يعني إلى متمم إلى نحو : أيّهم يسألني على جعل أي موصولة ، وإلى نحو آمر بخير ولو كان صبيّا أطيع.

وأشار بقوله : ويضعف إن كان غير ذلك إلى أن المبتدأ إذا كان غير كل وغير ما يشبهه في العموم والافتقار يضعف حذف عائده ، فأفاد قوله أولا : وقد يحذف إلى أن الحذف قليل ، وأفاد قوله هنا : بإجماع ، ويضعف ، أن القليل منه ما هو قوي وهو ما كان المبتدأ فيه كلّا ، ومنه ما هو ضعيف ، وهو ما كان المبتدأ فيه غير كل ، فهذا الكلام الثاني تفصيل لما أجمل أوّلا.

ثم قال : ولا يخصّ جوازه بالشّعر خلافا للكوفيّين أي جواز الحذف ، بل يجوز في الكلام على مثله كما تقدم.

قال المصنف (1) : فلو كان المبتدأ غير كل والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع إلا في الاضطرار ، والبصريون يجيزون ذلك في الاختيار ويرونه ضعيفا ، ومنه قراءة السلمي (أفحكم الجاهلية يبغون) (2) ومثل هذه القراءة قول الشاعر :

	636 ـ وخالد يحمد أصحابه 
 
	
	بالحقّ لا يحمد بالباطل (3)
 


[1 / 358] هكذا رواه ابن الأنباري برفع خالد وأصحابه. انتهى (4). ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 312).
(2) سورةالمائدة : 50 ، قال ابن جني (المحتسب : 1 / 210): «إنّها قراءة يحيى وإبراهيم والسّلمي ، قال ابن مجاهد : وهو خطأ ، وقد ردّ ذلك ابن جني ، وذكر أن ذلك جائز في الشّعر. وأنشد بيت أبي النجم السّابق ثم قال : ولو نصب فقال : كلّه لم ينكسر الوزن ، فهذا يؤنسك بأنه ليس للضرورة مطلقا بل لأن له وجها من القياس».
(3) البيت من بحر السريع نسبته مراجعه إلى الأسود بن يعفر (انظر المقرب : 1 / 84) وهو في المدح.
واختلفت رواياته فروي في المقرب والمغني (2 / 611) :
	وخالد يحمد ساداتنا
 
	
	 ...
 


وفيه الشاهد أيضا.
والشاهد فيه قوله : وخالد يحمد أصحابه ، وفيه أيضا حذف الضمير المنصوب من جملة الخبر والمبتدأ غير كل ، وهو ضرورة عند الكوفيين ضعيف عند البصريين.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في شرح التسهيل (1 / 312) وفي التذييل والتكميل (4 / 40).
(4) شرح التسهيل (1 / 313).
وذكر أن البصريين هم الذين يجيزون الحذف في الاختيار ، وأن الكوفيين لا يجيزونه إلا في الاضطرار ، وكلام ابن عصفور يقتضي عكس ذلك.

وقد تقدم النقل عن سيبويه أنه يجيز الحذف في الشعر وفي قليل من الكلام. فالظاهر أن الذي ذكره المصنف من إجازة البصريين ذلك في الكلام هو النقل الصحيح ، وفي تقييد المصنف جواز الحذف في قوله : إن علم فالظاهر أنه أراد بذلك أن يكون على حذفه دليل ، فعلى هذا لو قيل : زيد ضربت في داره وأريد زيد ضربته في داره لم يجز ؛ إذ لا دليل يدل على الضمير لو حذف ؛ لأن الربط قد حصل بغيره فجاز ألا يكون هو موجودا في أصل التركيب ، وقد ذكر ابن عصفور ذلك في شرح المقرب (1).
ثم قد بقي الكلام في أمور :
الأول :
لما تكلم ابن أبي الربيع على حذف الضمير من جملة الخبر ، وأن ذلك قليل إن أدى إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه ، قال (2) : وعلى حسب قوة التهيؤ وضعفه يكون القبح ، فإذا كان العامل متقدّما كان التهيؤ قويّا ، فلا يجوز في الشعر ولا في غيره.

وإذا كان العامل متأخّرا كان التهيؤ ضعيفا ، فهذا يجوز في الشّعر وفي قليل من الكلام وذلك نحو : زيد ضربته ، فإنك إذا حذفت الضمير فقلت : زيد ضربت كان الفعل متهيئا للعمل في زيد لعدم اشتغاله بالضمير وجواز عمل العامل فيه مؤخرا ، فلم يجز إلّا في الشّعر وفي قليل من الكلام ، وجاز لأنه وإن كان العامل ممّا يصح أن يعمل في الاسم ، فقد ضعف عن عمله فيه بتأخّره عنه ، وإن قلت : ضربته زيد لم يجز حذف الضمير بوجه لا في الشعر ولا في غيره ؛ لأن العامل مقدم ، فالذي جاز في زيد ضربت على ضعفه معدوم في ضربت زيد ، ثم قال : ـ

__________________

(1) بحثت عن هذا الكتاب كثيرا لحاجتي إليه في شرح المقرب ، فلم أجده ، ووجدت مخطوطة له في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، ففرحت بها ثم صورتها فوجدتها مطموسة جدّا لا يستطيع أحد قراءتها.
(2) انظر لقطة رقم : 33 من شرح الإيضاح لابن أبي الربيع (ميكروفيلم بمعهد المخطوطات رقم : 220 نحو مصنف غير مفهرس) ويسمى بالملخص لابن أبي الربيع.
فإن قلت : زيد إن أكرمت أكرمتك تريد إن أكرمته أكرمتك كان قبحه دون قبح زيد ضربت ؛ لأنّه وإن أشبهه من جهة أن زيدا بعده فعل وفاعل هو متعلقه من جهة المعنى ، لكنه لا يصحّ أن يعمل فيه العامل الذي بعد الفعل لأجل حرف الشّرط».
الأمر الثاني :
قد عرفت قول المصنف : وقد يحذف بإجماع إن كان مفعولا به والمبتدأ كلّ أو شبهه في العموم والافتقار ، وتمثيل ذلك بقراءة ابن عامر : وكل وعد الله الحسنى (1) وبما تقدم ذكره. لكن قال ابن عصفور بعد التمثيل بهذه الآية الشريفة : وحكمه بأنّ ذلك يحفظ ولا يقاس عليه (2).
وقوله : فإن جاء شيء منه في الشعر فضرورة ، وإنشاده : وخالد يحمد أصحابه ـ هذا مذهب البصريين. وزعم الفراء ومن أخذ بمذهبه من الكوفيين أن حذفه جائز في الكلام إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو كلا أو كلّا ، وإن أدى حذفه إلى التهيئة والقطع ، فأجاز أن يقال : أيهم ضربت؟ برفع أي [1 / 359] تريد : أيهم ضربته.

ومما جاء من ذلك في كلا قوله :

	637 ـ أرجزا تطلب أم قريضا
 
	
	أم هكذا بينهما تعريضا
 

	كلاهما أجد مستريضا (3)


__________________

(1) سورةالحديد : 10 ، وقوله : وبما تقدم ذكره يشير إلى قول أبي النجم : قد أصبحت أم الخيار ... إلخ.
(2) قال ابن عصفور في كتابه الضرائر الشعرية : «ومن الضرائر حذف الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا بالمخبر عنه إذا كان حذفه يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه نحو قول أسود بن يعفر : وخالد يحمد أصحابه .. البيت.
وأنشد ابن عصفور عدة أبيات أوضح فيها المبتدأ والخبر ، وكيف قطع الخبر عن العمل في ضمير المبتدأ. ثم قال :
فحذف الرابط في هذه الأبيات وأمثالها يحسن في الشعر ، ولا يحسن في سعة من الكلام ، بل إن جاء منه شيء يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال :
فمما جاء من ذلك قراءة يحيى : (أفحكم الجاهليّة يبغون). برفع حكم والتقدير : يبغونه. هذا مذهب المحققين من البصريين ، وأما الكوفيون ومن أخذ بمذهبهم فإنهم يجيزون حذفه في سعة من الكلام بشرط أن يكون المبتدأ كلّا أو اسم استفهام نحو قولك : كل الدراهم قبضت ، وأي رجل ضربت؟ والصحيح أنه لا فرق بين اسم الاستفهام وكل وبين غيرهما من الأسماء إذا أدى حذف الرابط إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه.
انظر كتاب ضرائر الشعر لابن عصفور (تحقيق السيد إبراهيم محمد) (ص 176 ـ 178).
(3) أبيات من الرجز نسبت في اللسان (مادة : روض) إلى حميد الأرقط ، وقيل : للأغلب العجلي.
يريد : أجده مستريضا.

قال (1) : «وإنما جاز ذلك مع هذه الأسماء خاصة ؛ لأن اسم الاستفهام من أسماء الصّدور ، ولا يجوز أن يتقدم ما بعده عليه فأشبه بذلك الموصول ، ألا ترى أن الموصول لا تتقدم صلته عليه؟».
وكما جاز الحذف من الصلة جاز الحذف من الجملة الواقعة خبرا لاسم استفهام ، وكذلك كل وكلا إذا أخبر عنهما يدخل في الكلام معنى ما ، وما من أدوات الصدور ، فإذا قلت : كل القوم ضربته فالمعنى : ما من القوم إلا من ضربته ، وكذا كلا الرجلين ضربته المعنى : ما من الرجلين إلا من ضربته. واستدل على أن الكلام يدخله معنى ما بقول الشاعر :

	638 ـ وكلّهم حاشاك إلّا وجدته 
 
	
	كعين الكذوب جهدها واحتفاؤها (2)
 


__________________

ومناسبتها أن عمر كتب إلى المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة أن يستنشد الشعراء عنده ما قالوه في الإسلام ، فلما سأل الأغلب قال له هذا الرجز.

اللغة : القريض : الشعر من غير الرجز. التعريض : ضد التصريح. أجد : من الوجود ، وروي في مكانه : أجيد من الإجادة وهي الإتقان. مستريضا : واسعا ممكنا. ومعناه بعد ذلك واضح.

وشاهده قوله : كلاهما أجد حيث حذف العائد وهو مفعول أجد ، والمبتدأ لفظ كلا ، وهو جائز عند الفراء والكوفيين كما ذكر في الشرح.

والبيت في التذييل والتكميل (4 / 43) وفي معجم الشواهد (ص 492).
(1) أي للفراء ، وانظر نص ما قاله في التذييل والتكميل (4 / 43) وفي معاني القرآن للفراء (1 / 139) جاء قوله : «وممّا يشبه الاستفهام مما يرفع إذا تأخر عنه الفعل الذي يقع عليه قولهم : كلّ الناس ضربت ، وذلك أن في كل مثل معنى : هل أحد إلا ضربت ، ومثل معنى أيّ رجل لم أضرب ، وأي بلدة لم أدخل ، ألا ترى أنك إذا قلت : كل الناس ضربت كان فيها معنى ما منهم أحد إلا قد ضربت ومعنى أيهم لم أضرب؟.
وأنشد أبو ثروان (من الطويل) :
	وقالوا تعرّفها المنازل من منى 
 
	
	وما كلّ من يغشى منى أنا عارف 
 


رفعا ولم أسمع أحدا نصب كلّا».
(2) البيت من بحر الطويل وهو في المدح لقائل مجهول.
وشاهده قوله : وكلهم حاشاك إلا وجدته حيث أدخل أداة الاستثناء على ما ولي لفظ كل ، فدل على أنّ معناه : ما منهم إلّا من وجدته.
والبيت ليس في معجم الشواهد ، وهو في التذييل والتكميل (4 / 44) ومعاني القرآن للفراء (1 / 140).
والخزانة (9 / 250) وضرائر الشعر لابن عصفور (ص 75).
فإدخالهم إلّا على خبر كل دليل على أن المعنى ما منهم إلا من وجدته ، فلما دخل الكلام معنى ما ـ وهي من الأدوات التي لا يتقدم ما بعدها عليها ـ أشبهت لذلك الموصول ؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول ، فساغ حذف الضمير لذلك.

ثم قال ابن عصفور : «والأصح مذهب البصريين ، وفرق بين الصلة والخبر بأن الحذف منهما لا يؤدي إلى التهيئة والقطع ؛ إذ الصلة لا تعمل في الموصول ، وليس كذلك أسماء الاستفهام وكلّ وكلا ؛ لأن ما بعد هذه الأسماء يجوز أن يعمل فيها ، وأيضا فالصلة والموصول كالشيء الواحد ، فطال بذلك الموصول بصلته ، والطول موجب للتخفيف بالحذف ، وليست هذه الأسماء مع أخبارها كذلك».
انتهى كلام ابن عصفور (1).
وقد انتقد الشيخ على المصنف دعوى الإجماع في هذه المسألة ، وقال كما قال ابن عصفور : إن هذا ليس مذهب البصريين (2).
والعجب من الشيخ ؛ كيف وافق ابن عصفور على ما ذكر بعد ثبوت هذه القراءة المتواترة التي لا محيص عنها ولا بد من الاعتراف بها (3) وليس بعد الحق إلا الضلال.

ودعوى المصنف الإجماع في هذه المسألة لا ينكر ؛ لأن هذه القراءة ثابتة بالإجماع ، وليس لها محمل غير ما ذكره المصنف ، فلا يمكن أن يدفع ذلك بصري ولا كوفي.

وإذا كان كذلك فقد صدق أن الضمير حذف من الجملة الواقعة خبر كل بإجماع ، يعني أن أحدا لا يسعه المخالفة في ذلك. أما كون ذلك قليلا أو غير قليل فشيء آخر لم يتعرض المصنف إليه ، وكيف يجوز أن يقال : هذا مذهب قال به طائفة مع الثبوت الذي لا محيد عنه.

الأمر الثالث :
انتقد الشيخ كلام المصنف في المتن والشرح من وجوه : أحدها : ما تقدمت ـ

__________________

(1) لم أجد هذه النقول المنسوبة لابن عصفور بنصها في كتابيه المشهورين في هذا الباب : شرح الجمل ـ المقرب ، وأقصى ما وجدته له ما نقلته عنه قريبا من كتابه : الضرائر الشعرية.
(2) قال أبو حيان : «وأين ما ادّعى المصنف من الإجماع في كل وما أشبهه في العموم ، ولم يقل به في كل إلّا الفراء في نقل ، وإلّا الفراء والكسائي في نقل آخر». (التذييل والتكميل 4 / 45).
(3) أي قراءة ابن عامر برفع كل في قوله تعالى : وكلا وعد الله الحسنى [الحديد : 10].
الإشارة إليه ، وقد عرفت ما فيه (1).
ومنها : أنه قال : «إن المنصوب قد يحذف ، قال (2) : وذلك لا يجوز عند البصريين إلّا في الشعر». قلت : وقد تقدم أن البصريين [1 / 360] يجيزون ذلك في الكلام ؛ لكنهم يحكمون بقلته ، وتقدم النقل عن سيبويه بأنه يجيزه في قليل من الكلام (3).
ومنها : «أنه إذا جر العائد بحرف تبعيض فقد يحذف ، قال : وليس كما ذكر إذ لا يجوز الحذف في نحو : الرغيف أكلت منه مع أنه حرف تبعيض لما يؤدي إليه الحذف من التهيئة والقطع» (4).
قلت : الحذف عند المصنف في نحو : زيد أكرمت ـ جائز وإن حكم بقلته ، وقد تقدم أن سيبويه يجيزه أيضا ، وتقدم قبل ذلك كلام ابن أبي الربيع وهو الصحيح.

ولا شك أن في نحو : زيد أكرمت التهيئة والقطع ، فكما جاز ذلك هنا جاز في :

الرغيف أكلت إذا دل دليل على المحذوف. أما إذا لم يدل دليل فلا يجوز لما يؤدي إليه من اللبس ، وذلك لتوهم أن يكون أصل الكلام : الرغيف أكلته ، ثم حذفت الهاء المفعولة.

ومنها : أنه إذا كان منجرّا باسم الفاعل فإنه ذكر أنه يحذف ، قال : وذلك لا يجوز عند أصحابنا (5). ـ

__________________

(1) أي مسألة حذف الضمير الرابط المنصوب إذا كان المبتدأ كلّا أو كلا أو اسم استفهام ، وقول المصنف : إن هذا جائز بإجماع محتجّا بقراءة : وكل وعد الله الحسنى.
قال أبو حيان : إن هذا ليس مذهب البصريين.
قال ناظر الجيش : «الإجماع في هذه المسألة لا ينكر ؛ لأن هذه القراءة ثابتة بالإجماع».
(2) القائل الأول هو ابن مالك ، والقائل الثاني هو أبو حيان ، وانظر التذييل والتكميل (4 / 47).
(3) قال الشارح : وقد ذكر سيبويه أن الضّمير لا يحذف من خبر المبتدأ إلا في الشّعر أو في قليل من الكلام».
وقال : قال المصنف : «فلو كان المبتدأ غير كلّ والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع إلا في الاضطرار ، والبصريون يجيزون ذلك في الاختيار ويرونه ضعيفا ، ومنه قراءة السلمي :
(أفحكم الجاهلية يبغون) أي بالرفع على الابتداء.

(4) التذييل والتكميل (4 / 47).
(5) انظر : التذييل والتكميل (4 / 47). والعجب من الشارح ينتصر لابن مالك :
إن أبا حيان قال في المسألة : وذلك لا يجوز عند أصحابنا ، وإن جاء منه شيء فبابه الشعر.
قال الشارح : وقد استدل ابن مالك على جواز ذلك بما تقدم ذكره.
[مجيء الخبر ظرفا والآراء في ذلك]
قال ابن مالك : (ويغني عن الخبر باطّراد ظرف أو حرف جرّ تامّ معمول في الأجود لاسم فاعل كون مطلق وفاقا للأخفش تصريحا ولسيبويه إيماء ، لا لفعله ولا للمبتدأ ولا للمخالفة ؛ خلافا لزاعمي ذلك ، وما يعزى للظرف من خبريّة وعمل فالأصحّ كونه لعامله ، وربّما اجتمعا لفظا).
قلت: قد استدل ابن مالك على جواز ذلك بما تقدم ذكره، ومن حفظ كلامه حجة على من لم يحفظ(1).

قال ناظر الجيش : قد عرف أن الخبر قسمان (2) وهذا هو المعمول عليه ، وهو قول الجمهور ؛ فعلى هذا لا يعد الظرف المخبر به قسما ثالثا ، بل يحكم بأنه داخل في أحد القسمين : إما المفرد إن قدرت عامله اسما ، وإما الجملة إن قدرت عامله فعلا.

ونقل عن ابن السراج أنه يجعله قسما برأسه (3) ليس من قبيل المفرد ، ولا من قبيل الجملة.

ولا يعلق الظرف بشيء محذوف ، واستدل على ذلك بقول المعرب : إنّ أمامك بكرا وإنّ في الدّار زيدا ، قال : فلو كان الظّرف بمنزلة مستقرّا واستقر لم يجز تقديمه على اسم إن ، كما لم يجز تقديم مستقر أو استقر عليه.
__________________

وما تقدم ذكره هو بيت من الشعر أيضا هو قوله : سبل المعالي بنو الأعلين سالكة. ولم يأت ابن مالك بشيء من النثر يدل على جواز الحذف ، ولذا فإن نقد أبي حيان لابن مالك يظل قائما ، ويبقى دفاع ناظر الجيش عن صاحبه ناقصا.

والحق أن ذلك جائز ، قال السيوطي في الهمع (1 / 97) : يجوز حذف المجرور إذا كان أصله النصب بأن كان المضاف اسم فاعل نحو : زيد أنا ضارب أي ضاربه ، بخلاف غيره.

(1) انظر مسائل أخرى في هذا الموضع عابها أبو حيان على ابن مالك (التذييل والتكميل : 4 / 47).
منها : أنه ذكر أن ما أشبه كلّا في العموم والافتقار يجوز حذف الضمير من الخبر معه ، ومثل بأيهم الموصولة ، ولا أعلم له سلفا في ذلك ، بل ذلك إن وجد عند أصحابنا ففي الشعر.
ومنها : أنه ذكر أنه فصل بين زيد ضربت وبين كل ضربت ، فالرفع في كل جائز عنده بالإجماع ، والرفع في زيد ضربت ضعيف ، ولا فصل بينهما عند أصحابنا. وأرى أن أبا حيان على حق في هذين النقدين.
(2) هما الخبر المفرد والخبر الجملة كما ذكره وسيذكره.
(3) انظر : همع الهوامع للسيوطي (1 / 99).
وقد رد هذا الاستدلال بأن العامل في الظرف وشبهه لا يقدر متقدما عليهما ، بل يقدر بعد الاسم. قالوا : ولذلك لم يجز في الدّار نفسه زيد ، ولا فيها أجمعون قومك (1) ؛ لأن التوكيد لا يقدم على المؤكد (2).
وجاز إن في الدار زيدا ؛ لأن الظرف ليس هو الخبر في الحقيقة ، إنما هو متعلق الخبر ، والخبر مقدر في موضعه ، ولذلك عدل سيبويه (3) في نحو :

	639 ـ لميّة موحشا طلل 
 
	
	[يلوح كأنّه خلل](4)
 


__________________

(1) أي يجعل نفسه وأجمعون توكيدين للضمير المستتر في مستقر ومستقرون المحذوف الذي تعلق به الظرف.
(2) العجيب أن ابن السراج لم يقل ما نسب إليه من جعل الظرف قسما برأسه في كتابه المشهور له ، وهو الأصول في النحو ، وإنما قال عكس ما نسب إليه تماما ، وكما يقول النحاة.
يقول : «وخبر المبتدأ الذي هو الأول في المعنى على ضربين : ضرب يظهر فيه الاسم الذي هو الخبر نحو ما ذكرنا من قولك : زيد أخوك وزيد قائم ، وضرب يحذف منه الخبر ويقوم مقامه ظرف له ، وذلك الظّرف على ضربين :
إما أن يكون من ظروف المكان ، وإمّا أن يكون من ظروف الزّمان.
أمّا الظروف من المكان فنحو قولك : زيد خلفك وعمرو في الدّار ، والمحذوف معنى الاستقرار والخلود وما أشبههما ، كأنك قلت : زيد مستقر خلفك وعمرو مستقر في الدار ، ولكن هذا المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه».
ومثل لظرف الزمان وشرحه كما سبق ، ثم قال : فإن لم ترد هذا المعنى فالكلام محال (الأصول في النحو : 1 / 68).
وختم الحديث عن الخبر خاصة بقوله : «فقد بان من جميع ما ذكرنا أنه قد يقع في خبر المبتدأ أحد أربعة أشياء : الاسم أو الفعل أو الظرف أو الجملة». (الأصول في النحو لابن السراج : 1 / 71).
وقال ابن يعيش في شرح المفصل : (1 / 90): «وقال قوم منهم ابن السراج : إن المحذوف المقدر اسم وإن الإخبار بالظّرف من قبيل المفردات ؛ إذ كان يتعلّق بمفرد ، فتقديره مستقر أو كائن أو نحوهما.
(3) انظر : الكتاب (2 / 122) وما بعدها.
(4) البيت كما أثبتناه من الوافر المجزوء ، وروته بعض مراجعه هكذا :
	لميّة موحشا طلل قديم 
 
	
	عفاه كلّ أسجم مستديم 
 


وعليه فهو من الوافر التام ، وانظر الروايتين في التصريح : (1 / 375).
وهو كما أثبتناه في الشرح في ديوان كثير عزة (ص 506) وهو بيت مفرد هناك. وقيل : هو لذي الرمة ، بسبب ذكر اسم مية محبوبة ذي الرمة فيه.
المفردات : الطّلل : ما شخص من آثار الديار. الخلل : بكسر الخاء جمع خلة بالكسر أيضا ، وهي : بطانة يغشى بها أجفان السيوف.
إلى أن جعل موحشا حالا من النكرة ، ولم يجعلها حالا من الضمير الذي في الخبر ؛ لأن الخبر مؤخر في النية وهو العامل في الحال وهو معنوي ، والحال لا يتقدم على العامل المعنوي. هكذا قرروا هذا البحث في : لمية موحشا طلل ، وهو حسن ؛ إلا أنه ينخدش بشيء : وهو أن العمل هل ينسب إلى الظرف أو إلى [1 / 361] ما يتعلق به الظرف؟.
إن قلنا : إن العمل لذلك المحذوف تم البحث المذكور ، وإن قلنا : إن العمل صار ينسب إلى الظرف نفسه ؛ فلا يتم لأن الحال لم يتقدم حينئذ على العامل المعنوي.

واعلم أن النحاة يطلقون الظرف على الجار والمجرور ؛ لأنه يجري مجرى الظرف في تعلقه بالاستقرار ، وحكم مجروره حكم الظرف إن كان مكانا جاز أن يكون الجار والمجرور خبرا عن الجثة ، وإن كان المجرور زمانا لم يقع خبرا إلا عن الحدث إلا ما استثني ، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

فلا جرم أننا نستغني بذكر الظرف عن الجار والمجرور.

وإذ قد تقرر هذا فأنا أورد كلام المصنف برمته في شرح هذا الموضع أولا ، ثم أتبعه بما يتعلق به من المباحث.

قال رحمه‌الله تعالى (1) : ذهب الكوفيون إلى أن الظرف من نحو : زيد خلفك منصوب بمخالفته ، حكاه ابن كيسان والسيرافيّ (2) ، وهذا القول فاسد من أربعة أوجه : ـ

__________________

الشاهد فيه : نصب موحشا على الحال ، وكان أصله أن يكون صفة لطلل ، فلما قدم على الموصوف صار حالا ، وعلى ذلك استشهد سيبويه بالبيت (الكتاب : 2 / 122 ، 123) والبيت في معجم الشواهد (ص 296).
(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 313).
(2) انظر المسألة التاسعة والعشرين من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين في كتاب الإنصاف (1 / 245) (القول في عامل النصب في الظرف الواقع خبرا).
قال كمال الدين أبو البركات الأنباري : «ذهب الكوفيّون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبرا للمبتدأ نحو : زيد أمامك وعمرو وراءك ، وما أشبه ذلك ، وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين إلى أنه ينتصب ؛ لأن الأصل في قولك : أمامك زيد حل أمامك ، فحذف الفعل وهو غير مطلوب ، واكتفي بالظرف منه فبقي منصوبا على ما كان عليه من الفعل».
«وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بفعل مقدّر ، والتقدير فيه : زيد استقر أمامك ، وعمرو استقرّ وراءك ، وذهب بعضهم إلى أنه ينتصب بتقدير اسم فاعل ، والتقدير : زيد مستقر أمامك ، وعمرو مستقر وراءك».
أحدها : أن تخالف المتباينين في معنى نسبته إلى كل واحد منهما كنسبته إلى الآخر ، فإعماله في أحدهما ترجيح من غير مرجح.

الثاني : أن المخالفة بين الجزأين محققة في مواضع كثيرة ، ولم يعمل فيها بإجماع نحو : أبو يوسف أبو حنيفة ، وزيد زهير ، ونهارك صائم ، وأنت فطر ، و (هُمْ دَرَجاتٌ)(1) فلو صلحت المخالفة للعمل في الظرف المذكور لعملت في هذه الأخبار ونحوها ؛ لتحقق المخالفة فيها.

الثالث : أن المخالفة معنى لا تختص بالأسماء دون الأفعال ، فلا يصح أن تكون عاملة ؛ لأن العامل عملا مجمعا عليه لا يكون غير مختص. هذا إذا كان العامل لفظا مع أنه أقوى من المعنى ؛ فالمعنى إذا عدم الاختصاص أحق بعدم العمل لضعفه.

الرابع : أن المخالفة لو كانت صالحة للعمل للزم على مذهب الكوفيين ألا تعمل في الظرف عند تأخره ؛ لأن فيه عندهم عائدا هو رافع المبتدأ مع بعده بالتقدم ؛ فإعمال ذلك العائد في الظرف لقربه منه أحق ، فبان بهذه الأوجه فساد ما ذهب إليه الكوفيون.

وذهب ابن خروف (2) إلى أن عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه ، وقال : هو مذهب سيبويه ، وحمله على ذلك أن سيبويه قال في باب ما ينتصب من الأماكن والوقت (3) : «فانتصبت لأنّها موقوع فيها ، ومكون فيها ، وعمل فيها ما قبلها كما أنّ العلم إذا قلت : أنت الرّجل علما ـ عمل فيه ما قبله ، وكما عمل في الدّرهم عشرون إذا قلت : عشرون درهما».
ثم قال سيبويه : فالمكان هو خلفك. ثم أردفه بنظائر ، وقال : «فهذا كلّه انتصب على ما هو فيه وهو غيره ، وصار بمنزلة المنوّن الّذي عمل في ما بعده نحو العشرين ، وهو خير منك عملا ، فصار زيد خلفك بمنزلة ذلك ، والعامل في خلف الذي هو في موضعه ، والّذي هو في موضع خبره ، كما أنّك إذا قلت : عبد الله ـ

__________________

(1) سورةآل عمران : 163.
(2) شرح التسهيل (1 / 314) والتذييل والتكميل (4 / 50) والهمع (1 / 98).
(3) انظر الكتاب (1 / 403).
أخوك ، فالآخر رفع الأول وعمل فيه ، وبه استغنى الكلام وهو منفصل منه». هذا نصه (1) [1 / 362] وهو يحتمل أربعة أوجه (2) :

أحدها : كون الظّرف منصوبا بعامل معنوي ، وهو حصول المبتدأ فيه لقوله : فانتصبت لأنها موقوع فيها ، ومكون فيها ، ويحتمل قوله : عمل فيها ما قبلها على عمل المبتدأ في المحل ، فيكون للظرف على هذا التقدير عامل نصب في لفظه ، وهو المعنى المذكور ، وعامل رفع في محله وهو المبتدأ ، وهذا الوجه باطل إذ لا قائل به.

ولأن الحصول لو عمل في الظرف الصرفي وهو الخلف وشبهه لعمل في الظرف اللغوي (3) ، كالكيس والكوز ، فكان يقال : المال الكيس والماء الكوز بالنصب ، بل الحصول المنسوب إلى الكيس والكوز ونحوهما أولى بالعمل ؛ لأنه حصول إحاطة وإحراز ، وإذا لم يصلح للعمل وهو أقوى فغيره بعدم العمل أولى.

والوجه الثاني : كون الظرف منصوبا بالمخالفة كقول الكوفيين ، فإنه يوهمه سيبويه بقوله في الباب المذكور : فهذا كلّه انتصب على ما هو فيه وهو غيره ؛ فظاهر هذا القول شبيه بما حكاه ابن كيسان من قول الكوفيين : إن الظرف منصوب بالمخالفة ؛ لأنك إذا قلت : زيد أخوك ، فالأخ هو زيد ، وإذا قلت : زيد خلفك فالخلف ليس بزيد ، فمخالفته له عملت فيه النصب ، وقد تقدم إبطال هذا القول فسيبويه بريء ممن عول عليه وجنح إليه ؛ لأنه قال حين مثل بظروف بعد مبتدآت : وعمل فيها ما قبلها. وهذه العبارة لا يصلح أن يراد بها إلا شيء متقدم على الظرفية ، والمخالفة بخلاف ذلك ، فتيقن أن مراده غير مراد الكوفيين.

والوجه الثالث : ما ذهب إليه ابن خروف من أن عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه ، واحتماله أظهر من الوجهين المتقدمين ، وهو أيضا مخالف لمراد سيبويه ، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى (4). ولو قصد ذلك سيبويه نصّا لم يعول عليه ؛ لأنه يبطل من سبعة أوجه (5) : ـ

__________________

(1) كتاب سيبويه (1 / 406).
(2) شرح التسهيل.
(3) في نسخة الأصل : لعمل في الظرف المعنوي ، وما أثبتناه أولى ، وهو من نسخة (ب).
(4) أي فيما يورده من كلام الآن ومن إبطال هذا الرأي بالأوجه السبعة الآتية.
(5) انظر : شرح التسهيل (1 / 315).
أحدها : أنه قول مخالف لأقوال البصريين والكوفيين مع عدم دليل فوجب اطّراحه.

الثاني : أن قائله يوافقنا على أن المبتدأ عامل رفع ، ويخالفنا بادعاء كونه عامل نصب ، وما اتفق عليه إذا أمكن أولى مما اختلف فيه ، ولا ريب في إمكان تقدير خبر مرفوع ناصب للظرف ، فلا عدول عنه.

الثالث : من مبطلات قول ابن خروف أنه يستلزم تركيب كلام تام من لفظين ناصب ومنصوب لا ثالث لهما ، ولا نظير له ، فوجب اطراحه.

الرابع : أنه قول يستلزم ارتباط متباينين دون رابط ، ولا نظير لذلك ، ومن ثم لم يكن كلام نحو : زيد قام عمرو حتى يقال إليه أو نحو ذلك.

الخامس : أن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفاعل من الفعل ، والواقع موقع الفاعل من المنصوبات لا يغني عند تقدير الفاعل ، وكذا الواقع موقع الخبر من المنصوبات لا يغني عن تقدير الخبر (1).
السادس : أن الظرف الواقع موقع الخبر من نحو : زيد خلفك ـ نظير المصدر نحو : ما أنت إلا سيرا في أنه منصوب مغن عن مرفوع ، والمصدر منصوب بغير المبتدأ ، فوجب أن يكون الظرف كذلك إلحاقا للنظير بالنظير.

السابع : أن عامل [1 / 363] النصب في غير الظرف المذكور بإجماع من ابن خروف ومنّا لا يكون إلا فعلا أو شبهه ، أو يشبه شبهه ، والمبتدأ لا يشترط فيه ذلك ، فلا يصح انتصاب الظرف المذكور به (2).
الوجه الرابع من محتملات كلام سيبويه ، وهو الصحيح : أنه ينتصب الظرف المذكور بمستقر أو استقر أو شبههما ، وكلام سيبويه قابل لاستنباط ذلك منه ؛ لأنه قال : قاصدا للظروف الواقعة بعد المبتدأ ، وعمل فيها ما قبلها ، كما أن العلم إذا قلت : أنت الرجل علما عمل فيه ما قبله.

فما قبلها : يحتمل أنه يريد به الذي قبلها في اللفظ وهو المبتدأ ، ويحتمل أن يريد به الذي قبلها في التقدير ، وهو مستقر أو استقر أو شبههما ؛ إلا أن الاحتمال الأول ـ

__________________

(1) في هذا الوجه اضطراب في النسخ أصلحته من التذييل والتكميل.
(2) انظر إبطال أبي حيان لهذه الأوجه السبعة في شرحه المشهور للتسهيل (4 / 51 ، 52).
يفضي إلى المحذورات المتقدم ذكرها.

والاحتمال الثاني لا يفضي إليها ، فكان أولى بمراده ، ويؤيد أولويته في إرادته أنه شبه ناصب الظرف بما نصب التمييز في قوله : خير عملا ، وناصب التمييز خبر لا مبتدأ فينبغي أن يكون ناصب الظرف خبرا لا مبتدأ ؛ فإن ذلك أليق بالنظير وأوفق بالتقدير.

وكذلك قوله : فهذا كلّه انتصب على ما هو فيه وهو غيره ؛ ويحتمل أن يريد بما هو فيه المبتدأ ، ويحتمل أن يريد به ما حذف من مستقر ونحوه ، وهو الأولى لما ذكرت من أن تقديره لا يفضي إلى المحذورات السابقة.

ويؤيد ذلك أيضا قوله : وهو غيره أي ما هو عامل في الظرف غير المبتدأ ، واحتاج إلى هذه العبارة لينبه على أن بين المبتدأ والظرف مقدرا وهو خبر المبتدأ وعامل في الظرف ، وأنه غير المبتدأ ، ولا يصح أن يعاد هو إلى المبتدأ والهاء من غيره إلى الظرف ؛ لأن الإعلام بذلك إعلام بما لا يجهل ، بخلاف الإعلام بأن ثم مقدرا هو غير المبتدأ وعامل في الظرف ؛ فإن الحاجة داعية إليه ، ويتأيد ذلك أيضا بقوله : وصار بمنزلة المنوّن الّذي عمل فيما بعده نحو العشرين ، ونحو خير منك عملا ؛ فإن في صار ضميرا عائدا على ما هو فيه وهو غيره ، وقد ثبت أنه ما يقدر من مستقر ونحوه ، وجعلت نسبة هذا المقدر من الظرف كنسبة خير من عمل ، وفيه أيضا إشعار بأنه لا يريد بما المبتدأ ، بل الخبر المقدر ؛ لأن خيرا من قوله : خير عملا خبر مبتدأ محذوف تقديره : أنت أو هو خير عملا ، وجعل ما هو خبر نظير الخبر أولى من جعله نظير المبتدأ.

ثم قال : فصار زيد خلفك بمنزلة ذاك ، أي صار زيد قبل خلفك بمنزلة مستقر ؛ لأنه يدل عليه ويجعله في الذهن مشارا إليه (1).
ثم قال (2) : والعامل في خلف الّذي هو في موضعه أي الذي خلف في موضعه ، والذي خلف في موضعه هو مستقر أو نحوه من أسماء الفاعلين ؛ فإنه الخبر في الحقيقة ، والظرف في موضعه ؛ لأنه عمدة والظرف فضلة.

ثم قال : والّذي هو في موضع خبره يعني استقر ونحوه من الأفعال الدالة على كون مطلق ؛ فإن الظرف إذا علق بفعل ، فذلك الفعل في موضع الخبر الأصلي وهو ـ

__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (1 / 316).
(2) القائل ليس ابن مالك وإنما هو سيبويه ، انظر الكتاب (1 / 406).
اسم الفاعل ، فأشار سيبويه بهذا إلى جواز تعليق الظرف [1 / 364] باسم فاعل وبفعل. ونبه على أن تقدير اسم الفاعل أولى بأن أضاف الموضع إلى ضميره ، ولو قال : أو الذي هو في موضع خبره لكان أبين ، لكن من كلام العرب وقوع الواو موقع أو ؛ حيث لا تصلح الجمعية كقوله تعالى : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(1).
ووقوع أو موقع الواو حيث تتعين الجمعية كقول الشاعر :

	640 ـ [قوم إذا سمعوا الصّريخ رأيتهم]
 
	
	ما بين ملجم مهره أو سافع (2)
 


ويدل على أن تقدير اسم الفاعل أولى أربعة أمور (3) :
أحدها : أن اجتماع اسم الفاعل والظرف قد ورد كقول الشاعر :

	641 ـ لك العزّ إن مولاك عزّ وإن يهن 
 
	
	فأنت لدى بحبوحة الهون كائن (4)
 


ولم يرد اجتماع الفعل والظرف في كلام يستشهد به ، وإلى هذا البيت ونحوه (5) أشرت بقولي : وربّما اجتمعا لفظا. ـ

__________________

(1) سورةالنساء : 3 ، وسورةفاطر : 1.
(2) البيت من بحر الكامل ، وهو بيت مفرد منسوب إلى حميد بن ثور الهلالي (ديوان حميد : ص 111).
اللغة : الصريخ : المستغيث. ملجم مهره : واضع في فمه اللجام. سافع : آخذ بناصية مهره ليلجمه.
والشاهد في البيت قوله : أو سافع حيث جاءت أو فيه بمعنى الواو ؛ لأنه لا بد من جمع النوعين المذكورين لما ذكر من لفظ بين ، وهي لا تكون إلا مع اثنين مجتمعين.
والبيت في معجم الشواهد (ص 232) وليس في شرح ابن مالك ولا أبي حيان.
(3) انظر : شرح التسهيل (1 / 317).
(4) البيت من بحر الطويل قائله مجهول.
اللغة : العزّ : الهناء والسعادة. يهن : من هان أي ضعف وذل. بحبوحة الهون : بضم الباءين وسطه ، وفي معناه بحبوحة الدار أي وسطها ، وبحبوحة كل شيء : وسطه واختياره. الهون : بالضم مصدر هان يهون إذا ذل وخزي.
ومعنى البيت : أنت عزيز إن كان سيدك عزيزا ، وإن هان سيدك صرت هينا.
والشاهد فيه قوله : فأنت لدى بحبوحة الهون كائن ، حيث اجتمع الظرف وعامله الواجب الحذف ، وقد ظهر العامل اسم فاعل ، فدل على أن تقديره حين يستتر اسم فاعل أولى من تقديره فعلا.
والبيت في شرح التسهيل : (1 / 317) وفي التذييل والتكميل : (4 / 58) وفي معجم الشواهد (ص 391).
(5) يقصد بنحوه ما خرج عليه بعض النحويين هذه الآية : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ)[النمل : 40] حيث ذكر متعلق الظرف فيها.
الثاني : أن الفعل لا يغني تقديره عن تقدير اسم الفاعل ليستدل على أنه في موضع رفع ، واسم الفاعل مغن عن تقدير ، وتقدير ما يغني أولى من تقدير ما لا يغني.

الثالث : أن كل موضع يقع فيه الظرف المذكور صالح لوقوع اسم الفاعل ، وبعض مواضعه غير صالح للفعل نحو : أما عندك فزيد ، وجئت فإذا عندك زيد ؛ لأن أما وإذا المفاجئة لا يليهما فعل.

الرابع : أن الفعل المقدر جملة بإجماع ، واسم الفاعل عند المحققين ليس بجملة ، والمفرد أصل وقد أمكن ، فلا عدول عنه.

فلهذه المرجحات وافقت الأخفش بقولي في الأصل : معمولا في الأجود لاسم فاعل كون مطلق ؛ وفاقا للأخفش تصريحا ولسيبويه إيماء. وخالفت ما ذهب إليه أبو علي والزمخشري من جعل الظرف جملة (1).
ورجح بعضهم تقدير الفعل (2) بأنه متعين في وصل الموصول ، وهذا ليس بشيء ؛ لأن الظرف الموصول به واقع موقعا لا يغني عنه المفرد ؛ بل إذا وقع فيه مفرد تؤول بجملة ، والظرف المخبر به واقع موقعا هو للمفرد بالأصالة ، وإذا وقعت الجملة فيه تؤولت بمفرد ، فلا يصلح أن يعامل أحدهما معاملة الآخر.

ونبهت بقولي : لاسم فاعل كون مطلق على أن اسم فاعل كون مقيد كمعتكف وقارئ لا يغني عنه مجرد ذكر الظرف إذا قصد البيان.

والذي اخترته من تعرية الظرف من الخبرية والعمل هو مذهب أبي الحسن بن كيسان ، والظاهر من قول السيرافي (3). وتسميته خبرا في الحقيقة (4) غير صحيح ، وكذا إضافة العمل إليه لا تصح إلا على سبيل المجاز ، وللكلام في هذا مواضع يأتي ـ

__________________

(1) قال الزمخشري : (المفصل ص 24) : فصل :
«والخبر على نوعين : مفرد وجملة ، فالمفرد على ضربين : خال من الضّمير ومتضمّن له ، وذلك زيد غلامك وعمرو منطلق ، والجملة على أربعة أضرب : فعلية واسمية وشرطية وظرفية ، وذلك زيد ذهب أخوه ، وعمرو أبوه منطلق ، وبكر إن تعطه يشكرك ، وخالد في الدار.
(2) قال السيوطي (الهمع : 1 / 98) : ورجح ابن الحاجب تبعا للزمخشري والفارسي تقدير الفعل ؛ لأنه الأصل في العمل ولتعينه في الصلة.
(3) التذييل والتكميل (4 / 54) والهمع (1 / 99).
(4) في شرح التسهيل : على الحقيقة.
ذكرها إن شاء الله تعالى معتضدا بعضها من بعض.

والكلام على حرف الجر المستغنى به كالكلام على الظرف.

وقيدته بالتمام تنبيها على أن الناقص لا يغني ، وهو ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معمول ما يتعلق به نحو : زيد عنك وعمرو بك ، فلا بد نحو هذين من ذكر المتعلق به نحو : زيد عنك معرض ، وعمرو بك واثق ؛ فإن فهم المراد بدليل جاز الحذف نحو قولك : أما زيد فبعمرو مأخوذ ، وأما بشر فبخاله أي بخاله مأخوذ ، فحذف مأخوذ لدلالة الأول عليه.

وحرف الجر التام ما يفهم ما يتعلق به بمجرد ذكره نحو : (الْحَمْدُ لِلَّهِ)(1) ، (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ)(2) [1 / 365] و (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ)(3) انتهى (4) كلام المصنف رحمه‌الله تعالى.

ويتعلق في هذا الموضع أبحاث :
الأول :
قد عرف أن الظرف الواقع خبرا معمول لشيء ، وإن العامل فيه إما المبتدأ نفسه ، وإما المخالفة ، وإما شيء مقدر هو الخبر في الحقيقة ، ثم منهم من يقول : المقدر اسم ، ومنهم من يقول : المقدر فعل. فأما القول الأول (5) فهو لابن خروف وادعى أنه مذهب سيبويه ، وقد رد قول ابن خروف في هذه المسألة ، وأول الناس كلام سيبويه رحمه‌الله تعالى.

فأما المصنف فقد عرفت ما ذكره وما أول به كلام سيبويه. وأما غيره فقال السيرافي : لا أعلم خلافا بين البصريين أنك إذا قلت : زيد خلفك ، وكذلك سائر ما يجعل الظرف خبرا له أنه منصوب بتقدير فعل هو استقر أو وقع أو حدث أو كان أو نحو ذلك ، فوجب تأويل كلام سيبويه.

قال ابن عمرون : «والذي يدفع عن سيبويه ما توهّمه ابن خروف قول سيبويه في بعض أبواب الكتاب (6) : وإنما ينتصب خلفك بالذي فيه ، قال : ومعلوم أن الّذي ـ

__________________

(1) سورةالفاتحة : 2.
(2) سورةالنمل : 33.
(3) سورةالنور : 35.
(4) شرح التسهيل (1 / 318).
(5) أي القائل : إن العامل في الظرف هو المبتدأ نفسه.
(6) الكتاب : (1 / 406).
فيه هو استقر أو مستقر ثم قال : والعجب منه ـ يعني من ابن خروف ـ وهو يرفع الظّاهر بالظرف إذا كان عامل الظرف المبتدأ ، فمن أين للظرف أن يرفع ولم ينب عن عامل ، وفي هذا خرم للقاعدة ، فوجب الكفّ عنه» انتهى.

وأما القول الثاني (1) وهو قول الكوفيين ، فقد تقدم ذكر الأوجه الدالة على بطلانه.

وأما القول الثالث بأن العامل شيء مقدر ، وأن ذلك المقدر فعل ـ فقد تقدم أنه رأي أبي علي الفارسي والزمخشري.

وأما القول الرابع بأن العامل مقدر كما تقدم ، لكن المقدر اسم ـ فقد ذكر المصنف أنه مذهب الأخفش ، وأن كلام سيبويه يعطي ذلك ، ويومئ إليه وتقدم استدلال المصنف على أن تقدير اسم الفاعل أولى.

وقد ذكر ابن عمرون ما ذكره المصنف عن بعضهم من أن تقدير الفعل متعين في صلة الموصول إذا كانت ظرفا ، وأجاب بمعنى ما أجاب به المصنف من الفرق بين بابي الصلة والخبر ، ثم قال :

«هذا الفرق ملغي بوقوع الظّرف صفة ، ويصح أن يوصف بالمفرد والجملة ، والمفرد هو الأصل. وإلا لم يكن للجملة إذا كانت صفة موضع من الإعراب ، ومع ذلك قدّرنا الفعل بدليل جواز دخول الفاء إذا كان المبتدأ نكرة موصوفة بالظرف أو شبهه نحو : كل رجل عندك أو في الدّار فله درهم ، ولا يصح دخول الفاء إذا كانت الصفة مفردة على الأصح».
ثم أجاب عن ذلك بأن قال : «ما ذكرت وإن دلّ فهو معارض بصحّة وقوع الظّرف وشبهه بين أمّا وفائها نحو : أما في الدار فزيد ، ولا يفصل بينهما بجملة ، فوجب تقدير المفرد».
البحث الثاني :
قيد المصنف حرف الجر الواقع مع مجروره خبرا بكونه تامّا ، فأفهم ذلك أن الناقص لا يغني ، والناقص : ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معمول ما يتعلق به نحو :

زيد عنك وعمرو بك. والتام : ما يفهم ما يتعلق به بمجرد ذكره كما تقدم ، ـ

__________________

(1) أي القائل : إن عامل النصب في الظرف هو المخالفة.
والضابط [1 / 366] في ذلك كما ذكره ابن عصفور (1) : «وهو أن حرف الجرّ إذا كان له معنى خاصّ يغلب استعماله فيه كان تامّا ؛ لأنه بمجرّد ذكره وإدراك معناه يفهم ما تعلق به من الحدث ، وإذا كان له معنى عام صالح مع كل شيء على السواء ، وليس هو في أحد المعاني أظهر من الآخر كان ناقصا.

فالتّامّ : نحو زيد في الدار ، التقدير : زيد مستقر : في الدار ؛ لأن في للوعاء ، فمعناها موافق للاستقرار ، ومن ثم اشترط أن يكون ما تعلّق به حرف الجر المذكور كونا مطلقا كالاستقرار والحصول والكون ونحوها. فلو كان كونا خاصّا بأن تريد بقولك : زيد في الدّار ، زيد ضاحك ، أو جالس في الدّار ـ لم يجز الحذف بل لا بدّ من ذكره ؛ لأنه لا يعلم من في أنّ المحذوف ضاحك مثلا كما يعلم منها الاستقرار ، ولذلك جاز أن تقول : زيد لك إذا أردت أنه مملوك لك أو مستحق لك ؛ لأن الملك والاستحقاق مفهوم من اللام. ولو قلت : زيد لك وأردت أنه محب لك لم يجز ؛ لأنّ ذلك لا يفهم من اللّام. ولما كان كل ظرف على تقدير في لزم أن متعلق الظرف أبدا الاستقرار ، فلذلك يجوز أن تقول : زيد خلفك إذا أردت أنه يستقر خلفك ، ولو أردت أنه ضاحك أو كاتب لم يجز إلا أن تأتي بذلك الحدث».
«وأما الناقص : فنحو زيد بك ، وهذا لا يجوز أن يكون خبرا ؛ لأنه لا يعلم هل المراد زيد واثق بك ، أو مسرور بك أو غير ذلك ؛ لأن الباء معناها الإلصاق فهي صالحة مع كلّ محذوف ؛ لأنها تلصقه بالمجرور ، ومن ثم امتنع الإخبار بالزمان عن العين ، فلا يقال : زيد اليوم ؛ لأن التقدير مستقر اليوم ، وليس في الإخبار بذلك فائدة ، فإن كلّ موجود يكون اليوم زمنا له» (2).
البحث الثالث :
قد أفاد المصنف بقوله : ويغني عن الخبر باطّراد ظرف أو حرف جرّ أن الذي تعلق به الظرف أو حرف الجر لا يجوز ذكره ، ولهذا يقول المعربون : إذا وقع الخبر ظرفا أو مجرورا تعلق بمحذوف لا يجوز ذكره. وكأن الموجب لذلك طلب الاختصار ـ

__________________

(1) انظر شرح الجمل لابن عصفور : (1 / 330) بتحقيق فواز الشغار وإميل يعقوب.
(2) هذا آخر كلام ابن عصفور بتلخيص يسير من الشارح.
انظر شرح الجمل له : (1 / 330).
وسهولة الكلام بحذف ما لا فائدة لذكره مع وجود ما دل عليه وسد مسده ؛ إذ من المعلوم ضرورة إذا قلت : زيد خلفك ، أو زيد في الدار أن نفس الخلف ونفس في الدار ليس شيء منهما صادقا على المبتدأ ، والمبتدأ لا بد له من الخبر ، وحرف الجر المذكور والحرف المقدر مع الظرف دالان على الاستقرار والحصول كما عرفت ، فكان ذكر الظرف والمجرور اللذين هما متعلقا الخبر دالين على الخبر المحذوف دلالة قطعية مغنيين عنه من حيث أن الذي تعلقا به كون عام ، ولهذا إذا كان المتعلق به كونا خاصّا وجب ذكره ، قال أبو علي : «إظهار عامل الظّرف شريعة منسوخة» (1). ثم ليس هذا الحكم مختصّا بالظرف والمجرور الواقعين خبرين ، بل حكم كل منهما [1 / 367] إذا وقع حالا أو صلة أو صفة فيما ذكر حكمه إذا وقع خبرا.

وأما قول المصنف : وربّما اجتمعا لفظا فأشار به إلى البيت الذي أنشده ، وهو :

	641 م ـ لك العزّ إن مولاك عزّ وإن يهن 
 
	
	فأنت لدى بحبوحة الهون كائن (2)
 


وقد جعلوا من هذا الباب وذكره الشيخ قوله تعالى : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ)(3) ، قالوا : فمستقرّا حال ، ولو لم يكن لكان عنده حالا والعامل فيها محذوف ، قالوا : وقد ظهر العامل في هذا ، وهو اسم فاعل لا فعل كما ظهر اسم فاعل في البيت المتقدم الإنشاد.

ونقل ابن يعيش شارح المفصل عن ابن جني جواز إظهاره (4) ، ثم قال : «والقول ـ

__________________

(1) قال في الهمع : (1 / 99) : ذهب الفارسي وابن جني إلى أن الظرف حقيقة وأن العامل صار نسيا منسيّا.
(2) سبق ذكره قريبا.
(3) سورةالنمل : 40 ، وانظر ما ذكره في التذييل والتكميل (4 / 58) وفي البحر المحيط : (7 / 77) قال أبو حيان : «انتصب مستقرّا على الحال وعنده معمول له ، والظّرف إذا وقع في موضع الحال كان العامل فيه واجب الحذف ، قال ابن عطيّة : وظهر العامل في الظّرف من قوله (مُسْتَقِرًّا) وهذا المقدّر أبدا في كل ظرف وقع في موضع الحال ، وقال أبو البقاء : مستقرّا أي ثابتا غير متقلقل ، وليس بمعنى الحضور المطلق ؛ إذ لو كان كذلك لم يذكر» انتهى.
قال أبو حيان : «فأحدث في مستقرّا أمرا زائدا على الاستقرار المطلق وهو كونه غير متقلقل حتى يكون مدلوله غير مدلول الضّدية ، وهو توجيه حسن لذكر العامل في الظرف الواقع حالا».
وفي شرح الكافية للرضي : (1 / 93): «وأما قوله تعالى : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) فمعناه ساكنا غير متحرّك وليس بمعنى كائنا» وسيذكره الشارح بعد.
(4) انظر : شرح المفصل لابن يعيش (1 / 90).
عندي أنه بعد حذف استقرّ ونقل الضّمير إلى الظّرف لا يجوز إظهار المحذوف ؛ لأنه قد صار أصلا مرفوضا ؛ فإن ذكرته قبل نقل الضمير لم يمنع منه مانع» (1).
وكأنه يقول : إن الظرف قبل نقل الضمير إليه فضلة محضة ؛ لأنه معمول الخبر ، وإذا كان كذلك فلا مانع من ذكر الخبر مع معموله ، بل ينبغي أن يتعين ذكره ، أما بعد نقل الضمير إليه فإنه يقوم مقام الخبر ، وإذا قام مقام الخبر سد سده ، فيمتنع حينئذ ذكره ، وهذا الذي لحظه حسن ، لكنهم لم يذكروه.

ولك أن تدعي في مستقرّا من الآية الشريفة أنه كون مقيد لا كون مطلق ؛ لأن المراد بالاستقرار هنا الثبوت وعدم الانتقال لا مجرد الحصول والكون ، وعلى هذا يكون ذكره واجبا ، فلا يكون مما نحن فيه.

ولابن الدهان في الآية الشريفة إعراب آخر (2) :

وهو أن مستقرّا ليس عاملا في الظرف ، وإنما عنده ظرف للرؤية ، ومستقرّا حال من الهاء ، وأما قول الشاعر : لدى بحبوحة الهون كائن ، فيمكن أن يقال في كائن : إن المراد به الكون المقيد ، وهو الثبوت والديمومة لا الكون المطلق وهو مجرد الحصول ، وإذا كان كذلك كان ذكره واجبا.

البحث الرابع (3) :
قد عرفت من كلام المصنف أن الأصح عنده أن الخبرية والعمل لا ينسبان إلى الظرف ، إنما ينسبان إلى العامل فيه يعني إلى المحذوف الذي تعلق به الظرف ، لكنه لم يستدل على ذلك بشيء ، واقتضى هذا الكلام منه أن الضمير العائد إلى المبتدأ لم ينقل إلى الظرف ، بل الخبرية والعمل وتحمل الضمير إنما يتصف بها ذلك المحذوف.

وقد اختلف في نقل الضمير إلى الظرف : فذهب بعضهم إلى أنه لم ينقل قبل ، وهو مذهب السيرافي (4) ، ونسبه المصنف إلى ابن كيسان أيضا (5). ـ

__________________

(1) المرجع السابق.
(2) انظر : التذييل والتكميل (4 / 58).
(3) هذا الترقيم من البحث الأول إلى الرابع ساقط من نسخة الأصل ، ومكانه فيها خال.
(4) انظر شرح الكافية للرضي : (1 / 93) ونصه قال الرضي :
«ذهب السيرافي إلى أنّ الضّمير حذف مع المتعلق»
(5) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (1 / 318).
وذهب الأكثرون (1) إلى أن الضمير نقل من المحذوف إلى الموجود ، وأن الظرف في موضع الخبر ، وقد استدل على نقله بتأكيده في قول كثير :

	642 ـ فإن يك جثماني بأرض سواكم 
 
	
	فإنّ فؤادي عندك الدّهر أجمع 
 

	إذا قلت هذا حين أسلو ذكرتها
 
	
	فظلّت لها روحي تتوق وتنزع (2)
 


ووجه الدليل : أن أجمع يلي العوامل ، والتأكيد لا يكون لمحذوف. قالوا : ولو لا نقله لما امتنع : قائما في الدار زيد ؛ لأن الحال حينئذ تكون من فاعل ذلك المقدر ، وهو متصرف ؛ لأنه إما فعل أو اسم فاعل ، فوجب ألا يمتنع [1 / 368] وفي امتناعه دليل على المقصود ، وأيضا لو لم ينقل لما عطف عليه في قوله :

	643 ـ [ألا يا نخلة من ذات عرق]
 
	
	عليك ورحمة الله السّلام (3)
 


ولا يمكن دعوى أن رحمة الله معطوف على السّلام ، وقدم لأنه يلزم منه تقديم ـ

__________________

(1) في شرح الكافية للرضي قال : «وذهب أبو علي ومن تابعه إلى أنّ الضّمير انتقل إلى الظّرف ؛ لأنه يؤكّد ويعطف عليه ، وينتصب عنه الحال». ثم ذكر أمثلة الشارح (شرح الكافية : 1 / 93).
(2) البيتان من بحر الطويل وهما في الغزل الرقيق العفيف ، واختلف في قائلهما ؛ لأنهما في ديوانين :
فقيل : لكثير عزة ، وانظر البيتين في ديوانه (ص 404) وقيل : لجميل بثينة ، وانظر البيتين في ديوانه أيضا (ص 118) إلا أن الثاني يروى في ديوان جميل هكذا :
	إذا قلت هذا حين أسلو وأجتري 
 
	
	على هجرها ظلّت لها النّفس تشفع 
 


الإعراب : بأرض سواكم : يروى بلا تنوين فيكون على الإضافة ويروى بالتنوين ، فيكون على الوصف ، وأصله : بأرض سوى أرضكم ، فحذف المضاف إلى ضمير المخاطبين. عندك : ظرف مكان يتعلق بمحذوف خبر إن. الدّهر : ظرف زمان منصوب. أجمع : توكيد للضمير المستتر الذي انتقل من الخبر إلى الظرف بعد حذفه ، ولا يصح أن يظل الضمير في العامل المحذوف ؛ لأن الحذف والتوكيد يتنافيان ، وهذا هو الشاهد.
والشاهد في التذييل والتكميل (4 / 55) وفي معجم الشواهد (ص 217).
(3) البيت من بحر الوافر وهو للأحوص ـ وهي نسبة مشكوك فيها ـ في حواشي ديوانه (ص 190) قيل : إنه مطلع القصيدة التي منها هذا البيت المشهور :
	سلام الله يا مطر عليها
 
	
	وليس عليك يا مطر السّلام 
 


وسبب إنشائه هذه القصيدة : أن مطرا هذا كان متزوجا بامرأة وكانت تبغضه ، وكان الأحوص يهواها ، والمقصود بقوله : يا نخلة هنا هي المرأة التي يتغزل فيها. وذات عرق : موضع بالحجاز.
والشاهد في قوله : عليك ورحمة الله : حيث عطف على الضمير المستتر المستكن في الظرف الذي انتقل إليه بعد حذف عامله ، وفي البيت شواهد أخرى وكلام آخر غير ذلك. انظر : الهمع (1 / 173 ، 220) ـ (2 / 130 ، 140) والبيت في معجم الشواهد (ص 350).
المعطوف على العامل في المعطوف عليه ؛ لأنه قدم على المبتدأ والعامل فيه الابتداء ، وتقديم المعطوف على عامل المعطوف عليه لا يجوز.

ولكن يشكل على ذلك مسألة (1) وهي : أن يقال : إذا قدرتم الظرف في موضع ، وقدرتم فيه ضميرا يعود على المبتدأ وجب أن تجيزوا : في الدار نفسه زيد ، وفيها أجمعون إخوتك ، وهذا لا يجيزه أحد.

وقد أجيب عن ذلك بأنه إنما قبح توكيد الضمير ؛ لأن الظرف في الحقيقة ليس هو الحامل للضمير ، إنما هو متعلق بالاسم الحامل للضمير ، وذلك الاسم غير موجود في اللفظ حتى يقال : إنه مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى ، وإذا لم يكن ملفوظا به فهو في المعنى والرتبة بعد المبتدأ والمجرور المقدم قبل المبتدأ دال عليه.

والدال على الشيء غير الشيء ، فلهذا قبح : فيها أجمعون الزيدون ؛ لأن التوكيد لا يتقدم على المؤكد.

قال الشيخ : «والمنقول عن البصريين أنّ الظرف يتحمّل ضمير المبتدأ سواء تقدّم على المبتدأ أم تأخّر ، وأنّه يرفع ذلك المضمر ويرفع الظّاهر أيضا إذا خلف المضمر نحو : زيد خلفك أبوه ، ويجوز أن يكون خلفك أبوه مبتدأ وخبرا ، والجملة خبر عن زيد ، والوجه الأول أولى ؛ لأنه إخبار بمفرد ، وقال : هكذا تلقّينا هذا الإعراب من شيوخنا» انتهى (2).
ومنع السهيلي ارتفاع الظاهر الواقع بعد الظرف بالظرف ، وأوجب رفعه بالابتداء ، وفرق بين الظرف واسم الفاعل بأن اسم الفاعل مشتق وفيه لفظ الفعل موجود ، والظرف لا لفظ للفعل فيه (3).
وقال ابن عمرون : «وإذا ثبت رفعه الضمير فهو غير رافع للظّاهر في صورة ؛ خلافا لمدعيه مطلقا ، وإذا جرى صفة أو خبرا أو حالا أو صلة لأنه أضعف في العمل من أفعل من ، وأفعل من لا يرفع الظّاهر ، فالظّرف أولى». ـ

__________________

(1) انظر : التذييل والتكميل (4 / 57).
(2) انظر : التذييل والتكميل (4 / 55).
(3) قال السهيلي في كتابه نتائج الفكر (ص 358) : فصل : «إذا أثبت هذا (تعلق الظرف وأخيه باسم الفاعل فقط) فلا يصح ارتفاع اسم بهذا الظّرف والمجرور بالاستقرار على أنه فاعل ، وإن كان في موضع خبر أو نعت ، وإنّما يرتفع بالابتداء كما يرتفع في قولك : قائم زيد بالابتداء لا بقائم ... إلخ».
[حكم وقوع ظرف الزمان خبرا عن اسم العين والمعنى]
قال ابن مالك : (ولا يغني ظرف زمان غالبا عن خبر اسم عين ما لم يشبه اسم المعنى بالحدوث وقتا دون وقت أو تعمّ إضافة معنى إليه ، أو يعمّ. واسم الزّمان خاصّ أو مسؤول به عن خاصّ [1 / 369]).
قال : «ولو كان يرفع الظّاهر لما عملت إنّ في زيدا في قولك : إنّ عندك زيدا» قال : «ولو كان عاملا في ظاهر ما جاز إلغاؤه مع تقدّمه في نحو : في الدّار زيد قائم» انتهى.

ولا يخفى ضعف ما ذكره ؛ لأن (أفعل من) لم ينب عن عامل يرفع الظاهر ، وهذا الظرف قد ناب عن شيء يرفع الظاهر ، فهو يعمل عمله بالنيابة.

وأما نحو : إن عندك زيدا فالطلب فيه لإنّ لا للظرف ، فكيف يترك عمل ما هو طالب ويعدل إلى غير الطالب؟
وأما نحو : في الدار زيد قائم فإنما لم يعمل فيه الظرف لعدم الاعتماد ؛ لأن الظرف إنما يعمل بالنيابة عن اسم الفاعل مثلا ، والمنوب عنه إنما يعمل إذا اعتمد ، فكذلك النائب حكمه حكمه.

والحق أن الظرف والمجرورات إذا اعتمدت جاز أن يرتفع ما بعدها بها على الفاعلية ، وجاز فيها أن تكون أخبارا ، وما بعدها مبتدآت ، والوجه الأول أولى كما علمت.

قال ناظر الجيش : شرع المصنف في ذكر وقوع الظروف أخبارا ، وذكر ما يجوز أن يخبر عنه بشيء منها وما لا يجوز ، وذكر ما يجوز في الظرف الواقع خبرا من رفع أو نصب ونحوه. والحاصل أن ظرف الزمان لا يخبر به عن اسم العين ، وإنما يخبر به عن المعنى ، وأما ظرف المكان فإنه يخبر به عن كل منهما ، كما يأتي ذلك كله مفصلا وأنا أذكر كلام المصنف أولا :

قال رحمه‌الله تعالى (1) : لا يفيد الاستغناء بظرف زمان عن خبر اسم عين غالبا إلا إذا كان العين مثل المعنى في حدوثه وقتا دون وقت كالرطب والكمأة ؛ فإن الاستغناء عن خبر هذا النوع بظرف الزمان مفيد كقولك : الرّطب في شهر كذا ، والكمأة في فصل الرّبيع ، وكذا إذا دل دليل على إضافة معنى إلى العين كقولك : ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 319).
أكلّ يوم ثوب تلبسه؟ وأكلّ ليلة ضيف يؤمّك؟ ومنه قول الراجز :

	644 ـ أكلّ عام نعم تحوونه 
 
	
	يلقحه قوم وتنتجونه؟ (1)
 


أي : أكل يوم تجدّد ثوب تلبسه؟ وأكل ليلة إتيان ضيف يؤمك؟ وأكل عام إحراز نعم؟ وكذا إذا عم المبتدأ وكان اسم الزمان خاصّا أو مسئولا به عن خاص كقولك : نحن في شهر كذا ، وفي أي الفصول نحن؟.
وأشرت بقولي : غالبا إلى أنه قد يخبر عن اسم عين بظرف زمان في غير ذلك إن ثبت دليل كقول امرئ القيس : اليوم خمر وغدا أمر (2).
وكقول الشاعر :

	645 ـ جارتي للخبيص والهرّ للفأ
 
	
	ر وشاتي إذا أردت نجيعا (3)
 


__________________

(1) بيتان من الرجز المشطور نسبتهما المراجع لرجل من بني ضبة يدعى قيس بن حصين بن يزيد الحارثي في قصة طويلة مذكورة في خزانة الأدب (1 / 407) مع شرح البيتين.
اللغة : النعم : الإبل والبقر والغنم وقيل : الإبل خاصة. تحوونه : تستولون عليه وتملكونه. يلقحه : من ألقح الفحل الناقة إذا أحبلها. تنتجونه : من نتج الناقة أهلها أي استولدوها.
المعنى : يصف الشاعر قوما بالاستطالة على أعدائهم وشن الغارة عليهم ، وكلما ألقح عدوهم إبلهم أغاروا عليهم فنهبوها ثم تلد عندهم.
الشاهد فيه : رفع نعم على الابتداء وجعل كل عام خبره ، وهو وإن كان ظرفا أخبر به عن اسم الحدث إلا أن اسم الحدث على تأويل مضاف هو اسم معنى ، والتقدير إحراز نعم أو نهب نعم ، وجملة تحوونه صفة للنكرة قبلها.
والشاهد في شرح التسهيل (1 / 319) وفي التذييل والتكميل (4 / 61) وفي معجم الشواهد (ص 549).
(2) مثل لامرئ القيس قاله عند ما قتل بنو أسد أباه وكان يشرب الخمر ، والمثل يضرب للزمن الجالب للمحبوب والمكروه (مجمع الأمثال : 3 / 546) وموضع الشاهد في قوله : اليوم خمر ، أما قوله : وغدا أمر فهو إخبار بزمان عن اسم معنى وهو جائز.
(3) البيت من بحر الخفيف وهو لشاعر مجهول.
اللغة : الخبيص : الحلوى المخبوصة أي المخلوطة بأشياء كثيرة ، ومنه خبص الشيء بالشيء أي خلطه (اللسان : خبص). النّجيع : الدم والماء وطعام للإبل ، وهو هنا يريده طعاما للإنسان.
والشاعر في البيت يقسم الأكل على الآكلين فيقول : إن زوجته لها الحلوى والهر له الفأر ، وإن شاته لنفسه حين يريد ويشتهي لحما.
والشاهد في البيت قوله : وشاتي إذا أردت نجيعا ، حيث أخبر بظرف الزمان وهو إذا عن الذات ولا يصح ، وإنما صح هنا لوجود دليل على ذلك ، وهو وضوح المعنى ، وانظر البيت في : شرح التسهيل (1 / 320) ـ ـ وليس في التذييل والتكميل ولا في معجم الشواهد.
انتهى كلام المصنف (1). وفيه أمور :

منها : أن قوله : غالبا مع قوله في شرحه إنه أشار بذلك إلى أنه قد يخبر عن اسم عين بظرف زمان في غير ذلك ، يعني في غير ما ذكره غير ظاهر ؛ فإن المضاف الذي قدره في : أكل يوم ثوب تلبسه ـ يقدر مثله في : اليوم خمر أي اليوم شرب خمر كما قدر المضاف في اللّيلة الهلال.

ومنها : أن قوله في المتن : أو يعمّ إضافة معنى إليه لم يفهم معناه ، والظاهر أن المراد : أو تنو إضافة معنى ، بل يتعين ذلك لأن لفظ تنو ثابت في بعض النسخ ، ولقوله في الشرح : وكذا إذا دل دليل على إضافة معنى إليه.

ومنها : قوله : أو يعمّ واسم الزّمان خاص وتمثيله لذلك بقوله : نحن في شهر كذا ؛ فإن العموم لا يعقل في نحن إلا أن يكون أراد بذلك أمرا بخصوصه ، وحاصل الأمر أن كلام المصنف في هذا المكان غير واضح متنا وشرحا.

وقد أورد ابن أبي الربيع الكلام في الإخبار بظرف الزمان عن العين أحسن إيراد فقال (2) : «متى جاء الزمان خبرا عن الشخص فلا يكون إلّا على أحد ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون على حذف مضاف نحو : الهلال اللّيلة التقدير : حدوث الهلال الليلة ، وعلى هذا يتصور أن يقال : زيد غدا أي ولادته غدا إذا كان معك ما يدلّ على ذلك.

الثاني : أن يكون الشخص موصوفا فتخبر عنه بظرف الزمان فتقول : أكلّ يوم رجل مضروب لك وعليه قوله :

	646 ـ أكلّ عام نعم تحوونه 
 
	
	 ... (3)
 


وكأنه قال : أكلّ يوم ضرب رجل؟ [1 / 370] لأن الصفة والموصوف كالشيء ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 320).
(2) انظر اللقطة رقم : 35 ، 36 من شرح الإيضاح لابن أبي الربيع (ميكروفيلم بمعهد المخطوطات رقم 220 نحو مصنف غير مفهرس) ويسمى بالملخص لابن أبي الربيع.
(3) بيت من الرجز المشطور سبق الاستشهاد به قريبا. وشاهده هنا : الإخبار بالزمان عن الذات ، وجاز لأن الذات موصوف وهو قوله : نعم تحوونه ، وهذا غير التخريج السابق.
[جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ونصبه وجره]
قال ابن مالك : (ويغني عن خبر اسم معنى مطلقا ؛ فإن وقع في جميعه أو أكثره وكان نكرة رفع غالبا ولم يمتنع نصبه ولا جرّه بفي ، خلافا للكوفيين ، وربّما رفع خبرا الزّمان الموقوع في بعضه).
الواحد ، ولذلك جاز أنت رجل صالح ، ولا يجوز أنت رجل ؛ لأن هذا لا فائدة به.

الثالث : أن يكون الكلام مخرجا عن حده كقول القائل : في أيّ يوم نحن؟
وفي أي شهر نحن؟ وفي أي عام نحن؟ وقولك في الجواب : نحن في يوم الجمعة ، ونحن في شهر المحرّم ، ونحن في عام كذا ، فأنت بلا شكّ تعلم أن السؤال إنما وقع عن تعيين اليوم أو الشّهر أو العام. فأمّا كوننا في يوم أو في شهر أو في عام فمما لا يجهل ؛ فكان الأصل أن يقال في السؤال : أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟
فتقول : يوم كذا أو شهر كذا أي يومنا يوم الجمعة وشهرنا شهر المحرّم.

ومنه أن يقال : زيد حين طرّ شاربه (1) لكن لمّا كان هذا الوصف لا يكون إلا في زمان تجوز واتّسع ، وقيل : في زمان كذا ولم يرد أن يخبر عنه بأنّه ، في زمان إنّما المراد الإخبار عنه بالصفة ، قال : «وكان الأستاذ أبو علي يأخذ بهذه الثلاثة ويرتضيها» انتهى (2).
وعلى هذا الذي ذكره يخرج جميع ما قاله المصنف.

فقولهم : الرطب في شهر كذا يكون تقديره : حدوث الرطب في شهر كذا ، وحدوث الكمأة في فصل الربيع ، وكذا أكل يوم ثوب تلبسه تقديره : أكل يوم لبس ثوب ، وأكلّ ليلة أمّ ضيف.

قال ناظر الجيش : الضمير في : ويغني عائد على ظرف الزمان أي : ويغني ظرف الزمان عن خبر اسم المعنى يعني أنه لا يتقيد الإخبار عن اسم المعنى بحال دون حال كما كان ذلك في الإخبار به عن اسم العين ، وذلك لحصول الفائدة. ـ

__________________

(1) قوله : زيد حين طرّ شاربه فيه إخبار بالزمان عن الذات ، وجاز ذلك لأن هناك قرينة تبين المراد ، والمعنى : زيد كان رجلا حين طرّ شاربه.
(2) شرح الإيضاح لابن أبي الربيع لقطة رقم : 36.
قال المصنف (1) : «اسم المعنى يغني عن خبره ظرف الزمان الموقوع في جميعه ، والموقوع في بعضه ، لكن الموقوع في جميعه إن كان نكرة فرفعه أكثر من نصبه كقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(2) وكقوله (عزوجل) (3): (غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ)(4)، وكذا الموقوع في أكثره كقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)(5).

ولو جر هذا النوع بفي أو نصب على مقتضى الظرفية ـ لم يمتنع عند البصريين ، وامتنع عند الكوفيين ، وحجتهم في المنع من ذلك صون اللفظ عما يوهم التبعيض فيما يقصد به الاستغراق ، وهذا مبني على قول بعضهم : إن في للتبعيض (6) حكاه السيرافي ، وليس ذلك بصحيح (7). وإنما في حرف مفهومه الظرفية بحسب الواقع في مصحوبها. فإن كان الواقع يستلزم استغراقا كالصوم بالنسبة إلى النهار فلا يمنع منه معنى في ولا لفظها. وإن كان صالحا للاستغراق وغيره فصلاحيته لذلك موجودة قارنته أو لم تقارنه ؛ ولذلك صح في الاستعمال أن يقال : في الكيس درهم ، وأن يقال : في الكيس ملؤه من الدراهم ؛ فعلم بهذا أن القول ما قاله البصريون ، والله تعالى أعلم. ومثال رفع الزمان الموقوع في بعضه [1 / 371] كقولك : الزّيارة يوم الجمعة. ولا فرق في هذا بين المعرفة والنكرة ، وروي قول النابغة :

	647 ـ زعم البوارح أنّ رحلتنا غدا
 
	
	وبذاك خبّرنا الغراب الأسود (8)
 


__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 320).
(2) سورةالأحقاف : 15.
(3) ما بين القوسين ساقط من نسخة الأصل.
(4) سورةسبأ : 12.
(5) سورةالبقرة : 197.
(6) انظر : شرح الكافية (1 / 95) وأسنده الرضي إلى الكوفيين.
(7) ذكر صاحب المغني عشرة معان لفي ولم يذكر منها التبعيض. انظر المغني (1 / 168) وما بعدها.
وفي شرح الكافية (1 / 95) قال الرضي : «ولا يعلم إفادة في للتّبعيض».
(8) البيت من بحر الكامل من قصيدة للنابغة الذبياني كلها في الغزل (ديوان النابغة ص 144) مطلعها :
	أمن آل ميّة رائح أو مغتد
 
	
	عجلان ذا زاد وغير مزوّد
 


وبيت الشاهد بهذه الرواية : فيه إقواء لأن القافية كلها مكسورةو بعده أيضا :
	لا مرحبا بغد ولا أهلا به 
 
	
	إن كان تفريق الأحبّة في غد
 


ويروى أن النابغة أصلح بيت الشاهد وغيّره إلى قوله : وبذاك تنعاب الغراب الأسود.
والبوارح : جمع بارح وهو ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك ، والعرب تتطير به.
والشاهد في البيت قوله : أنّ رحلتنا غدا حيث رويت كلمة غد بالرفع على الخبرية وبالنصب على الظرفية ،
بنصب غدا ورفعه ، ذكر ذلك السيرافي (1).
والوجهان في هذا النوع جائزان بإجمال ، إلا أن النصب أجود لأن الحذف معه أقيس واستعماله أكثر ، وإلى هذا أشرت بقولي : وربّما رفع خبرا الزّمان الموقوع في بعضه. انتهى (2). وإنما قيد الظرف الموقوع في جميعه أو أكثره بكونه نكرة ؛ لأنه إذا كان معرفة جاز فيه الرفع والنصب باتفاق من الكوفيين والبصريين ، نحو : سيرك يوم الخميس وصومك اليوم ، إلا أن النصب هو الأصل والغالب.

ثم ها هنا بحثان :
الأول :
مقتضى كلام المصنف مما استشهد به من الآيات الشريفة أن المرفوع الواقع خبرا خبر عن اسم المعنى نفسه ، فيكون أشهر معلومات خبرا عن الحج ، وشهر خبرا عن غدوها ورواحها ، وثلاثون شهرا خبرا عن حمله وفصاله ، وفي ذلك نظر : فإن الخبر المفرد غير الظرف إذا لم يقصد التشبيه كان نفس المبتدأ في المعنى. ولا شك أن الخبر في هذه الآيات الشريفة نفس المبتدأ الذي قبله في المعنى.

أما قوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)(3) فلا بد فيه من تقدير مبتدأ محذوف ، وهو وقت أو زمن ، وإذا كان كذلك فأشهر معلومات خبر عن ذلك ـ

__________________

(1) قال السيرافي في شرحه على كتاب سيبويه : (3 / 225) :
«أجمع البصريون والكوفيون أن الوقت يرفع وينصب إذا كان خبرا لمرفوع ابتداء في حال تعريف الوقت وتنكيره ، فالتعريف نحو قولك : القتال يوم الجمعة واليوم ، وإن شئت قلت : يوم الجمعة واليوم ، والتنكير كقولك : رحيلنا غدا وغد كما قال النابغة :
	زعم البوارح أنّ رحلتنا غدا
 
	
	وبذاك خبّرنا الغراب الأسود
 


ويروى : غد.
فإذا رفعت الخبر صار التّقدير في الأولّ أن يكون الوقت مضافا إليه ومحذوفا منه كأنك قلت : وقت القتال اليوم ، وإذا نصبت فبإضمار فعل كأنك قلت : القتال يقع اليوم أو وقع». (شرح كتاب سيبويه للسيرافي ، ج 3 ، رسالة دكتوراه بكلية اللغة رقم : 1665) تحقيق محمد حسن محمد سنة (1978 م).
(2) شرح التسهيل (1 / 321).
(3) سورةالبقرة : 197.
المقدر الذي حذف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وكذا قوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(1) التقدير : زمن حمله وفصاله ، وإذا كان كذلك فلم يقع الإخبار في الآيتين الشريفتين بظرف إنما وقع باسم ليس بظرف. وفي الحقيقة أن الإخبار في قوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)(2) وفي : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) بزمان عن زمان ، فيكون ذلك نظير الإخبار بقائم عن زيد في قولنا : زيد قائم ؛ إذ الخبر في ذلك كله هو نفس المبتدأ لا غيره (3). ومقتضى كلام المصنف أن الحج واقع في الأشهر ، وأن الحمل والفصال واقعان في ثلاثين شهرا ، ولا يظهر أن هذا هو المراد ، بل الظاهر أن المراد الإخبار بأن زمن الحج هو هذه الأشهر ، وأن زمن الحمل والفصال هو هذه المدة المذكورة.

وأما قوله تعالى : (غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ)(4) فالظاهر أنه ليس من هذا الباب ؛ لأن الغدوّ والرواح ليسا واقعين في الشهر المذكور كما يقع الحج في الأشهر ولا كما يقع الحمل والفصال في الثلاثين شهرا ، بل المعنى أنها تقطع في غدوها مسافة شهر وكذا في رواحها ، وإذا كان كذلك فيكون التقدير : مسافة مسير غدوها قدر مسافة مسير شهر ، وكذا مسافة مسير رواحها قدر مسافة مسير شهر ، ثم حصل الحذف وإقامة ما أضيف إليه المحذوف مقامه.

البحث الثاني :
قال الشيخ ـ كالمستدرك على المصنف ـ : «إنّ ظرف الزمان كما يقع خبرا عن الجثة وعن [1 / 372] المصدر يقع خبرا لزمان أيضا» قال : «فإن كان على قدر المبتدأ فالرفع فقط تقول : زمان خروجك السّاعة ، وإن كان أعمّ جاز الرفع والنصب ، تقول :

زمان خروجك يوم الجمعة ، فيوم الجمعة بالنصب حقيقة ويوم بالرفع مجاز يجعل الخروج طويلا قد استغرق اليوم أجمع ، هذا في غير أيام الأسبوع» انتهى (5). ـ

__________________

وكله جائز ؛ لأن غدا ظرف زمان وقع الحدث في بعضه.

والبيت في شرح التسهيل (1 / 321) وفي التذييل والتكميل (4 / 65) وفي معجم الشواهد (ص 107).
(1) سورةالأحقاف : 15.
(2) سورةالبقرة : 197.
(3) حمل ناظر الجيش على ابن مالك في هذا ، وليس له الحق فيه ، وذلك لأن المجاز بالحذف كثير في اللغة العربية ، وبخاصة في مثل هذا الكلام البليغ ، ولو لم يقدره ناظر الجيش ويشر إليه لفهم. وبعد أن كتبت هذا الكلام وجدت على هامش نسخة الأصل ما يأتي : «قد يقال : إنه مجاز علاقته الحالية والمحلية ، ولكونه مسموعا شائعا ألحق بالحقيقة فاستغني عن التأويل والتّقدير».
(4) سورةسبأ : 12.
(5) التذييل والتكميل (4 / 62 ، 63) وهو بنصه.
[جواز رفع ظرف المكان الواقع خبرا ونصبه]
قال ابن مالك : (ويفعل ذلك بالمكانيّ المتصرّف بعد اسم عين :

راجحا إن كان المكانيّ نكرة ، ومرجوحا إن كان معرفة ، ولا يخصّ رفع المعرفة بالشعر ، أو بكونه بعد اسم مكان خلافا للكوفيّين).
وأقول : إن المصنف مستغن عن ذكر ذلك.

أمّا القسم الأوّل : فظاهر لأنه لم يكن الخبر فيه ظرفا موقوعا فيه ، إنما الخبر هو نفس المبتدأ ولا ظرفية هناك ، وإذا كان كذلك فلا يقال : إن ظرف الزمان وقع خبرا لزمان ، إنما وقع زمان غير ظرف خبرا لزمان ، وهذا أمر واضح.

فحكم قولنا : زمان خروجك السّاعة حكم قولنا : زيد قائم في المبتدأية والخبرية.

وأما القسم الثّاني : وهو ما يكون الظرف فيه أعم نحو : زمان خروجك يوم الجمعة ؛ فإن رفعت كان الزمان مخبرا به عن زمان كما في القسم الأول ، ولكن أردت بيوم الجمعة بعض يوم الجمعة مجازا ، وإن نصبت فلا بد من التأويل (1) ولأنك إذا أخذت الأمر على ظاهره لزم أن يكون الزمان ظرفا للزمان.

وقد ذكر الشيخ فروعا في مسائل الإخبار بظرف الزمان عن المصدر تركتها خوف الإطالة ، مع أن الذي ذكره المصنف فيه غنية عن أكثرها (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف : «ذلك من قولي : ويفعل ذلك إشارة إلى الرفع المفهوم من قولي : وربّما رفع خبرا الزّمان الموقوع في بعضه. وراجحا ومرجوحا حالان من ذلك المشار به إلى الرفع. ـ

__________________

(1) أي تقدير في أو تقدير مضاف محذوف أي زمان خروجك بعض يوم الجمعة.
(2) ملخص ما قاله أبو حيان : «أنّ ظرف الزّمان إن وقع خبر المصدر وكان معرفة فالرفع والنّصب تقول : الامتحان اليوم واليوم ، وإن كان نكرة قال هشام : بالرّفع فقط ، وقال الفراء بالوجهين : الامتحان يوم ويوما ، وقيل : إن كان معدودا فالاختيار الرّفع ، تقول : الامتحان يومان ، والقتال يومان ؛ لأنه صار في معنى ما الثّاني فيه الأول. والمعنى فيه أمد ذلك يومان ، فالأول هو الثّاني ، وإن كان غير معدود فالاختيار النّصب لأن ذلك ليس بأمد».
ثم قال : «والمضاف للمصدر كالمصدر نحو : أفضل قيامك يوم الجمعة ، برفع يوم الجمعة ونصبه ، والمصادر كلها تنتصب على الأوقات ؛ فإذا وقعت خبرا لزمان وكان أعمّ من الزمان جاز الرفع والنصب نحو : زمان خروجك خفوق النّجم». (التذييل والتكميل : 4 / 64 وما بعدها).
ومثال ما قصد مما يكون الرفع فيه راجحا لتنكير الظرف المكاني مع كونه مؤقتا متصرفا (1) مخبرا به عن اسم عين قولهم : المسلمون جانب والمشركون جانب ونحن قدّام وأنتم خلف ، والنصب جائز عند البصريين وعند الكوفيين ، ومن زعم أن مذهب الكوفيين في مثل هذا التزام الرفع فقد وهم. فإن كان اسم المكان معرفة متصرفا اختير النصب ، وجاز الرفع عند البصريين ، ولم يجز عند الكوفيين إلّا في الشعر ، وإذا كان المخبر عنه اسم مكان كقولك : داري خلفك ومنزلي أمامك». انتهى (2).
واحترز بالمتصرف من الذي لا يتصرف نحو عند ، وكأن هذا الحكم الذي ذكره يختص بالظرف المكاني المبهم لا الظرف المختص (3) على ما يدل عليه تمثيله.

وقد ذكر الشيخ تقسيما في هذا الموضع فقال (4) : «الظرف المكاني المتصرف إما أن يقع خبرا عن أسماء الأماكن ، أو عن المصادر أو عن الأسماء غير الأماكن والمصادر : فإن وقع خبرا عن أسماء المكان المبهمة جاز فيه الرفع والنصب ، نحو مكاني خلفك ، ومن كلام العرب : منزله شرقيّ الدّار [1 / 373] برفع شرقي ونصبه.

فإن كان اسم المكان من الظروف المختصة ؛ فالرفع نحو موعدك ركن الدار والمسجد أو المقصورة». قال : «فأما قولهم : موعدك باب البرادن أو باب الطّاق فقد روي النصب قليلا على معنى ناحية باب البردان وناحية باب الطاق ، ولا يقاس على ذلك».
قلت : واستثناؤه الظروف المختصة من جواز النصب يدلّ على أنه أراد بالظّرف الواقع خبرا في أصل التقسيم إنّما هو الظرف المبهم ، كما قلنا : إن ذلك هو ـ

__________________

(1) الظرف المتصرف : هو ما يفارق النصب على الظرفية إلى غيرها ، فيرفع على الفاعلية أو الابتداء ، وينصب على المفعولية كالذي يذكره.
وغير المتصرف : هو ما يلزم النصب على الظرفية ، أو يجر بمن كقبل وبعد ولدن وعند.
(2) انظر : شرح التسهيل (1 / 322) وجواب إذا لم يذكر في الشرحين (ناظر الجيش وابن مالك) وهو مفهوم من جواب إن المذكور في قوله : فإن كان اسم المكان معرفة متصرفا اختير النصب وجاز الرفع عند البصريين ... إلخ.
(3) المراد بالظرف المكاني المختص : ما له صورة وحدود محصورة ، نحو الدار والمسجد والبلد.
والمراد بالمبهم : ما ليس كذلك نحو الجهات الست ، وهي أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت ، وما أشبهها في الشياع كناحية ومكان وجانب ، وقد اختلف في المقادير كفرسخ هل هي من المختص أو من المبهم. (حاشية الصبان : 2 / 129).
(4) التذييل والتكميل (4 / 66 ـ 68).
الظاهر من كلام المصنف.

ثم كمل الشيخ التقسيم ، فقال (1) : «وإن وقع خبرا عن المصادر فالنصب نحو : القتال خلفك والضّرب قدامك. وإن وقع خبرا لغير الأماكن والمصادر وكان مضافا إلى نكرة نحو : زيد خلف حائط وبكر وراء جبل ، فالاتفاق على جواز الرفع والنصب ، أو إلى معرفة فالرفع والنصب عند البصريين مطلقا والنصب عند الكوفيين إن لم يملأه فإن ملأه فالرفع عندهم أحسن من النصب ، أو كان غير مضاف وكان مصحوبا بمن فالنصب والرفع نحو : زيد قريبا منك ، وقريب منك وناحية من الدّار وناحية من الدار.

وقال سيبويه (2) : قال يونس : العرب تقول : هل قريبا منك أحد ، وقال الكسائي والفراء وهشام (3) : يقال : عبد الله قريب منك وقريبا منك وبعيد منك ، ويقلّ في كلامهم : بعيدا منك ، وإنما قلّ لأنهم لما قالوا : عبد الله قربك وبقربك حسن ذلك مذهب المحلّ في قريبا منك. وإن كان غير مصحب بمن وفيه أل فالرّفع والنّصب عند البصريين والرفع فقط عند الكوفيين نحو : زيد الأمام أو اليمين أو الشمال. وإن كان بغير أل وعطف عليه منكور مثله فالاختيار عند الكوفيين الرفع ، والبصريون يسوّون بينهما نحو : القوم يمين وشمال ، وزيد مرأى ومسمع رفعا ونصبا ، أو لم يعطف عليه مثله رفعه الكوفيّون لا غير ، وجوّز البصريّون رفعه ونصبه ، قالوا : زيد خلفا وخلف وأماما وأمام. فإن كان الظرف مختصّا لم يجز أن يقع خبرا لا برفع ولا بنصب نحو : زيد دارك إلا في ما سمع نحو قولهم : زيد جنبك يعنون ناحية جنبك ولا يقاس عليه : زيد ركن الدّار لا برفع ولا بنصب (4).
وقالت العرب (5) : زيد قصدك نصبوا على المحلّ ، المعنى : مكان قصدك ، ولم يقولوا : زيد قيامك ولا عمرو قعودك وهم يعنون المكان ، وقصدك لا يقاس عليه غيره. ـ

__________________

(1) المرجع السابق.
(2) انظر الكتاب: (1/409) ونصه قال : «حدّثنا يونس أنّ العرب تقول في كلامها : هل قريبا منك أحد كقولهم : هل قربك أحد».
(3) التذييل والتكميل (2 / 215).
(4) المرجع السابق.
(5) لم أجد ذلك في التذييل والتكميل حتى آخر النقل.
وأجاز سيبويه (1) : زيد قصدك بالرّفع من حيث أجاز زيد خلفك ولم يجزه الفرّاء (2).
وقال سيبويه : يقال : هو صددك وسقبك وقربك ، صددك وسقبك وقربك ، والرّفع جائز عنده على قول من يقول : زيد خلفك» انتهى كلام الشيخ.

وقد تبين منه أن البصريين يجوزون الرفع والنصب في المكاني المتصرف المبهم إذا وقع خبرا عن اسم عين سواء أكان الظرف نكرة أم معرفة بأل أم بالاضافة ، وسواء أكانت النكرة مضافة أم لا مذكورا معها من أم غير مذكور (3).
وهذا الذي ذكره يؤخذ [1 / 374] من كلام المصنف حيث قال : ويفعل ذلك بالمكانيّ المتصرّف بعد اسم عين إلى آخره ؛ لأنه بإطلاقه يدخل تحت كلامه الأقسام كلها.

ثم إذا تأملت علمت أن بين كلام المصنف وكلام الشيخ مخالفة ما بالنسبة إلى أرجحية النصب ومرجوحيته ، فإن الشيخ حكم بالتساوي في صور اقتضى كلام المصنف فيها أرجحية أحد الأمرين على الآخر (4).
__________________

(1) انظر في هذا النقل وما بعده الكتاب : (1 / 407) قال سيبويه : «باب ما ينتصب من الأماكن والوقت ، واعلم أن هذه الأشياء كلّها انتصابها من وجه واحد ، ومثال ذلك : هو صددك وهو سقبك وهو قربك ، واعلم أن هذه الأشياء كلّها قد تكون أسماء غير ظروف بمنزلة زيد وعمرو ، سمعنا من العرب من يقول :
دارك ذات اليمين ، وقال الشاعر وهو لبيد (من الكامل) :
	فغدت كلا الفرجين تحسب أنّه 
 
	
	مولى المخافة خلفها وأمامها
 


(2) في معاني القرآن له : (1 / 119) يقول : ومن كلامهم المسلمون جانب والكفّار جانب. فإذا قالوا : المسلمون جانب صاحبهم نصبوا ، وذلك أنّ الصاحب يدلّ على محل كما تقول : نحو صاحبهم وقرب صاحبهم ؛ فإذا سقط الصاحب لم تجده محلّا تقيده قرب شيء أو بعده.
وقال ذلك الكلام مرة أخرى في (2 / 203) وعلله قائلا : «وإنما أختاروا النصب في المعرفة ؛ لأنه حين معلوم مسند إلى الّذي بعده فحسنت الصفة».
(3) والأمثلة على الترتيب بالرفع : زيد يمين واليمين ويمينك ، ويمين حائط ، ويمين من عليّ ويجوز النصب.
(4) مثال ذلك قولنا : نحن قدّام وأنتم خلف رجح ابن مالك فيه الرفع.
وقولنا : زيد أمامك أو يمينك أو الأمام أو اليمين رجح ابن مالك فيه النصب ، وحكم أبو حيان بتساوي الوجهين في المسألتين.
[جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ووجوب نصبه]
قال ابن مالك : (ويكثر رفع المؤقّت المتصرّف من الظّرفين بعد اسم عين مقدّر إضافة بعد إليه ، ويتعيّن النّصب في نحو : أنت منّي فرسخين ، بمعنى أنت من أشياعي ما سرنا فرسخين).
قال ناظر الجيش : المؤقت من الظروف هو المحدود كيومين وثلاثة أيام في الزمان ، وفرسخ وميل في المكان. والمتصرف هو الذي لم يلتزم فيه النصب على الظرفية ، والذي التزم فيه النصب نحو ضحوة معينا في الزمان وعند في المكان ، وحاصل ما أشار إليه المصنف أن الوقت المتصرف من ظرفي الزمان والمكان يجوز أن يرفع خبرا بعد اسم عين نحو قولهم : زيد منّي يومان أو فرسخان ، وحينئذ يتعين تقدير اسم معنى إلى اسم العين ؛ ليكون الظرف خبرا عنه ، ولذلك قال : مقدّر إضافة بعد إليه أي إلى اسم العين (1).
بقي أن يقال : فإذا نصبنا فرسخين هل يقدر المضاف الذي هو بعد كما قدر حال الرفع؟ الظاهر أنه يقدر ؛ لأن حرف الجر الذي هو من لا بد له من شيء يتعلق به ، وليس ثم إلا المصدر المقدر.

قال المصنف ـ لما ذكر هذه المسألة ومثل لها بقوله : زيد مني يومان وفرسخان ـ : «أي (2) بعد زيد منّي يومان أو فرسخان» وقريب منه قولك : دارك خلف داري فرسخان». ثم قال : «ونصب فرسخين في نحو : دارك خلف داري فرسخين وشبهها في مثل هذا أجود منه في نحو : زيد مني فرسخان ، ونصب فرسخين في نحو : دارك خلف داري فرسخين على التمييز أجود من نصبه ظرفا».
وأشار بقوله : ويتعيّن النّصب إلى أنك إذا قلت : أنت مني فرسخين على تأويل أنت من أشياعي ما سرنا فرسخين تعين النصب ، وكان أنت مبتدأ ومتى خبره ، وفرسخين ظرف ، ومعنى منّي من أشياعي وأصحابي وأهلي كقول الله تعالى حاكيا عن إبراهيم صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي)(3) انتهى (4). ـ

__________________

(1) كلمة بعد هي اسم المعنى المضاف الذي صحح الإخبار ، والتقدير في : زيد مني يومان أو فرسخان : بعد زيد مني مسيرة يومين ومسافة فرسخين.
(2) هذا هو مقول القول (انظر شرح التسهيل : 1 / 323).
(3) سورةإبراهيم : 36.
(4) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 323).
وإنما تعين النصب على الظرفية في أنت مني فرسخين ؛ لأن قوله : أنت مني مبتدأ وخبر ، أي أنت من أشياعي ، بخلاف أنت مني فرسخان وأنت تريد بعدك مني ؛ فإن مني متعلق بذلك المقدر المحذوف وليس في موضع الخبر ، وإنما الخبر فرسخان ؛ فمن رفع فالتقدير : بعد مكانك مني فرسخان ، ومن نصب فعلى الظرف وهو في موضع الخبر ، وانتصاب فرسخين في أنت مني فرسخين بالخبر الذي يتعلق به مني ، أي أنت تابع من أتباعي في فرسخين أي في سيرنا فرسخين.

قال الشيخ (1) : «وظاهر كلام المصنف أنّ فرسخين منصوب بذلك الّذي قدّره وهو ما سرنا فرسخين ، وليس بجيّد ؛ لأن ما سرنا : ما فيه مصدرية ظرفية ، وسرنا صلة ما ، وفرسخين معمول لصلة ما ، ولا يجوز حذف الموصول والصلة وإبقاء معمولها».
وقال سيبويه (2) : «أنت مني فرسخين تقديره : أنت منّي ما دمت تسير فرسخين».
قال الشيخ : «وهو شبيه بتقدير المصنّف ؛ إلا أن سيبويه جعل صلة ما دام النّاقصة ، وحذف ما ودام وخبرها وأبقى معمول الخبر ، فهو أبعد من تقدير المصنف.

وقد رد أحمد بن يحيى (3) على سيبويه قوله ، فقال (4) : ليس على هذا الإضمار دليل ولا يدعو إليه [1 / 375] اضطرار ، ولا ينبغي أن يطلب الإضمار إذا قام الكلام الظّاهر بنفسه». والذي ينبغي أن يخرّج عليه كلام سيبويه وتقديره ـ أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب ؛ لأنه إذا كان تابعا من أتباعه في فرسخين دلّ على أنه لا يكون تابعه في أكثر منها ، فهذا معنى قول سيبويه : ما دمت تسير فرسخين ، وإذا كان تفسير معنى بطل ردّ ابن يحيى.

__________________

(1) هو أبو حيان ، وانظر التذييل والتكميل (4 / 72) وقد نقل منه الشارح هذا الموضع إلى آخر شرحه.
(2) الكتاب : (1 / 417) ونصه : «وتقول : أنت مني فرسخين أي أنت مني ما دمنا نسير فرسخين ، فيكون ظرفا كما كان ما قبله مما شبّه بالمكان».
(3) يقصد به أبا العباس ثعلبا شيخ الطبقة الخامسة من الكوفيين ولد سنة (200 ه‍) ، عني بالنحو أكثر من غيره ، فحفظ كتب الفراء كما حفظ كثيرا من الشعر والمعاني والغريب ، لزم ابن الإعرابي وسمع من محمد بن سلام الجمحي حتى فاق أصحابه ، وروى عنه اليزيدي ونفطويه وأبو عمر الزاهد ، جاءت له بشرى من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأنه صاحب العلم المستطيل وهو علم النحو.
له مجالس ثعلب وهو مطبوع مشهور (دار المعارف) كما صنف : فصيح ثعلب ، والمصون في النحو ، والأمالي ، وغريب القرآن. توفي سنة (291 ه‍).
ترجمته في : بغية الوعاة (1 / 356).
(4) التذييل والتكميل (4 / 73).
[جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ونصبه]
قال ابن مالك : (ونصب اليوم إن ذكر مع الجمعة ونحوها ممّا يتضمّن عملا ـ جائز لا إن ذكر مع الأحد ونحوه ممّا لا يتضمّن عملا ؛ خلافا للفراء وهشام ، وفي الخلف مخبرا به عن الظّهر رفع ونصب وما أشبههما كذلك ، فإن لم يتصرف كالفوق والتّحت لزم نصبه).
قال ناظر الجيش : قد تقدم أن ظرف الزمان يقع خبرا عن الزمان ، لكن الزمان المخبر عنه قد يكون غير أيام الأسبوع ، ولم يتعرض المصنف إلى ذكره لوضوحه ، وقد تقدم الكلام عليه. وقد يكون المخبر عنه أيام الأسبوع ، وها هو قد شرع في ذكر ذلك. وإنما ذكر المصنف هذا القسم دون الأول لينبه على أن النصب جائز في بعض هذه الصور بتأويل ، فلو كان الرفع على الخبرية لازما في الصور كلها لم يحتج إلى ذكره ، كما أنه لم يحتج إلى ذكر القسم الأول.

قال المصنف (1) : إذا قلت : اليوم الجمعة واليوم السّبت جاز نصب اليوم ؛ لأن الجمعة بمعنى الاجتماع ، والسبت بمعنى الراحة ، وكذا اليوم العيد واليوم الفطر واليوم النيروز كلّ هذه يجوز معها نصب اليوم بلا خلاف ؛ لأن ذكرها منبه على عمل يقع في اليوم بخلاف قولك : اليوم الأحد واليوم الاثنان واليوم الثلاثاء واليوم الأربعاء واليوم الخميس ، فإنها بمنزلة اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس ؛ فلذلك لا يجوز في اليوم معها إلا الرفع ، هذا مذهب النحويين إلا الفراء وهشاما ؛ فإنهما أجازا النصب على معنى الآن الأحد والآن الاثنان (2) ومعنى هذا أن الآن أعم من الأحد والاثنين ، فيجعل الأحد والاثنان واقعا في الآن كما تقول : في هذا الوقت هذا اليوم. وقد قال سيبويه ما يقوي ذلك ؛ لأنه قد أجاز : اليوم يومك بنصب اليوم بمعنى الآن ، وقال : لأن الرجل قد يقول : أنا اليوم أفعل ذلك ولا يريد يوما بعينه (3) فهذا مما يقوي قول الفراء.

وللمحتج لسيبويه أن يقول : إن قول القائل : اليوم يومك بمعنى اليوم شأنك وأمرك ـ

__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 323).
(2) همع الهوامع (1 / 100) والتذييل والتكميل (4 / 75).
(3) كتاب سيبويه : (1 / 419) ونصه يقول : «ومن العرب من يقول : اليوم يومك ، فيجعل اليوم الأول بمنزلة الآن ؛ لأن الرجل قد يقول : أنا اليوم أفعل كذا ولا يريد يوما بعينه».
الذي تذكر به ، فأجريا مجرى واقع وموقوع فيه بخلاف : اليوم الأحد ، انتهى (1).
والتأويل الذي أول المصنف به كلام سيبويه تأويل حسن غير بعيد عن الصواب ، والذي ينبغي مراجعة الكتاب واعتبار ما ساق سيبويه هذا الكلام لأجله وحمله على ما يقتضيه السياق.

وأما قول المصنف : وفي الخلف مخبرا به إلى آخره فقد ذكر (2) شرحه بأن قال (3) : وتقول : ظهرك خلفك بنصب الخلف على الظرفية ، ويجوز رفعه لأنه الظهر في المعنى مع أنه متصرف ، ومثله في جواز الوجهين : رجلاك أو نعلاك أسفلك وأسفلك ، وقرئ (وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ)(4) وأسفل منكم [1 / 376]. فلو كان الظرف غير متصرف تعين نصبه ، وإن كان هو الأول في المعنى ؛ ولذلك قال أبو الحسن (5) الأخفش : «اعلم أن العرب تقول : فوقك رأسك فينصبون الفوق ؛ لأنهم لم يستعملوه إلّا ظرفا ، والقياس أن يرفع لأنه هو الرأس ، وهو جائز ؛ غير أن العرب لم تقله ، قال : تقول : تحتك رجلاك لا يختلفون في نصب التّحت» (6) انتهى.

وفي شرح الشيخ (7) : «قال بعض النّحويين : إنّه يجوز هذا فيما كان في الجسد كقولك : فوقك رأسك ، وخلفك ظهرك ، وأمامك صدرك ، وتحتك رجلاك. فهذا كله مبتدأ وخبر ، ويعنون بالخلف الظهر ، وبالأمام الصدر ، وبالفوق الرأس ، وبالتحت الرجلين. والأكثر أن تكون ظروفا في الجسد كانت أو في غيره ، وهذا قول الأخفش» (8).
ثم قال : قال خطّاب المارديّ (9) : إن أخبرت عن شيء من هذه الظروف بخبر ـ

__________________

(1) شرح التسهيل (1 / 323).
(2) كلمة : ذكر ساقطة من الأصل ، ويستوي وجودها وسقوطها.
(3) شرح التسهيل (1 / 324).
(4) سورةالأنفال : 42 ، وانظر القراءة في معاني القرآن للفراء : (2 / 411).
وفي البحر المحيط : (4 / 500) يقول أبو حيان : وأسفل ظرف في موضع الخبر ، وقرأ زيد بن علي أسفل بالرفع ، اتسع في الظرف فجعله نفس المبتدأ مجازا.
(5) التذييل والتكميل (4 / 76).
(6) شرح التسهيل (1 / 324).
(7) التذييل والتكميل (4 / 77).
(8) المرجع السابق.
(9) هو خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي أبو بكر الماردي. من جلة النحاة ومحققيهم والمتقدمين في المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق ، تصدر لإقراء العربية طويلا وصنف بها ، اختصر الزاهر لابن الأنباري ، وله حظ من قرض الشعر ، قال السيوطي عنه :
«هو صاحب كتاب التّوشيح الّذي ينقل عنه أبو حيّان وابن هشام كثيرا ، مات بعد سنة (450 ه‍)».
ترجمته في : بغية الوعاة (1 / 553).
رفعته بالابتداء ، وكانت أسماء لا تتضمّن شيئا كسائر الأسماء ، فنقول : خلفك واسع وأمامك ضيّق كما تقول : زيد قائم انتهى (1).
وهذا الذي ذكره عن بعض النحويين وعن خطاب لا يبعد عن الصواب ، فإن الذي يلتزم فيه النصب كالفوق والتحت مثلا إنما هو إذا كان ظرفا. أما إذا كان اسما غير ظرف فهذا يمنعه من التصرف.

وهنا مسائل ذكرها الشيخ في شرحه (2) :
الأولى (3) :
أجاز يونس وهشام : زيد وحده ، ومنعه الجمهور ، أجراه يونس وهشام مجرى عنده ، وتقديره : زيد موضع التفرد ، وعلى هذا يجوز تقديمه ، فيقال : وحده زيد كما يقال : في داره زيد ، وقد أوله هشام تأويلا آخر ، وهو أن الأصل : زيد وحد وحده ، فنصب وحده بفعل مضمر محذوف إقامة لمعموله وهو وحده مقامه كما قيل : زيد إقبالا وإدبارا ، أي يقبل إقبالا ويدبر إدبارا. وعلى هذا لا يجوز تقديمه ، فلا يقال : وحده زيد كما لا يقدم إقبالا في زيد إقبالا وإدبارا ، وحجة الجمهور أن وحده اسم جرى مجرى المصدر ، وهو منصوب على الحال ، وإذا كان كذلك فلا يصح وقوعه خبرا عن زيد ، ولكن قد نقل عن العرب أنهم يقولون : زيد وحده ، وذلك فيه رد لقول الجمهور وتقوية ليونس وهشام (4).
الثانية :
قال الكسائي : «العرب تقول : القوم (5) خمستهم وخمستهم ، وكذلك عشرتهم ، من رفع رفع بالقوم ومن نصب ذهب بها مذهب وحدهم».
وقال سيبويه (6) : «مررت بالقوم خمستهم وخمستهم ؛ فالأول على معنى : مررت بالقوم كلّهم لم أدع فيهم أحدا إلّا مررت به ، والثاني على معنى : مررت بهم وحدهم أي إفرادا ، التقدير : أفردتهم بالمرور دون غيرهم». ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 77).
(2) المرجع السابق (ص 227) وما بعدها.
(3) كلمة الأولى والثانية ساقطة من نسخة الأصل.
(4) التذييل والتكميل (4 / 79).
(5) كلمة القوم محذوفة من نسخة (ب).
(6) الكتاب (1 / 373 ، 384).
قال الشيخ (1) : «وعلى ما قدّره سيبويه لا يصح أن تكون خمستهم خبرا سواء كان بمعنى كلّهم أو بمعنى وحدهم على مذهب سيبويه في وحدهم من جهة أنه لا يصحّ أن تقول : زيد وحده ، والقوم خمستهم بالرفع يعني في خمستهم. وقد نقلوا أن العرب قالت : زيد وحده والقوم خمستهم بالرّفع والنّصب ، فوجب قبوله وإن خالف رأي سيبويه أو غيره».
الثالثة :
لا يجوز : زيد [1 / 377] دونك بالرفع عند سيبويه وأنت تريد المكان وأجازه غيره.

قال ابن إصبع (2) : وقال الفرّاء : سواك ومكانك وبدلك ونحوك ودونك لا تجعل أسماء مرفوعة ، فإذا قالوا : قاموا سواك وبدلك ومكانك ونحوك ودونك نصبوا ولم يرفعوا على اختيار وربّما رفعوا (3)».
وقال سيبويه (4) : «أما دونك فلا يرفع أبدا ؛ لأنّه مثل ، وإن قيل : هو دونك في السّنّ والنّسب ؛ لأن هذا مثل كما أن قولهم : هذا مكان هذا في البدل ذكر مثلا».
الرابعة :
لا يجوز : زيد مثل عمرو بالنصب عند أحد من البصريين ، وأجازه الكوفيون (5) ، وذلك أن مثلك عندهم من القسم الثاني من قسمة الحال ، وهو قرنك وسنّك وشبهك ولدتك ومثلك إذا وقع طلبا أو نعتا جاز أن يعرب إعراب الأسماء ، وجاز أن ينصب ، تقول : زيد سنّك وسنّك ، ومررت برجل مثلك ومثلك ؛ فإذا وقع فاعلا رفع ولم ينصب نحو : قام مثلك وسنك ؛ ولتجويزهم أن مثلك يكون محلّا أجازوا أن يقع صلة لموصول ، ولا ينصب شيء من ذلك عند البصريين إلا إذا كان تابعا لمنصوب أو معمولا لناصب ، وليس نصبه نصب الظرف. ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 79).
(2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى بن محمد بن أصبغ القرطبي الأزدي المعروف بابن المناصف شيخ العربية وواحد زمانه بإفريقية ، ولي قضاء دانية وغيرها ، روى عنه القاضي أبو القاسم بن ربيع. قال السيوطي : أملى علي قول سيبويه «هذا باب علم ما الكلم من العربية» عشرين كراسة. توفي سنة (627 ه‍) وقيل : سنة (621 ه‍) (ترجمته في بغية الوعاة : 1 / 421).
(3) التذييل والتكميل (4 / 80) ولم أجد هذا النص المنسوب للفراء في معاني القرآن له.
(4) الكتاب (1 / 409) وهو بنصه تقريبا.
(5) التذييل والتكميل (4 / 80).
والخامسة :
الظرف المقتطع نحو قبل وبعد لا يخبر به ، ولا يوصف به ، ولا يوصل به ، ولا يكون حالا ، ولم يعتلوا لذلك إلّا بضعفها (1) حسب ، وشبهها سيبويه بالأصوات (2).
قال ابن الدهان (3) : والصّحيح عندي أنّهم لم يجمعوا عليها حذف العامل فيها ومعمولها وجعلها معتمد الفائدة.

فأما قول القائل :

	648 ـ فأمست زهير في السّنين الّتي خلت 
 
	
	وما بعد لا يدعون إلّا الأشائما (4)
 


فما زائدة وبعد منصوب الموضع عطفا على موضع الجار والمجرور.

قال الشيخ (5) : «ووهم الزّمخشري في جعل (ما فَرَّطْتُمْ)(6) مبتدأ وما مصدرية ، و (من قبل) في موضع الخبر تقديره : ومن قبل تفريطكم في يوسف (7).
__________________

(1) المرجع السابق ، وحسب هنا بمعنى فقط.
(2) في التذييل والتكميل (4 / 81) : وشبهها سيبويه والفارسي بالأصوات.
وانظر كتاب سيبويه : (3 / 285) يقول سيبويه : «هذا باب الظّروف المبهمة غير المتمكنة ، وذلك لأنّها لا تضاف ولا تتصرّف تصرف غيرها ، ولا تكون نكرة ، وذاك أين ومتى وكيف وحيث وإذ وإذا وقبل وبعد ، فهذه الحروف وأشباهها لمّا كانت مبهمة غير متمكنة شبّهت بالأصوات وبما ليس باسم ولا ظرف».
(3) لم أجد هذا النص في شرح اللمع لابن الدهان (مخطوط تحت رقم : 171 بدار الكتب نحو تيمور) والموجود منه الجزء الثاني فقط ، وانظره في التذييل والتكميل (2 / 231).
(4) البيت من بحر الطويل وهو في شرح ديوان الحماسة للتبريزي : (2 / 29) ، وقد نسب لشاعر يدعى كفلان بن مروان بن الحكم بن زنباع.
اللغة : الأشائم : في القاموس (شأم) : الشؤم ضد اليمين ، ورحل مشؤوم ومشوم ، والأشائم ضد الأيامن.
والشاهد في البيت قوله : وما بعد : حيث جاء بعد مبنيّا على الضم ؛ لأنه ظرف مقتطع لا يقع صلة أو غيرها ، وهو في محل نصب عطفا على موضع الجار والمجرور قبله وهو قوله : في السنين.
والبيت في التذييل والتكميل : (4 / 81) وليس في معجم الشواهد.
(5) التذييل والتكميل : (4 / 82).
(6) سورةيوسف : 80 ، وأولها قوله تعالى : (فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ.)
(7) في تفسير الزمخشري المسمى بالكشاف : (2 / 337) خرج الزمخشري الآية على عدة أوجه :
منها : الوجه الذي رواه عنه أبو حيان ، قال الزمخشري : ومعناه : ووقع من قبل تفريطكم في يوسف.
ومنها : أن تكون ما صلة أي ، ومن قبل هذا قصرتم في شأن يوسف ، ولم تحفظوا عهد أبيكم.
[جواز رفع المصدر الواقع خبرا ونصبه]
قال ابن مالك : (ويغني عن خبر اسم عين باطّراد مصدر يؤكّده مكرّرا ، أو محصورا ، وقد يرفع خبرا ، وقد يغني عن الخبر غير ما ذكر من مصدر أو مفعول به أو حال).
قال ناظر الجيش : الاستغناء عن خبر اسم عين بمصدر مكرر نحو قولهم : زيد سيرا سيرا ، وبمصدر محصور كقولهم : إنّما أنت سيرا ، والأصل زيد يسير سيرا ، فحذف الفعل واستغني عنه بمصدره ، وجعل تكريره بدلا من اللفظ بالفعل ، فامتنع إظهاره لئلا يجتمع عوض ومعوض عنه ، وكذلك الأصل إنما أنت تسير سيرا ، فحذف الفعل واستغني عنه بمصدره ، وقام الحصر مقام التكرار في سببية التزام الإضمار. وقد يجعل هذا النوع من المصادر خبرا قصدا للمبالغة فيرفع نحو :

	649 ـ ترتع ما رتعت حتّى إذا ادّكرت 
 
	
	فإنّما هي إقبال وإدبار (1)
 


هذا كلام المصنف (2).
وتمثيل المصنف الحصر بإنما مشعر بأن الحذف واجب مع ما وإلا نحو : ما أنت إلّا سيرا من طريق الأولى. والمصدر المعرف فيما ذكره كالمصدر المنكر كقولك :

ما أنت إلّا الضّرب ، وما أنت إلّا ضرب النّاس ، وما أنت إلّا سيرا لزيد.

واعلم أن الفعل إنّما يجب إضماره إذا كان الإخبار عن سير متصل بزمان ـ

__________________

(1) البيت من بحر البسيط من قصيدة للخنساء ترثي بها أخاها صخرا.
وهذا البيت في وصف ناقة ذكرت في البيت الذي قبله وهو :
	فما عجول على بوّ تطيف به 
 
	
	قد ساعدتها على التّحنان أظآر
 


اللغة : العجول : الناقة. البوّ : جلد يحشى تبنا تراه الناقة فتظنه ولدها فتدر اللبن. التّحنان : الحنين.
الأظآر : جمع ظئر وهي التي تعطف على ولد غيرها. ترتع : ترعى. ادّكرت : تذكرت ولدها.
والمعنى : تصف الخنساء حزنها الشديد على أخيها صخر ، فتذكر أن حزنها فاق حزن ناقة مات ولدها ، فهي لا تهنأ بطعام أو شراب حين تذكره.
وشاهده قوله : فإنما هي إقبال وإدبار ، حيث أخبر بالمصدر عن اسم العين ، وفيه توجيهات :
1 ـ المبالغة بجعل المعنى نفس العين. 2 ـ تأويل المصدر باسم الفاعل.
3 ـ أن هناك مضافا محذوفا أي ذات إقبال.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 324) وفي معجم الشواهد (ص 164).
(2) شرح التسهيل (1 / 324).
الإخبار لم ينقطع [1 / 378] وإذا أريد أنه سار ثم انقطع السير ، أو أخبر أنه يسير في المستقبل ـ فإن الفعل يظهر نحو ما أنت إلّا تسير سيرا ، ذكر ذلك سيبويه (1) وإذا كان كذلك فكلام المصنف يحتاج إلى التقييد بما ذكر.

وأشار المصنف بقوله : وقد يغني عن الخبر غير ما ذكر إلى آخره ـ إلى ثلاث مسائل :

الأولى :
ما أغنى فيه عن الخبر مصدر يعني من غير تكرير ولا حصر نحو : زيد سيرا أي يسير سيرا.

الثانية :
ما أغنى فيها عنه مفعول به كقول بعض العرب : إنّما العامريّ عمامته أي : إنما العامري يتعهد عمامته ؛ فأما من روى : إنّما العامريّ عمّته فنصب على المصدر ، التقدير : إنما العامري يتعمم عمامته ، فيكون نظير : إنما أنت سيرا ، فلا يكون من القليل بل من الكثير المطرد (2).
قال المصنف (3) : «ومن الاستغناء عن خبر المبتدأ بالمفعول به أن يكون الخبر قبل قول محذوف ، ويستغنى عنه بالمفعول كقوله تعالى : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى)(4) أي يقولون : ما نعبدهم فيقولون خبر وما نعبدهم في موضع نصب به فأغنى عنه وحذف ، ومثله : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ)(5). أي فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم؟».
ثم قال : «ومن الاستغناء عن خبر المبتدأ بالمفعول به ما رواه الكوفيون من قول العرب : حسبت العقرب أشدّ لسعة من الزّنبور فإذا هو إيّاها أي : فإذا هو يساويها ، ـ

__________________

(1) الكتاب : (1 / 335) ، قال سيبويه : هذا باب ما ينتصب فيه المصدر كان فيه الألف واللام أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المتروك إظهاره ؛ لأنه يصير في الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ بالفعل كما كان الحذر بدلا من احذر في الأمر ، وذلك قولك : ما أنت إلّا سيرا ، وما أنت إلا الضّرب الضّرب ... فكأنه قال في هذا كله : ما أنت إلا تفعل فعلا ، وما أنت إلا تفعل الفعل ، ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرت لك.
ثم قال بعد كلام : «واعلم أن السّير إذا كنت تخبر عنه في هذا الباب فإنما تخبر بسير متصل بعضه ببعض في أي الأحوال كان ، وأما قولك : إنّما أنت سير ، فإنما جعلته خبرا لأنت ولم تضمر فعلا».
(2) إنما كان من الكثير المطرد للحصر الذي فيه.
(3) شرح التسهيل (1 / 325).
(4) سورةالزمر : 3.
(5) سورةآل عمران : 106.
ولا يجوز أن يكون إياها قد شذ وقوعها في موضع رفع كما شذّ في موضع جر قول العرب : مررت بإيّاك ، حكاها الفراء عنهم ، ثم قال : وأنشد الكسائي :

	650 ـ وأحسن وأجمل في أسيرك إنّه 
 
	
	ضعيف ولم يأسر كإيّاك آسر (1)
 


انتهى (2).
وهذه المسألة التي ذكرها أعني : فإذا هو إياها هي المسألة التي جرت بين الكسائي والفراء وبين سيبويه بحضرة هارون الرشيد وقيل : بل بحضرة يحيى بن خالد البرمكي (3) وتسمى المسألة الزنبورية وقضيتها عجيبة. وقد أوردها الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في تعليقه على المقرب ، ومن وقف عليها عرف ما حصل من التحامل على سيبويه ، وأنه كيد وغبن ، نعوذ بالله من قهر الرجال (4).
والمشهور أن سيبويه أجاب بقوله : فإذا هو هي ، وأن الكوفيين قالوا : فإذا هو إياها ، وهذا هو الظاهر وهو نقل البصريين ، ولهذا لما ذكر المصنف فإذا هو إياها أسند ذلك إلى رواية الكوفيين ، لكن قال الشيخ بعد ذكر المسألة : «وقد اختلف القول فيها فقيل : أجاب سيبويه بقوله : فإذا هو إيّاها ، وقال الكوفيون : فإذا هو هي. ـ

__________________

(1) البيت من بحر الطويل ، وهو دعوة بالإشفاق والرحمة من الآسر للمأسور إذا كان المعنى حقيقيّا ، وإذا كان مجازيّا فهو دعوة بأن يصل المحبوب حبيبه ، ويرحم المعشوق عشيقه.
والشاهد فيه قوله : ولم يأسر كإياك آسر ، حيث وقع ضمير النصب بعد حرف جر شذوذا كما يقع أحيانا في موضع الضمير المرفوع كقول العرب : فإذا هو يساويها.
انظر البيت في : شرح التسهيل (1 / 325) والتذييل والتكميل (4 / 85) ومعجم الشواهد (ص 156).
(2) شرح التسهيل : (1 / 325) وفيه تقديم وتأخير ، وبالنسخة اليتيمة في دار الكتب نقص في هذا الموضع أتي به شارحنا ووضحه.
(3) من رجالات الدولة العباسية كان هارون الرشيد يعظمه ويناديه بأبي ؛ لأن هارون كان تحت رعايته صغيرا ، وقد أنجب أولادا ذاع صيتهم في دولة هارون الرشيد ، وتقلدوا المناصب العظيمة منهم الفضل وجعفر ومحمد وموسى. وأبو يحيى وهو خالد كان جنديّا من جنود أبي مسلم ، وكان سببا في انتصاراته. نال يحيى وأولاده مدائح الشعراء ، وكان الشعراء يقصدونهم دون الخلفاء لكثرة أعطيتهم.
ومن كلام يحيى : ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها : الهديّة والكتاب والرّسول.
ولما نكب هارون بالبرامكة حبس يحيى وظل في سجنه حتى مات فجأة من غير علة وعمره سبعون سنة ، وكان ذلك عام (190 ه‍). ترجمته في وفيات الأعيان : (6 / 219).
(4) انظر المسألة بالتفصيل في أمهات كتب النحو فهي مشهورة هناك : المغني (1 / 88) ، التذييل والتكميل (4 / 85). الإنصاف في مسائل الخلاف (2 / 702).
وقيل : أجاب سيبويه بقوله : فإذا هو هي ، وقال الكوفيون : فإذا هو إياها (1) ، وكلا الجوابين له توجيه من العربية ؛ فمن قال : فإذا هو إياها فإياها مفعول بفعل محذوف يدل عليه المعنى ، فلما حذف الفعل انفصل الضمير ، ومن قال : فإذا هو هي فليس المعنى أن الزنبور هو العقرب حقيقة ، وإنّما هو من باب : زيد زهير أي :

فإذا هو مثلها في اللسع» انتهى (2).
و [الثالثة](3) : أشار المصنف [1 / 379] بقوله : أو حال إلى أنه قد يستغنى عن خبر المبتدأ بحال مغايرة لما تقدم ذكره كما روى الأخفش من قول العرب : زيد قائما ، والأصل زيد ثبت قائما (4) والأسهل منه ما حكاه الأزهري من قول بعض العرب : حكمك مسمّطا أي حكمك لك مثبتا فحكمك مبتدأ خبره لك ومسمطا حال استغني بها وهي عارية عن الشروط المعتبرة في نحو : ضربي زيدا قائما (5) وعلى مثل هذا يحمل على الأجود قول النابغة الجعدي :

	651 ـ وحلّت سواد القلب لا أنا باغيا
 
	
	سواها ولا عن حبّها متراخيا (6)
 


__________________

(1) قد يكون الفيصل في مثل هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين ما قاله صاحب الإنصاف (2 / 702).
قال أبو البركات : ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز أن يقال : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقال : فإذا هو إياها ، ويجب أن يقال : فإذا هو هي.
ثم احتج لكل من الفريقين وحكى الحكاية المشهورة بين الكسائي وسيبويه في مجلس يحيى بن خالد ، وكيف انتصر العرب للكسائي ظلما. وقد رجح صاحب الإنصاف مذهب البصريين ومال إليه ، ورد مذهب الكوفيين وأبطل حججهم. وانظر أيضا : المغني (1 / 88).
(2) التذييل والتكميل (4 / 85).
(3) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(4) التذييل والتكميل (4 / 87). والهمع (1 / 100).
(5) المرجعان السابقان. والتصريح (1 / 181). والمثل في : لسان العرب (3 / 2094).
(6) البيت من بحر الطويل قاله النابغة الجعدي ، وهو في الغزل الرقيق.
سواد القلب : حبته كسودائه وأسوده.
والشاهد فيه : قوله : لا أنا باغيا حيث وقعت باغيا حالا سادة مسد الخبر دون استيفاء شروط حذف الخبر وإقامة الحال مقامه.
وأصله : لا أنا أرى باغيا. وإنما فعلوا ذلك خروجا من عمل لا عمل ليس في المعارف.
انظر البيت في : شرح التسهيل (1 / 325 ، 377) ، والتذييل والتكميل (4 / 87). ومعجم الشواهد (ص 424).
[تعدد الخبر وأنواعه]
قال ابن مالك : (وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا بعطف وغير عطف ، وليس من ذلك ما تعدّد لفظا دون معنى ، ولا ما تعدّد لتعدّد صاحبه حقيقة أو حكما).
أي لا أنا أرى باغيا ، فحذف الفعل الذي هو أرى وهو خبر أنا ، وجعل باغيا دليلا عليه ، وهذا أولى من جعل لا رافعة لأنا اسما ناصبة لباغيا خبرا ، فإن إعمال لا في معرفة غير جائز بإجماع. انتهى (1).
وعن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه و) (2) رضي الله تعالى عنه أنه قرأ ونحن عصبة (3) بالنصب.

قال ناظر الجيش : تعدد الخبر على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يتعدد لفظا ومعنى لا لتعدد المخبر عنه كقوله تعالى : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ)(4) ومنه قول الراجز :

	652 ـ من يك ذا بتّ فهذا بتّي 
 
	
	مقيّظ مصيّف مشتّي (5)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (1 / 325).
وقوله : غير جائز بإجماع ، قال العيني في شرح شواهده على الألفية (حاشية الصبان : 1 / 253) :
«وقد ذهب إليه أبو الفتح وابن الشّجري». وسيأتي ذكر آراء النحاة في عمل لا عمل ليس في المعرفة في هذا التحقيق.
(2) ما بين القوسين ساقط من نسخة الأصل ، وهو من نسخة (ب).
(3) سورةيوسف : 14.
وفي البحر المحيط (5 / 283) قال أبو حيان : «وروى النزّال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه :
وَنَحْنُ عُصْبَة بالنصب وقيل : معناه : ونحن نجمع عصبة ، فيكون الخبر محذوفا وهو عامل في عصبة وانتصب عصبة على الحال ، وهذا كقول العرب : حكمك مسمّطا حذف الخبر.
قال المبرد : وقال الفرزدق : يالهذم : حكمك مسمّطا».
(4) سورةالبروج : 14 ـ 16.
(5) البيتان من رجز رؤبة في مدح كساء له ، وهما من ملحقات الديوان (ص 189) وكذلك هما أيضا في معجم الأدباء (11 / 151) في ترجمة رؤبة.
اللغة : البتّ : كساء غليظ وقيل طيلسان من خز. مقيظ : بكسر الياء المشددة أي يصلح للاستعمال في
وقول الآخر :

	653 ـ ينام بإحدى مقلتيه ويتّقي 
 
	
	بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع (1)
 


وعلامة هذا النوع صحة الاقتصار على واحد من الخبرين أو الأخبار.

والثاني : أن يتعدد لفظا ومعنى لتعدّد المخبر عنه حقيقة كقولك : بنو زيد فقيه ونحويّ وكاتب ومنه قول الشاعر :

	654 ـ يداك يد خيرها يرتجى 
 
	
	وأخرى لأعدائها غائظة (2)
 


أو لتعدد المخبر عنه حكما كقوله تعالى : (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ)(3) ومنه قول الشاعر :

	655 ـ والمرء ساع لأمر ليس يدركه 
 
	
	والعيش شحّ وإشفاق وتأميل (4)
 


__________________

وقت القيظ. مصيّف مشتّي : أي يصلح للاستعمال في الصيف والشتاء.

وقد استشهد بالبيت على تعدد الخبر لمبتدأ واحد لفظا ومعنى بلا عاطف.

والبيت في : شرح التسهيل (1 / 326) وفي التذييل والتكميل (4 / 88) وفي معجم الشواهد (ص 450).
(1) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة لحميد بن ثور في وصف ذئب ، وهي في ديوانه (ص 105) ويوجد كثير منها في الشعر والشعراء : (1 / 398) وقد صدرها ابن قتيبة بقوله : «ومما يستجاد لحميد قوله في وصف ذئب».
وحميد في بيت الشاهد : يصف ذئبه بالحذر والانتباه واليقظة.
والشاهد في البيت قوله : فهو يقظان نائم ، حيث أخبر عن المبتدأ الواحد بخبرين مختلفين في اللفظ والمعنى.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 326) وهو كذلك في : التذييل والتكميل (4 / 88) وفي معجم الشواهد (ص 341).
(2) البيت من بحر المتقارب ، وهو لطرفة بن العبد يصف ممدوحه بالكرم ، وقد سبق ذكره مع بيتين آخرين لشاهد آخر في باب الضمير. وهو في : شرح التسهيل (1 / 326) وفي التذييل والتكميل (4 / 88).
أما شاهده هنا : فهو تعدد الخبر لفظا ومعنى لتعدد المخبر عنه ، وذلك في قوله :
	يداك يد خيرها يرتجى 
 
	
	وأخرى ......
 


إلخ
(3) سورةالحديد : 20.
(4) البيت من بحر البسيط قائله عبدة بن الطبيب ، وهو من الحكم ، وقد سبق الاستشهاد به عند الحديث عن تعيين المضارع للحال بدخول أدوات عليه ومنها ليس.
وشاهده هنا : مجيء الخبر متعددا ؛ الأن المخبر عنه متعدد حكما أيضا. وهو في : شرح التسهيل (1 / 326).
والثالث : أن يتعدد لفظا دون معنى لقيامه مقام خبر واحد في اللفظ والمعنى كقولك : هذا حلو حامض ، بمعنى مزّ ، وكقولك : هو أعسر أيسر بمعنى أضبط أي عامل بكلتا يديه ، فما كان من النوع الأول صح أن يقال فيه خبران وثلاثة بحسب تعدده ، وما كان من النوع الثاني والثالث فلا يعبر عنه بغير الواحدة إلا مجازا ؛ لأن الإفادة لا تحصل فيه عند الاقتصار على بعض المجموع ، ويجوز استعمال الأول بعطف ودون عطف بخلاف الثاني ، فلا يستعمل دون عطف.

وأما الثالث : فلا يستعمل فيه العطف ؛ لأن مجموعه بمنزلة مفرد ؛ فلو استعمل فيه العطف لكان كعطف بعض كلمة على بعض.

وقد أجاز العطف أبو علي ، فعنده أن قول القائل : هذا حلو وحامض جائز (1) ، وليس كذلك لما ذكرته.

هذا كلام المصنف رحمه‌الله تعالى ، وهو [1 / 380] في غاية النظافة (2).
بقيت هنا الإشارة إلى أمرين :
الأول :
أن من النحاة من منع تعدد الخبر دون حرف العطف.

قال ابن عصفور في المقرب (3) : «ولا يقتضي المبتدأ أزيد من خبر واحد من غير عطف ؛ إلّا أن يكون الخبران فصاعدا في معنى خبر واحد» (4) ، وقال في شرحه لذلك : وإذا قلت : زيد ذاهب راكب كان الاسمان في معنى اسم واحد ، وكأنك قلت : زيد جامع بين الذّهاب والرّكوب بخلاف إذا قلت : زيد ذاهب وراكب ؛ فإنه يجوز لأنك أخبرت عن زيد بخبرين مستقلّين».
وتبعه على ذلك الشيخ ، وقال (5) : «هذا هو اختيار من عاصرناه من الشّيوخ». ـ

__________________

(1) قال في التصريح : «ويمتنع العطف على الأصحّ ؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة ، فلا يقال : الرمان حلو وحامض خلافا للفارسيّ في أحد قوليه». (التصريح : 1 / 182).
(2) شرح التسهيل : (1 / 327) وقد لخصه أبو حيان في شرحه : (4 / 89) وما بعدها.
(3) انظر نصه في الكتاب المذكور : (1 / 86).
(4) وبقية كلامه أن مثّل فقال : نحو قولهم : هذا حلو حامض أي مزّ ، وانظر أيضا شرح الجمل له : (1 / 343 ، 344) ـ بتحقيق الشغار وإميل يعقوب.

(5) التذييل والتكميل (4 / 89).
قال : «وقد أجاز سيبويه : هذا رجل منطلق على أنّهما خبران على الجمع ، وكذلك أجاز : هذا زيد منطلق على الجمع (1)». انتهى.

وعلى هذا إذا أخبر عن المبتدأ بأزيد من واحد ، فإن قلنا بجواز تعدد الخبر كان كل واحد من الخبرين أو الأخبار بانفراده خبرا عن المبتدأ المذكور ، وإن منعنا جواز التعدد فقد ذكروا أن في إعرابه وجهين :

أحدهما : أن يكون كل واحد منهما أو منها خبر مبتدأ محذوف ، فإذا قلت :

زيد نحوي كاتب شاعر كان التقدير : هو شاعر هو كاتب.

الثاني : أن يجعل المجموع خبرا واحدا كأنك قلت : زيد الجامع لهذه الأوصاف.

وإذا حقق الناظر نظره لا يجد على منع تعدد الخبر دون عطف لمبتدأ واحد دليلا ؛ فالحق أنه جائز كما قال المصنف.

وإذا قلنا بجواز التعدد مع كون المبتدأ واحدا جاز في المتعددين أن يتفقا في الإفراد وغيرها ، وجاز أن يختلفا ، فيكون أحدهما من قبيل المفرد والآخر من قبيل الجملة ، وهو الذي يقتضيه إطلاق النحويين ولكن أبا علي منع ذلك ، وقد يستدل على الجواز بقوله تعالى : (فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ)(2) وقوله تعالى : (فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى)(3).
الأمر الثاني :
للناس بحث في مثل : هذا حلو حامض هل فيهما ضميران ، أو الثاني هو ـ

__________________

(1) قال سيبويه : (2 / 83) «هذا باب ما يجوز فيه الرّفع ممّا ينتصب في المعرفة ، وذلك قولك : هذا عبد الله منطلق ، حدثنا بذلك يونس وأبو الخطّاب ممّن يوثق به من العرب.
وزعم الخليل رحمه‌الله أن رفعه يكون على وجهين :
فوجهه أنك حين قلت : هذا عبد الله أضمرت هذا أو هو ، كأنّك قلت : هذا منطلق. أو هو منطلق والوجه الآخر أن تجعلهما جميعا خبرا لهذا كقولك : هذا حلو حامض لا تريد أن تنقض الحلاوة ، ولكنك تزعم أنه جمع الطّعمين ، وقال الله عزوجل : (كَلَّا إِنَّها لَظى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوى)[المعارج : 15 ، 16] وزعموا أنها في قراءة أبي عبد الله (كنية عبد الله بن مسعود): (وهذا بعلي شيخ) [هود : 72] قال : سمعنا ممن يروي هذا الشعر من العرب يرفعه :
	من يك ذا بتّ فهذا بتّى 
 
	
	مقيّظ مصيّف مشتّي» 
 


(2) سورةالنمل : 45.
(3) سورةطه : 20.
المتحمل للضمير دون الأول ، ونقل عن الفارسي (1) أنه ليس إلا ضمير واحد تحمله الثاني ؛ لأن الأول تنزل من الثاني منزلة الجزء منه ، وصار الخبر إنما هو بتمامها.

والذي عليه المحققون أن كل واحد منهما فيه ضمير من جهة كونه مشتقّا ؛ قالوا : ولا يلزم من تحمل المشتق ضميرا أن يكون ذلك المشتق مستقلّا ؛ لأن ضمير المشتق ليس معتدّا به كل الاعتداد ، بل هو شيء يثبت تقديرا ، ولذا ثنوا اسم الفاعل وجمعوه وإن كان فيه ضمير.

ولو روعي الضمير فيه لم يثن ولم يجمع كما لو رفع ظاهرا ، ومقتضى هذا التقرير أن العائد على المبتدأ هما الضميران معا ، والفائدة حصلت بالرافعين والمرفوعين (2).
لكن الذي يقتضيه كلام ابن عمرون أن العائد على جهة الاستقلال هو من طريق المعنى. وكان الشيخ بهاء الدين بن النحاس أوضح كلامه ، فقال في تعليقه على المقرب : «إن العائد على جهة الاستقلال هو في طريق المعنى ضمير آخر غير الضّميرين اللّذين تحمّلهما المشتقّ من طريق المعنى ؛ لأن المعنى : هذا مزّ ، قال (3) : ولا يكون ذلك الضمير العائد في حلو [1 / 381] على انفراده ؛ لأنه حينئذ يكون مستقلّا بالخبريّة وليس المعنى عليه ، ولا في حامض على انفراده لذلك أيضا ، ولا فيهما لأنهما حينئذ يكونان قد رفعا ذلك الضّمير ، فيلزم اجتماع العاملين على معمول واحد ، وإنّه لا يجوز» انتهى.

وقوله (4) : ولا فيهما لأنهما حينئذ يكونان قد رفعا ذلك الضمير فيلزم ... إلى آخره ممنوع ؛ لأن كلّا منهما قد رفع الضمير الذي هو مستتر فيه ، والضميران عائدان معا إلى المبتدأ ، ويمتنع أن ثم ضميرا ثالثا يعود على المبتدأ ؛ ليلزم منه ما ذكره.

وأما إذا قلت : هذا حلو حامض طعمه فهل يكون الظاهر مرفوعا بالثاني أو بالأول فالحق أن طعمه مبتدأ مخبر عنه بما تقدم ؛ لأن التنازع في سببي مرفوع غير جائز ، ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 90) وانظر بحثا لطيفا في هذا الموضوع في كتاب الحجة لأبي علي الفارسي (1 / 198) وما بعدها (طبعة دمشق).
(2) انظر شرح الرضي على الكافية : (1 / 100) قال بعد أن ذكر آية (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ :) ففي كل واحد ضمير يرجع إلى المبتدأ إن كان مشتقّا ، ولا إشكال فيه.
(3) أي ابن النحاس في تعليقه على المقرب ، وانظر التعليقة ورقة 38 ، مخطوطة مكتبة الأزهر رقم 4947 من رواق المغاربة.
(4) أي ابن النحاس في تعليقه على المقرب أيضا.
[تعدد المبتدأ ونوعاه]
قال ابن مالك : (وإن توالت مبتدآت أخبر عن آخرها مجعولا هو وخبره خبر متلوّه ، والمتلوّ مع ما بعده خبر متلوه إلّا أن يخبر عن الأوّل بتاليه مع ما بعده ، ويضاف غير الأول إلى ضمير متلوّه ، أو يجاء بعد خبر الآخر بروابط المبتدآت أوّل لآخر وتال لمتلوّ).
كما ستعرفه في بابه إن شاء الله تعالى (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : «توالي المبتدآت على ضربين :

أحدهما : بتجرد. والآخر : بإضافة.

فمع التجرد يخبر عن آخرها ، ويجعل هو وخبره خبر متلوه ، والمتلو مع ما بعده خبر متلوه إلى أن يخبر عن الأول بتاليه مع ما بعده ، ويؤتى بعد خبر الآخر بروابط مجعولا أولها للأقرب وتاليه لمتلو الأقرب إلى أن يكون آخرها لأول المبتدآت نحو بنوك الزيدان هند عمرو الدراهم أعطيته بها عندهما في دارهم.

ومع الإضافة يخبر عن الآخر ، ويجعل هو وخبره خبر متلوه ، والمتلو مع ما بعده خبر متلوه ؛ إلى أن يخبر عن الأول بتاليه مع ما بعده نحو : زيد عمه خاله أخوه أبوه قائم ؛ فقائم خبر الأب ، والأب وخبره خبر الأخ ، والأخ وخبره خبر الخال ، والخال وخبره خبر العم ، والعم وخبره خبر زيد ، والمعنى أبو أخي خال عم زيد قائم» انتهى (3). ـ

__________________

(1) قال ناظر الجيش في باب التنازع ، في الكتاب الذي بين يديك (شرح التسهيل لناظر الجيش) نقلا عن ابن مالك : «ونبهت بقولي : غير سببي مرفوع على أن نحو زيد منطلق مسرع أخوه لا يجوز فيه تنازع ؛ لأنك لو قصدت فيه التنازع لأسندت أحد العاملين إلى السببي وهو الأخ وأسندت الآخر إلى ضميره ، فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدأ ؛ لأنه لم يرفع ضميره ولا ما التبس بضميره ، ولا سبيل إلى إجازة ذلك ؛ فإن سمع مثله حمل على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين المتقدمين عليه ، وفي كل واحد منهما ضمير مرفوع وهما وما بعدهما خبر عن الأول ، ومنه قول كثير (من الطويل) :
	قضى كلّ ذي دين فوفّى غريمه 
 
	
	وعزّة ممطول معنّى غريمها
 


أراد : وعزة غريمها ممطول معنّى.
وفي تقييد السببي بمرفوع تنبيه على أن السببي غير المرفوع لا يمنع من التنازع. كقولك : زيد أكرم وأفضل أخاه».
(2) شرح التسهيل (1 / 327).
(3) المرجع السابق.
[اقتران الخبر بالفاء وجوبا وجوازا الأحكام وشروط ذلك]
قال ابن مالك : (فصل ـ تدخل الفاء على خبر المبتدأ : وجوبا بعد أمّا إلّا في ضرورة أو مقارنة قول أغنى عنه المقول. وجوازا بعد مبتدأ واقع موقع من الشّرطيّة أو ما أختها وهو أل الموصولة [1 / 382] بمستقبل عامّ ، أو غيرها موصولا بظرف ، أو شبهه ، أو بفعل صالح للشّرطيّة ، أو نكرة عامّة موصوفة بأحد الثّلاثة ، أو مضاف إليها مشعر بمجازاة ، أو موصوف بالموصول المذكّر ، أو مضاف إليه).
وعلم منه أن الحكم في كلا الضربين اللذين ذكرهما واحد بالنسبة إلى أن الخبر يكون عن المبتدأ الآخر ، ثم يجعل هو وخبره خبر ما قبله إلى أن يخبر عن المبتدأ الأول بتاليه مع ما بعده ، وكذا إذا أردت بيان المعنى في الضربين جعلت مكان كل ضمير الظاهر الذي يعود عليه ذلك الضمير ، فكما قلنا في نحو : زيد عمه خاله أخوه أبوه قائم ؛ لأن المعنى أبو أخي قال : عم زيد قائم ، هكذا في نحو : بنوك الزيدان هند عمرو الدراهم أعطيته بها عندها في دارهم يكون المعنى : الدراهم أعطيت عمرا بهند عند الزيدين في دار بنيك.

قال الشيخ (1) : «وهذه من المسائل الموضوعة للاختبار ، ولا يوجد لها نظير في لسان العرب».
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : «نسبة خبر المبتدأ من المبتدأ كنسبة الفعل من الفاعل ، فحق الخبر ألا تدخل عليه الفاء كما لا تدخل على الفعل ؛ فإذا أدخلت فلا بد لدخولها من سبب ، والسبب على ضربين :

موجب ومجوز :
فالموجب تقدم أما كقوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ)(3). ولا يحذف بعد أما إلّا في ضرورة كقول الشاعر :

	656 ـ فأمّا القتال لا قتال لديكم 
 
	
	ولكنّ سيرا في عراض المواكب (4)
 


__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 94).
(2) شرح التسهيل (1 / 328).
(3) سورةالبقرة : 26.
(4) البيت من بحر الطويل قائله الحارث بن خالد المخزومي ، وقد سبق الاستشهاد به في هذا الباب أيضا
أو مع قول مخبر به مستغنى عنه بمقوله كقوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ)(1) أي فيقال لهم : أكفرتم؟ والمجوز لدخول الفاء على الخبر كون المبتدأ واقعا موقع من الشرطية أو ما أختها (2) صاول ذلك أل الموصولة بما يقصد به الاستقبال والعموم كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(3).
فلو قصد به مضي أو عهد فارق أل شبه من وما ، فلم يؤت بالفاء.

ومثال غير أل موصولا بظرف قول الشاعر :

	657 ـ ما لدى الحازم اللّبيب معارا
 
	
	فمصون وماله قد يضيع (4)
 


ومثال الموصول بشبه الظرف قوله تعالى : (وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ)(5).
ومثال الموصول بفعل صالح للشرطية قوله تعالى : (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما
__________________

في ذكر روابط جملة الخبر بالمبتدأ.

وأما شاهده هنا : فهو سقوط الفاء من خبر المبتدأ الواقع جوابا لأمّا ضرورة.

والبيت في : شرح التسهيل (1 / 328). وفي معجم الشواهد (ص 56).
(1) سورةآل عمران : 106.
(2) أما حكم هذه الفاء من الزيادة وعدمها فقال المرادي الحسن بن قاسم :
«أصول أقسام الفاء ثلاثة : عاطفة وجوابيّة وزائدة».
ثم شرح الأولى والثانية وقال : «وأما الفاء الزائدة فهي الفاء الداخلة على خبر المبتدأ إذا تضمن معنى الشرط نحو : الّذي يأتيني فله درهم ؛ فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشرط ؛ لأنها دخلت لتفيد التنصيص على أن الخبر مستحق بالصلة المذكور ، ولو حذفت لاحتمل كون الخبر مستحقّا بغيرها :
فإن قلت : كيف تجعلها زائدة وهي تفيد هذا المعنى؟
قلت : إنّما جعلتها زائدة ؛ لأن الخبر مستغن عن رابط يربطه بالمبتدأ ، ولكن المبتدأ لمّا شابهه اسم الشّرط دخلت الفاء في خبره تشبيها له بالجواب ، وإفادتها هذا المعنى لا تمنع تسميتها زائدة ، وبالجملة فهذه الفاء شبيهة بفاء جواب الشّرط».
(الجني الداني في حروف المعاني : ص 70 ـ 171).
(3) سورةالمائدة : 38.
(4) البيت من بحر الخفيف ، وهو من الحكم والأمثال ، ومعناه أن ما يودع عند الأمين اللبيب محفوظ ومصون ، ولكن ماله الخاص قد يضيع في كرم أو غيره ، وهو مجهول القائل.
الشاهد في البيت قوله : ما لدى الحازم .. فمصون ؛ حيث اقترن خبر المبتدأ الواقع اسما موصولا غير أل وصلته ظرف بالفاء جوازا لشبه الموصول بالشرط.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 329).
(5) سورةالنحل : 53 ، وبقيتها قوله : (ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ.)
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)(1).
وقرأ نافع وابن عامر بما كسبت أيديكم بحذف الفاء (2) ، فدل ذلك على أمرين :

أحدهما : أن ما هذه موصولة لا شرطية ؛ إذ لو كانت شرطية للزمت الفاء ؛ لأن بما كسبت لا يصلح أن يكون شرطا ؛ فإن الفاء لا تفارقه إلا في الضرورة.

والثاني : أن اقترن الفاء بخبر المبتدأ الذي نحن بصدده جائز لا لازم ؛ لأنها لم تلحقه إلا لشبهه بالجواب ، فلم تساوه في لزوم لحاقها ؛ ليكون للأصل على الفرع مزية.

وقد خلا الخبر المشار إليه من الفاء بإجماع القراء في قوله تعالى : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)(3).
وقيدت الصلة التي تقع بعدها الفاء بكونها فعلا صالحا للشرطية ؛ ليعلم أنها لو كانت فعلا خالص المضي لم تدخل الفاء ، وكذا لو اقترن بما لا يدخل عليه من الشرطية ولا ما أختها نحو : الّذي إن حدّث صدق مكرم ، والّذي ما يكذب أو لن يكذب مفلح.

ومثال النكرة العامة الموصوفة بأحد الثلاثة : رجل عنده حزم فسعيد ، وعهد لكريم فما يضيع ، ونفس تسعى في نجاتها فلن تخيب.

ومثال المضاف إلى النكرة العامة مشعرا بمجازاة : كلّ رجل عنده حزم فسعيد ، وكلّ غلام لكريم فما يضيع ، وكلّ نفس تسعى في نجاتها فلن تخيب.

ومثال دخول الفاء على خبر موصوف بالموصول بالمذكور قوله تعالى : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً [1 / 383] فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ)(4).
ومنه قول الشاعر : ـ

__________________

(1) سورةالشورى : 30.
(2) في كتاب الكشف عن وجوه القراءات لمكي : (2 / 251) جاء قوله في توجيه هذه الآية : «قوله :
بما كسبت قرأه نافع وابن عامر بغير فاء ، ووجه ذلك أن تكون ما في قوله :
(وَما أَصابَكُمْ) بمعنى الّذي في موضع رفع بالابتداء ، فيكون قوله : بما كسبت في موضع خبر الابتداء ، فلا تحتاج إلى فاء. وقرأ الباقون فبما بالفاء ، ووجه القراءة بالفاء أن تكون ما في قوله : وما أصابكم للشرط ، والفاء جواب الشرط ، ويجوز في هذه القراءة أن تكون ما بمعنى الّذي ، وتدخل الفاء في خبرها لما فيها من الإبهام الّذي يشبه الشّرط». وانظر أيضا : البحر المحيط (7 / 518).
(3) سورةالزمر : 33.
(4) سورةالنور : 60.
	658 ـ صلوا الحزم فالخطب الّذي تحسبونه 
 
	
	يسيرا فقد تلفونه متعسّرا (1)
 


وقد دخلت على خبر الموصوف بالموصول بعد دخول إن في قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ)(2). فدخولها عليه مع عدم إن أحق.

ومثال دخولها على غير مضاف إلى الموصول قول امرأة ترثي أخاها :

	659 ـ يسرّك مظلوما ويرضيك ظالما
 
	
	وكلّ الّذي حمّلته فهو حامله (3)
 


انتهى (4).
وفي كلامه أمران :
الأول : أنه أثبت سببا موجبا لدخول الفاء على الخبر ، وهو تقدم أما ، وهذا لا يتحقق ؛ ـ

__________________

(1) البيت من بحر الطويل مجهول القائل.
اللغة : الحزم : ضبط الأمور والأخذ بالحيطة فيها. الخطب : الأمر والشأن العظيم. تلفونه : تجدونه.
والشاعر يدعو إلى اليقظة في الامور كلها ، فقد يكون الأمر يسيرا وبدون أخذ الحذر والحيطة يصبح عسيرا شديدا.
والشاهد فيه قوله : فالخطب الذي .. فقد تلفونه ، حيث اقترن بالفاء خبر المبتدأ الموصوف بموصول صلته فعل صالح للشرطية.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 330) وهو كذلك في : التذييل والتكميل (4 / 103) وليس في معجم الشواهد.
(2) سورةالجمعة : 8.
(3) البيت من بحر الطويل من قصيدة عظيمة في المراثي قالتها زينب بنت الطثرية ترثي بها أخاها يزيد الشاعر المشهور ، وقد قتل سنة (126 ه‍) ، وقبل بيت الشاهد قولها :
	فتى ليس لابن العمّ كالذّئب إن رأى 
 
	
	بصاحبه يوما دما فهو آكله 
 

	يسرك مظلوما ...


بيت الشاهد وبعده :
	إذا نزل الأضياف كان عذوّرا
 
	
	على الحيّ حتّى تستقلّ مراجله 
 


تصفه بالنجدة والمروءة والكرم. والعذوّر : السيئ الخلق ، وهو هنا مع قومه ليكرموا الأضياف.
والقصيدة في شرح ديوان الخنساء ، ومراثي ستين شاعرة من العرب (ص 155) ، وهي أيضا في الأمالي لأبي عليّ القالي (2 / 96) ، وفي شرح ديوان الحماسة : (2 / 921).
قال : «وفيها أبيات تنسب للعجير السّلولي».
والشاهد في البيت قوله : وكل الذي حملته فهو حامله ؛ حيث اقترن الخبر بالفاء ؛ إذ كان المبتدأ مضافا إلى اسم موصول بصلة هي فعل صالح للشرطية.
والبيت في : التذييل والتكميل (4 / 104) وفي معجم الشواهد (ص 287).
(4) شرح التسهيل لابن مالك : (1 / 330).
لأن الفاء لم تباشر الخبر في نحو أما زيد فقائم لكونه خبرا ، وإنما الفاء واجب دخولها بعد أما على الإطلاق خبرا كان أو غير خبر ، ولو اعتبر دخول الفاء على الخبر بعد أما لاعتبر دخولها على المبتدأ بعدها أيضا في نحو أما قائم فزيد ، فكان يقال : ويجب دخول الفاء على المبتدأ عند تقدم أما وتأخر المبتدأ عما يليها ، وذلك لا يقال بخصوصية المبتدأ.

وحاصل الأمر : أنه لا بد من الفاء داخلة على ما يلي أمّا ، مبتدأ كان أو خبرا ، أو فعل أمر ونهي ، أو غير ذلك ، وإذا كان كذلك فلم يكن لذكر دخول الفاء على الخبر عند تقدم أما مناسبة ، وحينئذ لا يكون لدخول الفاء على الخبر سبب موجب (1).
الأمر الثاني : أنه أدرج في الموصول الذي يجوز دخول الفاء في خبره أل الموصولة ، وصدر بها الباب ، ومثّل لذلك بقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(2) وهذا الذي ذكره هنا مخالف لما ذكره في باب الاشتغال ، فإنه ذكر هناك حكما ، ومثل له ، ثم قال : وكقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(3).
وهذا الذي ذكره هنا مخالف تقدير سيبويه ؛ لأن تقديره عنده : وفيما يتلى عليكم السارق والسارقة (4). ولو لا ذلك لكان النصب مختارا ؛ لأن الفعل المشتغل إذا كان أمرا أو نهيا يترجح النصب ، فلم يجعل : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ـ جملة واحدة ، بل جعل الكلام جملتين والفاء عاطفة ، وها هنا أعني في هذا الفصل جعل الكلام جملة واحدة ، والفاء رابطة كالفاء في جواب الشرط ، والمسألة فيها خلاف بين النحاة أعني دخول الفاء في خبر اسم الفاعل إذا كان صلة أل وكان ـ

__________________

(1) فيه تحامل من ناظر الجيش على ابن مالك ، إنما ذكر الرجل ما يخصه ، وهو دخول الفاء على الخبر لسبب ما ، وهو موضع الحديث ، وترك ما لا يخصه من الأمور المذكورة.
(2) سورةالمائدة : 38.
(3) قال ابن مالك في باب الاشتغال : (شرح التسهيل : 2 / 136 ، 137) : وملابس الضمير هو العامل فيه بإضافة نحو : أزيدا ضربت غلامه ، أو بغير إضافة نحو : أزيدا ضربت راغبا فيه. وقيد السابق بمفتقر لما بعده ؛ ليخرج المستغني عمّا بعده كزيد من قولك : في الدّار زيد فاضربه ، وكقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) على تقدير سيبويه ، فإن تقديره عنده وفيما يتلى عليكم السّارق والسّارقة.
ولو لا ذلك لكان النصب مختارا ؛ لأن الفعل المشتغل إذا كان أمرا أو ونهيا ترجّح النّصب».
وعليه فقد جعل ابن مالك الآية في هذا الباب مما اقترن فيها الخبر بالفاء ، وفي باب الاشتغال جعل الخبر محذوفا ، وهو نقد ناظر الجيش.
(4) انظر نص ذلك في : كتاب سيبويه (1 / 142) وما بعدها.
مبتدأ ؛ فذهب المبرد إلى جواز ذلك ، قيل : وهو مذهب الكوفيين (1). لأن اسم الفاعل في صلة أل في تأويل الفعل ؛ ولذلك عمل وإن كان ماضيا ، وعطف الفعل عليه في قوله تعالى : (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً)(2) وعلى ذلك حمل قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(3) وقوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(4).
وذهب جمهور البصريين إلى أن ذلك لا يجوز ؛ لأن المسوغ لدخول الفاء في خبر الذي والتي غير موجود فيما دخلت عليه أل بمعنى الذي والتي ، ولهذا حمل سيبويه الآيتين الشريفتين على تقدير خبر محذوف [1 / 384] وجعل التقدير : فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمهما ، وفيما فرض عليكم الزانية والزاني أي حكمهما. ودل على ذلك قوله تعالى قبل : (سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها)(5).
وقد عرفت أن الذي يدل على أن التقدير كذلك رفع أكثر القراء لهما ، ولو لا أن التقدير كما قال سيبويه لكان المختار النصب ، والظاهر أن المصنف جنح هنا في هذه المسألة إلى قول المبرد ، ووافق سيبويه في باب الاشتغال.

والظاهر أن المختار في هذه المسألة مذهب سيبويه وعليه التعويل. وقد انتقد الشيخ على المصنف أمرين :

أحدهما (6) : أنه قال : بعد مبتدأ ، ثم قال : وهو أل الموصولة ، قال : وليس أل هو المبتدأ ، بل هو وصلته هو المبتدأ ، ولذلك ظهر الإعراب في الصلة.

الثاني (7) : أنه قال : بمستقبل عام ، قال : والعموم في الوصف إنما استفيد من أل وقد وصف أل بقوله : الموصولة بمستقبل عام ؛ فتوقفت معرفة أل على وصفها بما ذكر ، وتوقف معرفة وصف مستقبل بالعموم على قوله : عام ؛ فلا يعرف عموم المستقبل إلا بدخول أل ، ولا يعرف أل إلا بوصفه بالمستقبل ، وهو المستفاد عمومه من أل ، فلزم كل منهما أن تتوقف معرفته على معرفة ما يتعرف به ، وذلك لا يصح. ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 98) والهمع (1 / 109).
(2) سورةالحديد : 18.
(3) سورةالمائدة : 38.
(4) سورةالنور : 2.
(5) سورةالنور : 1.
(6) التذييل والتكميل (4 / 97).
(7) التذييل والتكميل (4 / 97).
إذا عرفت هذا فنقول : الجواز دخول الفاء في خبر المبتدأ على مذهب البصريين غير المبرد شروط :

أحدها : أن يكون المبتدأ موصولا لا يراد به الخصوص أو نكرة عامة.

الثاني : أن تكون الصلة أو الصفة للموصول والموصوف المذكورين ظرفا أو جارّا ومجرورا أو فعلا.

الثالث : أن يكون الفعل الواقع صفة أو صلة غير مقرون بأداة شرط.

الرابع : أن يكون الفعل المذكور على هيئة لا تنافي أداة الشرط.

الخامس : أن يكون الخبر مستحقّا بالصلة أو الصفة ، وقد يعبر بغير ذلك فيقال :

أن تكون الصلة أو الصفة متضمنة للشرط ، ويكون الخبر متضمنا للجزاء ، والمقصود من العبارة الأولى والعبارة الثانية واحد ، وهو أن تكون الصلة أو الصفة سببا والخبر مسببا عن الصلة أو الصفة.

ومن هذا الشرط الخامس يعلم أن من شرط الفعل الواقع صلة أو صفة أن يكون مستقبل المعنى.

واعلم أن هذه الشروط تؤخذ عن كلام المصنف :
أما الموصولية والموصوفية فقد صرح بهما ، وقيد الموصوف بكونه عامّا ، وأما الموصول فهو عام بالوضع.

وأما كون الصلة أو الصفة أحد الأمور الثلاثة فقد صرح به أيضا.

وأما كون الفعل غير مقرون بأداة شرط وكونه على هيئة لا تنافي أداة الشرط فمستفاد من قوله : صالح للشّرطية ؛ لأنه إذا قرن بأداة شرط لا يكون صالحا للشرطية كما إذا كان على هيئة تنافي أداة الشرط.

وأما كون الخبر مستحقّا بالصلة أو الصفة فيستفاد من قوله : بعد مبتدأ واقع موقع من الشرطية أو ما أختها ؛ لأن من وما الشرطيتين [1 / 385] شأنهما ذلك مما وقع من الأسماء موقع شيء منهما فحكمه حكمه.

والموجب لالتزام هذه الشروط المذكورة تحقق شبه المبتدأ لاسم الشرط وشبه صلته أو صفته بفعل الشرط ، وشبه الخبر لجواب الشرط. فإذا حصلت هذه الأشباه الثلاثة ـ

ساغ دخول الفاء في الخبر ؛ لإفادة الربط كما يحصل بالفاء ربط الجزاء بالشرط ، ومن ثم وجب كون المبتدأ عامّا ، وأن تكون صلته أو صفته فعلا ؛ لأن اسم الشرط لا يوصل بجملة اسمية. وإنما ساغ الوصل أو الوصف بالظرف وشبه الظرف ؛ لأنهما يؤولان بالفعل ، وأن يكون الخبر مستحقّا بالصلة أو الصفة بمعنى أن المتكلم لا يدخل الفاء حتى يقصد ترتب الخبر على الصلة أو الصفة كما يترتب الجزاء على الشرط.

وأما كون الفعل على هيئة لا تنافي أداة الشرط فظاهر ؛ لأن الفاء إنما تدخل لشبه هذا الفعل بفعل الشرط فكأنه شرط.

وإذا كان كذلك فلا بد من صلاحيته لأن يكون شرطا. وأما كونه غير مقرون بأداة شرط فقد علل بتعليلين:

أحدهما : أن المبتدأ إذا دخلت الفاء في خبره كان منزلا منزلة اسم الشرط ، واسم الشرط لا يجوز دخوله على أداة الشرط ، فكذلك ما كان منزلا منزلته.

الثاني : أنك إذا قلت : الذي إن يكرمني يكرمك فمحسن كان الخبر أيضا مستحقّا بالصلة وجوابا لها في المعنى ، وإن يكرمني من الصلة فيلزم أن يكون فمحسن جوابا لإن يكرمني ، وهو قد أخذ جوابه ، فيلزم من ذلك أن يكون للشرط جوابان ، وذلك غير جائز.

وقال ابن عمرون : فإن كانت الصلة شرطا فلا تدخل الفاء في الخبر ؛ لأنه قد أخذ الشرط جوابه في الصلة ، فلا حاجة إلى جزاء آخر.

وقد بقي التنبيه على أمور :
الأول (1) :
زعم هشام (2) أن الموصول إذا وصف أو أكد لم يجز دخول الفاء في خبره مع استيفاء الشروط فلا يجوز عنده أن تقول : الذي يأتيك هو نفسه فله درهم ، قال :

لأنك لا تريد أن تخص رجلا بعينه ، وإنما تريد كل من كان منه إتيان إليك فله درهم ، فإذا قلت : نفسه ، ذهب معنى الجزاء ، وكذلك الذي يأتيك الظريف فأكرمه لا يجوز عندهم. ـ

__________________

(1) كلمات الأول والأمر الثاني والأمر الثالث والأمر الرابع ساقطة من الأصل ومكانها خال.
(2) التذييل والتكميل (4 / 96) والهمع (1 / 109).
وقال ابن عصفور : «وهذا الّذي ذهب إليه يعضده أنّه لا يحفظ دخول الفاء مع التّأكيد أو النّعت في كلام العرب» (1).
الأمر الثاني :
ذهب بعضهم إلى أن الاسم الموصوف بالموصول لا يجوز دخول الفاء في خبره ، وتأول الآيات الشريفة تأويلا بعيدا (2) ، والظاهر أن هذا لا يعتد به ، فإن الجمهور على خلافه ، والأدلة عاضدة لهم.

الأمر الثالث :
قال أبو الفارسي في الإيضاح له : «فإذا دخلت الفاء في خبر المبتدأ الموصول والنّكرات الموصوفة آذنت

بأنّ ما بعدها مستحقّ للفعل المتقدّم أو معناه» (3) فقال ابن أبي الربيع في شرحه (4) : «اعلم أنك إذا أدخلت الفاء في خبر الموصول علم أن الخبر مستحق للصلة إن كانت علة ، ومستحق لمعناها إن كانت متضمنة العلّة ، ومثال ذلك أن تقول : الّذي يرعاني فأنا أحبّه ، فرعايته لك بلا شك علة في المحبّة وسبيلها ، وكذلك [1 / 386] : الّذي يحسن إليّ فأنا أودّه ؛ لأن النفوس جبلت على حبّ من أحسن إليها ، فإن قلت : الذي يأتيني فله درهم فليس نفس الإتيان يوجب الدّرهم بنفسه ؛ إنما هو متضمّن للعلة في استحقاق الدّرهم ؛ لأن في الإتيان ـ

__________________

(1) لم أعثر على هذا النص المنسوب لابن عصفور في شرح الجمل له ولا في المقرب.
(2) إنّما هما آيتان فقط وبيت : أما الآية الأولى وهي قوله تعالى : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ ..) إلخ [النور : 60] فقد قال أبو حيان فيها : ويمكن تأويلها على أن يكون القواعد مبتدأ واللّاتي خبره ، والجملة من قوله : (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ) مرتبطة بالفاء بالجملة التي قبلها» (التذييل والتكميل : 4 / 103).
وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ) فقد خرجها العكبري على زيادة الفاء بعد أن ذكر أنّ الأولى فيها أن تكون رابطة. لما في الّذي من شبه الشّرط ، وبأنّ الصفة والموصوف كالشيء الواحد. (التبيان : 2 / 1222) وأما البيت المذكور : صلوا الحزم ... إلخ فقد قال أبو حيان :
«يخرّج على زيادة الفاء أي قد تلفونه كما قال ... والصّغير فيكبر» (التذييل والتكميل : 4 / 104).
(3) انظر الإيضاح لأبي علي (ص 99) (حسن شاذلي) وبقية كلامه : «وإذا لم تدخل الفاء في خبرها احتمل أن يكون مستحقّا بفعله المتقدم وبغيره».
(4) شرح الإيضاح لابن أبي الربيع مفقود ، والموجود هو الملخص من شرح الإيضاح للمؤلف المذكور ، وهو بمعهد المخطوطات العربية (ميكرو فيلم رقم 220 نحو مصنف غير مفهرس).
[مسائل مختلفة في اقتران الخبر بالفاء]
قال ابن مالك : (وقد تدخل على خبر كلّ مضافا إلى غير موصوف ، أو إلى موصوف بغير ما ذكر ، وعلى خبر موصول غير واقع موقع من الشّرطيّة ولا ما أختها ، ولا تدخل على خبر غير ذلك خلافا للأخفش. وتزيلها نواسخ الابتداء إلّا إنّ وأنّ ولكنّ على الأصحّ).
ميزة وكرامة ورعاية وخدمة استوجب بها صلته عنك بذلك».
قال ابن أبي الربيع : «فهذا معنى قول أبي عليّ : آذنت بأنّ ما بعدها مستحق للفعل المتقدم أو معناه».
الأمر الرابع :
أورد على قول النحاة أن الخبر يكون مستحقّا بالصلة قوله تعالى : (وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ)(1) فإن هذا المعنى الذي ذكروه لا يتحقق في الآية الشريفة ؛ لأن كون هذه النعم من الله غير مستحق باستقرار نعمه بنا ، وأجيب عن ذلك بجوابين :

الأول : أن السبب أقيم في الآية الشريفة مقام المسبب ؛ فالمعنى في الآية الشريفة :

وما بكم من نعمة فمن الله ، فاشكروا الله عليها ؛ لأنها منه. فأقيم سبب الشكر على النعمة وهو كونها منه مقام المسبب عنه وهو الشكر ، واستغني به عنه.

الثاني : أن هؤلاء قد عرفوا النعمة وجهلوا المنعم ، فنبهوا أن الاستقرار الأول سبب للعلم بالاستقرار الثاني.

قال ناظر الجيش : هذا الكلام يتضمن الإشارة إلى مسائل خمس :

الأولى :
أن الفاء قد تدخل على خبر كل مضافا إلى غير موصوف ، ومثال ذلك قول الأفوه :

	660 ـ وكلّ قرينة فإلى افتراق 
 
	
	ولكن فرقة تنفي الملاما (2)
 


__________________

(1) سورةالنحل : 53.
(2) البيت نسب هنا وفي التذييل والتكميل إلى الأفوه الأودي وليس في ديوانه.
ومعناه : كل قرينة تفارق قرينها بالموت ، وفراق الموت لا لوم فيه ؛ لأنه يطوف على كل حي. ـ ـ والشاهد في البيت قوله : وكل قرينة فإلى افتراق ؛ حيث اقترن خبر كل المضافة إلى النكرة غير الموصوفة بالفاء.
والبيت في : التذييل والتكميل (4 / 105) وليس في معجم الشواهد.
ومثله ما جاء في معنى بعض الأذكار المأثورة عن بعض السلف وهو : «باسم الله ما شاء الله ، كلّ نعمة فمن الله، لا قوّة إلّا بالله، الخير كلّه بيد الله، ما شاء الله لا يصرف السّوء إلّا الله ، ما شاء الله ، لا قوّة إلّا بالله».

والظاهر أن الوصف مقدر يرشد إليه المعنى ؛ فإن المعنى كل نعمة في الوجود فمن الله ، وكذا يقدر في البيت ، وكل قرينة تقرن بقرينها.

الثانية :
أن الفاء قد تدخل أيضا على خبر كل مضافا إلى موصوف بغير ما ذكر ، أي بغير الظرف وشبهه والجملة ، ومثاله قول الشاعر :

	661 ـ كلّ أمر مباعد أو مدان 
 
	
	فمنوط بحكمة المتعالي (1)
 


الثالثة :
أن الفاء قد تدخل أيضا على خبر موصول غير واقع موقع من الشرطية ولا ما أختها ، وذلك كما في قوله : (وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللهِ)(2) وكذا ـ

__________________

(1) البيت من بحر الخفيف ، وهو دعوة إلى الرضا بقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى ، وقائله مجهول.
والشاهد فيه قوله : كل أمر مباعد .. فمنوط ، حيث اقترن بالفاء خبر المبتدأ كل المضاف إلى نكرة موصوفة بنكرة مثلها.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 330) وفي التذييل والتكميل (4 / 105) وفي معجم الشواهد (ص 324).
(2) سورةآل عمران : 166. وفي هذه الآية وما بعدها قال أبو حيان (البحر المحيط : 3 / 108): «ما موصولة مبتدأ والخبر قوله : فبإذن الله ، وهو على إضمار : أي فهو بإذن الله ، ودخول الفاء هنا قال الحوفي : لما في الكلام من معنى الشّرط لطلبته للفعل ، وقال ابن عطية : رابطة مسدّدة ، وذلك للإيهام الذي في ما فأشبه الكلام الشرط ، وهذا كما قال سيبويه : الذي قام فله درهمان ، فيحسن دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاء. انتهى كلامه وهو أحسن من كلام الحوفي ؛ لأنّ الحوفيّ زعم أن في الكلام معنى الشّرط ، وقال ابن عطية : فأشبه الكلام الشّرط.
قال أبو حيان : ودخول الفاء على ما قاله الجمهور وقرروه قلق هنا ، وذلك أنّهم قرروا في جواز دخول الفاء على خبر الموصول أن الصلة تكون مستقلة ، فلا يجيزون الذي قام أمس فله درهم ؛ لأن هذه الفاء إنما دخلت في خبر الموصول لشبهه بالشرط ؛ فكما أن فعل الشرط لا يكون ماضيا من حيث المعنى فكذلك الصلة. والذي أصابهم يوم التقى الجمعان هو ماض حقيقة ؛ فهو إخبار عن ماض من حيث المعنى ؛ فعلى ما قرروه يشكل دخول الفاء هنا.
قوله تعالى : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ)(1) ولا شك أن هذا ماض لفظا ومعنى مقطوع بوقوعه صلة وخبرا.

وقد تأولوا هذا على معنى التبين كأنه قيل : وما يتبين إصابته إياكم [1 / 387] وما يتبين إفاءة الله على رسوله منهم ، ونظير ذلك قوله تعالى : (إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ)(2) أي إن يتبين كون قميصه قد من قبل.

الرابعة :
أن الفاء لا تدخل على خبر شيء غير الذي ذكر في هذا الفصل ، وقد خالف الأخفش في ذلك ، وأجاز دخول الفاء على خبر المبتدأ الذي لا يشبه أداة الشرط نحو :

زيد فمنطلق ، وزعم أنهم يقولون : أخوك فوجد (3). ومثل ما زعم قول الشاعر :

	662 ـ [يموت أناس أو يشيب فتاهم]
 
	
	ويحدث ناس والصّغير فيكبر (4)
 


قال المصنف (5) : ورأيه في ذلك ضعيف (6) ؛ لأنه لم يرد به سماع ولا حجة له ـ

__________________

قال : والذي نذهب إليه أنه يجوز دخول الفاء في الخبر والصلة ماضية من جهة المعنى ؛ لورود هذه الآية ، ولقوله تعالى : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) [الحشر : 6] ومعلوم أن هذا ماض مقطوع بوقوعه صلة وخبرا ، ويكون ذلك على تأويل وما يتبين إصابته إياكم كما تأولوا : (إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ) [يوسف : 26] أي إن تبيّن كون قميصه قدّ ... إلخ ، ثم ذكر عدة آيات أخرى.

(1) سورةالحشر : 6.
(2) سورةيوسف : 26.
(3) قال الأخفش في كتابه : معاني القرآن (ص 93) تحقيق عند تفسير قوله تعالى : (أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[الأنعام : 54].
قال : «يشبه أن تكون الفاء زائدة كزيادة ما ويكون الّذي بعده الفاء بدلا من التي قبلها ، وأجوده أن تكسر إن وأن تجعل الفاء جوابا للمجازاة ، وزعموا أنهم يقولون : أخوك فوجد بل أخوك فجهد يريدون :
أخوك وجد بل أخوك جهد فيزيدون الفاء».
(4) البيت من بحر الطويل ، وهو من تأملات الشاعر في الحياة ، ولم أعثر له على قائل.
ويستشهد به على زيادة الفاء في خبر المبتدأ في قوله : والصغير فيكبر دون أن يكون المبتدأ اسما موصولا أو مضافا إلى اسم موصول أو موصوفا به ، وهو المبتدأ الذي يشبه اسم الشرط.
والبيت في : التذييل والتكميل (4 / 104) ومعجم الشواهد (ص 152).
(5) شرح التسهيل (1 / 330).
(6) قال السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه : (2 / 705) (رسالة دكتوراه بكلية اللغة): «قد تقدّم من قول سيبويه أنه لا يجوز أن تقول : زيد فاضربه كما لا يجوز أن تقول : زيد فمنطلق وزيد فله درهم. والذي أبطل
في قول الشاعر :

	663 ـ وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
 
	
	وأكرومة الحيّين خلو كما هيا (1)
 


ولا في قول الآخر :

	664 ـ أرواح مودّع أم بكور
 
	
	أنت فانظر لأيّ ذاك تصير (2)
 


__________________

هذا أنّ دخول الفاء لا معنى له ها هنا ، فإذا كان اسم موصول بفعل ما ولم تقصد به إلى شخص بعينه وكان الفعل مستقبلا أو في معنى الاستقبال وإن كان ماضيا جاز أن تدخل الفاء في خبره ، وتذهب بالاسم الأول مع صلته مذهب المجازاة ، وذلك قولك : الّذي يأتيني فله درهم إذا لم تكن قاصدا إلى واحد بعينه».
(1) البيت من بحر الطويل ، ولم ينسب في كتاب سيبويه : (1 / 139) قال محققه : وهو من الخمسين التي لم يعرف قائلوها.
اللغة : خولان : حي من اليمن. الأكرومة : المرأة الكريمةالفاضلة.
الحيّين : حي أبيها وحي أمها. خلو : خالية من الزواج.
والمعنى : كيف أسمع كلام هذه القائلة بالزواج من بنات خولان والحال أن في أقارب أبي وأمي بنات لم تتزوج.
والشاهد فيه قوله : خولان فانكح ، حيث أجاز الأخفش زيادة الفاء في خبر كل مبتدأ محتجّا بهذا ومثله.
ولكن سيبويه منع ذلك ، وخرج البيت على أن خولان خبر مبتدأ محذوف أي هذه خولان (الكتاب : 1 / 139) وانظر بقية الكلام في الشرح.

والبيت في : شرح التسهيل (1 / 331) وفي التذييل والتكميل) (4 / 106) وفي معجم الشواهد (ص 426).
(2) البيت من بحر الخفيف قاله عدي بن زيد الشاعر الجاهلي الحكيم ، وهو مطلع قصيدة في الموعظة والتذكير بالموت يعاتب فيها النعمان بن المنذر ، كان قد حبس عديّا بلا ذنب ثم قتله ، وذكر في كثير من المراجع أبياتا منها انظر : أمالي ابن الشجري (1 / 134) الطناحي ـ شرح شواهد المغني (1 / 469) معجم الشعراء للمرزباني ص 81) ومن هذه القصيدة قوله :
	أيّها الشّامت المصيّر بالدّه
 
	
	ر أأنت المبرّأ الموفور
 

	أم لديك العهد الوثيق من الأيّ
 
	
	ام أم أنت جاهل مغرور
 

	أين كسرى كسرى أبو ساس
 
	
	ان أم أين قبله سابور
 

	ثم بعد الفلاح والملك والأمّ
 
	
	ة وارتهم هناك القبور
 

	ثم أضحوا كأنهم ورق ج
 
	
	ف فألوت به الصبا والدبور
 


اللغة : الرّواح : السير بالعشي. البكور : السير أول النهار. لأي ذاك : الواجب أن يقول : لأي ذينك ، ولكنه مثل (عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ)[البقرة : 68].
وقوله : أرواح مودع مثل (عِيشَةٍ راضِيَةٍ)[القارعة : 7] أي ذات رضا ؛ لأن الرواح لا يودع ، ولكن فيه التوديع ، قال ابن الشجري : «لو أنشد مودّع جاز ، وكان التّقدير مودّع فيه».
ومعنى بيت الشاهد : أن الموت لا يفوته شيء إن لم يأت المرء نهارا أتاه ليلا ، ولا يدري المرء ما قدر له.
والشاهد فيه قوله : أنت فانظر ، حيث زيدت الفاء في خبر المبتدأ كما هو مذهب الأخفش ، ولكنهم أولوه :
لأن معنى الأول : هذه خولان ، فخولان خبر مبتدأ محذوف ، ومعنى الثاني :

انظر أنت ؛ فأنت فاعل فعل محذوف على أن زيادة الفاء في مثل هذا قد سهلها كون الخبر أمرا كما سهلها كون العامل أمرا مفرغا في نحو : زيد فاضرب ، (وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ)(1) ؛ لأن الأمر يتطرق إلى ما تعلق به معنى المجازاة ، فالقائل زيدا فاضرب ، أو زيدا فاضربه كأنه قال : مهما يكن من شيء فزيدا اضرب ، ومهما يكن من شيء فزيدا اضربه ، فلا يلزم من جواز هذا جواز : زيد فمنطلق ؛ إذ ليس الخبر أمرا فيتطرق إلى ما تعلق به معنى المجازاة. انتهى (2).
قال ابن عصفور (3) : وأجاز أبو الحسن دخول الفاء في الخبر وإن لم توجد الشروط ، وأجاز أن تقول : زيد فمنطلق ، والصّحيح أن ذلك لا يجوز ؛ لأن الفاء ـ

__________________

قال السيرافي : أوله سيبويه على أوجه ثلاث وعندي فيه رابع.

أما أوجه سيبويه فهي :

الأول : ترفع أنت بفعل مستتر يفسره الظاهر.

الثاني : ترفع أنت على الابتداء ، ويضمر له خبر ، والفاء جواب الجملة.

الثالث : أن تجعل أنت خبر المبتدأ أي : الراحل أنت.

قال السيرافي : والوجه الرابع الذي عندي أن ترفع أنت ببكور ؛ لأن المصادر تعمل عمل الأفعال كأنك قلت : أنت تروح أنت. انتهى بتلخيص. (انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي : 2 / 710). والبيت في معجم الشواهد (ص 171) وهو في : التذييل والتكميل (4 / 106) وفي شرح التسهيل لابن مالك (1 / 331).

ترجمة عدي بن زيد : هو عدي بن زيد ويكنى أبا عمير نصراني عبادي ينتمي إلى بيت من البيوتات القديمة في الحيرة ، وقد سكن فيها ، فلان لسانه وسهل منطقه ، وكان عدي كاتبا لكسرى ، وكان كسرى مكرما له محبّا ، ولو أراد عدي أن يملكه كسرى على الحيرة لملّكه ، ولكنه كان يحب الصيد واللهو ولم يكن راغبا في ملك العرب ، كان وصيّا على النعمان بن المنذر وهو صغير ، ولما كبر النعمان وملك الحيرة غدر بعدي ، فحبسه ثم قتله ، وقد اقتص ابن عدي لأبيه من النعمان.

وعدي هو القائل يعاتب النعمان :

	لو بغير الماء حلقي شرق 
 
	
	كنت كالغصّان بالماء اعتصاري 
 


انظر ترجمة عدي بن زيد في معجم الشعراء للمرزباني (ص 80 ـ 82). وكذلك في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : (1 / 124) وما بعدها.

(1) سورةالشرح : 8.
(2) شرح التسهيل لابن مالك (1 / 331).
(3) لم أعثر على هذا النقل الطويل عن ابن عصفور في سفريه المشهورين في النحو ، وهما شرح الجمل والمقرب.
إما عاطفة أو رابطة ، ولا يصح كونها في : زيد فمنطلق عاطفة ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير المبتدأ بغير خبر ولا رابطة ؛ لأن الخبر مرتبط بالمبتدأ من غير دخول الفاء ، ولا تجوز دعوى الزيادة ؛ لأن زيادة الحروف خارجة عن القياس ، فلا يقال به إلا أن يرد بذلك سماع قياس مطرد ، كما فصل بالباء في خبر ما وليس ، ولم يجئ في الفاء إلا قولهم : أخوك فوجد ، وقولهم : ويحدث ناس والصّغير فيكبر.

وأجاز بعض الكوفيين دخول الفاء في الخبر إذا كان أمرا أو نهيا نحو قولك : زيد فاضربه ، وعمرو فلا تشتمه ، ومنعوا دخولها في نحو قولك : زيد فقائم ، وإنما أجازوا ذلك حملا للرفع على النصب ، وذلك أن العرب تقول : زيدا فاضرب وبزيد فامرر ، فيتقدم معمول ما بعد الفاء عليها ، ووجه ذلك أن الأصل : تنبه فاضرب زيدا ، أو تنبه فامرر بزيد ، فحذفت الجملة الأولى لدلالة المعنى عليها ، فبقيت الفاء أول الكلام ، وهي موضوعة على ألا تكون كذلك ، فقدم ما بعدها عليها إصلاحا للفظ.

فأجازوا على ذلك أن يقال : زيد فاضربه على أن يكون الأصل : تنبه فزيدا اضربه ، ثم حذف تنبّه ، فبقيت الفاء أولا فتقدم المبتدأ عليها إصلاحا للفظ. قال (1) : والصحيح أن ذلك لا يقال به إذا وجد في كلامهم : زيد فاضربه ؛ إذ لم تدع ضرورة [1 / 388] إلى تقدير حذف جملة ، وتقديم ما بعد الفاء عليها ، إذ قد يمكن جعل زيد خبرا لمبتدأ محذوف ، ويكون التقدير : هذا زيد فاضربه ، وتكون الفاء رابطة لجملة الأمر بالجملة التي قبلها أو عاطفة لها عليها ، وإذا نصبت أو جررت والفعل بعد الفاء مفرغ لم يكن بد من ادعاء التقديم ، إذ لا عامل له إلا الفعل الذي بعدها ، فتبين إذن أن قول العرب : زيد فاضربه لا ينبغي أن يحمل على زيادة الفاء في الخبر كما ذهب إليه أبو الحسن ؛ لأن زيادتها لا تنقاس للعلة التي تقدم ذكرها ، ولا على ما ذهب إليه الكوفيون ، وهو أن الأصل : تنبه فزيد اضربه لما في ذلك من تقدير حذف جملة ، وتقديم ما بعد الفاء عليها ، ولم تدع إلى ذلك ضرورة ؛ إذ قد يمكن الحمل على ما ذكرناه» انتهى (2). ـ

__________________

(1) القائل هو ابن عصفور أيضا ، وانظر التعليق السابق.
(2) أي كلام ابن عصفور ، وانظر التعليقين السابقين.
وقال ابن أبي الربيع : «اختلف النحويون في دخول الفاء في خبر المبتدأ على ثلاثة مذاهب (1) :

فسيبويه وأكثر النحاة من البصريين : على أنها لا تدخل في الخبر إلا بالشروط (2) التي قد عرفت.

وأبو الحسن الأخفش : يرى دخولها على الذي يراه سيبويه ومن تبعه ، وعلى وجه آخر وهو الزيادة نحو : زيد فمنطلق.

والثالث : ما ذهب إليه بعض الكوفيين ، وهو أنها تدخل على الوجه الذي يراه البصريون ، وعلى وجه آخر : وهو أن تدخل على تقدير جواب شرط محذوف ، فتقول : زيد فمنطلق على تقدير : مهما يكن شيء فزيد منطلق كما يقال : زيدا فاضرب على معنى (3) مهما يكن من شيء فاضرب زيدا. وكما يقال : فامرر على معنى مهما يكن من شيء فامرر بزيد. فقد اتفق النحويون على ما ذهب إليه سيبويه ، فلا كلام في ذلك.

وأما ما ذهب إليه أبو الحسن من الزيادة فيقال فيه : إن الزيادة في الحرف لا بد لها من دليل ، ولا يكون الدليل إلا غير محتمل ، ولم يأت بشيء إلا محتمل التأويل ، فمنه قول الشاعر :

	665 ـ وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
 
	
	 ... البيت 
 


فقال المعنى : خولان انكح فتاتهم ، وليس هذا بصحيح ؛ لأنه لو كان كذلك لكان النصب أحسن ، والمروي في البيت الرفع ، وإنما خولان خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه خولان فانكح فتاتهم كما تقول : هذا زيد فاضربه ، ومما يستدل به لأبي الحسن قول الشاعر :

	666 ـ أرواح مودّع أم بكور
 
	
	أنت ...
 


فانظر البيت. ـ

__________________

(1) انظر لقطة رقم : 39 و 40 من شرح الإيضاح لابن أبي الربيع (ميكرو فيلم بمعهد المخطوطات رقم 220 نحو مصنف غير مفهرس) ويسمى بالملخص لابن أبي الربيع.
(2) في نسخة (ب) : إلا في الشروط.
(3) في نسخة (ب) : على تقدير مهما يكن.
وقد تأول سيبويه البيت على ثلاثة أوجه (1) :
أحدها : أن يكون أنت فاعلا بفعل مضمر تقديره انظر ، وتكون الفاء قد دخلت دخولها في قولك : زيدا فاضربه كأنه قال : مهما يكن من شيء فانظر لأي ذاك تصير أي : لا يصدنك شيء في النظر ؛ لأنه أمر لازم ولا بد منه.

الثاني : أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره : أنت مرادي.

الثالث : أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره : المراد أنت ؛ فلم يكن لأبي الحسن دليل قاطع على الزيادة.

وأما ما ذهب إليه بعض الكوفيين من أنها تدخل لما في الكلام من الشرط المقدر ، وجعلوه بمنزلة : زيدا فاضرب [1 / 389] فلا يثبت ، وأنا أبين ذلك فأقول (2) :

اعلم أن العرب إذا حذفت الشرط ، جعلت مكانه ما يتضمن حذف الشرط فتقول : أما زيد فمنطلق ، وأما زيدا فاضرب ، وأما بزيد فامرر. الأصل : مهما يكن من شيء فزيد منطلق ، أو فاضرب زيدا ، أو فامرر بزيد ، ثم حذفت العرب الشرط وجعلت مكان الجملة كلها (أمّا) فصار : أما فزيد منطلق ، فجاءت الفاء تلي الحرف الذي يدل على الشرط ، فقبح اللفظ ؛ لأن حرف الشرط لا تليه الفاء التي تلقى بها الشرط ، فقدموا شيئا من جملة الجواب على الفاء ، ليزول قبح اللفظ ، فقالوا : أما زيد فمنطلق ، وأما منطلق فزيد. وكذلك أما زيدا فاضرب ، وأما بزيد فامرر ، ولم يسمع حذف الشرط ، ولم يجعل مكانه أمّا ، واكتفي بالفاء إلا بشرطين :

أحدهما : أن تكون الجملة فعلية.

والثاني : أن تكون اقتضائية نحو : زيدا فاضرب ، وبزيد فامرر.

قال الله سبحانه وتعالى : (لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ)(3) وقال تعالى : (وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ)(4). انتهى ، وهو أكثر تنقيحا من كلام ابن عصفور في هذا الموضع. ـ

__________________

(1) انظر كتاب سيبويه : (1 / 140 ، 141) وانظر حديث سيبويه عن اقتران الخبر بالفاء في كتابه : (1 / 138 ، 139 ، 140) وانظر كلام المبرد عنه في المقتضب : (3 / 195) وما بعدها.

(2) الكلام لأبي الحسن عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع ، سبقت ترجمته.
(3) سورةالصافات : 61.
(4) سورةالمدثر : 7.
المسألة الخامسة :
أن المبتدأ الذي يجوز دخول الفاء في خبره إذا دخل عليه ناسخ من نواسخ الابتداء غير أن وإن ، ولكن منع دخول الفاء بالاتفاق ، وذلك لزوال شبه المبتدأ حينئذ باسم الشرط.

ولأن بعض النواسخ كليت ولعل تخرج الكلام من كونه خبرا والشرط خبر بدليل وقوعه صفة للنكرة ؛ فلو دخلت الفاء لكان الكلام خبرا غير خبر ، وذلك محال.

أما إذا كان الناسخ إن أو أن أو لكن فإن الفاء لا يمتنع دخولها.

قال المصنف (1) : فإنها ضعيفة العمل ؛ إذ لم يتغير بدخولها المعنى الذي كان مع المبتدأ (2). ولذلك جاز العطف معها على معنى الابتداء (3) ولم تعمل في الحال (4) ؛ بخلاف كأن وليت ولعل ؛ فإنها قوية العمل مغيرة بدخولها المعنى الذي كان مع الابتداء مانعة بدخولها من العطف على معنى الابتداء ، وصالحة للعمل في الحال تقوي شبهها بالأفعال ، وساوتها في المنع من الفاء المذكورة.

ومن بقاء الفاء مع دخول إن قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)(5). وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(6).
ومن شواهد بقائها مع أن المفتوحة قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)(7). ـ

__________________

(1) انظر : شرح التسهيل (1 / 331).
(2) في نسخة (ب) : الذي كان مع الابتداء ، وما أثبتناه من الأصل وهو أفضل.
(3) أي يجوز أن تقول : إن زيدا قائم وعمرو برفع الأخير على الابتداء والخبر محذوف ، أو عطفه على محل إن واسمها ومحلهما الرفع.
(4) أي لا يجوز أن تقول : إن زيدا قائما في الدار على أن خبر إن الجار والمجرور وقائما حال لضعف إن في العمل.
وقوله : بخلاف كأن وليت ولعل .. إلخ معناه أنه لا يجوز العطف على أسماء هذه النواسخ إلا بالنصب ، كما يجوز أن يأتي منها الحال لقوة تأثيرها في الجملة.
(5) سورةمحمد : 34.
(6) سورةالأحقاف : 13.
(7) سورةالأنفال : 41.
ومنه قول الشاعر :

	667 ـ علمت يقينا أنّ ما حمّ كونه 
 
	
	فسعي امرئ في صرفه غير نافع (1)
 


ومن شواهد بقائها بعد دخول لكن قول الشاعر :

	668 ـ بكلّ داهية ألقى العداة وقد
 
	
	يظنّ أنّي في مكري بهم فزع 
 

	كلّا ولكنّ ما أبديه من فرق 
 
	
	فكي يغرّوا فيغريهم بي الطّمع (2)
 


ومثله قول الآخر :

	669 ـ فو الله ما فارقتكم قاليا لكم 
 
	
	ولكنّ ما يقضى فسوف يكون (3)
 


__________________

(1) البيت من بحر الطويل ، وهو مجهول القائل.
ومعناه : أن ما قدره الله سوف يقع ، ولن يستطيع الإنسان دفعه مهما كانت حيلته وقوته.
ويستشهد به على اقتران خبر أن المفتوحة بالفاء ؛ وذلك لأن اسمها موصول ، فأشبه اسم الشرط. والأصل في دخول هذه الفاء على خبر المبتدأ. ودخلت على خبر أن هنا ؛ لأنها لا تغير معنى الجملة كثيرا لضعفها في العمل.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 332). وفي التذييل والتكميل : (4 / 111) وليس في معجم الشواهد.
(2) البيتان من بحر البسيط ، وهما لشاعر مجهول.
اللغة : الدّاهية : الرجل العظيم البصير بعواقب الأمور ، وهاؤه للمبالغة.
العداة : بضم العين وتاء في الآخر كرماة وقضاة جمع عاد. المكر : الخديعة. الفزع : الخوف والجبن.
الفرق : الخوف والجزع. الطّمع : ضد اليأس.
المعنى : يخبر الشاعر أنه شجاع وأنه يعد الشجعان مثله لأعدائه ، وإذا كان قد أبدى خوفا منهم فانسحب بجنوده فإنما ليغري أعداءه ويطمعهم فيه ، ثم بعد ذلك ينقض عليهم.
وشاهده : اقتران خبر لكن بالفاء ، لأن اسمها موصول والموصول يشبه الشرط.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 332) والتذييل والتكميل (4 / 111) ومعجم الشواهد (ص 225).
(3) البيت من بحر الطويل ، نسب في بعض مراجعه (معجم الشواهد) إلى الأفوه الأودي ، وبحثت عنه في ديوانه فلم أجده ، وهو ثالث أبيات ذكرت في طول الليل في الأمالي لأبي علي القالي : (1 / 131) وهي :
	ألا هل على اللّيل الطّويل معين 
 
	
	إذا نوّحت دار وحنّ حزين 
 

	أكابد هذا اللّيل حتّى كأنّما
 
	
	على نجمه ألّا يغور معين 
 

	فو الله ما فارقتكم ......


إلخ ومعنى بيت الشاهد : أنه لا يفارق أحبابه كارها لهم ، ولكنه فراق بقضاء الله وقدره.
والشاهد فيه قوله : ولكن ما يقضى فسوف يكون ، حيث اقترن خبر لكن بالفاء أيضا.
والبيت في : شرح التسهيل (1 / 332) وفي التذييل والتكميل (4 / 112). ومعجم الشواهد (ص 391).
[1 / 390] وقال في شرح الكافية (1) : إذا دخل شيء من نواسخ الابتداء على المبتدأ الذي اقترن خبره بالفاء أزال الفاء إن لم يكن إنّ أو أنّ أو لكنّ بإجماع المحققين ؛ فإن كان واحدا منهن جاز بقاء الفاء نص على ذلك في إن وأنّ سيبويه (2) ، وهو الصحيح الذي ورد القرآن به كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)(3). وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً)(4). وقوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ)(5) ، (6).
وقوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)(7).
ثم ذكر شواهد لكن (8) ثم قال : «وروي عن الأخفش أنه منع من دخول الفاء بعد إن (9). وهذا عجيب ؛ لأن زيادة الفاء على رأيه جائزة وإن لم يكن المبتدأ يشبه أداة الشرط نحو : زيد فقائم ؛ فلو دخلت إن على اسم يشبه أداة الشرط فوجود الفاء في الخبر أسهل وأحسن من وجودها في خبر زيد وشبهه.

وثبوت هذا عن الأخفش مستبعد ، وقد ظفرت له في كتابه معاني القرآن العزيز أنه موافق لسيبويه في بقاء الفاء بعد دخول إن ، وذلك أنه قال (10) : وأما (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما)(11) فقد يجوز أن يكون هذا خبر المبتدأ ؛ لأن الذي إذا كان صلته فعلا جاز أن يكون خبره بالفاء نحو قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ
__________________

(1) انظر نص هذا النقل الطويل في (1 / 376) وما بعدها من الشرح المذكور ، بتحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(2) انظر : الكتاب (3 / 103) ولم ينص سيبويه كما ذكر ، ولكنه مثّل فقط.
(3) سورةالأحقاف : 13.
(4) سورةآل عمران : 91.
(5) سورةآل عمران : 21.
(6) في شرح الكافية بعد هذه الآية آيةأخرى تركها شارحنا هي قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ)[الجمعة: 8].
(7) سورةالأنفال : 41.
(8) هما الشاهدان المذكوران قبل ذلك تماما.
(9) انظر في رأي الأخفش : شرح الرضي على الكافية (1 / 103) وشرح الأشموني على الألفية (1 / 225).
(10) انظر نص مقاله هذا في كتابه معاني القرآن له : (2 / 60). رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة.
(11) سورةالنساء : 16.
الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ)(1) ثم قال : (فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ)(2)». انتهى (3).
ونقل ابن عمرون عن عبد القاهر أنه قال (4) : مذهب أبي الحسن أنّ الفاء لا تمنع يعني مع أن ، قال : وأظنّ الزّمخشري عوّل على كلام عبد القاهر.

فقال في الحواشي : «يجوز دخول الفاء في خبر الاسم المتضمّن لمعنى الشّرط إذا دخل عليه أن على مذهب الأخفش ، ولا يجوز على مذهب سيبويه (5).
لكن قال المبرد في المسائل المشروحة من الكتاب (6) : «كان الأخفش يضعّف (إن الّذي يأتيني فله درهم) لدخول إنّ على الّذي. ولا أدري ما قال إلّا غلطا».
وكذا نقل السيرافي عن الأخفش أنه يضعف ذلك.

قال ابن عمرون : والّذي يظهر أنّ الأخفش هو الّذي يمنع ؛ لأنّه يجوّز زيادة الفاء ، فيمكن إذا ورد عليه شيء من ذلك أن يخرّجه على زيادة الفاء ، وسيبويه لا يعتقد ذلك» انتهى (7). ـ

__________________

(1 ، 2) سورةالنساء : 97.
(3) شرح الكافية الشافية لابن مالك : (1 / 377) (مكة المكرمة).
(4) انظر كتاب المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر : (1 / 324) يقول : وقد اختلفوا في أن هل تمنع من الفاء أم لا؟ فمذهب أبي الحسن أنها لا تمنع ، وعلى ذلك تقول : إنّ الّذي في الدّار فمكرم ... إلخ.
(5) قال الزمخشري في المفصّل : (ص 27): «إذا تضمّن المبتدأ معنى الشّرط جاز دخول الفاء على خبره ، وذلك على نوعين : الاسم الموصول والنكرة الموصوفة إذا كانت الصّلة أو الصفة فعلا أو ظرفا ، ثم مثل لذلك وقال : «وإذا دخلت ليت أو لعلّ لم تدخل الفاء بالإجماع ، وفي دخول إن خلاف بين الأخفش وصاحب الكتاب».
وشرحه ابن يعيش فقال : «وأما إن فذهب سيبويه إلى جواز دخول الفاء في خبرها مع هذه الأشياء ؛ لأنها وإن كانت عاملة فإنها غير مغيرة معنى الابتداء والخبر ؛ ولذلك جاز العطف عليها بالرفع على معنى الابتداء. وقال الأخفش : لا يجوز دخول الفاء مع إن ؛ لأنها عاملة كأخواتها ، والأول أقرب إلى الصّحّة ، وقد ورد به التنزيل» شرح المفصل (1 / 101).
(6) من مؤلفات المبرد ولم أعثر عليه. انظر : بغية الوعاة (1 / 219) وقد سماه السيوطي : الرد على سيبويه. والمطبوع هو كتاب الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد المتوفى سنة (332 ه‍).
(7) والتحقيق في المسألة أن النص الذي نقله ابن مالك عن الأخفش في كتابه المذكور ، والذي وجدته أنا أيضا هو المعتمد ، كذا ما حكاه عبد القاهر عن مذهب أبي الحسن : أن الفاء ليست بممنوعة مع إن ، وكيف يخالف عالم مشهور كالأخفش نصوص القرآن واستعمالاته؟.
وفي عبارة المصنف أمران :
أحدهما : قوله في المتن : وتزيلها نواسخ الابتداء. وفي الشرح : إذا دخل بعض النواسخ على مبتدأ دخلت الفاء في خبره أزال شبهه بأداة الشرط ، فامتنع دخول الفاء على الخبر.

قال الشيخ : «هذا يقتضي أن الناسخ يدخل على مبتدأ دخلت الفاء في خبره ، وليس كذلك ؛ بل إذا دخل النّاسخ فلا يدخل إلّا على مبتدأ لا يكون الفاء في خبره ، وليس المعنى أنّه إذا دخل الناسخ أزال الفاء» انتهى (1).
وما قاله الشيخ ظاهر ، لكن يمكن حمل كلام المصنف على أن ثم مضافا محذوفا ، التقدير ويزيل دخولها أي : ويمنع دخولها نواسخ الابتداء.

الثاني : الظاهر من قوله [1 / 391] : على الأصحّ أنه راجع إلى الثلاثة.

أما إنّ فقد عرف الخلاف الذي ذكر فيها بين الإمامين الكبيرين (2).
وأما أنّ ولكنّ فالظاهر أن من منع دخول الفاء مع إن المكسورةيمنع مع أن ولكن ؛ بل ربما يكون منعه منهما أولى. على أن ابن عصفور صرح بالمنع ؛ فإنه قال (3) : «الموصول الّذي يجوز دخول الفاء في خبره إن دخلت عليه ليت أو لعلّ أو ما أشبههما من نواسخ الابتداء لم يجز دخول الفاء في خبره ؛ لأن الموصول إذ ذاك لا يشبه اسم الشرط ما لم يكن الناسخ إن ؛ فإن كان إن جاز دخول الفاء في الخبر ، وجاز ذلك معها وحدها من بين سائر أخواتها ؛ لأن العرب تعامل إن زيدا قائم معاملة زيد قائم لما كانا في معنى واحد بدليل قولهم : إن زيدا قائم وعمرو ، ولا كذلك النواسخ» انتهى (4).
واقتضى كلامه أن دخول الفاء مخصوص بأن وحدها. ـ

__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 109).
(2) أي سيبويه والأخفش ، وقد ظهر أنه لا خلاف بينهما.
(3) لم أعثر على هذا النقل في شرح الجمل لابن عصفور ـ مع طوله ـ ولا في المقرب ، وهو غريب ، ووجه الغرابة أنه مخالف للنصوص السابقة التي أوردها الشارح من القرآن والشعر.
(4) أي كلام ابن عصفور ، وانظر التعليق السابق.
وقد ختم الشيخ هذا الفصل بمسألتين (1).
الأولى : «إن أعملت هذه العوامل في اسم آخر جاز دخول الفاء نحو : إن الّذي يأتيني فله درهم ، وإن زيدا كل رجل يأتيه فله درهم». وهي واضحة (2).
الثانية : «إذا جئت بالفاء في خبر ما فيه معنى الجزاء لم يجز العطف عليه قبلها عند الكوفيين ، وأجازه ابن السّراج» (3). والله أعلم (4).
__________________

(1) التذييل والتكميل (4 / 113).
(2) قوله : وهي واضحة من كلام ناظر الجيش.
(3) قال ابن السراج (الأصول : 2 / 356) : إذا قلت : الذي يأتيني فله درهم على معنى الجزاء فقد أردت : كل من يأتيني ، فلا معنى للصفة هنا ، والعطف يجوز عندي كما تقول : الذي يجيء مع زيد فله درهم ، فعلى هذا المعنى تقول : الذي يجيء هو وزيد فله درهم ، أردت الجائي مع زيد فقط.
(4) هذا آخر الجزء الأول في النسخة التي جعلتها أصلا ، والثابتة بمعهد المخطوطات تحت رقم : 64 نحو مصنف غير مفهرس ، والمصورة من بلاد المغرب. وقد كتب بعد قوله : والله أعلم : الحمد لله رب العالمين ، صلّى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يتلوه أول الجزء الثاني : باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر. علقه محمد بن محمد بن محمد الباهي في يوم الخميس بعد العصر بالمدرسة المنصورية بالقاهرة المعزية ، سابع عشر شوال ، واتفق دوران المحمل فيه سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، أحسن الله إليه ، وجعله في خير وعافية بلا محنة ، راجيا من الله أن يبلغه هو وإخوانه في الله ومشايخه ووالديه ما يأملوه من خير الدنيا والآخرة وفوق ما يأملوه ؛ إنه واسع العطاء كريم جواد ، فهو حسبنا ونعم الوكيل.
أنهيته قراءة عليه أبقاه الله في منزله بالقاهرة المحروسة في يوم الثلاثاء ، ثاني عشر ذي القعدة ، سنة خمس وسبعين وسبعمائة.
ثم كتب في صفحة لاحقة هذه العبارة :
يمنع طبع هذا الكتاب بدون إذن ذويه يسر وحمزة. رقم الكتاب : 5.
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